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١‏ الاخلاق والعقل 
؟ . الفلسفة والمسألة الدينية 
" . الفلسفة والمجتمع 


؛ . الفلسفة والمعرفة الاجتماعية 


مقدمة عامة ل 00 
-١‏ الاخلاق والعقل 001 0 0 0 0ه 
؟ - اللاادرية في الاخلاق ادكه وسح توووا و الوم جود او ا أ ف 
* - النظرية الانفعالية 5ب 01010502 0 0 
5 - الذاتانية الانطولوجية اواو ابابا رون لاج او السب املو عي في “نذا 
ه ‏ المذهب الء فرمم ةنم ينةم بقرتي قيفي ةزر زر رز ةء رن ةا ل ني لقال 
5 الاخلاق والسلطة اونفد وا لوو وي او ا 
٠!‏ - الاخلاق والسلطة الديئية 0 ة ةزةزةزة ز ز ز 0000000000 
8 - الاخلاق الغائية 1 013030311 0 
4 الاخلاق الغائية 11 8 0 
٠‏ -المذهب الديونطولوجى فبثةرثررر رين ةزر رر ةا زر رن رار ل 6ة؟ 
١‏ - مذهب النفعة القاعدية ا 
1 - نحو اساس عقلاني للاخلاق اكد اطي كو ماووسو لوالو م 
بكر د لماذا الاخلآقىم فا سوه لحرن تسمه عق الجا و سلا 
4 - الاساس العقلي للتسويغ الخلقي ب 10000000 
- هل يتبغي أن أكون خلقيا؟ واو ا د 

5 المراجع عامط بون لوبو مارو لو وا لوا ع ولت وري لا لو راو ل الوا اناه 
5 فهرس فوفف مع قفي يت اكيرتير رت اتير زر را ر ورور نور و ور وير قاأة 


شكر 


أتوجه بالشكر العميق الى الصديق الاستاذ الدكتور سحبان خليفات رئيس 
قسم الفلسفة في الجامعة الاردنية لما بذله من جهد كبير في مراجعة مخطوط 
الاخلاق والعقل. نشكر له بصورة خاصة ملاحظاته القيمة التى جنبتنا عددا لا 
يستهان به من الاخمطاء. وانه لمن النافل القول ان أي أخطاء بقيت في الكتتاب 
يتحمل مسؤوليتها المؤلف وحده. 


عادل ضاهر 
عبان في 84/0/٠١‏ 


مقدمة عامة 


يشكل الكتاب الحالي؛ الاخلاق والعقل. الجزء الاول من عمل فلسفي 
أوسع يتكون من اربعة اجزاء. ان ما نتوخاه من وراء هذا العمل في اجزائه 
الاربعة هو ان نتناول بالتحليل والنقد أهم الاتججاهات والتيارات الفلسفية في 
الغرب التى تصدت للمشكلات الكبرى في فلسفة الاخلاق وفلسفة الدين 
والفلسفة السياسية والاجتياعية وفلسفة العلوم الاجتاعية . الا ان الغرض الاخير 
من هذا المشروع ليس مجرد نقد الفلسفة الغربية بقدر ما هو وصولنا نحن الى نظرة 
فلسفية كاملة ومتراسكة الى القضنابا الأسناسية المظروحة عل بساط البتحث : :واننا 
سنعمل على تطوير وتوضيح هذه النظرة تدريجيا من خلال معالجتنا للقضايا 
الفلسفية المختلفة التى اثارها رصفاؤنا في الغرب. 

ان المسألة التى ستشكل المحور الاساسى لمعالجتنا للقضايا الفلسفية المعنية 
هي المسألة المتعلقة بطبيعة ودور الفلسفة. هل الفلسفة هي مجرد آداة للتحليل» 
كنا يحلو لراسل والوضعيين المناطقة وفتجنشتين ان يكرروا؟ أم أن الفلسفة مجرد 
أداة للوصف الظاهراتي» كها يببىء لنا فلاسفة كهوسرل وهيديجر وسارتر وميرلو ‏ 
بونتي والظاهراتيون عموما؟ أم أنبا كا يلح هوركهايمر وأدورنو وماركوزه 
والماركسيون عموماء أداة للنقد السياسى والاجتماعيى؟ هل الفلسفة نشاط فكري 
تجريدي محايدء اي بحث مجرد عن الحقيقة المجردة» ليس الاء ام انها ذات أبعاد 
عملية ونتائج ذات أهمية ايديولوجية؟ هل فلسفة الفعل شيء ممكن على الاطلاق 
أم أن الفلسفة ممكنة فقط بوصفها نشاطا نظريا خخالصا؟ 

سيتضح من خلال تصدينا لاسئلة من النوع الاخير في امكنة متعددة من 
المجلدات الاربعة لهذا العمل الفلسفي اننا نتجه نحو تبني وجهة النظر القائلة ان 
الفلسفة هي. في جانب هام وجوهري من جوانبها, نقد أخلاقي للمجتمع. ان 
وجهة النظر هذه ليست بجديدة؛ وهي مشتركة بين فلاسفة ينتمون الى مدارس 
فلسفية مختلفة. فهيء مثلاء مشتركة بين برجماطي كجون ديوي وماركسي او شبه 
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ماركسي كهابرماس أو ماركوزه وفيلسوف تحليلٍ ككورت باير او كاي نيلسون. اننا 
سنعمل على تعديل وتطوير وجهة النظر هذه. كما اننا سنحاول أن نبين ما هي 
الاسس المسوغة لما. كذلك فإننا لن نقصر النقد الفلسفي على النقد الاخلاقي 
للمجتمع . بل سنتجاوز هذا الى جعله نقدا منطقيا للمعتقدات والافكار السائدة. 
وسنحاول الوصول الى تصور جديد للفلسفة تكون بموجبه نشاطا معياريا وتحليليا 
وتركيبيا من النوع الذي يؤهلها لأن تكون همزة الوصل الاساسية بين العلم 
والثورة» بين معرفة الواقع والعمل على تغييره. 

الا ان الفلسفة لا يمكن ان تؤدي الدور الذي يفرضه التصور الآخير لا 
الا اذا بينا ان للعقل وظيفة معيارية ‏ جوهرية. ان عليناء بمعنى آخرء ان نبين 
ان العقل لا يقرر الوسائل وحدهاء كا بهبىء لنا فلاسفة كديفيد هيوم وكارل 
بوبر» بل يقرر الغايات ايضا. وهذاء بدورهء يستوجب منا أن نبين ان الاخلاق» 
من حيث هى نشاط معياري يفترض ان تتقرر ضمنه الغايات الأبعد والأهم التي 
ينبغي ان نسعى لتحقيقهاء هي نشاط عقلاني. فلا معنى لاصرارنا على ان تكون 
الفلسفة» في جائب هام من جوانبهاء نقدآ اخلاقيً للمجتمعء اذا لم نفترض 
مقدما ان الاخلاق شأن عقلاني. ولذلك فإن اول ما ينبغي ان نوليه اهتمامنا هو 
تسويغ هذا الافتراض» وهو ما حاولنا القيام به في المجلد الاول (الاخلاق 
والعقل) من هذا العمل الاوسع . 

ان إلنقد الفلسفي لا يقتصر على كونه نقدا اخلاقيا للمجتمع. إنه. ى)] 
ذكرنا سابقاء يتجاوز ذلك الى كونه نقدا للافكار والمعتقدات السائدة. ان هذا 
التصور للفلسفة لا بد ان يصطدم بموقف ابتدأ يترسخ في الغرب (في العالم 
الانكلوسكسوني والدول الاسكندنافية بخاصة) تحت تأثير فتجنشتين الذي لم يجد 
قِ الفلسفة سوى أداة للتحليل والفهم المحايدين. ينبغي على الفلسفة»؛ كما كان 
يحلو لفتجنشتين ان يكررء ان تترك كل شيء كما هو. من أهم النتائج التي ترتبت 
على هذا التصور للفلسفة ما شهدناه في فلسفة الدين الاخيرة في الغرب من 
تمنين للاتجاه الذي ابتدأ يبرز في أعقاب تراجع الوضعية المنطقية نحو جعل 
المعتقدات الدينية بمنأى تام عن النقد الفلسفي. سنعالج هذا الاتجاه في المجلد 
الثاني من عملنا (اي في الفلسفة والمسألة الدينية). ستركز في هذا المجلد على أهم 
القضايا التي اثيرت في فلسفة الدين المعاصرة في الغرب». محاولين الوصول الى 
موقف واضح متراسك ازاء مسألة علاقة الدين بالفلسفة. 

اما المجلد الثشالث (الفلسفة والمجتمسع) فإننا سنخصصه للدفاع عن 
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الاطروحة القائلة ان الفلسفة أداة مناسبة للنقد السياسي والاجتماعي . الا أننا 
انا عدا للد لل ل يا 
للمجتمع عن تصور الماركسيين لها على هذا 0 كذلك فإئنا ستكرس جانبا 
هاما من المجلد الثالث لمعالجة بعض القضايا الي أثيرت وما زالت تثار في الفلسفة 
السياسية والاجتاعية في الغرب بخصوص مفهومات كالعدالة والمساواة والديمقراطية 
والالزام السياسي وبيان موققنا منها. 


تبقى هناك مسألة جد هامة لاغراضناء أعني المسألة المتعلقة بامكان المعرفة 
الاجتماعية» وهي التي سيتمحور حوها المجلد الرابع والاخير (الفلسفة والمعرفة 
الاجتماعية). فاذا كانت الفلسفة, كا ندعي. هي الحلقة التي ينبغي ان تصل بين 
معرفة الواقع والعمل على تغييره» وكان المقصود بالواقع هنا الواقع الاجتماعي. 
اذن فإن هذا التصور للفلسفة يفترض مقدما ان الواقع الاجتماعي قابل للمعرفة 
العلمية. انه يفترض. على وجه التحديد, امكان تفسير الواقع عن طريق اللجوء 
الى قوانين شاملة؛ وبالتالي امكان معرفة الامكانات الموضوعية التي يزخر بها الواقع 
والاحتمالات الموضوعية المختلفة لتغييره. بيد أن هذا الافتراض صار موضع 0 
من قبل عدد لا يستهان به من الفلاسفة الغربيين اليوم. وقد ابتدأنا نشهد. بعد 
انحسار تأثير الوضعية. عودة الى المواقف الرافضة الاعتراف بوجود قوانين سببية 
تنحكم بالظواهر الاجتماعية والتاريخية. فباستثناء المفكرين الماركسيين وبعض 
جيوب للفكر الوضعي هنا وهناك, فإننا نجد عودة الى مفكرين كدلتاي وهيردر 
والى مناهج كمنيج الفهم ددعم ومنيج التأويل «ندعمعمعة: حيث لا اعتراف 
بوجود قوانين اجتاعية وتاريخية ولا امكان, بالتالي للتفسير السببي او للتنبؤ. 


ان المواقف الاخيرة تضعنا أمام اسئلة فلسفية صعبة حول منهجية العلوم 
الاجتاعية والطريقة المناسبة لدراسة الواة قع الاجتماعي ومحاولة فهمه وتفسيره. اننا 
سنتصدى لذه الاسئلة في المجلد الرابع » محاولين الدفاع عن الاطروحة القائلة ان 
الواقع الاجتماعي قابل للدراسة العلمية الموضوعية وان الظواهر الاجتاعية قابلة 
للتفسير عن طريق اللجوء الى قوانين كلية. سئعملء» في سياق دفاعنا عن هذه 
الاطروحة, على أن نبين ان احتضاننا لماء وان كان يشكل» بمعنى من المعان 
عودة الى موقف الفلسفة الوضعية من طبيعة العلوم الاجتماعية. الآ انه يتضمن في 
الوقت نفسه موقفا نقديا من الوضعية. كذلك سئحاول ان نبين ان تجاوزنا 
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الوضعية على نحو صحيح » وان كان يستدعي استيعاب بعض الافكار التي ساهم 
مها الفكر الماركسي في نقد الوضعية» الا انه يظل ينطوي على موقف متميز بصورة 
جوهرية عن الموقف الماركسي . 


الفضل الأول 
الأخلاقة والعقل 


الفصل الأول 


الاخلاق والعقل 


هدف هذا الكتاب الى التصدي لبعض الاتجاهات المعاصرة في فلسفة 
الاخلاق التي اقتضت تجريد الاخلاق من اي اساس عقلاني. انه بمعنى آخرء 
محاولة للرد على الاتجاهات اللاأدرية في الاخلاق التى اقتربت في بعض الحالات 
من الانزلاق في اتجاه العدمية الاخلاقية". فإن هذه الاتجاهات اللاأدرية, في 
بعض الحالات. لم تقتصر على التشكيك بقدرة العقل على الحصول على معرفة 
خلقية بسبب موانع عملية او واقعية» بل تخطت ذلك. كما نجد في الاتجاهين 
الوضعي والوجودي , على الرغم من تباينها الكبير بالنسبة لمعظم الشؤون الفلسفية 
ذات الاهمية» تخطت ذلك الى التشكيك بقدرة العقل على الحصول على معرفة 
خلقية لاسباب نظرية او متقلقية. وما يعنيه الموقف اللاأدري في هذه الحالة ليس 
ان العقل عاجزء بحكم ما يفرضه الواقع. عن القبض على الحقائق الخلقية. بل 
ان الاخلاق. بحكم طبيعتهاء خارج اطار العقل رمة. وهذا يعنيى. بدورهء انه 
لا يمكن. حتى نظرياء ان توجد معرفة خلقية, أي أن مفهوم المعرفة الخلقية غير 
قابل للتطبيق لاسباب منطقية . 
1( العدمية الاخلاقية تقول ما معناه انه لا شيء صحيح او خاطىء خلقيا. انظر: .78 .1 

.(1974 رففالتسعة848]) رمتمعسسوع4 قسة ممعلطوعط لمعتطومومائطاط ,معبطعا .ع1 لمة مقصمممء 

.3 - 439 ,2ط ر.لع للمععة 
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ان القضية المحورية هنا هي أن مفهوم الحقيقة الخلقية هي مفهوم لاا توجد. 
ولا يمكن منطقيا ان توجدء شروط لتطبيقه. ليس مرد هذاء ى| سيتضح معنا من 
خلال هذا الكتاب» فقط الى ان النزعات اللاأدرية التي تشكل مدار نقاشنا هنا 
تنفي وجود قيم خلقية في العالم الموضوعي . اي لا تتبنى ما صار يعرف بالنظرية 
الواقعية الاخلاقية"". فإن هناك كشيرين من المشتغلين بالفلسفة.» وأنا منهم. لا 
يتبنون النظرية الواقعية في الاخلاق» ولكنهم» مع ذلك» لا يجردون الاخلاق من 
اي اساس عقلي» ولا ينفون بالتالي إمكان تطبيق مفهوم الحقيقة الخلقية©. فإن 
هناك شروطاء كا سيتبين معنا فيا بعد» لا تستوجب منا مطلقا افتراض وجود قيم 
خلقية في العالم الموضوعي» ومع ذلك فإنها تشكل» منفردة» شروطا ضرورية 
لتطبيق مفهوم الحقيقة الخلقية» وتشكلء مجتمعة» شرطاً كافياً لتطبيق هذا 
المفهوم. وإذا صح هذاء إذن فإن من ينفي إمكان تطبيق المفهوم الاخير 
كالفلاسفة اللاأدريين الذين يعنيهم تحليلنا هنا لا يمكنه أن يقف عند حد نفي 
الواقعية الاخلاقية» بل يجب أن يتخطى هذا الى نفي إمكان توافر شروط من أي 
نوع يمكن في ظلها تطبيق مفهوم الحقيقة الخلقية. ولكن اذا لم يكن هناك إمكان؛ 
حتى نظرياء لتطبيق المفهوم الاخيرء إذن فإن مفهوم المعرفة الخلقية هو مفهوم غير 
متياسك منطقياء لأن المعرفة» بالضرورةء تتخذ من الحقيقة موضوعا لما. إذن فإن 
الكلام على المعرفة الخلقية يصبح غير متئاسك منطقياء لأنه يفترض مقدما ما لا 
يمكن منطقيا افتراضه. أي يفترض وجود ححقائق خلقية . 


ان هذا الموقف اللاأدري الذي ينظر الى مفهوم المعرفة الخلقية على أنه غير 
متماسك منطقياء انطلاقا من نفيه» ليس فقط لوجود قيم خلقية» بل وايضا من 
ثفيه لامكان وجود حقائق خلقية» هو موقف يقترب. لا شكء من احتضان 
النظرة العدمية في الاخلاق. ان هذا يتضح اكثر ما يتضح من اتجاه أصحاب هذا 


( ان النظرية الواقعية في الاخلاق هي نظرية انطولوجية تفترض ان القيم الخلقية هي 
قيم موضوعية كامنة موجودة باستقلال عن الانسان. 
3ه من هؤلاء الفلاسفة باير ورولز ونيلسون وجوتييه. أنظر على التوالي: 
كنال كه معط , 1315 .ل :(1958 بللغهرمك) ,جعت غه أسلوط لهعهة8 عط ,ععنة8 .16 
نط2 عط ,(لع) عنقطم .[ .1 مذ ر“طغس؟ لقعمكلة م0” ,معداعءالك ند :(1971 ,لمق صضوط) ,عملا 
-ععنوة رط كلهدهظة ,يعنطانة0 13910 :28 - 14 .25 ,(1972 بطتره ىل 11/2) رعملستصصا عتطادهها 
.(1986 .0:1050) رأشعس 
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الموقف نحو تجذير الاخلاق في الارادة وحدهاء في تبنيهم لما صار يعرف بالنظرية 
الارادية في الاخلاق”». فبالنسبة للنظرية الاخميرة» ان ما يشكل الاساس للتمييز 
بين الخير والشر ليس العقل. لأن التمييز الاخير لا ينشأء أصلاء الا لأن الانسان 
يمتلك ارادةء» أي يمتلك رغبات ودوافع وميولا. فإن خيرية هذا الشيء او ذاك 
ليست» في الاصل». سوى كون هذا الشىء موضوعا للرغبة. كذلك فإن كون هذا 
الشيء او ذاك فاسدا لا يتخطى كونه. في الاصل؛ شيئا محبطا للرغبة. وما دام 
الامر كذلك» فإنه لا يجوز لناء إذن» أن نسأل عما اذا كان ما يشكل موضوع 
الارادة يتطابق مع ما هو خير من منظور عقلاني. فإن دور العقل, في هذه الحالة» 
ينحصر في الكشف عن الوسائل او ابتكار الوسائل القميئة بتحقيق الغايات التى 
تشكل موضوعات الارادة وحدها. ان الارادة عمياء, بمعنى انه لا يمكن ايجاد 
اساس عقلاني أخير للغايات النهائية للانسان©, 

ان الموقف الاخير يقوم على نظرة للعقل تعود الى الفيلسوف الانجليزي 
التجريبي ديفيد هيوم". ان العقل. بناء على هذه النظرةء يقرر الوسائل» لا 
الغايات . فعندما نمحص النظر في قوى العقل» في نظر هيوم. نجد أنه لا يمتلك 
القدرة على تحريك الارادة. ان ما يمتلك هذه القدرة هو الرغبات وملكة الذوق. 
فلو كان الانسان مجهزا بالعقل وحده. فلن يكون لديه أي دافع لفعل اي شيء. 
فالعقل وحده قادر على ان يوصلنا الى عالم الوقائع, انه يقول لنا ما هو حاصل 
بالفعل او ما سيحصل او يحتمل ان يحصل. انه يعنى بما هو كائن وليس بما يجب 
أن يكون. فلولا امتلاكنا لرغبات من نوع أو آخرء لما كنا نميل الى فعل شيء بدل 
فعل شيء آخر. لما كان لديئا مقاصد تحركنا في اتجاه معين, بدل اتجاه آخر, 
باختصار, لما كنا نمتلك أي غايات. فالعقل. عن طريق تزويدنا بالمعلومات 
المطلوبة عا حصل او عما هو حاصل او سيحصل او يجتمل حصولهء يبين لنا ما 
هي الافعال التي يجب ان نقوم بها او التي يجب أن نتجنب القيام بها لتحقيق 
الغايات التي تمليها علينا رغباتنا. إن دور العقل هنا لا يتجاوز, في نظر هيوم, 
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تقرير الوسائل الى تقرير الخايات. فلا شيء مطلقا يمكن حسبانه متفقا مع العقل 
او ضد العقلء» لأن العقل لا يمكنه أن يجعلنا نقوم بأي شيء." 

النتيجة المترتبة على هذا الموقف من العقل بالنسبة لكيفية النظر الى طبيعة 
الاخلاق نتيجة شديدة الوضوح. فالاخلاق لا تعنى بما هو كائن» بل بما يجب أن 
يكون. انها تهتم بتقرير الغايات التى يجب أن تستأثر باهتمام البشر والتي يجب ان 
يوجهوا نشاطهم نحو تمحقيقهاء كا أنها تهتم بتقييم الغايات الفعلية للبشر لتقررء 
في ضوء ذلك. ما هو مستحسن من بينها ولا اعتراض على تشوق البشر له. وما 
هو غير مستحسن ومن واجبهم الاقلاع عن السعي نحو تحقيقه. إن مملكة 
الاخلاق. اذنءهى مملكة الغايات. ولكن اذا انطلقنا من نظرة هيوم للعقل» فإن 
كل الغايات سواء أمام محكمة العقل. إذن فلا تمبيز عقلياء او الأدق القول لا 
مفاضلة, من الوجهة العقلية» بين غاية واخخرى لغرض الوصول الى قرار 
بخصوص الغاية التي يجب تحقيقها. ولكن هذا يعني» في ضوء قولنا إن تملكة 
الاخلاق هى مملكة الغايات» أنه لا اساس عقلانيا للأحكام الخلقية. فالحكم 
الخلقي هو حكم بخصوص الغاية التي يلزم او على الاقل يستحسن تحقيقها او هو 
حكم بخصوص ما يلزم او الاقل يستحسن تجنبه ولا يجوز للبشر ان يجعلوه بين 
غاياتهم. ولكن اذا كانت هذه هي طبيعة الحكم الخلقي واذا كان العقل؛ كما 
يصر هيوم لا يقرر الغايات» إذن فالنتيجة التي لا مهرب من الوصول اليها هنا 
هي ان الحكم الخلقي لا يقوم على العقل. 

هذه النظرة للعقل التي تجرده من اي وظيفة جوهزية ‏ معيارية لا تزال لها 
آثار واضحة في فلسفتنا المعاصرة. إنها تظهر اكثر ما تظهر في الفلسفة المعاصرة في 
التمييز الحاد بين المعرفة والقرار» بين سيرورة تعاملنا مع الواقع لغرض النفاذ الى 
حقائقه والقبيض عليها وسيرورة تقييمنا لغايات متباينة لغرض الوصول الى قسرار 
بخصوص ما يجدر او يلزم تحقيقه من بينها». ففي الحالة الاولى» فإننا تمتلك 
المعايير العقلانية اللازمة لوصولنا الى معرفة موضوعية ومحايدة وخالية من أية عناصر 
عشوائية» بينا في الحالة الثانية لا نواجه سوى بقرارات ذاتية الى اقصى الحدود. 
قرارات خاضعة للارادة» وبالتالي» متحيزة وعشوائية. وما ينطبق على القرارات» 
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ضمن اطار النظرة التي أشرنا اليهاء هو شيء نابع من طبيعة القرارات» وليس 
شيئا مفروضا عليها من الخارج بواسطة عوامل بالامكان ازالتها نظريا. والمقصود 
بالقرار هنا ليس طبعا ما نقرره بخصوص الوسائل التي يجب أن نختارها لتحقيق 
غايات متفق عليها مقدماء بل ما نقرره بخصوص الغايات التى يجب اختيارها. 
المقصود بالقرار» اذن» هو المعنى الذي ينطبق على القرارات الخلقية» وبالتالي فإن 
هذا الفصل المطلق بين المعرفة والقرار الذي تتميز به بعض فلسفاتنا المعاصرة هو 
في نهاية التحليل» نفي لإمكان المعرفة الخلقية ولإمكان تأسيس الاخلاق على 
العقل وعودة الى موقف هيوم الذي يجرد العقل من اي وظيفة جوهرية ‏ معيارية. 

نجد هذا الفصل بين المعرفة والقرار في الوجودية والوضعية المنطقية على 
الرغم من انبا على طرف نقيض بالنسبة لمعظم القضايا الفلسفية الجوهرية©». إن 
اتفاقهم| بخصوص الفصل بين المعرفة والقرار لا يتخطى كونه اتفاقا حول ضرورة 
النظر الى طبيعة القرارات على أنها لا يمكن ان تقوم على أي اساس عقلاني؛ ما 
دامت قرارات بخصوص ما يجب اختياره من غايات» وليس بخصوص ما يجب 
اختياره من وسائل لتحقيق غايات معطاة لنا مسبقا. ولكن ما إن نتجاوز المسألة 
الاخيرة وندخل في مسألة تقييم هذا الفصل بين المعرفة والقرار حتى نجد أنفسنا 
تجاه وجهتي نظر متباينتين الى حد التناقض. فبينا الوجودي ‏ يمجد القرار لطبيعته 
الذاتية والحرة الحخرة كعبى ضد - سببي ل ولعدم خضوعه لمعاير موضوعية ولا 
يجد في المعرفة العلمية ما يثير اهتمامهء بحكم الطابع الموضوعي لمهذه المعرفة. فإن 
الوضعي. بالمقابل» يصب كل اهتيامه على المعرفة العلمية» مظهرا طابعها 
الموضوعي والعقلاني, ومستبعداء في الوقت نفسه. بعكس الوجودي؛. كل ما 
يتصل بالقرار والالتزام من دائرة اهتتام الفلسفة”؟ فإن مملكة القرار والالتزام 
هي ء في نظرهء مملكة الأحكام الذاتية والعشوائية» ولذلك فإن الفلسفة. بحكم 
كونها نشاطاً عقلانياً. لا يمكنها ان تكون نشاطا معيارياًء نشاطاً الغرض منه 
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الوصول الى قرار بخصوص ما يجب فعله او ما لا يجب فعله. ماهو مشترك بين 
الوضعي والوجودي» إذن» هو تبنيهما لموقف يضع حاجراً لا يمكن تجاوزه. حتى 
نظرياء بين العقل د الوجود والحياة» 8 بكليه]| يرددان قول الفيلسوف 
النمساوي لودفيك فتجنشتين الذي مؤداه انه حتى لو حلت كل القضايا العلمية. 
الفعلية والممكنة» ا 508 سؤال علمي بدون جواب» فإن قضايا الحياة تظل 
معلّقة"©. إن كلا من الوجودي والوضعي بميل نحو نظرة وقائعية للمعرفة» نظرة 
من النوع الذي ولد تأويلا أداتيا للعلم. إن العلمء ضمن إطار هذه النظرة؛ هو 
مصدر للتتيؤات والمعلومات التي يمكن توظيفها لخدمة أغراضنا العملية. وهذه 
النظرة الوقائعية للمعرفة المولدة للتأويل الاداتي للعلم تقوم على نظرة هيوم للعقل: 
العلم يزودنا بالمعرفة اللازمة لتقرير الوسائل ا لتحقيق غايات معطاة 
مسبقاً. ولكن هذه الغايات ليست موضوعاً لأي نوع من المعرفة. إنها نتيجة 
التزاماتنا وقراراتنا التي لا تقوم على أساس موضوعي أو عقلي. 
يوجد فرق بين الوجودي والوضعي بالنسبة للمسألة الاخيرة لم نتعرض له 
سابقا. فإن إخراج القضايا المعيارية من دائرة القضايا المعرفية وجعلها منوطة فقط 
بالتزاماتنا وقراراتنا الذاتية لم يعن للوجودي ما عناه للوضعي . فبينا الوجودي نظر 
الى الشؤون المعيارية والقيمية على أنها شؤون لا عقلية» فإن الوضعي نظر اليها 
على أنها فوق ‏ عقلية. والفرق بين اللاعقلٍ (اقدمنادسة) وفوق العقلٍ - دمم) 
(امدمننة كبير. فاللاعقلى محالف لمعايير العقل» بينما فوق العقلٍ لا هو مخالف لمعايير 
العقل. كائنة ما كانت. ولا هو متفق مع هذه المعايير. انه لا يخضع لمذه المعايير 
مطلقاء وبالتالي فلا يمكن الحكم عليه؛ لا سلبا ولا ايجاباء على اساس هذه 
المعايير. من الواضح من هذا التحليل البسيط ان ما هو لا عقلي يجب أن يكون 
من النوع الذي مخضع لعايير العقل» لأن قولنا إنه لا عقلي هو حكم نصدره 
بخصوصه انطلاقا من معايير العقل. فإننا في هذه الحالة نقصد الى القول انه يحيد 
عن معايير العقل» بينا لو حسبناه فوق عقلي لكان لزاما علينا ان نقول انه يفلت 
من معايير العقل رمة. اذا ناقضت نفسى بصورة واضحة. مثلاء فإننى» في هذه 
الحالة. أفعل شيئا يحيد عن معايير العقلانية المختصة بالاعتقاد» أو اذا قمت 
بأفعال اعرف انها لن تؤدي سوى الى نتائج تلحق بي اسوأ الاذى» فإنني بهذا 
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احيد عن معايير العقلانية المختصة بالمارسة على افتراض ان بمقدوري ان اختار 
فعل غير ما فعلت. ولكن ان اشعر بالقرف كل! رأيت شخصاً بديناً أو أن انفر 
من اطعمة من نوع معين هو أمر خارج حدود العقلانية. اصلاء ولا معني )2 
بالتالي» للحكم عليه بأنه عقلاني او لاعقلاني. انه فقط فوق ‏ عقلاني. 
من الواضح » بناء على هذا التمييز بين اللاعقلاني وفوق العقلاني» أن ما 
يصح قوله بخصوص الاحكام الخلقية» من منظور النظرية الذاتانية المميزة 
للوضعية والوجودية على حد سواء. هو أنها أحكام فوق - عقلية. فاذا كانت جميع 
هذه الاحكام سواء أمام محكمة العقل. فإن ما يعنيه هذا هو أنه لا يمكننا ان 
نميز» على أساس معايير العقل» بين أي حكم خلقي ونقيضه. ولكن ما يترتب 
على هذا هو أن هذه الاحكام تفلت من معايير العقل رمة؛ وليس أنها تنحرف عن 
هذه المعايير. ان الوضعي المنطقي رأى الرساط الضروري بين الطابع الذاتي 
للأحكام الخلقية واستبعادها من دائرة الاحكام التي تخضع لمعايير العقل. بينا 
الوجودي رأى في الطابع الذاتي لحذه الأحكام انحرافاً عن معايير العقل. ولكن 
المشكلة في هذا الموقف الوجودي هوان النظر الى حكم على انه ينحرف عن 
معايير العقل (لا عقلي) يعني ان نقيضه يتفق مع معايير العقل. ولكن بما ان 
نقيض الحكم الخلقي هو نفسه حكم خلقي - اذ لا يمكن ان يناقض حكما الا 
حكم من نوعه -» إذن من الواضح انه يستحيل منطقيا أن تنحرف كل الأحكام 
الخلقية الممكنة عن معايير العقل, لأن مقابل كل حكم ينحرف عن معايير العقل 
يوجد حكم من نوعه مناقض له لا ينحرف عن هله المعايير. اذن» اذا صح تحليل 
الوضعي الذي هو ايضا تحليل الوجودي لطبيعة الاحكام الخلقية والذي يجرد هذه 
الاحكام من أي طابع موضوعي ويخرجها من فئة الاحكام المعرفية بصورة تامة, 
فإن ما يصح قوله بخصوص طبيعتها هو أنها فوق ‏ عقلية» وليس كما اعتقد 
الوجودي» لا عقلية. الوضعي المنطقي» اذن؛ لا الوجودي. هوالذي رأى 
بصورة اوضح وأدق الى النتائج المترتبة على الفصل بين المعرفة والقرار» بين 
الموضوعي والذاتي. إن هذا في نجاية التحليل هو ايضا فصل بين ما يخضع لمعايير 
العقل وما يفلت من هذه المعايبر رمة» بين العقلي واللاعقلي» من جهة, وفوق - 
العقلٍ» من جهة ثانية. 
قلنا سابقا ان الوضعي المنطقي يخرج الشؤون المعيارية والقيمية من دائرة 
اهتمام الفيلسوف؛, ولكن هذا لم يزجه في موقف عدمي تام. أي في موقف ينفي 
ان يكون للفلسفة» بخاصة., وللعقل» بعامة, أي دور في دراسة القيم. إن 


وفنا 


الفلسقة (العقل) ليس لديها ما تقوله على مستوى الخطاب المعياري» مستوى لغة 
الاخحلاق المعيارية, ستوق القرار» ولكن هذا لا ينفي كل دور لا على المستوى 
الميتنا ‏ أخلاقي. إنه لم يلغ الفلسفة الخلقية برمتهاء بز الغى فقط جانبها 
المعياري . 


ولكن ما هو المقصود هنا بالميتا - أخلاق وكيف فيز بينها وبين الاخلاق 
المعيارية؟ ستتناول بالتفصيل فيا بعد مفهوم الاخلاق المعيارية عندما نخضع 
للتحليل والنقد النظريات المعيارية الكلاسيكية في الاخلاق» ولذلك سنقتصر في 
حديثنا عن الاخلاق المعيارية الآن على ما هو ضروري لابراز الفوارق يينها وبين 
الميتنا ‏ اخلاق. إن الاخلاق المعيارية» بالمقارنة مع الميتا ‏ اخلاق» هي نشاط 
فلسفي الغرض منه تزويدنا بالاساس الذي يمكن بواسطته تقييم المواقف او 
الاحكام الخلقية او تقييم البدائل المتاحة لنا في سياق الاختيار الخلقي لنعرف ما 
الذي يجب اوء على الاقل» ما يستحسن اختياره من بينها. من الواضح من هذا 
الوصف العام للاخلاق المعيارية انها محاولة فلسفية لتزويدنا بالاساس العقلي الذي 
يمكننا من ان نجيبء على الاقل من حيث المبدأء عن أسئلة مثل: ما الذي يجب 
أو يستحسن ان نختاره من بين عدة بدائل متاحة لنا على المستوى الخلقي؟ 
والجدير بالذكر هنا ان الاخلاق المعيارية» بتزويدنا بالاساس العقلى المطلوب 
معالجة أسئلة من النوع المعني» اق ابغلة فغيازية) اها تنارقن مسلفة ناضيف 
الا وهي ان العقل لا يقرر فقط الوسائل المطلوبة لتحقيق غايات معطاة لنا بصورة 
مسبقة» بل يقرر أيضا هذه الغايات نفسها. ان الاخلاق المعيارية غير ممكنة بدون 
هذه النظرة للعقل المعاكسة لنظرة هيوم. فالفلسفة, لا شك. نشاط عقلي او. على 
الاقل» يفترض فيها ان تكون كذلك. ولذلك فإن الاخلاق المعيارية» بوصفها 
نشاطا فلسفياء يفترض فيها ان تكون نشاطا عقليا. ولكن حتى تنجح الاخلاق 
المعيارية بتزويدنا بالمعيار او المعايير المطلوبة لمعرفة ما الذي يجب ان ننختاره او 
يستحسن ان نختاره. في ظل شروط معينةء يجب أن تعمل» أولاء على أن تبين 
ما هي الغاية او الغايات التي يجدر بنا أن نجعلها غاياتنا الاخيرة. ولكن لا يمكن 
للأخلاق المعيارية» من حيث يفترض فيها أن تكون نشاطاً عقلياء أن تختار غاية 
معينة بصورة عشوائية على انها الغاية التي يجب أن نضعها فوق كل الغايات. اذن 
من الواضح انه بدون أن يكون للعقل دور أساسي في تقرير هذه الغاية» بل وفي 
تقرير الغايات» بعامة. فإنه لا إمكان لقيام أخلاق معيارية. 


:؟ 


إن وجود علاقة ضرورية بين إمكان قيام أخلاق معيارية وإعطاء العقل 
وظيفة جوهرية - معيارية هو في أساس رفض الوضعي امنطقي للاخلاق المعيارية. 
فاذا كانت الشؤون المعيارية والقيمية» بعامة» والشؤون الخلقية» بخاصة» شؤونا 
فوق ‏ عقلية؛ في نظر الوضعي» فذلك يعود. كا بينا سابقاء الى تبنيه نظرة هيوم 
الى العقل وتجريده العقل من ثم من أي وظيفة جوهرية معيارية. ولكن بما أن 
قيام اخلاق معيارية يستوجب الانطلاق من النظرة المعاكسة للعقل» إذن فلم يجد 
الوضعى المنطقى مناصا من الغاء الاخلاق المعيارية. 

ولكن اذا الغينا الاخلاق المعيارية, فما هو الدور الذي يبقى للفلسفة في 
حقل الاخلاق؟ إن جواب الوضعى هو أن بإمكان الفلسفة ان تتحول الى نشاط 
تحليلٍ محايد يستهدف فهم طبيعة الاخلاق وطبيعة الأحكام الخلقية والمفهومات التي 
تنطوي عليها هذه الاحكام. فدور الفلسفة» في هذه الحالة» ليس ولا يمكن أن 
يكون تزويدنا بما يلزمنا من معايير ومبادىء لحل معضلات خلقية او لاشتقاق 
واجباتنا الخلقية» في ظل شروط معينة؛ بل تسليط الضوء على طبيعة النشاط 
الخلقي وطبيعة المفهومات التي تؤدي دور أساسياً ضمن إطار هذا النشاط. 
كمفهوم الواجب الخلقي او مفهوم الخير الخلقي أو مفهوم المسؤولية الخلقية. وهذا 
ينقلنا من الاخلاق المعيارية الى الميتا ‏ أخلاق. 


بإمكاننا هناء لغرض التوضيح والاحاطة بأساسيات المينا ‏ أخلاق» أن 
نقسم الاسئلة الى يعنى بها هذا الجانب من فلسفة الاخلاق الى ثلاثة أنواع: 
النوع الاول يشتمل على أسكلة دلالية والنوع الثان يشتمل على أسئلة تتعلق بعلاقة 
مفهومات الاخلاق بالواقع والنوع الثالث يشتمل على اسئلة منبجية حول الاخلاق 
وطبيعة الاستدلال في الاخلاق. فعندما نطرح اسئلة من النوع الاول؛ فإن ما 
نستهدفه هو تحليل المحمولات الخلقية الاساسية مثل ”خير" و”واجب" و”فاضل" 
و”ملام" وما أشبه ذلك من المحمولات ومشتقاتها. والغرض من تحليل هذه 
المحمولات هو فهم معناها وتبين طرق استعهلها والغرض أو الاغراض من 
استعالها في سياق المارسة الخلقية. ولكن عندما نطرح اسئلة من النوع الثاني» 
فإننا نريد الذهاب الى أبعد من ذلك. بصورة أكثر تحديداً. فإننا نريد أن نعرف 
ما اذا كان استعمال هله الالفاظ» باعتبارها محمولات خلقية؛ ينتج أو لا ينتج 
قضايا ذات مدلول واقعي. واذا لم ينتج قضايا ذات مدلول واقعي» فهل ينتج. 
إذن» قضايا من نوع آخرء قضايا ذات مدلول صوريء مثلا؟ واذا كان لا هذا 


هو" 


ولا ذاك» فهل توجد قضايا خلقية على الاطلاق؛ أم أن مفهوم القضية الخلقية هو 
مفهوم غير متماسك منطقيا؟ إن أهمية أسئلة كهذه لا تخفى على القارىء النابه. فما 
يترتب على الاجوبة التي نعطيها هنا له مساس مباشر بمفهوم الحقيقة الخلقية» وبما 
اذا كان هذا المفهوم متراسكا منطقيا وقابلاء بالتالي» للتطبيق. فلو أوصلنا تحليلناء 
مثلاء الى النتيجة التي اعتقد الوضعي المنطقي انه لا مناص لهذا التحليل من ان 
يوصلنا اليهاء أي النتيجة القائلة ان مفهوم القضية الخلقية غير متاسك منطقياء 
فلا مهرب لناء في هذه الحالة» من أن نرفض مفهوم الحقيقة الخلقية على أنه ايضا 
غير متراسك منطقيا. فلو كان ممكنا منطقياء على الاقل» أن توجد حقائق خلقية» 
ا كان مفهوم القضية الخلقية غير متماسك منطقياء لأن القضية هي وسيلتنا للتعبير 
عن الحقيقة او اثبات الحقيقة. اذن حيث يكون ممكنا وجود حقيقة ماء يكون ممكنا 
اثبات هذه الحقيقة» وحيث يستحيل (منطقيا) الاثبات» يستحيل (منطقيا) الكلام 
على وجود -حقيقة. 

بالاضافة الى النوعين السابقين من الاسئلة الميتا ‏ اخلاقية,» هناك, كا 
رأيناء نوع ثالث يتمحور حول قضايا منهجية تتعلق بطبيعة التفكير والاستدلال 
الخلقيين. نستهدف. في المقام الاول» من وراء طرح اسئلة كهذه ان نعرف ما هو 
”منطق" العلاقات بين الجمل التي تحتوي على محمولات خلقية. فبينما النوع الاول 
من الاسئلة الميتا - اخلاقية يستهدف الوصول الى معنى المحمولات الخلقية والنوع 
الثاني يستهدف الوصول الى مدلول الجمل التي نجد فيها هذه المحمولات,» فإن 
النوع الثالث يستهدف الوصول الى طبيعة العلاقات المنطقية التي يمكن ان تقوم 
بين هذه الجمل» أو بين هذه الجمل» من جهة. وحمل من خارج اطار اللاخلاق» 
من جهة ثانية. من الاسئلة التي يمكن ان تتفرع عن السؤال الاخي رالاسئلةالتالية: 
هل للاستقراء او الاستنباط اي دور في سيرورة الاستدلال الخلقي أم أنه يوجد 
منطق خاص بالاخلاق5"؟ هل يوجد إمكان لتسويغ أي موقف خلقي» واذا كان 
الجواب بالايجاب. فا هي طريقة أو طرق التسويغ في الاخلاق؟ هل توجد حجج 
خلقية وأدلة خلقية وما هي المعايير التي يمكن اللجوء اليها للتمييز بين حجة 





0 من الفلاسفة الذين قالوا بوجود منطق خاص بالاخلاق س. إي . تولمن. 
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صحيحة وحجة غير صحيحة, بين دليل خلقي قوي ودليل خلقى ضعيف؟ 
وعلى افتراض وجود حجج خلقية, فهل يمكن لهذه الحجج ان تتخطى كونها 
حججاً صحيحة الى كونها حججا سديدة؟025 

ان هذه الانواع الثلاثة من الاسئلة الميتا ‏ اخلاقية مترابطة الى حد كبيرء 
ولا يمكن الفصل بينها الا عن الطريق التجريد العقلٍ الخالص. فإن كيفية معالجتنا 
لاسئلة من النوع الثان» مثلاء تتوقف على النتائج التي توصلنا اليها معالجتنا 
لاسئلة من النوع الاول. فاذا تبين لناء مثلاء من تحليلنا للمحمولات الخلقية أنها 
ذات مدلول وصفي أو واقعي ثابت. كما اعتقد دعاة المذهب الطبيعي في 
الاخلاق2»9 وأن ما يدل عليه أى محمول منها هو صفة او مجموعة من الصفات 
التي يمكن ادراكها عن طريق الملاحظة. على الاقل من حيث المبدأء فإنه يصير 
لازما علينا في هذه الحالة أن نحسب الحمل الخلقية ذات مدلول تجريبى - واقعى . 
فانطلاقا من موقف كموقف دعاة المذهب الطبيعي في الاخلاق. بامكاننا ان ننظر 
الى الجمل التي تحتوي على محمولات خلقية على انها قابلة نظريا لان تحول. 
دلاليا» الى جمل لا تحتوي على محمولات خلقية» بل محمولات تجريبية. وبتحويلها 
على هذا النحو نكون قد بينا أنها ذات علاقة معيئة بالعالم التجريبي؛ أي انهاء 
على وجه التحديد. تعبر عن وقائع تجريبية من نوع او آخر. ان هذا ايضا ذو 
نتائج واضحة بالنسبة لكيفية فهمنا لطبيعة الحقائق الخلقية. فاذا كان بالامكان 
تحويل الجمل الخلقية» دلالياء الى جمل لا تحتوي على محمولات خلقية. بل 
محمولات تجريبية خالصة» فإن هذه الجمل» اذن؛ جمل تعير عن حقائق تجريبية, 
أي أنها في حقيقة الامر ما هي الا جمل تجريبية وان عالم الحقائق الخلقية ما هوء 
في حقيقته. الا جزء من عالم الحقائق التجريبية. ومن الواضح هنا ان النتيجة 
الاخيرة التي يوصلنا اليها المذهب الطبيعي؛ بما هو مذهب ميتا ‏ اخلاقي» لا بد 
ان تحتم كيفية اجابتنا عن النوع الشالث من الاسثئلة الميتا ‏ اخلاقية. فاذا كانت 
القضايا الخلقية قضايا تجريبية؛ في حقيقتهاء فإن منطق العلاقات التي يمكن ان 





وق الفرق بين الحجة الصحيحة 7/3114 والحجة السديدة 4هده5 هو أن السابقة ليس من 
الضروري أن تكون ذات مقدمات صادقة, بيئا الاخيرة يجب أن تكون ذات مقدمات 


صادقة . 
هذا الكتاب. 
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تقوم بين هذه القضايا لا يمكن ان يكون سوى منطق العلاقات التي تربط بين 
القضايا التجريبية وتخضع له استدلالاتنا ضمن اطار هذه القضايا. بمعنى آخرء 
فإن استدلالنا في هذه الحالة قضية خلقية من قضية اخرى من نوعها أو من 
جموعة من هذه القضاياء أو دعمنا قضية خلقية بقضية خلقية اخرى او مجموعة 
من القضايا الخلقية الاخرى, لا بد ان يخضع لنفس الشروط المنطقية التي تخضع 
لما حالات الاستدلال او الدعم الاخرى على مستوى القضايا التجريبية» بعامة. 

ولكن لنفترض الان انه تبين لنا عن طريق التحليل الفلسفي» ضمن 
معالختنا للنوع الاول من الاسئلة الميتا ‏ اخلاقية ان المحمولات الخلقية ذات 
مدلول وصفي ثابت» ولكنه» كما ادعى الفيلسوف الانجليزي المعاصر جي. اي . 
مورء ليس مدلولا تجريبيا ولا مدلولا مركباً”". هنا لا بد ان تجيء اجاباتنا عن 
النوع الثاني والثالث من الاسئلة الميتا ‏ اخلاقية غتلفة بصورة جذرية عن اجاباتنا 
السابقة التى قدمناها من منظور المذهب الطبيعي في الاخلاق. فمن الواضح.ء في 
هذه الحالة» أنه لن يكون بإمكاننا ان نحول الجمل الخلقية؛ حتى من حيث 
المبدأء الى جمل لا تحنوي على محمولات خلقية» وبالتالي لن يكون بإمكاننا ان 
تعتبر هذه الجمل معبرة عن وقائع تجريبية من اي نوع وأن ندرج مفهوم الحقيقة 
الخلقية تحت مقولة الحقيقة التجريبية. وهذا بدوره يترتب عليه النظر الى ”المنطق” 
الذي يتحكم بالعلاقات القائمة بين القضايا الخلقية على أنه غير المنطق الذي 
يتحكم بالعلاقات القائمة بين القضايا التجريبية. 

قد نكتشف طبعا عن طريق التحليل اميتنا ‏ اخلاقي» في معالجتنا للنوع 
الاول من الاسئلة» انه لا الفيلسوف الطبيعي مصيب ولا جي. إي. مور مصيب 
وأن المحمولات الخلقية» كا ادعى الوضعي المنطقي» ليست ذات مدلول وصفي 
او واقعي » بل ان مدلوها الاسامي هو مدلول انفعالي. في هذه الحالة سيتحتم 
علينا ان نستنتج ان الجمل الخلقية ليست قابلة» حتى نظرياء لان تحول الى جمل 
تعبر عن قضايا من اي نوع كان. ولكن ما يترتب على هذا الموقف الوضعي هو 


)2 إن جى. إي. مور ادعى ان الكيفيات الخلقية هى كيفيات بسيطة بمعنى انها غير قابلة 
للتحليل: مثلها في ذلك مثل كيفيات تجريبية كلون الشيء او سخونته. ولكنها تختلف عن 
الاخيرة في أنها لا تدرك عن طريق الحواس بل عن طريق الحدس. 
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انه لا وجود لحقائق خلقية من اي نوع وأنه لا وجود. بالتالي» سوى لأآشباه 
القضايا في الاخلاق. وهذاء بدورهء يجعل من المحتم علينا ان نتفي وجود منطق 
للاخلاق. لان المنطق. في التحليل الاخير» هو علم معايير الاستدلال الصحيح. 
والاستدلال لا يتم الا بواسطة القضايا. ولذلك فاذا لم توجد قضايا حقيقية في 
الاخلاق» فلا معنى للكلام على وجود حالات استدلالية قِ الاخلاق» وبالتالي 

ان النتيجة الاخيرة متطابقة مع النتيجة التي توصل اليها المذهب الانفعالي في 
الاخلاق”©, الذي يرتبط اكثر ما يرتبط بالاطار الابستمولوجى للفلسفة الوضعية 
المعاصرة. فإن نظرية المعرفة التي تنطوي عليها الفلسفة الوضعية المعاصرة تقضي 
بقصر إمكان المعرفة على العلوم التجريبية والعلوم الصورية. والاخلاق؛ في نظر 
الوضعيين. لا هي فرع من فروع العلوم التجريبية ولا هي فرع من فروع 
العلوم الصورية. اذن يستحيل» حتى نظرياء بالنسبة لوجهة النظر هذه الحصول 
على معرفة خلقية» بل ان مفهوم المعرفة الخلقية مفهوم غير متراسك منطقيا. هذا 
يعني» بصورة احرى. أن القضايا الوحيدة الممكنة هي القضايا الي تكون ذات 
مدلول واقعي (أي تجريبي)"" او ذات مدلول صوري (كالقضايا المنطقية 
والرياضية). ولذلك لا توجد قغمايا حقيقية في الاخلاق, بل فقط اشباه قضاياء 
لان تحليل الوضعي للمحمولات الخلقية قاده الى النتيجة ان الجمل التي تحتوي 
على هذه المحمولات لا هي ذات مدلول تجريبي ولا هي ذات مدلول صوري. 
اذن فلا مهرب للوضعي من الاستتتاج أنها تفشل في التعبير عن قضايا من اي 
نوع. واذا قبلنا بالنتيجة الاخيرة وقبلنا بالنظرة السائدة الى المنطق على أنه علم 
الاستدلال. فلا يبقى مجال هنا للكلام على منطق للاخلاق بالمعنى الفني للكلمة, 
لآن الاستدلال يستوجب التعامل مع قضايا من نوع او آخر. 

قلنا سابقا ان الوضعي المنطقي يقصر فلسفة الاخلاق على الميتا ‏ اخلاق» 
ولكن تبين لنا في سياق شرحنا للفرق بين الاخلاق المعيارية والميتا ‏ اخلاق ان 
قصر فلسفة الاخلاق على الميتا ‏ اخلاق أمر يتوقف على ما نكتشفه عن طبيعة 


ع ل اا ل[ سيثث؟صيب؟بةد سس 

20))35 أنظر الفصل الثالث من هذا الكتاب لمزيد من المعلومات عن المذهب الانفعالي في 
الاخلاق. 

يذه ان الوضعي المنطقي لا يميز بين المدلول الواقعي والمدلول التجريبي للقضاياء لأن عالم 
الوقائع » في نظرهء مستنفد في عالم الوقائع التجريبية, 


5355 


الاخلاق على مستوى تحليلاتنا الميتا ‏ اخلاقية. فقد وجدناء مثلاء ان تحليلاتنا 
المينا ‏ اخلاقية قد تقودنا الى مذهب طبيعي في الاخلاق او مذهب حدمي مثل 
مذهب جي - اي مور. وفي حالة كهذهى لا يمكننا ان نسوغ قصر فلسفة 
الاخلاق على الميتا ‏ اخلاق. فالاعتبارات الميتا ‏ اخخلاقية التي يلجأ اليها فيلسوف 
طبيعي او فيلسوف حدسي تقودهء أو يبدو انها تقوده الى النتيجة ان مفهوم القضية 
الخلقية ية مفهوم متّاسك منطقياء وبالتالي ان مفقهوم الحقيقة الخلقية مفهوم متماسك 

منطقيا. ولكن هذه الاعتبارات تعنيء كما تبين من خلال تحليلنا السابق» ان 
المعرفة الخلقية أمر ممكن. أي انه بامكانناء على الاقل من حيث المبدأء أن نؤسس 
الاخلاق على العقل. ولكن هذاء بدورهء يفسح المجال واسعا امام قيام اخملاق 
معيارية . 

ان ما يظهره تحليلنا هو ان مسألة قصر فلسفة الاخلاق على الميتا ‏ اخلاق 
مسألة يجب ان تظل معلقة الى حين تظهر نتائج تحليلاتنا الميتا ‏ اخلاقية. وما 
سنحاول ان نثبته في بعض فصول هذا الكتتاب هو ان مشروع الوضعي المنطقي 
الذي شاركه فيه بعض فلاسفة التحليل والذي يقضي بقصر فلسفة الاخلاق على 
الميتا اخلاق هو مشروع مستحيل. فكما سنظهر من خلال يجمل فصول هذا 
الكتابء فإنه لا إمكان للفصل» نظرياء بين الاخلاق المعيارية والميتا - اخلاق» 
ومهذا نعود الى التبصر النافذ للفلاسفة الكلاسيكيين في هذه المسألة. فإن فلاسفة 
كأفلاطون وسقراط وأرسطوطاليس لم يتصرفوا قط على مستوى تنظيرهم الاخخلاقي 
وكأن هناك قصلا حادا بين الاخلاق المعيارية والميتا ‏ اخلاق» بل انهم نظروا الى 
هذين النشاطين على أنما متقاطعان ومتكاملان. فإن بحث سقراط. مثلاء عن 
معنى العدالة او معنى الفضيلة أو معنى الخير الذي يدخله فلاسفتنا التحليليون 
المعاصرون ضمن اطار النشاط الميتا ‏ اخلاقي الخالص, كان في الوقت نفسه بحثا 
عن معيار كلي للسلوك. اي كان شأنا معيارية. هنا نجد التحليل الميتتا ‏ اخلاقي 
(تحليل معنى الخير او الفضيلة) جزءا من نشاط أوسع هو النشاط المعياري» اي 
نجد المينا ‏ اخلاق مندمجة بالضرورة في الاخلاق المعيارية. وني تحليل 
ارسطوطاليس لفهوم العقل العملي وعلاقته بفضائل من نوع معين. لم يكن 
يستهدف الانخراط في نشاط تحليلي» ميتا ‏ اخلاقي. فحسب. بل كان ايضا 
يستهدف تحقيق غرض اسامي من اغراض الاخلاق المعيارية» الا وهو تقرير 
الاساس النبائي للحياة الخلقية» اي الاساس الذي تجد فيه الخياة الخلقية مسوغها 


العقلاني النبائي . 

ان هذا الميل لدمج المينا ‏ اخلاق بالاخلاق المعيارية ليس مقصورا على 
الفلاسفة الكلاسيكيين. فإن من يتتبع فلسفة الاخخلاق في العصور الوسيطة 
والحديثة. لن يجد الا في حالات نادرة ان التحليل الفلسفى للحياة الخلقية 
وللعناصر الداخلة في تكويتها وللمفهومات الاساسية الكامئة فيها لا يخدم اغراضا 
معيارية؛ أي اغراضا تدخل ضمن اطار الاخلاق المعيارية بالذات. فإننا لا نجدء 
في الواقع. هذا الفصل الحاد بين الميتا ‏ اخلاق والاخلاق المعيارية الا في فلسفة 
الاخلاق المعاصرة والفلسفة التحليلية على وجه التحديد. ولم يكن قصد الوضعيين 
المنطقيين ومن جاراهم من الفلاسفة التحليليين فقط تجنيبنا الخلط بين الشؤون 
المعيارية والشؤون المينا ‏ اخلاقية» كما حصل في حالات كثيرة من ماضينا 
الفلسفي. بل كان قصدهم. في المقام الاول. التمهيد لتوجيه ضربة قاصمة 
للاخلاق المعيارية. فتقتصر فلسفة الاخلاق على الميتا ‏ اخلاق. 

ان ما نريد التصدي له في هذا الكتاب هو الموقف الاخلاقي اللاأدري الذي 
ينطوي عليه موقف الوضعي المنطقي من الاخلاق المعيارية وينطوي عليه موقف 
الكثيرين من الفلاسفة التحليليين والكثيرين من الفلاسفة المعاصرين الذين لا 
تربطهم لا بالوضعية ولا بالفلسفة التحليلية أي رابطة. ولكن الغرض الاسامي 
لهذا الكتاب ليس تبيان خحطل المواقف اللاأدرية المعروفة فقي فلسفة الاخلاق. بقدر 
ما هو تبيان بطلان المواقف اللاأدرية في الاخلاق من حيث اللمبدأ. بمعنى آخرء 
وإن كنا سنعمل في بعض فصول هذا الكتاب على دحض المواقف اللاأدرية 
المعروفة في فلسفة الاخلاق والتي شهدنا رواسبها في عصرنا الحالي في الوجودية 
والوضعية ولدى عدد لا يستهان به من فلاسفة التحليل. فإننا لن نكتفي بهذا 
أساسا لدعم أطروحتنا الاساسية؛ الا وهي الاطروحة التي تقضي باسناد اساس 
عقلٍ للاخحلاق. فالنجاح في دحض المواقف اللاأدرية المعروفة في فلسفة الاخلاق 
لا يعني اجتئاث اللاأدرية من فلسفة الاخلاق حتى من حيث المبدأ. فمن جهة, 
فإن دحض المواقف اللاأدر ية المعنية يعني دحض الحجج التي يلجأ اليها اللاأدريون 
في الاخلاق» وهذا يتضمن» كما سيتضح معنا عندما نعمل على دحض هذه 
الحجج. البرهنة على ان مقدمات هذه الحجج ليست معقولة او انها لا تقدم دعما 
كافيا لنتائجها. ولكن هذا وحده لا يمكن ان يشكل دحضا لهذه النتائج*". ومن 
04 ان صدق مقدمات الاستنباط الصحيح هو فقط شرط كاف لصدق نتيجته؛ ولذلك 

فإن عدم صدق هذه المقدمات لا يعني بالضرورة عدم صدق النتيجة. 


لضن 


جهة ثانية: فإن الحجج التي سنعمل على دحضها لا يمكن ان تستنفد كل الحجج 
الي يمكن اللجوء اليها لدعم الموقف اللاأدري في الاخلاق» ولذلك فإن النجاح 
في دحض هذه الحجج لا يعني انه لم يعد ثمة من حجة لدعم الموقف اللاأدري لآ 
يطالها هذا الدحض. من الواضح » اذنء أن ما هو مطلوب منا للرد على اللاأدرية 
في الاخلاق هو تجاوز محاولة دحض المواقف اللاأدرية المعروفة الى محاولة البرهنة 
على ان اللاأدرية في الاخلاق مرفوضة من حيث البدأ. 

لسنا أول من حاول الرد على الموقف اللاأدري في الاخلاق. فإن تاريخ 
المذاهب الاخلاقية مليء بمحاولات كهذه. في الواقع, فإن كل مذهب معياري في 
الاخلاق. سواء اتخذ طابعا غائيا او طابعا ديونطولوجياء هو على الاقل» رد غير 
مباشر على الموقف الاأدري . فإن نجاح أي مذهب معياري ‏ نجاحه فلسفيا 
بالطبع - هوء بالضرورة» نجاح في ترسيخ الاخلاق على اساس عقلي. ولكن لا 
شك في ان النجاح في ترسيخ الاخلاق على اساس عقلٍ هو أمر يتعارض مع تبني 
موقف لاأدري في الاخلاق, لأن الموقف الاخير يعني في المقام الاول» انه ما من 
دور يؤديه العقل في الاخلاق. فالموقف الخلقي» من منظور اللاأدري» يقوم كما 
رأيناء على القرار او الالتزام الذاتي» والقرار أو الالتزام الذاتي هوء في أفضل 
حال شأن فوق ‏ عقلي. اللاأدرية في الاخلاق هي تجريد للاخلاق من أساسها 
العقلاني» بينها المذهب المعياري هو عودةء او محاولة للعودة بالاخلاق الى اساسها 
العقلاني . 

اذا صح ما نقوله هناء اذن قد يكون من الافضل لناء حتى نثبت بطلان 
اللاأدرية في الاخلاق من حيث المبدأء ان نيين ان واحدا من المذاهب المعيارية 
المتضاربة في الاخلاق مذهب صحيح اوء اذا تعذر ذلك بالنسبة للمذاهب 
السابقة: ان نأي بمذهب معياري جديد متفوق على المذاهب السابقة وقادر على 
الصمود في وجه النقد الفلسفي. ان البديل الاول مرفوض من قبلناء لأن 
المذاهب المعيارية السابقةء الغائية منها والديونطولوجية» فشلت فشلا ذريعاء 
وسنعمل على اظهار ذلك بالتفصيل في عدة فصول لاحقة. اذن ما سنحاول القيام 
به هنا هو شيء قريب من البديل الثاني» اي أننا سنحاول ان نضع الخقطوط 
العريضة لنظرية معيارية في الاخلاق تتجنب اخطاء مثيلاتها السابقات» ومع ذلك 
تحتفظ بأفضل ما فيها. وسنحاول من ثم ان نبين كيف يمكن ضمن اطار هذه 
النظرية المعيارية ان نسوغ المواقف الخلقية وكيف يمكن تحقيق معرفة خلقية. 


تسن 


من الاسئلة الاخرى النتي سنحاول ان نعالجها معالجة تفصيلية؛ في سياق 
تطويرنا لهذه النظرية المعيارية؛ السؤال المتعلق بالمنظور العقلاني وما يستلزمه 
وطبيعة العلاقة بين المنظور الخلقي والمنظور العقلاني. فلا يكفى ان نطور نظرية 
معيارية تقترب اكثر من النظريات المنافسة لها من فهم المنظور الخلقي وما يستازمه 
منا على صعيد مواقفنا وأفعالناء وتتجنب اخطاء منافساتها وتزودنا بفهم أعمق 
لطبيعة الحياة الخلقية وشروطها. فإن ما هو مطلوب هو تزويد الاخلاق بأساس 
عقلان» اي ما هو مطلوب هو ان نبين ان المنظور الخلقي صادر عن منظور 
عقلاني. بمعنى آخرء فإنه لا يكفي. لغرض حل مشكلة تزويد الاخلاق بأاساس 
عقلٍ؛ ان نبين ان هناك منظورا خلقيا واحدا للجميع وأن نعمل على فهم طبيعته 
ومستلزماته. فإن هذل لا شك. هام جدا في سيرورة دحضنا للاأدرية في 
الاخلاق ومحاولتنا تزويد الاخلاق بأساس عقلي. فاذا لم يثبت لنا ان هناك منظورا. 
خلقيا واحدا للجميع؛ فإنه لا يعود هناك اي امكان لتكرين معايير موضوعية في 
الاخلاق وتجنب النظرة الذاتية في طبيعة القيم الخلقية. فإن وجود منظور خلقي 
واحد للجميع يعني بالضرورة؛ ان المواقف الخلقية ليست متروكة لقراراتنا او 
التزاماتنا الذاتية؛ بل يفترض فيها ان تكون نابعة عن هذا المنظور الخلقىء دون 
يما اعتبار لما نقرره او نختارء ذاتياء ان نلتزم به. فاذا كانت قراراتنا او التزاماتنا 
الذاتية تحيد عا يستوجبه هذا المنظور بصورة واعية. فإن هذا سيكون سببا كافيا 
لحسياخها قرارات او التزامات لا - خلقية. واذا كانت من النوع الذي لا يفترض 
فيه ان يخضع لمعايير نابعة عن المنظور الخلقي» كقراري ان اسلك طريقا آخر 
للذهاب الى مكتبي او التزامي بالكتابة حمس ساعات يوميا بدل ثلاث ساعات» 
فإن هذا سيكون كافيا الحسباها قرارات أو الترامات فوق ‏ خلقية. 

من الواضح » اذن؛ ان افتراض وجود منظور خلقي واحد للجميع يتعارض 
مع النظرة العدمية في الاخلاق التي لا تعترف بإمكان وجود معايير موضوعية من 
اي نوع للتمييز بين الخلقي واللاخلقي؛ بين المستحسن خلقيا وغير المستحسنء 
بين الواجحب خلقيا وغير الواجب". فإن النظرة العدمية التي تنطوي عليهاء ىا 
رأيناء ذاتانية الوضعي المدطقي وقرارية الوجودي. لا تعترف بوجود أي سبب 
مستقل عن الارادة - مستقل عن القرار او الالتزام - للقول ان موقفا ما هو موقف 
000 


أحلة المقتصود بالمعايير الموضوعية هنا معايير مستقلة عن الارادق عن القرار او الالتزام 
الذاتي. 


رذن 


خلقى وليس موقنا لا خلقياء او للقول إن فعلا ما هو فعل واجب أوء على 
الاقل» مستحسن من الوجهة الخلقية» وليس غير واجب او غير مستحسن. فحتى 
في الحالات التى يلجأ فيها الشخص الى معايير جاهزة للتمييز بين الخلقي 
واللاخلقى او الواجب او اللاواجبء, فإن ما يلجأ اليه يؤدي دوره المطلوب في 
سيرورة التمييز هذه فقط اذا كان لجوء هذا الشخص اليه قائما فعلا على التزامه 
به. اذن» فهواذ يميز بواسطة المعيار الجاهز الذي يلجأ اليه ببين الخلقي 
واللاخلقي أو بين الواجب واللاواجب» فإنه لا يفعل شيا خارج اطار التعبير عن 
موقف ذاتي". صحيح ان المعيار الذي يلجا اليه ليس من اختياره» ولكن من 
الواضح ايضاء ضمن اطار النظرة الذاتانية في الاخلاق» ان تقييمه مثلاء لفعل 
ما على انه لا أخلاقي. انطلاقا من هذا المعيار. غير تمكن الا اذا كان حقا يلتزم 
بهذا المعيار» والا فيا يصدر عنه من تقييم لا يمكن ان يشكل تقييما خلقيا من زاوية 
نظره . 

والآن اذا افترضنا ان هناك منظورا خلقيا واحدا للجميعء فإن الصورة لا 
بد ان تختلف الى حد كبير. فإن المنظور الخلقي؛ كما سنبين فيم] بعد. يحدد 
الشروط الضرورية لكون فعل ها واجبا او مستحسنا من الوجهة الخلقية. ومن 
معرفتنا لهذه الشروط بإمكاننا ان نكون معايير نستطيع بمقتضاها ان نبين» على 
الاقل» اي نوع من الافعال غير مستحسن او غير واجب من الوجهة الخلقية. 
وهذه المعايير لا يمكن الا ان تكون موضوعية, لان الحكم على فعل ما بأنه لا 
اخلاقي على أساسها هو حكم صادق. بغض النظر غما اذا كان صاحب الحكم 
يلتزم بهذه المعايير او لاء بل بغض النظر عما اذا كان أي منا يلتزم بها او لا. فاذا 
كنا نعرفء مثلاء ان ما يقتضيه المنظور الخلقى هو. كا ادعى كانط. أن نعامل 
كل انسان على أنه غاية في ذاتهء وليس مجرد وسيلة”". فإنه بإمكاننا هنا أن 
نكونء في ضوء معرفتنا للبشر وظروفهم ولما يشكل معاملتهم على أنهم مجرد 
وسائل» معيارا يسمح لنا بأن نميزء في ظل شروط معطاة» بين افعال تحيد عن 
المنظور الخلقي وأفعال لا تحيد عنه. قد لا يلتزم احدنا بهذا المعيار او قد لا يطبقه 





')- إن وجوديا مثل سارتر سيرى طبعا في اللجوء الى معايير جاهزة نية سيئة لأنه محاولة 
للهروب من المسؤولية. ولكن هذا اللجوء لسارتر هو قرار ذاتي يمحدث تحت ستار 
موضوعي . 

0 ستعالج وجهة نظر كائط بالتفصيل في الفصل العاشر من هذا الكتاب. 


1 


في حياته» بل قد يضرب جزء كبير منا بالمنظور الخلقي عرض الحائط. ولكن هذا 
لا يغير شيئا في كون الافعال التي تنحرف عن المعيار المعنى هى افعال لا نخلقية. 
ان نقول انها افعال لا خلقية هو ان نقول انها تتحرف عن معيار او آخر من 
المعايير النابعة عن المنظور الخلقي . إِنْ لا أخلاقيتهاء اذن أمر مستقل تماما عن 
قراراتنا والتزاماتنا الذاتية» إنها شأن موضوعى . 


وما يتضح ايضا من هذا التحليل هو أن المعرفة الخلقية» في ظل افتراض 
منظور خلقي واحد للجميع ‏ تصبح امرا تمكنا. فاذا كنا نعرف ما الذي يستلزمه 
المنظور الخلقي. فإنه بإمكاننا ان نعرف. من حيث البدأء في هذه الحالة» ما 
الذي يشكل من بين افعالنا واختياراتناء في ظل شروط معينة. انحرافاً عن المنظور 
الخلقي. ولكن معرفة من النوع الاخير هي معرفة لما يشكل فعلا او اختيارا لا 
خلقيا في ظل شروط من النوع المذكورء وهي لذلك معرفة خلقية. وان معرفة 
كهذه هي ايضا معرفة موضوعية بمعنى ان ما يشكل موضوعها هو حقيقة مستقلة 
عن العوامل الذاتية. فإن انحراف او عدم انحراف فعل من الافعال عن 
مستلزمات المنظور الخلقي هو حتما شأن موضوعي», وليس خاضعا قط لقرارات او 
التزامات اي منا. بمعنى آخر. سواء التزمنا بالتقيد بالمعايير التي يمليها المنظور 
الخلقي ام لم نلتزم» فإن لا علاقة لهذا بما اذا كان الفعل المعبى ينحرف او لا 
ينحرف عن مستلزمات المنظور الخلقي. فإن حكمنا على فعل ما في هذه الحالة 
على انه فعل لا - خلقي لا يتوقف على التزامنا فعليا بما يقتضيه المنظور الخلقي او 
على اي التزام آخر قد يكون لدينا. انه يتوقف فقط على تحققنا من ان الفعل 
المذكور احل بشرط واحدء على الاقل؛ من الشروط الي يقفي المنظور الخلقي 
بالتقيد بها في حالات كالتي تخص الفعل الذي يشكل موضوع حكمنا. اذن فإن 
حكمنا هنا هو حكم موضوعي : فهو لا يصف ولا يعبر عن الحالة الذاتية لصاحب 
الحكم. وهو لا يعكس حتى التزام صاحبه بالتقيد بمقتضيات المنظور الخلقي .”" 
ان صدق هذا الحكم. اذن, لا يستلزم توافر اية شروط ذاتية. فإن معرفتنا 
لصدقه لا تفرض علينا ان نعرف شيثا عمن أصدره. لا تفرض علينا حتى ان 
للتدددد د اد د لم سس 
فيه ان الحكم الذاتي هو اما حكم يصف حالة ذاتية لصاحب الحكم أو يعبر عن هذه 


الحالة. والفرق بين الوصف والتعبير كبيرء لأن في الحالة السابقة الحكم اما صادق أو غير 
صادق. أما في الحالة الاخيرة فلا معنى لوصفه بالصدق أو عدم الصدق. 


0و 


نعرف شيئا عن مدى تقيد صاحب هذا الحكم في حياته بالاعتبارات الخلقية. ما 
هو مطلوب منا ان نعرفه هنا هو فقط ما اذا كان الفعل» موضوع الحكم. انحرف 
حقا عن مقتضيات المنظور الخلقي» والمعرفة الاخيرة» لا شك». معرفة موضوعية 
خالصة. 

ما يوضحه تحليلنا حتّى الآن هو ان اية نظرية معيارية في الاخلاق تنجح في 
البرهنة على ان هناك منظورا خلقيا واحدا للجميع تقطع شوطا كبيرا في اتجاه 
البرهنة على وجود اساس عقلاني للاخلاق. فإن نجاحها بالنسبة للمسألة الاولى 
هو عثابة رد حاسم على اللاأدرية ف الاخلاق. وهو لذلك يزيل عقبة كبيرة في 
وجه المحاولات المستهدفة تزويد الاخلاق بأساس عقلاني. ولكن» كما ذكرت 
سابقاء فإن وجود منظور نخلقي واحد للجميع لا يعني وحده ان الاخلاق تقوم 
على اساس عقلاني. فمن الواضح ان السؤال مفتوح بخصوص ما اذا كان المنظور 
العقلاني يشتمل على المنظور الخلقي أو لا. بمعنى آخرء لا يبدو ان هناك علاقة 
ضرورية.ء بلمعنى المنطقي» بين ما هو مسوغ. من الوجهة الخلقية. وماهو 
مسوغء من الوجهة العقلية©" . ولكن ما هو واضح لنا وما سنحاول اثباته ف 
الفصول الاخيرة لهذا الكتاب هو ان الطبيعة الاجتماعية لحياة البشر وما تقتضيه 
حاجاتهم وظروف عيشهم تجعل: ليس فقط الدعوة لتبني المنظور الخلقي امرا لا 
مفر منه. من الوجهة العملية» بل تجعل ايضا اضفاء مضمون معين على المفهومات 
الاساسية للاخلاق» بدل مضامين اخرى منافسة لهء امرا لازما عقليا. ولكن ما 
يعنيه هذا هو ان واقع البشر الاجتماعي والنفسي وطبيعة -حاجاتهم والابعاد المختلفة 
لهاء وليس شىء متصل بماهية المنظور الخلقيى وحدهء هي ما يوجد رباطا ضروريا 
بين المنظور الخلقى والمنظور العقلاني. ولو شئنا الاختصار هناء لقلنا: ان 
الحاجات الاجتماعية للبشر هى حلقة الوصل الاساسية بين الاخلاق والعقل. ان 
هذا القول الاخير هو الفحوى الاساسي لاطروحة هذا الكتاب. 





17 2 يذهب بعض الفلاسفة الى أن هناك علاقة ضرورية بين كون فعل مسوغا نخلقيا وكونه 
مسوغا عقلانياء على أساس أن هناك مفهوما للعقلانية خاصة بالاخلاق» مثليا أن هناك 
مفهرما لحا خاصا بالعلم وآخر خاصا بالدين. فإن نقول؛ بناء على وجهة النظر هذهء ان 
فعلا ما مسرغ خلقيا هو أن نقول انه مسوغ على أساس المعايير العقلانية الخاصة 
بالاخلاق. 

انظر: “نط8 ",راهنه2 3 عمت؟ة1آ كالضئلة:860 م0" ,عدعهداهك81ة .0 .11 هه ومتلائطط ,2 .22 
.(1965) 40 .201 ,توطومهما 


اهنا 


ولكن يجب الانتباه هنا الى ان ما ينطبق على الدعوة الى تبنى المنظور 
الخلقي لجهة كونها دعوة يفرضها العقل» قد لا ينطبق على التزام الفرد بالتقيد ما 
يقتضيه المنظور الخلقي في كل الحالات. فإن هناك مستويين اساسيين لتسويغ 
الاخلاق عقلانياء المستوى الاجتماعي والمستوى الفردي. فعلى المستوى 
الاجتماعي » كما سيتضح معنا فيما بعد؛ لا يمكن ان تشكل الاخلاق موضوعا 
للاختيارء أي أن الانسان» على هذا المستوى. مستوى الاختيار الاجتماعي 
(الانسان ‏ المجتمع او الانسان الجمعي) لا يملك ان يختار بين ان يكون خخلقيا 
وألا يكون. والسبب في ذلك ان الاخلاق عنصر مكون لاجتاعيته؛ ما يعني ان 
العلاقة بين البعد الاجتساعي لوجود الانسان واخلاقيته هي علاقة ضرورية او 
تصورية. واذا اضفنا الى هذا ان الانسان. خارج الاطر الاجتماعية لوجوده: ليس 
حتى انسانا بالمعنى الحق. يتضح لنا عندها أن الكائن الذي ينطبق عليه وصف 
الانسان هو كائن اخلاقي بالضرورة؛ لأنه كائن اجتماعي بالضرورة ايضا"". فلو 
كان للانسان الجمعي عقل جمعي», لرأى هذا الانسان بعقله الافتراضى هذا ان 
رفضه للاخلاق يزجه في تناقض برجماطي» وبالتالي فإنه شأن لا عقلاني. فإن 
الرفض» بغض النظر عن موضوعه؛ هو شان انساني, اذن فلو عمل الانسان 
الجمعي على رفض الاخلاق» فإنه في ذلك سيثبت انسانيته وينفيها في آن واحد. 
فإنه» في رفضه للاخلاق» من جهة, يعمل على توكيد انسانيته, لأن الرفض شأن 
عقلي, وبالتالي انساني. ولكن بما ان موضوع الرفض. من جهة ثانية,» هو 
الاخلاق برمتهاء اذن فإنه في رفضه هذا الامر بالذات ينفيى شرطا ضروريا منطقيا 
من شروط انسانيته» لان الاخلاق عنصر مكون لاجتاعيته واجتماعيته مقررة 
لانسانيته . 

من الواضح من تحليلنا هذا ان مشكلة التسويغ العقلاني للاخلاق لا يمكن 
ان تنشأ على المستوى الاجتاعي . فاذا كانت انسانية الانسان سابقة منطقيا على 
عقلانيته وكانت الاخلاق. على مستوى الوجود الجمعي للانسان» شرطا ضروريا 
منطقيا لانسانيته» اذن فلا معنى هنا للكلام على رفض عقلاني للاخلاق, لأن أي 
رفض عقلانيٍ للاخلاق هو رفضص, شرط ضروري منطقيا لاجتاعية الانسان.» ولكن 





نه ان نقول انه كائن اخلاقي لا يعني طبعا أنه كائن يتصرف على النحو الذي يقتضيه 
المنظور الخلقي . بل يعني فقط ان وجوده يتاطر باطار اخلافي ما. 


يذنا 


رفض الاخيرة هو رفض لعقلانية الانسان. وهكذا يتضح ان الكلام على رفض 
عقلاني للاخلاق هو بمثابة كلام على رفض عقلاني للعقلانية» والكلام الآأخير, لا 
شك. خارق برجماطيا. 

ان هذا يضعناء كما سنبين بشىء من التفصيل في فصول لاحقة. على طرف 
نقيض من وجهة نظرء مثل وجهة نظر الفيلسوف الانكليزي توماس هوبزء التي 
تفترض ان عقلانية الانسان سابقة منطقيا على اجتاعيته. فلو صدقت وجهة النظر 
هذه فإن الاخلاق لا بد ان تصبح موضوعا للاختيار او الرفض العقلاني» لأن 
اجتماعية الانسان نفسها لا بد ان تصبح» ضمن اطار التحليل الهوبزيء موضوعا 
للاختيار او الرفض العقلاني. ولكن ما نقول به نحن وما سندافع عنه بالتفصيل 
فى هذا الكتاب فيما بعد هو اننا عندما نتطلق من الانسان بداية للتحليل؛ لا 
يمكننا الا ان نبدأ بالوجود الجمعي او الاجتماعي للانسان. الانسان ‏ المجتمع: لا 
الانسان الفردء هو بداية التحليل*". واذا كان هذا هو بداية التحليل. اذن فحتى 
لو عالجنا الامور من زاوية مصلحية؛ كما يفعل هوبزء فلا يمكننا ان ننظر الى 
الاخلاق على انها موضوع ممكن للرفض العقلاني”». فإن مصلحة الانسان ‏ 
المجتمع هيح قٍِ المقام الاول» مصلحته بوصفه وجودا انسانياء وبالتالي فإن الحد 
الادن المطلوب لحاية هذه المصلحة هو توفير الشروط الضرورية للحفاظ على 
انسانيته والاخلاق هي شرط من هذه الشروط. ما نقوله هنا ذو طابع منطقي 
وليس ذا طابع واقعي . فإنها لمسألة منطقية» وليس واقعية» ان مصلحة الانسان ‏ 
المجتمع هي مصلحته بوصفه انسان مجتمع. فالسؤال المطروح. من هذا المنظورء 
لا يمكن ان يكون ما الذي سيكون في مصلحة الانسان ‏ المجتمع فيها لو جردناه 
من انسانيتهء بل اين تكمن مصلحته بما هو انسان ‏ مجتمع؟ والعلاقة. كما المحنا 
سابقاء ين السمة الانسانية والسمة الاجتاعية هى علاقة منطقية وكذلك العلاقة 
بين ا“بعد الاجتماعي والبعد الاخلاقي. اذن فإن مصلحة الانسان ‏ المجتمع 





)00 اننا مدينون بهذا التعبير (”الانسان ‏ المجتمع”) لأنطون سعادة. للتوسع أكثر في فهم 
تصور سعادة للانسان - المجتمع . أنظر: عادل ضاهرء المجتمع والانسان: دراسة في 
فلسفة أنطون سعادة الاجتياعية» دار مواقف للنشر بيروت 2198٠‏ القسم الاول. 

فة ان الانسان أنانيٍ بطبيعته» في نظر هويزء وأنانيته هى التى تفرض عليه الانتقال من 
الحالة الطبيعية الى الحالة الاجتماعية. للتوسع في دراسة كيفية اشتقاق هوبز للحالة 
الاجتاعية من الحالة الطبيعية» 

أنظر: المرجع السابق, الفصل الثالث. 
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بوصفه انسان ‏ مجتمع تكمن» بالضرورة المنطقية؛ في مصلحته بوصفه وجودا ذا 
طابع اخلاقي. وهكذا يتضح انه من الخارق هنا طرح السؤال: هل من مصلحة 
الانسان ‏ المجتمع اضافة بعد اخلاقي لوجوده؟ وكأن الاخلاق موضوع للاختيار 
او الرفض من هذا المنظور الاجتماعي . 

ولكن حتى لو افترضنا على سبيل الجدل ان الاخلاق موضوع ممكن للاختيار 
او الرفض» فإن هذا لن يبعدنا قيد أنملة عن تزويد الاخلاق بأساس عقلاني. 
وهذا امر سنوضحه بالتفصيل في فصل لاحق حيث سنبين انه لو كان للانسان 
الجمعي عقل جمعي» لا كان له مناص من ان يختار بعقله تنظيم حياته على نحو 
يستوجب من الافراد التقيد بالاعتبارات التي بمليها المنظور الخلقي في كل الحالات 
التي تستدعي التقيد بهذه الاعتبارات ولا يكون مستحيلا على هؤلاء الافراد التقيد 
بها . 

قلنا سابقا ان هناك مستويين لتسويغ الاخلاق عقلانياء مستوى الاختيار 
الاجتماعي ومستوى الاختيار الفردي. وقد اقتصر حديئنا حتى الآن على تسويغها 
من منظور اجتاعي . اذا انتقلنا الآن الى المستوى الفردي» نجد ان مسألة تسويغ 
الاخلاق عقلانياء من منظور فردي. أصعب بكثير من مسألة تسويغهاء من 
منظور اجتماعي. فعلى المستوى الفردي يوجد ظاهر وباطن, وهو ما لا نجده على 
المستنوى الاجتماعي . والمقصود بهذا أن الفرد قد يبطن ما لا يعلن ويعلن ما لا 
يبطن. ,فهوء مثلاء قد يدعو الناس في العلن الى التقيد بما يمليه المنظور الخلقي 
من اعتبارات وواجبات دون ان يكون لديه هو نفسه اي استعداد للتقيد بأي شىء 
من هذا. فمثل) يوجد نفاق في الدين, يوجد ايضا نفاق في الاخلاق» اي مثل) 
يوجد من يدعو الناس الى التقوى ونحافة الله دون ان يُظهر هو في حياته الخاصة 
ما يدعو الناس اليه كذلك يوجد من يدعو الناس الى التمسك بمكارم الاخحلاق 
دون ان يظهر هو نفسه اي تمسك حقيقي بها. وفي ضوء هذا التمييز بين الظاهر 
والباطن على المستوى الفردي» نصير مواجهين بسؤالين لا سؤال واحد بخصوص 
تسويغ الاخلاق عقلانيا. فمن جهة؛, نريد ان نعرف ما اذا كانت الدعوة الصريحة 
للتقيد بما يمليه المنظور الخلقي من اعتبارات وواجبات واعلان الفرد نفسه الذي 
يدعو الى ذلك استعداده التام للتقيد بما يدعو الاخرين الى التقيد بهء ما اذا كانت 
هذه الدعوة الصريحة مسوغة عقلانيا. ومن جهة ثانية» نريد ان نعرف ما اذا كان 
تقيد الفرد في السر بما يقتضيه المدظور الخلقي مسوغا عقلانيا. وكىا سنحاول ان 
نبين في الفصول الاخيرة لهذا الكتاب.. فإنه. لا شك. مطلقا في ان الدعوة 


اذا 


العلانية للتقيد بما يقتضيه ال منظور الخلقي تقوم على العقل» ولكن ليس من السهل 
مطلقا البرهنة على ان العقل يفرض على الشخص التقيد بما يقتضيه المنظور الخلقي 
في كل الحالات التى يكون مدعوا فيها للتقيد بما يمليه هذا المنظورء اي حتى في 
الحالات التى يكون فيها عدم تقيده سرا من الصعب اكتشافه. 9 

ان جزءا من أطروحة هذا الكتاب» اذنء هو ان هناك فرقا بين قولنا ان 
للاخلاق اساسا عقلانيا بمعنى ان الدعوة العلانية للتقيد بما يقتضيه المنظور الخلقي 
تقوم على العقل وقولنا ان لها اساسا عقلانيا بمعنى ان تقيد الفرد بما يقتضيه المنظور 
الخلقى في كل الحالات التي يكون باستطاعته التقيد فيها يقوم على العقل. 
والفرق» كما سيظهر معنا لاحقاء هو انه بينا الدعوة العلانية للتقيد بالاعتبارات 
الخلقية لا يمكن ان تتعارض مع مصلحة الداعي. بل من المرجح جدا انها 
ستخدم هذه المصلحة, فإن تقيد الفرد بالاعتبارات الخلقية قد لا يكون في 
مصلحته في بعض الحالات. وكا سنبين» فإن الحالات التتى من النوع الاخير قد 
تكون نادرة جدا وقد لا تكون. وهذا امر يتوقف على متغيرات اجتاعية كثيرة. 
المهم هو انه لا يمكننا ان ننكر إمكان وجود حالات كهذه. وبوجود حالات كهذه. 
فإنه يصير أمرا مكنا لفرد أن يتصرف على نحو عقلاني حتى عندما لا يتقيد 
بالاعتيارات الخلقية. 

ان الاطروحة التي سندافع عنها في هذا الكتاب تتلخصء اذن» في ان 
الفرد لا بد له من ان يرى بعقله (أي عندما تتوافر له كل المعلومات المطلوبة عن 
طبيعة الحياة الاجتماعية وعن معنى الاخلاق وما تقتضيه على صعيد السلوك) ان 
هناك اعتبارات تفوق كل اعتبارات اخرى من الضروري ان يأخذ الافراد بها في 





220 يذهب بعض الفلاسفة ‏ كورت بايرء مثلاء الى تبني الموقف القائل بوجود رباط 
ضروري حتى بين العقلانية الانانية والتصرف وفق مقتضيات المنظور الخلقي » بحيث ان 
من ينطلق من مصلحته الشخصية لا بد من ان يصل الى النتيجة بأن النظام الافضل هو 
النظام الذي يضمن ترسخ القيم الخلقية في كل فرد بدون استثناء على نحو يضمن تقيد 
الجميع بها في السر والعلن. 

انظر: لسة مم2 0و2 صذ ”,6600 عط هسه ردمقدع8 ,واتلقممتتهه" ,تعتدظ أسسج1 
رلاعطسولاف ,10113) رطاتم؟ لهة ,ممففعظ واتلوءه81 ,(.كلء) ,مقسممعصصاج لتووط 
,8 .هقط© ,(1985 لنقد موقف باير: 

انظر : ,.لأطآ هذ ”ممفقعظ مغ مسقعغصمن أعخ أاكتلةءمسهة عط أكدط8ة” بمعكاءك؟ تمحر 
.9 مقطك 


سلوكهم وهي الاعتبارات التي يمليها اللمظور الخلقي؛ بما هو منظور واحد 
للجميع. ولكن القول ان للاخلاق اساسا عقلانيا بهذا العنى لا يعني» 
بالضرورةء ان الفرد لا بد له ان يرى بعقله, في كل حالة من الحالات التى 
يمتلك فيها المعلومات اللازمة. أن تقيده بالاعتبارات الخلقية هو أمر لازم. كن 
كما سنحاول أن نبين بالتفصيل في] بعد. فإِن الفرد الحائز على المعرفة المطلوية, لا 
بد له ان يرى بعقله انه من الضروري تأسيس نظام اجتماعي من النوع الذي 
تقترب فيه الاعتبارات الخلقية الى اقصى حد ممكن من التطابق مع مقتضيات 
العقل. ان العقل يقضى أن يعمل كل فرد ما بوسعه لايجاد حياة اجتماعية يصعب 
ضمنها ان يتجاوز الفرد الاعتبارات الخلقية انطلاقا من اعتبارات عقلانية. ان 
العقل يقضي اذن» أن نوجد السبيل او السبل القميئة بعدم افساح المجال لنشوء 
حالات من النوع الذي يجد الفرد فيه ان لجوءه الى الاعتبارات الخلقية هو شأن 
لا عقل. 

ولك عق لو سالةةا: بالكمر الاشيي* ذإلهالا مكنا أن تشتمن بصورة مللقة 
أنه لن تنشأ حالات من النوع الذي يجد الفرد فيه ان لجوءه الى الاعتبارات 
الخلقية مالف للعقل”". فإن هناك امكانا منطقياء على الاقلء, كائنة ما كانت 
طبيعة النظام الاجتماعي» في أن يجد فرد ان مصلحته على المدى البعيد, في حالة 
من الحالات. تفرض عليه عدم التقيد بالاعتبارات الخلقية في هذه الحالة. من 
الواضح . اذن» انه لا يمكئنا ان نضمن بصورة مطلقة وجود تطابق تام ودائم بين 
ما تقتضيه المصلحة الفردية على المدى البعيد وما تقتضيه الاعتبارات الخلقية» 
وهذا هو في اساس قولنا انه لا يمكننا ان نضمن بصورة مطلقة وجود تطابق تام 
ودائم بين ما تقتضيه الاعتبارات الخلقية وما يقتضيه العقل. اذن» وإن كان أمرا 
مرغوبا فيهء من الوجهة العقلية, ان نقترب الى اقصى الحدود من وضع تتطابق 
فيه الاعتبارات الخلقية مع الاعتبارات العقلانية على مستوى السلوك الفردي» فإن 
وجود تطابق كهذا هو شأن واقعي وليس شأنا منطقيا. ان ضرورات الواقع هي 
التي تتحكم به وليس ضرورات المنطق. ولكن لا شك لدينا مطلقا في ان تحقيق 
تطابق كهذا هو مثال عقلاني لكل فرد يمتلك كل المعلومات المطلوبة ولا كن 
مواقفه الا حسبما يقتضيه العقل. 





ليي4 سنعالج هذه المسالة بالتفصيل في الفصل الخامس عشي حيث سنتناول العلاقة بين 
الاخحلاق والعقلانية الآنانية . 
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الفصل الثاني 
الأحرية في الاخلاة 


الفصل الثاني 
اللاأدرية في الاخلاق 


أول ما سنوجه اهتمامنا اليه في هذا الكتاب هوالموقف اللاأدري قِ 
الاخلاق. سنحاول في البداية أن نوضح ما هو المقصود باللاأدرية الاخلاقية وما 
هي الابعاد المختلفة لها لنعمل من ثم على معالجة أهم المذاهب اللاأدرية في 
الاخلاق النظرية المعاصرة. بصورة أكثر تحديداء ان المذاهب اللاأدرية التى نريد 
معالجتها هنا يمكن اجمالها في ثلاثة مذاهب: )١(‏ الذاتانية الاخلاقية» (؟) النظرية 
الانفعالية» (7) النسبية الاخلاقية”». لن نكتفي في معالجتنا لهذه المذاهب الثلاثئة 
بعرضها وتوضيحهاء بل سنعمد ايضا الى تناول أفضل الحجج التي يمكن اللجوء 
اليها لدعم اي مذهب مهنبا وتفنيدها. فغرضنا الاخير هو ان نبين أنه لا مسوم 
فلسفيا لهذه المذاهب اللاأدرية تمهيدا لدعم الاطروحة العامة لهذا الكتاب, الا 
وهي أن اللاأدرية الاخلاقية مرفوضة» فلسفياء من حيث البدأ. 

ولكن ما هي اللاأدرية الاخلاقية؟ هنا يجب ان نيز بين نوعين من اللاأدرية 
الاخلاقية» نوع يقول انه لا معيار اخلاقيا يمكن ان يعرف على انه معيار 
صحيح , لأنه لا يمكننا ان نعرف كيف نسوغ اعتبار معيار من بين المعايبر المتنافسة 
على أنه المعيار الصحيح الذي يجب أن نلتزم بهء ونوع يقول لا معيار اخلاقيا 





0( نحن مدينون بهذا التقسيم للمذاهب اللاأدرية في الاخلاق الى ماركوس سينجر. 
أنظر : فسه مسمتتامعءءا5 (لع) ععارة0 ..آ .© صل "مسكءتامء!5 لمه84" : متععماذة كتععدل8 
.(1973 ,قأمسصتلا1 ركقءوط تواتديع لتهن] بوعل( ) روعامتعسلظ له«م31 


يمكن أن يعرف على أنه صحيح ‏ لآنه لا معيار صحيح". فكىا سيتضح معنا فيم|ا 
بعد عندما نعالج أهم المذاهب في الاخلاق المعيارية» هناك عدة معايير متنافسة في 
الاخلاق. فقد يقترح بعض الفلاسفة, مثلاء أن ننظر الى السعادة العامة (او 
الخير العام) على أنها المعيار الغبائي للاخلاق؛ بينما قد يقترح بعضهم الآخر 
المصلحة الشخصنية او التحقيق الذاتي او العدالة او الحرية معيارا نهائيا للاخلاق. 
وقد نجد بعض الفلاسفة. كا سنوضح فيا بعدء متجها نحو عدم الاخل بنتائج 
الافعال. كائنة ما كانتء على أنها ذات أهمية في تقييم السلوك أخلاقياء بل نحو 
الاخذ فقط بتلك الصفات التى تقرر طبيعة الفعل على انها ذات اهمية في التقيبم 
الاخلاقى. وهنا سنجد ان المعيار النغبائي للاخلاق لا بد ان يكون من النوع 
الذي يسوغ القيام بفعل او آخر فقط لأن له الطبيعة التي له ولا يسوغ. بل لا 
يجيز القيام بفعل او آخر كذلك بسبب طبيعة هذا الفعل وحدها". والسؤال الآن 
هو: هل يمكتنا أن نعرف وكيف أياً من هذه المعايير المتنافسة هو المعيار الذي يجب 
أن نلتزم به؟ واذا كان الجواب هو أنه لا يمكئنا ان نعرف اي معيار نختار من 
بينهاء لأنه لا يمكننا ان نعرف كيف نسوغ هذا الاختيار. فعندها نكون مواجهين 
بالنوع الاول من اللاأدرية الاخلاقية. أما اذا كان الجواب أنه لا يمكننا أن نعرف 
اي معيار نختار من بينباء لأن لا معيار من هذه المعايير هو معيار صحيح » فعندها 
نكون مواجهين بالنوع الثاني من اللاأدرية الاخلاقية. 

ان النوع الاول» بعكس النوع الثاني من اللاأدرية الاخلاقية هو موقف 
يقول إنه قد يكون هناك معيار اخلاقي صحيح بين هذه المعايير الاخخصلاقية 
المتنافسة. ولكن الانسان عاجزء لسبب او لاخرء عن ان يعرف ايا منها هو المعيار 
الصحيح., على افتراض أن واحدا منها هو المعيار الصحيح. ان اللاأدري» في 
هذه الحالة» لا يعتير السؤال بخصوص ما اذا كان يوجد معيار اخلاقي صحيح 
سؤالا مغلقا منطقياء اي كالسؤال: هل يوجد مثلث له اربعة اضلاع0)؟ ولكنه. 


| ااام م ل ببح 
3( المعرئة هي معرفة الحقيقة بالتعريف, والفرق بين هذين النوعين من اللاأدرية يكمن 
في أن الاول يقول: على افتراض وجود حقيقة اخلاقية» فإنه ليس بوسعئا ان نعرف ما 
هي ٠‏ والثاني يقول لا توجد حقيقة أخلاقية» وبالتالي فالمعرفة الاخلاقية مستحيلة منطقيا. 
0( ان هذا يعني» ان تحريم المعيار لفعل معين هو تحريم يتخذ الصورة التالية: لا يجوز 
فعل كذا وكذا لأنه فعل سرقة أو فعل كذب أو سخداع. الخ. 
0( اننا نستعمل هنا مفهوم جي. إي. مور للسؤال المغلق ‏ «نظر 
[ .تمقط ,(1903 ,كقععط الور امنا ععلتوطصده) معتطاظ فأسعملظ رعروو)خ ,ك ابن 
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مع ذلك. يصر على أنه لا جدوى من محاولة الاجابة عن هذا السؤال. انه بمعنى 
آخر. لآ يجد تعارضا منطقيا بين قولنا انه قد يوجد معيار صحيح للاخلاق وقولنا 
إنه لا يمكنناء مهما حاولناء ان نعرف اي معيار من المعايير المتنافسة هو المعيار 
الصحيح او ما اذا كان بالفعل اي منها معيارا صحيحا. ان عدم قدرتنا على ان 
نعرف ما اذا كان يوجد معيار صحيح للاخلاق وأي معيار هو هذا المعيار لا تجد 
تفسيرهاء بالضرورة, بناء على النوع الاول من اللاأدرية الاخلاقية» في أنه لا 
معيار من بين المعايير المتنافسة صحيح . 


ان المسألة الاخيرة هي ذات أهمية قصوى بالنسبة لتمييز النوع الثاني من 
اللاأدرية الاخلاقية عن النوع الاول. فمن يتبنى النوع الثاني» يجد ان التفسير 
الوحيد لعدم قدرتنا على ان نعرف ما اذا كان هناك بالفعل معيار صحيح للاخلاق 
هو انه لا معيار صحيحا للاخلاق. ان الوضعي المنطقى. مثلاء يذهب الى حد 
الاعتقاد أنه اذا لم يكن بامكاننا ان نقول ما هو نوع الشروط المطلوبة» من حيث 
المبدأء لاعتباز معيار اخلاقى مسوغا عقلياء اي لاعتبار قبولنا لصحته مسوغا 
مكايا فنق هذا أقه هيا + عق تنظرياء :إن ترف آل ساك تعيازا 
للاخلاق. ولكن ‏ وهنا نأتي الى بيت القصيد في الموقف اللاأدري الثاني اذا 
كانت معرفة كهذه مستحيلة نظرياء فإن التفسير الوحيد لهذا الامر هو انه لا وجود 
لمعيار صحيح في الاخلاق. ان هذا الموقف يتضمن, على وجه التحديد, اعتبار 
الكلام على الصدق الاخلاقي او صحة اللمعايير الاخلاقية كلاماً غير متماسك 
منطقيا. اذن هنا يصبح السؤال: هل يوجد معيار صحيح للاخلاق؟ سؤالا مغلقا 
منطقياء مثل السؤال: هل المتزوج أعزب؟ فبمجرد أن نصف معيارا ما بأنه معيار 
أخلاقي», فإننا نجعل تطبيق الصدق او الصحة عليه أمرا غير متماسك منطقياء 
تماما كا نجعل تطبيق مفهوم العزوبية على شخص ما غير متّاسك منطقيا بمجرد 
وصفنا اياه بأنه متزوج . 

بامكاننا أن نعبر عن الفرق بين نوعئ اللاأدرية الاخلاقية على نحو آخخر: ان 
النوع الاول يقول ما معناه ان المحاولات المتعددة للبشر حتى الان لتسويغ اختيار 
معيار أخلاقي من بين المعايير المتنافسة على أنه المعيار الصحيح الذي يجب أن 
نلتزم به باعت بالفشل الذريع. وليس لدينا أي مؤشر مطلقا ان محاولاتنا المقبلة في 
هذا السبيل ستكون أفضل من سابقاتها. اذن. فلا جدوى من الزج بأنفسنا في 
محاولات كهذه. بل من الاجدى لنا ان نرضخ للامر الواقع وأن نعترف بعجزنا 


لع 


عن معرفة أي معيار من المعايير الاخلاقية المتنافسة هو الصحيح. ولكن با ان 
المعرفة الاخلاقية ‏ اي معرفتنا لما يجب أن نفعله من منظور اخخلاقي - تستلزم 
اللجوء الى معيار اخلاقي صحيحء اذن فإن المعرفة الاخلاقية غير بمكنة. اما التوع 
الشاق فإنه يقول ما معناه ان المسألة ليست فقط ان المحاولات السابقة للبشر 
للبرهنة على صحدة معيار اخلاقي باءت بالفشل» بل انها تتخطى ذلك الى أنه لا 
بكنشاء حتى من حيث المبدأء ان نقول ما هو نوع الشروط التي» لو توافرت» 
لكان بإمكاننا ان تكتشف في ظلها اي معيار من المعايير الاخلاقية المتشافسة هو 
الخال اسح تق أخر انه لا يمكئناء حتى من حيث البدأء أن نقول ما هو 
نوع الادلة او البراهين الي لو صارت في حوزتناء لكانت كافية اله على 
صحة معيار من هذه المعايير الاخلاقية المننافسة» دون غيره. واذا صح هذاء اذن 
ليس صحيحا فحسب انه لا جدوى من محاولتنا البرهنة على صحة معيار من هذه 
المعايير» بل وايضا انه لا يمكننا حتى ان نعرف اين يجب ان تبدأ محاولة كهذه. 
وهكذا يتضح انه ليس حتى بالامر المتماسك منطقيا ان نتكلم على محاولة كهذه: 
فالمسألة ليست ان عاولة كهذه لا جدوى منها بسبب عقبات لا يمكن تخطيهاء بل 
هي أنه لا يمكن حتى ان تبدأء وبالتالي فلا معنى للكلام على عقبات في طريقها. 


يتضح من كلامنا حتى ألان ان النوع الثاني للاأدرية الاخلاقية هو شكل من 
اشكال العدمية الاخلاقية. فالعدمية الاخلاقية يمكن تعريفها على أنها تقول انه لا 
شىء صحيح او خاطىءء من الوجهة الاخلاقية. © ان العدمية بهذا المعنى مترتبة» 
لا شك. على الاعتقاد بأنه لا وجود لمعيار اخلاقي صحيحء وبالتالي على الاعتقاد 
بالاستحالة النظرية او المنطقية للمعرفة الاخلاقية. فلو افترضنا وجود معيار 
اخلاقي صحيحء لكان عليناء في هذه الحالة» أن نعترف أنه يمكنناء على الاقل 
نور حي البذاء أن بين عل انناس هذا الفياز اي افعال.من بين اتثالنا 
صحيحة خلقيا وأيها خاطىء. ولكن هذا حتما يفترض مقدما ان هناك انواعا من 
الافعال صحيحة من الوجهة الاخلاقية وان هناك انواعا اخرى خاطئة من هذه 
الوجهة, والافتراض الاخير هوء لا شك. النقيض المباشر لاطروحة العدمية 
الاخلاقية. ولو افترضنا الآن عدم وجود معيار اخلاقي صحيحء لكان علينا ان 





6( ب0جسمععة ركأتاعتستاوعة لسة ممعاطوعظ8 لمعتطجوموملتطط ,بعبطع] .1 قمة مقسمره© ,لال 
.439 .2 ,(1974 رمقالتنهعةة8) «مقتلء 
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نقول» ليس فقط انه لا يمكئنا ان نعرف أيا من افعالنا صحيح وأيا منها خاطىءء 
من الوجهة الخلقية» بل وايضا انه يستحيل عليناء حتى نظريا او منطقياء أن نميز 
بين الصحيح والخاطىء على مستوى الاخلاق. فالتمييز على المستوى الاخير 
يستوجب منطقيا وجود معيار صحيح وليس معيارا نختاره عشوائيا. ولكن هذاء 
في الواقع. يعني انه اذا لم يكن في حوزتنا معيار صحيح . ليس لاسباب تتعلق 
بجهلنا ببعض الامورء بل لانه لا وجود لمعيار كهذاء اذن فإنه ليس بالامر 
المتماسك منطقيا ان نفنترض في هذه الحالة حتى الامكان المنطقى للتمييز بين 
الصحيح والخاطىء على مستوى الافعال الخلقية". ولكن ما الذي يمكن ان يعنيه 
هذا سوى انه لا فعل اخلاقيا صحيح ولا فعل اخلاقيا خاطىء. من الواضح اذن 
ان صدق الاطروحة اللاأدرية الثانية شرط ضروري وكاف منطقيا لصدق العدمية 
الاخلاقية. اذن هما في حقيقة الامر موقف واحد". 

ان النظريات الاخلاقية الي تحتضن الموقف اللاأدري متعددة. على العموم ع 
ان الموقف اللاأدري يرتبط بالضرورة بأية نظرية تقول بعدم امكان تسويغ الاحكام 
الاخلاقية او تقول انه لا يمكن أن توجد حجج اخلاقية صحيحة؛ وان وجدت» 
فلا يمكنها ان تكون سديدة. أو انه لا يمكن البرهنة على المبادىء الاخيرة للاخلاق 
او انه ليس للاخلاق اساس عقلاني او إن الفرق بين ما هو صحيح وما هو 
خاطىء من الوجهة الخلقية ما هو الا مسألة ذوق او مسألة شعور او عرف. ومن 
الواضح ان هذه الاشكال المختلفة للاأدرية ليست جميعها من النوع الاول او 
الثان» بل موزعة بين النوعين. فالنظرية التي تقول. مثلاء ان الفرق بين ماهو 
صحيح وما هو خاطىء من الوجهة الخلقية ما هو الا مسألة ذوق او شعور او 
عرف هي نظرية تمثل النوع الثاني» لا الاول من نوعيّ اللاأدرية اللذين 
تناولناهما. ولكن النظرية التي تقول ان المبادىء الاخيرة للاخلاق هي غير قابلة 
للبرهان قد تكون ممثلة للنوع الاول او للنوع الثاني. وهذا يتوقف على كيفية تفسير 





( يجب أن نشير هنا الى ان هناك مواقف في فلسفة الاخلاق, كموقف الحدسى. مثلاء 
لا تعطي اهمية لوجود معيار. فبامكاننا حسب هذا الموقف ان نميز بين الصحيح والخاطىء 
مباشرة ‏ بواسطة الحدس او البصيرة الخلقية. 

7ع( بعض الفلاسفة بميز بين العدمية واللاأدرية لانه يقصر اللاأدر ية على النوع الاول. 
ان النوع الثاني الذي يتساوى مع العدمية يرفض مفهوم المعرفة الاخلاقية ذاته ولا يرفضش 
فقط امكان المعرفة الاخلاقية. 


صاحب هذه النظرية لاستحالة البرهنة على هذه المبادىء. الثيء نفسه ينطبق على 
النظرية الاولى القائلة بعدم امكان تسويغ الاحكام الاخلاقية والنظرية الثانية التي 
تنفي امكان تقديم حجج اخلاقية سديدة. 

ومن الامور الواضحة ايضا انه لا توجد اعتبارات يمكن ان تشكل اساسا 
كافيا لدحض كل هذه النظريات او التشكيك فيها كلها دفعة واحدة. فهذه 
النظريات نفسها لا تقوم كلها على نفس الاعتبارات ولا يعتمد اصحابها على نفس 
الحجج الفلسفية. وبالتالي» فإن ما يمكن ان يشكل دحضا لنظرية من هذه 
النظريات قد لا يكون ذا كبير اهميةء» بل قد لا يكون ذا اهمية على الاطلاق في 
دحض النظريات الاخرى. سنجد في بعض الحالات ان هناك تداخلا بين 
الاعتبارات التى لا اهميتها في تسويغ نظرية من هذه النظريات مع الاعتبارات التي 
لما اهميتها في تسويغ نظرية اخرى. ولكن تظلء على العموم. لكل نظرية 
حججها واعتباراتها الخاصة بها. من هنا تأتي الحاجة لمعاللحة النظريات اللاأدرية في 
الاخلاق كل على حدة. 

ان النظريات التي نريد أن نعالجها في هذا الكتاب هيء كا ذكرنا في بداية 
هذا الفصلء» الذاتانية الاخلاقية والنظرية الانفعالية والنسبية الاخلاقية. 


لنبدأ بالنظرية الاولى» أي الذاتانية الاخلاقية. يجب أن نلفت نظر القارىء 
في البداية الى ان هناك اشكالا كثيرة للنظرية الذاتانية ولكن بعضها يرتبط بالنظرية 
الانفعالية وبعضها الآخر بالنظرية النسبية» ومن الطبيعي ان نؤجل معالجحة هذه 
الاشكال للذاتانية الى حين نعالج النظريتين الانفعالية والنسبية. ولكن لنعطء 
اولاء عرضا ختصرا لهذه الاشكال المختلفة للذاتانية لنبين من ثم ما الذي 
سيستآثر باهتامنا في البداية. 

ان الاشكال المختلفة للذاتانية تتلخص في حمسة©. اولاء الذاتانية في 
الاخلاق. ان هذا الشكل للذاتانية, بعكس الاشكال الاربعة الاخرى التي 
سنتعرض لهاء ليس تعبيرا عن موقف ميتا ‏ اخلاقي. انه تعبير عن موقف 
سوسيولوجي (موقف ينتمي ربما الى علم اجتتماع المعرفة) اكثر منه تعبيرا عن موقف 
فلسفي من طبيعة الاخلاق. والذاتانية» بهذا المعنى. تقول ان الاحكام الاخخصلاقية 


2 اننا مدينون لكاي نيلسون بالنسبة لهذا الامر: 
بطومعملتطط 01 لمعتامل ااتعطتلياه5 ,"دسوتجناءء زطبر5 لمعتطاظ غه معناع امد رمعداكء21] نك 
(مستسسمعطاده]) . 


تخضع لتأثيرات ايديولوجية او شبه ايديولوجية يقررها موقع الفرد في سياق 
العلاقات الاجتاعية. فالفرد ينتمي الى طبقة معينة او جماعة دينية معيئة او جماعة 
عرقية معينة» وانتماؤه هذا يؤدي دورا حاسم في تكوين مواقفه التى لا بد ان 
تنعكس تأثيراتها في أحكامه الاخلاقية تحيزا ولا موضوعية. 

ثانياء الذاتانية الساذجة (او الذاتانية الوصفية او الاوتوبيوغرافية). ان هذا 
النوع من الذاتانية ينقسم بدوره الى موقفين: (أ) الذاتانية الشخصية و(ب) 
الذاتانية الاجتاعية9». فبالنسبة للموقف الاول ‏ اي الذاتانية الشخصية ‏ ان 
الاحكام الاخلاقية لشخص ما انما هي احكام تخبر عن موقف أو آخر لصاحبهاء 
ليس الا. فأن يقول شخصء مثلا . إن أمرآ ما حسن او صحيح او واجب من 
الوجهة الاخلاقية هو ان يقول لا شيء سوى التالي: أناء المتكلم. أوافق على هذا 
الامر. وان يقول ان امرا ما غير حسن او غير صحيح او غير واجب نخلقيا هو ان 
يقول لا شيء سوى التالي: أناء المتكلم. لا أوافق على هذا الامر. وبالنسبة 
للموقف الثاني اي الذاتانية الاجتماعية ‏ ان يقول شخص ان امرا ما حسن او 
صحيح او واجب خلقيا هو ان يقول ان الناس على العموم يوافقون عليه وان 
يقول ان امرا ما غير حسن او غير صحيح او غير واجب خلقيا هو أن يقول ان 
الناس على العموم يرفضونه. 

ثالثاء الذاتانية التعبيرية. ان الاحكام الاخلاقية» بناء على هذا الموقف. ما 
هي الا تعبير عن مواقف صاحبها او مشاعره وتستعمل من قبله لحض السامع على 
تببى مواقف ماثلة او تستعمل لاثارة مشاعر ممائلة فيه. من السهل الخلط هنا بين 
هذا النوع من الذاتانية وما أسميئاه ”الذاتائية الشخصية”. ولكن الفرق بينها كبير 
وجوهري . فالاخيرة تقول ان الاحكام الاخلاقية» لاي شخصء لا تتخطى كونها 
احكاما تخبر عن مواقف هذا الشخص او مشاعره. انها احكام سيريذاتية. وهي» 
لذلك. اما صادقة او كاذبة: اما الشخص له المواقف او المشاعر التي تخبر عنما 
هذه الاحكام أو ليس له هذه المواقف او المشاعر. أما السابقة ‏ اي الذاتانية 
التعبيرية ‏ فإنها تفترض ان الاحكام الاخلاقية لشخص مالا وظيفة تعبيرية وليس 
وظيفة اخبارية او وصفية. اذن فإن مفهوم الصدق او عدم الصدق لا يمكن تطبيقه 
عليها. فغرض المتكلم. في هذه الحالة» ليس ان يخبرنا او ان يصف لنا كيف 





0 إننا نعتمد هنا على تقسيم ماركوس سينجر للذاتانية. انظر 
0 .2 وماك مره ,“سوا تامعع51 لدرم84” .رعوملة .14. 


ذه 


يشعر تجاه أمر ما او ما هو موقفه تجاه قضية معيئة» بل غرضه هو ان يعطي منفسا 
١‏ فا لمشاعره. 
0 ا الانطولوجية أو النقدية”. ان الاحكام الاخلاقية» بالنسبة 
لهذا الموقف توهم بأنها تشير الى شيء خارج الوجود الذاتي للمتكلم» ومستقل عن 
مواقفه ومشاعره الخاصة, ولكنها في حقيقة الامر ما هي الا وسيلة للتعبير بصورة 
خفية عن مواقفه ومشاعره الخاصة. ان هذا الموقف يختلف بصورة اساسية عن 
الموقف السايق ‏ اي الذاتانية التعبيرية ‏ في انه ينظر الى كل حكم اخلاقي على 
أنه حكم بهسىء لنا انه يقول شيئا عن الواقع الموجود باستقلال عن الوجود الذاتي 
للمتكلم؛ بينما الموقف السابق لا ينظر الى الاحكام الاخلاقية على هذا النحو. 
ولذلك فبينا الموقف السابق ينفي امكان تطبيق مفهوم الصدق أو عدم الصدق على 
الأحكام الاخلاقية, نجد ان الموقف الاخير متجها نحو اعتبار كل الاحكام 
الاخلاقية كاذبة"" . فإذا كان كل حكم اخلاقي هو حكم يقصد منه قول شيء 
عن الواقع المستقل عن ذات المتكلم: اذن فلآن كل حكم أخلاقي» في حقيقته. 
ليس الا تعبيرا عن مواقف ذاتية لصاحيهء اذن كل حكم يجب. بالضرورة؛ ان 
يفشل في ان يقول اي شيء عن الواقع. وبالتالي فهو حكم كاذب. واضح, اذن» 
ان هذا الموقف الذاتاني هو موقف نقدي من الاخلاق» بينما الذاتانية التعبيرية 
ليست كذلك. انها تقول فقط ان الاحكام الاخلاقية ماهي الا منفس 
سيكولوجي للمتكلم وليس القصد منها قول أي شيء عن الواقع المستقل عن ذات 
المتكلم. ولأنها لا تتجاوز كونبا كذلك فلا معنى لأن نقول انها تفشل في قول اي 
شىء عن هذا الواقع . فحيث لا محاولة لقول شيء عن الواقع. لا فشل في قول 
أي شىء عنه . 

خامسا وأخيراء الذاتانية في المذهب النسبي. ان الاحكام الاخلاقية 
الاساسية وكذلك المعايير النهبائية للاخلاق» بناء على هذا الموقف. لا يمكن 
اعتبارها صادقة او كاذبة باستقلال عن مواقف او مشاعر بعض الناس». على 
الاقل. فيا هو صادق من الاحكام الاساسية للاخلاق ومن معاييرها هو صادق من 





)2 أن هذا النوع من الذاتانية يرتبط بما صار يعرف بنظرية الخطا رممعط7 - رممرع 
3 .مقط ,1955 ,ؤمعو8 عع رعوسبامعقلط لهعرمالة أه عأومآ1 عط ,كلدك ابوط , 
0 ان هذا في الواقع هو موقف الفيلسوف الانجليزي المعاصر جون ماكي . انظر: 
لسة جوامطءووط غه لتمسول قأكفلهعاكسة هذ ,"كلدرهك8 5ه ممتأمابقعه عط" ,عناعدار 
6 ', وطومعهانطاط . 


لحك 


منظور فرد او مجموعة من الافراد» ولكنه قد يكون كاذبا من منظور فرد آخخر او 
مجموعة اخرى لحا مواقف واتجاهات غير التي للسابقة. ان هذا الموقف يجعل 
المسائل الخلافية في الاخلاق مستعصية على الحلول العقلانية. فحيث يحصل 
خلاف اسامي حول شأن اخلاقي, لا وسيلة لانبائه الا بتغيير احد المنازعين لموقفه 
الذاتي وتبنيه لموقف المنازع الآخر. ولكن تغييرا كهذا لا يقوم ولا يمكن ان يقوم 
على الاعتبارات العقلية. 09 

ان الذاتانية بالمعنى الاول والثاني (اي الذاتانية في الاخلاق والذاتانية 
الساذجة) هى ما نريد ان نعالجه في البداية. فالذاتانية التعبيرية ترتبط بصورة 
اساسية بالمذهب الانفعالي في الاخلاق وسنؤجل معالجتنا لها الى حين ننتهي من 
معالجة الذاتانية بالمعنى الاول والثاني. كذلك فإننا لن نعالج الذاتانية النقدية الا 
بعد معالجتنا للمذهب الانفعالي في الاخلاق. هذا لا يعنيء كا سيتضح معنا فيما 
بعد» أن الذاتانية النقدية هي أطروحة من أطروحات المذهب الانفعالي» وانما 
يعني ان الذاتانية النقدية» على الرغم من اختلافها الجوهري عن الذاتانية التعبيرية 
التي هي الاطروحة الاساسية للمذهب الانفعالي» تفترض مقدما صدق الذاتانية 
التعبيرية» ولكنها تحاول تجاوزها في نفس الوقت. ولذلك فمن المناسب ان نعالج 
هذا الموقف في اعقاب معالجتنا للمذهب الانفعالي. اما الذاتانية في المذهب 
النسبى فإمهاء لا شك,. ترتبط». بالضرورة.» بالنسبية الاخلاقية» ولكنها ذات علاقة 
ايضا بالذاتانية الساذجة. وسنعالجها ضمن معالجتنا للاخيرة» وضمن معالجتنا 
للنسبية الاتخلاقية . 


لننطلق الآن الى معالجحة الذاتانية بالمعنى الاول والثاني. ان الذاتانية بالمعنى 
الاول - الذاتانية في الاخلاق ‏ ليست أطروحة ميتا ‏ اخلاقية» ىا رأيناء بل هي 
أقرب لأن تكون أطروحة تخص العلوم الاجتماعية. انها تفترض وجود رباط بين 
الاحكام الاخلاقية والمنظور الايديولوجي او شبه الايديولوجي للمتكلم. وبحكم 
هذا الرباط. تخضع الاحكام الاخلاقية لتأثيرات ذاتية تفقدها موضوعيتها 
وحيادها. فالمنظور الايديولوجي. سواء كان منظورا طبقيا او منظورا أضيق أو 
أوسع من الاخير ‏ يترجم على المستوى الذاتي الى انحياز عاطفي» لا عقليء الى 


1) (.لع) كلنةىل8 ,8 اها برداوممكملتطم غه هتلعممل وعمظ "اععداة رعاوء !7" ,رعللهة548 سال 
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رك 


مواقف او اتجاهات معنية دون غيرها. وهذا الانحياز ينعكس» بصورة خاصة؛ في 
أحكام الشخص الاخلاقية» مما يجعلها احكاما متحيزة ولاا موضوعية. 

ان لهذا الموقفء لا شكء جانبا يربطه بالمذهب النسبي» اذ ان المنظور 
الايديولوجى» وإن كان منظورا اجتاعياء لا شخصياء هو منظور يرتبط بظروف 
ثقافية وتاريخية معينة ويتغير بتغيرها. ولكن هذا الجانب النسبي لهذا الموقف لا 
يعنينا الآنء لأننا سنعالج المذهب النسبي بالتفصيل فيا بعد. إن ما يعتينا الآن 
هو القول ببخضوع الاحكام الاخلاقية للمتكلم لتأثيرات نابعة من مشاعره ومواقفه 
المسبقة» مما يفقد هذه الاحكام موضوعيتها وحيادها. وإن الاسثئلة التي يشيرها 
الجانب الاخير للموقف الذي نعالجه تتعلق. من جهة. بصحته. وتتعلق» من 
جهة ثانية, با اذا كان التسليم بصحته يحتم منطقيا قبول موقف لاأدري في 
الاخلاق. 

لتنطلق الآن الى معالجة المسألة الاولى. لا أظن ان احدا ينكر ما لمشاعر 
الشخص وأفكاره ومواقفه المسبقة من تأئير على أحكامه الاخلاقية. فالذي تربى 
تربية كاثوليكية صارمة» مثلاء سيميل بصورة قوية لأن يحكم على الاجهاضء في 
معظم الحالات», أن لم يكن في كلهاء على أنه غير مسوغ من الوجهة الاخلاقية» 
بيدا من لم يتربٌ هذه التربية قد لا يميل مطلقا لأن يصدر نفس الحكم الاخلاقي 
على الاجهاض . ومن نشأ في بيت اسلامي محافظ؛ لن يكون لديه ميل لأن يقبح 
الزواج بأكثر من امرأة واحدة ما دام لا يتجاوز حدود الشرع الاسلامي» بين 
الذي لم ينشأ هذه النشأة لا نتوقم ان يتطابق حكمه على هذا الامر مع حكم 
المسلم المحافظ. والذي عاش وترعرع بين قبائل الاسكيمو لن يشعر بأنه عمل لا 
أخلاقي ان يقدم الرجل امرأته لضيفه لغرض مضاجعتهاء بينما نتوقع ان يشعر 
شخص منا عكس هذا تماما. ان الامثلة التي هي من هذا النوع كثيرة» ولا بهمنا 
منها الآن انها تنم عن كون الفروقات في الاحكام الاخلاقية للبشر مرتبطة 
بالفروقات الثقافية بيغهم. إن ما يهمنا الآنء في المقام الاولء هو القول إن كل 
الاحكام الاخلاقية هي من النوع الذي نجده ني الحالات التي مثلنا عليهاء أي 
هي أحكام تعكس الافكار والمواقف والمشاعر المسبقة للمتكلم. ليس الا. 


ان المشكلة الاولى التي يشيرها القول بصدور كل الاحكام الاخلاقية عن 
الافكار والمواقف والمشاعر المسبقة للمتكلم هي المشكلة المتعلقة بوجود حالات 


َك 


بأفكار او مشاعر مسبقة لديهء أفكار او مشاعر تكونت بعامل نشأته في بيئة معينة 
او بعامل انتتائه لمجتمع معين او طبقة معينة وما أشبه ذلك. ان ادراك الشخص 
لهذا الامر قد يقوده الى النتيجة بأن مواقفه وأحكامه الاخلاقية تحتاج الى اعادة نظر 
وقد يعيد النظر فيها بالفعل ويعدل فيها في ضوء اعتبارات لا بد ان تكون مستقلة 
عن افكاره ومواقفه ومشاعره المسبقة. فإنه يمكن لكاثوليكي » مثلاء تربى على 
تقبيح الاجهاض او تقبيح استعمال الموانع الاصطناعية للحمل ان يدرك فجأة او 
بصورة تدريجية ان ميله لتقبيح حالة اجهاض او حالة استعمال مانع من موانع 
الحملء مهما كانت الظروف الموجدة لماء ان ميله هذا يجد تفسيره في تربيته 
الكاثوليكية المحافظة وأنه. بالتالي» قد لا يكون محقا في موقفه من الاجهاض او 
استعمال موانع الحمل. ان هذا قد يقوده الى اعادة النظر في هذا الموقف وتعديله» 
بل ريما حتى تغييره. والاعتبارات التي تؤدي او قد تؤدي دورا حاسم في هذا الامر 
لا بد. بطبيعة الحال» ان تكون مستقلة عن مشاعره وأفكاره ومواقفه المسبقة. واذا 
صح هذا التحليل» فإن واحدة من النتائج الواضحة المترتبة عليه هي ان الاحكام 
الاخلاقية ليست» بدون اي استثناء» صادرة عن او متآئرة بالافكار أو المشاعر او 


المواقف المسبقة للمتكلم . 


ولكن حتِى لو سلمنا بأن كل الاحكام الاخلاقية الفعلية التي عرفتاها حتق 
الآن هي أفعال ذاتية بالمعنى الذي يعنينا هناء فهذا لا يمكن ان يقود وحده الى 
اعتبار كل الاحكام الاخلاقية ذاتية بطبيعتها. فإن قولناء ضمن اطار الموقف الذي 
نعالجه. ان الاحكام الاخلافية ذاتية» بالمعنى المقصود. مبني على التجربة 
والملاحظة, وليس على تحليل مفهوم الحكم الاخلاقي» او اي شيء آخر من هذا 
القبيل. ولذلك فأقصى ما يمكننا استنتاجه هنا هو أن هناك علاقة واقعية؛ سببية او 
شبه ‏ سببية» بين مشاعر او مواقف او افكار الشخص المسبقة وأحكامه 
الاخلاقية. ولكن حتى نقول شيئا من النوع الاخير, يجب ان يكون بامكاننا ان 
نفصل منطقيا بين الحكم الاخحلاقي والحالات الذاتية لصاحب هذا الحكم. بمعنى 
آخرء يجب ان يكون لديئا تصور لما يعنيه ألا يكون الحكم الاخلاقي ذاتيا بالمعنى 
الذي يقصده دعاة الذاتانية في الاخلاق. وهذا بدوره يعني انه يمكن لحكم 
اخلاقي ان يكون موضوعياء وبالتالي فإن فئة الاحكام الاخلاقية» الفعلية 
والممكئة: لا يمكن ان تحتوي فقط على احكام ذاتية» اي أحكام متحيزة ومتلونة 
بأفكار ومشاعر المتكلم المسبقة. 


ديك 


ولكن اذا صح تحليلنا الاخير» فإن ما يترتب عليه هو أنه لا تعارض منطقيا 
بين قبول أطروحة الذاتانية في الاخلاق ورفض اللاأدرية الاخلاقية. فاذا كان 
أقصى ما يمكننا قبولهء انطلاقا من معطيات التجربة والملاحظة, هو ان هناك 
علاقة واقعية؛ سببية او شبه سببية» بين الاحكام الاخلاقية والحالات الذاتية 
للمتكلم. اذن فإن الطابع الذاتي المزعوم للاحكام الاخلاقية ليس سمة ضرورية 
لما. فإن ما قادنا اليه تحليلنا هو أن قبول أطروحة الذاتانية في الاخلاق لا يعني 
نفى امكان ان يكون حكم اخلاقي حكما موضوعياء بل لا ينفي - وهذه هي 
المسألة الاهم ‏ ان يكون بمقدورنا ان نعرف؛ على الاقل من حيث المبدأء أي من 
أحكامنا الاخلاقية هو حكم موضوعي أو صادق باستقلال عن الحالات الذاتية 
للمتكلم . فمن الواضح انه لا يمكنناء اصلاء ان نقول بصورة قابلة للفهم ان 
لاحكام الاخلاقية أحكام ذاتية بالمعنى الذي يعنينا هنا الا اذا افترضنا مقدما ما 
عنى الا يكون حكم اخلاقي ذاتيا بهذا المعنى وما معنى ان يكون حكم كهذا 
مادقا ياستقلال عن الحالات الذاتية للمتكلم. ولكن ان نعرف شيئا كالامر 
الاخير هو ان نعرف ما معنى ان نكون في وضع ابستمائي يسمح لنا بأن تميز بين 
ما هو صادق موضوعيا وما ليس كذلك بين أحكامنا الاخلاقية. ولكن هذاء لا 
شك. يتعارض مع الاطروحة اللاأدرية في الاخلاق التي تستوجب التسليم بأنه لا 
يمكن. حتىق من حيث المبدأ» ان نعرف أيا من أحكامنا الاخلاقية هو حكم صادق 
موضوعيا . 
من الواضح من تحليلنا السابق أننا بحاجة الى افتراض اكثر من علاقة 
واقعية بين الاحكام الاخلاقية والحالات الذاتية للمتكلم للوصول الى موقف 
لاأدري في الاخلاق. انناء بصورة اكثر تحديداء بحاجة الى ان نفترض ان 
الاحكام الاخلاقية هي أحكام ذاتية الطابع لاسباب تتعلق بمفهوم الحكم 
الاخلاقىء وليس لاسباب واقعية. هذا ما تفترضه الذاتانية الساذجة او 
السيريذاتية (الاوتوبيوغرافية)”". إن من يتبنى الموقف الاخير ينظر الى العلاقة بين 
الاحكام الاخلاقية والحالات الذاتية للمتكلم» ليس من منظور الصدور المزعوم 





)2 إن بول ادواردس هو الذي أطلق التسمية "تاقالاناءءزطن8 2/1956” على هذا الموقف: 
أنظر: 
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امن 


للسابقة عن الاخيرة او خضوعها المزعوم لتأثيرات الاخيرة» بل من منظور كون 
السابقة لا تؤدي وظيفة سوى الاخبار عن الاخيرة. فإن هذا الموقف لا يسمح ) في 
الواقع. بالكلام على صدور الاحكام الاخلاقية عن حالات ذاتية او خضوعها 
لتأثيرات ذاتية وما اشبه ذلك. لانه موقف يقضي بالنظر الى هذه الاحكام على انها 
عن حالة ذاتية او اخرى تخص المتكلم . 

ان ما نشير اليه الآن هو الصيغة الشخصية للذاتانية الساذجة؛ وهي الصيغة 
التي تقول ان الحكم الاخلاقي لشخص هو حكم عما يشعر به او يميل الى الشعور 
به هذا الشخص (او عن موقفه) تجاه موضوع هذا الحكم. ان هذا الموقف يفترض 
ان المحمولات الاخلاقية لا يمكن ان تعرّف الا سياقياة". بمعنى آخرء لا يمكننا 
ان نستبدل بمحمول اخلاقي اي عبارة دون ان ندخل تغييرات على الاجزاء 
الاخرى للجملة الاخلاقية» وذلك لأنه لا توجد عبارة .و مجموعة من العبارات 
يمكن اعتبارها مترادفة مع المحمول الاخلاقي. فالمحمول ”مستحسن خلقيا” او 
”واجب خلقيا": مثلاء ليس مترادفاء في نظر اصحاب هذا الموقف الذاتاني» مع 
تعابير مثل ”يوافق على" او ”يحبذ" او ”يرغب في". ولكن الجمل التي تحتوي على 
المحمولات السابقة يمكن تحليلها الى جمل تحتوي على المحمولات الاخيرة. فاذا قال 
شخصء. مثلاء ان عمل الاحسان مستحسن خلقياء فإنه بأمكاننا ان نرد ما يقوله 
الى جملة مثل ”اناء فلان» أوافق على أو أحبذ عمل الاحسان"» أو ”أناء فلان» 
أميل الى الموافقة على عمل من هذا النوع". واذا قال شخص إن الحاق الأذى 
بالاخرين غير مستحسن خلقيا. فإنه يمكن أن نرد ما يقوله الى جملة مثل: ”أنا 
فلان. لا أوافق على أو لا احيذ قيام الناس بأفعال تلحق الأذى بالآخحرين". أو 
”أناء فلان» أميل الى عدم الموافقة على أفعال من هذا النوع”. في تحليلنا الجمل 
الاخلاقية على هذا النحوء ما نظهره؛ في نظر دعاة الذاتانية الساذجة» هو أنه 
بامكاننا ان نقول تماما ما يراد قوله بواسطة الجملة الاخلاقية التي تشكل موضوع 
تحليلنا بدون استعمال محمولات اخلاقية البئة» وبدون الابقاء على موضوعها 
الااصلٍ. 

اذا امعنا النظر في التحليل السابق» فإننا لا بد من ان نصل الى النتيجة بأن 
الذاتانية الساذجة: حتى في صيغتها الشخصية, تندرج تحت المذهب الطبيعي في 


س7”س”” مس سس يجيي ب سب ب ا 


0 أنظر : 49 .2 ريكك .وه ,كلعوبول8 اندم 


لاه 


الاخلادق:*©. فإن الطبائعي في الاخلاق» كما سنيين بالتفصيل في فصل لاحق من 
هذا الكتاب. هو من يقول بإمكان تحليل الجمل الاخلاقية. من حيث المبدأء الى 
جمل لا تحتوي على محمولات اخلاقية: وجمل يمكن التحقق من صدق ما تقوله 
بواسطة اللجوء الى الملاحظة والتجربة. ان هذا الوصف العام للطبائعي في 
الاخلاق حتنا ينطبق على الذاتاني الشخصى وكذلك. كا سيتضح, بعد حين», على 
الذاتان الاجتماعى» فإن ما يقودنا اليه تحليلنا الذاتاني للجملة الاخلاقية هوء كما 
رأيناء جملة لا تحتوي على اي محمولات اخلاقيةء ولكنها ايضا ججلة تشير الى واقعة 
ماء واقعة كون المتكلم يشعر على نحو ما بخصوص موضوع الجملة الاصلية. ان 
واقعة كهذه هي واقعة ذاتية» لا شكء ولكنها واقعة مثل سائر الوقائع» ويمكن 
التحقق من وجودهاء من حيث المبداء بواسطة الملاحظة والتجربة. ان الاحكام 
الاخلاقية» اذن, بناء على هذا الموقف. هي أحكام صادقة او كاذبة. فإن صدق 
اي حكم اخلاقي يتوقف على وجود الواقعة الذاتية التي يفترض ان هذا الحكم 
يشير اليها بصورة مضمرة. فاذا قلت. مثلاء ان السرقة امر لا يجوز اخلاقياء فإن 
ما أقوله صادق فقط اذا كنت لا أوافق او لا اميل للموافقة على السرقة. 
ما هو واضح في هذا التحليل هو ان ما يجعل حك كالآخير صادقاء في نظر 
الذاتاني الشخصي» ليس شيئا متصلا بأية سمات موضوعية لموضوع الحكم 
الاخلاتي. بل موقف المتكلم من هذا الموضوع. واذا ركزنا الآن فقط على زعم 
الذاتاني بأن الحكم الاخلاقي يشير بصورة مضمرة الى وقائع ذاتية» فسنجد ان 
الذاتانية الشخصية والذاتانية الاجتراعية تتساويان. فالذاتاني الاجتماعي. كما مر 
معناء ينظر الى الاحكام الاخلاقية على انها احكام يمكن ردها الى احكام تشير 
فقط الى موقف الئاس عموما او موقف اكثرية الناس في مجتمع المتكلم من موضوع 
الحكم الاصلي. فإن قولي» مثلاء ان الوفاء بالوعد أمر واجب تخلقيا يعني» بناء 
على موقف الذاتاني الاجتماعي, ان الناس عموماء او اكثرية الناس في مجتمعي. 
لا يوافقون أو لا يميلون الى الموافقة على عدم الوفاء بالوعد. هنا اذنء يتوقف 
صدق ما اقوله» ليس على 3 سيات موضوعية لعدم الوفاء بالوعد. بل على ما 
اذا كان الناس عموما في م مجتمع المتكلم لهم موقف معين من عدم الوفاء بالوعد. 





6 ولذلك نجد ان ريتشارد براندت عالجها باعتبارها شكلا من أشكال الطبائعية 
الاخلاقية. انظر: 
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ان الاحكام الاخلاقية. اذن.» بناء على هذا الموقف. ما هي الا بسط لوقائع 
ذاتية. الفرق بين الذاتاني الشخصى والذاتاني الاجتماعي » كما هو واضح من 
تحايلناء. يكمن قٍِ ان السابق يحصر الوقائع الذاتية التي يفرض ان تشير اليها 
الاحكام الاخلاقية بصورة مضمرة ف الوقائع السيريذاتية. بين الاخير يخرجها من 
الاطار الذاتي للمتكلم, بحيث تصير تشد على وقائع ذاتية تخص عددا كبيرا من 
الافراد الذين ينتمون الى مجتمع المتكلم . 

السؤال الذي لا بد من ان يطرح نفسه الآن هو السؤال المتعلق بكيفية 
التميبز بين الاحكام الاخلاقية والاحكام الذاتية التي ليست من نوع اخلاقي. 
فالحكم ألذاتي» بالمعنى الذي يعنينا الآن» حكم يشير اما الى موقف خاص 
بالمتكلم (الى واقعة سيريذاتية) او يشير الى موقف يخص غير المتكلم وقد يكون 
مشتركا بين عدد كبير من الافراد. ولكن هناك احكاما ذاتية كثيرة مبذا المعنى بعيدة 
جدا عن الاخحلاق. فإن قولي. مثلا. انئي اكره اكل السمك او انني اميل الى ان 
اشعر بغضب شديد كلما رأبت شخصا بدينا او ان الساس على العموم في مجتمعنا 
ولكن ليس فيا اقوله, في هذه الحالة, ما يتصل بالاخلاق. انه لامر واضح ء 
اذن» ان فئة الاحكام الذاتية اوسع من فئة الاحكام الاخلاقية؛ وما هو مطلوب 
من الذاتاني الآن هو تزويدنا بمعيار يمكننا من تمييز الاحكام الاخلاقية عن الاحكام 
الذاتية الاخرى. 

ان المعيار المطلوب هنا يجده الذاتاني في طبيعة الموقف الذي يفترض أن يشير 
اليه الحكم الاخلاقي . بمعنى آخرء ما يجعل الحكم اخلاقيا ليس كونه فقط يشير 
الى موقف المتكلم او موقف اللماعة التي ينتمي اليها المتكلم من موضوع الحكمء 
بل كونه يشير الى موقف ذي طبيعة معينة» اي» على وجه التحديدء موقفف نزيه 
ومتجرد"". اذن بامكاننا الآن ان نوسع تحليلنا لحكم اخلاقي مشل ”القتل عمل 
قبيح " ليصبح ١‏ من منظور الذاتاني الشخصي : أنا» المتكلم» لدي ميل لأن اشعر 
باستياء قفوي تجاه افعال من نوع القتل» وهذا اميل نريه ومتجرد» وليصبح » من 
منظور الذاتاني الاجتماعي : ان الناس على العموم ف جتمعي يميلون لأن يشعروا 
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باستياء قوي تجاه افعال من نوع القتل» وهذا الميل لديهم نزيه ومتجرد. ان نقول 
ان هذا الميل نزيه او متجرد هو ان نقول انه لا يتأئر سوى بالسمات المجردة للفعل 
الذي يشكل موضوع الاستياء» اي السيمات التي تجعل منه فعل قتل. لا فعلا من 
نوع آخر. لا همية» اذنء لمن يقوم بهذا الفعل. لأن هذا لا يدخل في الصفات 
المجردة التى تحدد نوعه. فاذا كنت اميل لآن اشعر باستياء قوي تجاه هذا النوع 
من الافعال فقط عندما لا يكون الفاعل من معارفي او اصدقائي او اقربائي او 
نقط عندما يكون المتضرر من هذا الفعصسل شخصا محببا لي؛ فعندها لا يكون 
موقفي نزيها او متجردا. ولا يمكن اعتباره» في هذه الحالة. موقفا اخلاقيا. 

لا بد الآن؛ في ضوء التحليل السابق» ان نشترط لصدق الحكم الاخلاقي 
شرطينء الاول هو ان يكون لدينا ميل للشعور بالاستياء تجاه موضوع الحكم 
والثاني هو ان يكون ميلنا نزءها ومتجردا. بتوافر هذين الشرطين, يكون الحكم 
الاخلاقى, حسب تحليل الذاتاني» صادقاء والا فلا يكون. 9" 

بهذا يكتمل عرضنا لتحليل الذاتاني الساذج للاحكام الاخلاقية. والآن 
علينا التركيز على مسألتين, الاولى تتعلق بأين يكمن الجائب اللاأدري في هذا 
التحليل» والثانية تتعلق بما اذا كان في جعبة الذاتاني اي ادلة تسوغ هذا 
التحليل . 

ان الجانب اللاأدري في هذا التحليل الذاتاني يكمن في انه. وأن كان 
يعترف بأن الاحكام الاخلاقية صادقة او كاذبة ويعترف, بالتالي» بإمكان معرفتنا 
لصدق ما هو صادق بينباء الا انه لا يعترف بوجود وقائع اخلاقية. فالواقعة التي 
تشكل موضوع معرفتنا» عندما نعرف ان حكى| اخلاقيا صادرا عن شخص معين 
هو حكم صادق. هي واقعة ذاتية ما. ولا توجد. في نظو الذاتاني» اي واقعة 
مستقلة منطقيا عن هذه الواقعة الذاتية يشير اليها الحكم الاخلاقي. بمعنى آخرء. 
ان المدلول الواقعي للحكم الاخلاقي مستنفذ برمته في اشارة هذا الحكم المضمرة 
الى واقعة ذاتية ما. وهكذا ان اعرف ان هذا الحكم صادق هو ان اعرف ان هذه 
الواقعة الذاتية حاصلة بالفعل» ولا شيء آخر وراء ذلك. اذن فإ معرفتي في هذه 
الحالة ليست معرفة اخلاقية» ولا يمكن ان تكون كذلك. لان موضوعها لا يمكن 
ل 0 


)2 وسترمارك يفترض ان صدق الحكم الاخلاقي يمكن التحقق منه بواسطة الملاحظة . 
لهءه381 عطا 04 امعتسدماء؟122 لممنوء0 غطا لصة ,115 - 114 .مم نأك .م0 .علءممسسعادء 
8 - 17 .هم ,1 (1932 ,مقللتدسعة]38 ,كاهلا 2) قمعة1. 


ان يكون سوى واقعة ذاتية ماء وليس واقعة اخلاقية. 

لننطلق الآن الى المسألة الثانية: هل لدى الذاتاني حجج تسوغ تحليله 
للاحكام الاخلاقية؟ ان اهم الحجج التي يمكن تناولما في هذا الصدد يمكن 
تقسيمها الى ثلاثة انواع: نوع يعتمد على وقائع معينةء ثقافية وغير ثقافية. تتعلق 
بالممارسة الاخلاقية» ونوع يعتمد على دور العواطف في الاخلاق. ونوع يعتمد على 
شؤون لغوية تتعلق بلغة الاخلاق ذاتها. 


الحجة التى من النوع الاول تلجأ الى ما نكتشفه على مستوى المارسات 
الاخلاقية المختلفة للبشر من تباين في المواقف والاراء والاحكام الاخلاقية. فبينما 
نجد في بعض المجتمعات» مثلاء تقبيحا لنظام تعدد الزوجات» نجد في بعضها 
الاخر قبولا له. واذا كانت هناك ثقافة لا يجد الذين نشأوا في كنفهااي ضير 
اخلاقي في حرق الارملة حية مع جثة زوجها الراحل» فإن هناك في المقابل اكثر 
من ثقافة يستنكر ابناؤها مارسة كهذه الى اقصى حد. ان تباين المواقف والاحكام 
حول الشؤون الاخلاقية يطال الجزء الاكبر من تفكيرنا الاخلاقي» ولا يعكس فقط 
الفروقات الثقافية بين البشر. فإنناء» حتى داخل الثقافة الواحدة,. لا بد واجدون 
تباينا في المواقف والاحكام حول الكثير من القضايا الاخلاقية. فاذا اخذنا مجتمعا 
كالولايات المتحدة. مثلاء فسنجد ضمنئه افرادا يقبحون الاجهاض» بينما نجد 
آخرين يدافعون عنه. كذلك سنجد افرادا يعارضون بشدة ممارسة الجنس قبل 
الزواج اواستعمال موانع اصطناعية للحملاو ممارسة اللواط او الطلاق» فيما نجد 
غيرهم يخالفونهم الرأي في كل مسألة من هذه المسائل. 

لا جدال حول هذه الوقائع التي تتعلق بال مارسات الاخلاقية للبشر. ولكن 
هذه الوقائع بمفردها لا يمكنها ان تسوغ الموقف القائل ان الاحكام الاخلاقية ما 
هي الا احكام ذاتية اما بالمعنى الشخصي او المعنى الاجتماعي *". فإن الانتقال من 
وقائع كهذه الى النتيجة القائلة ان الاحكام الاخلاقية ما هي الا اثبانات لوقائع 
ذاتية غير ممكن الا اذا افترضنا المقدمة العامة: بالنسبة لاي موضوع يوجد حوله 
اختلاف واسم في الرأي, لا بد ان يكون حكم كل فريق من المنازعين حك) يشير 





24 يبدو ان برتراند رسل بنى قوله بذاتانية الاحكمام الاخلاقية بالمعنى الذي يعنينا على 
وقائع من هذا النوع: أنظر: 
ب008همآ الإتقوطتاآ .لالمنا عسمط] عط؟) رععسعك5 قسه ممتعتاعه ,اأعدوسط لمحمامعم 
8 .2 ,(1935. 
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فقط الى واقعة ذاتية خاصة بهذا الفريق. ولكن هذه المقدمة مرفوضة لاسباب 
واضحة. فإن هناك حالات. خارج نطاق الاخلاق» يحصل فيها اختلاف واسع 
في الرأي حول موضوع مادون ان تكون الاحكام التي تعير عن الاراء المختلفة 
للفرقاء احكاما ذاتية بالمعنى الذي يعنينا هنا. فإن النظرية الفرويدية في التحليل 
النفبىء. مثلاء تختلف حوها آراء المختصينء, مثل| تختلف اراؤهم حول صحة 
السلوكية النفسية وكذلك حول صحة النظرية الوظيفية في علم الاجتماع او 
الفردانية السوسيولوجية. ان علوم الانسانء في الواقع. تشكل تربة خصبة 
لاختلاف الآراء والمواقف حول الكثير من الامور المتهجية وغير المنبجية» ولكن 
هذا وحده لا يمكن ان يسوغ الاستنتاج بأن الاحكام التي تصدر عن علماء 
الاجتماع او النفس او التاريخ ما هي الا احكام ذاتية بالمعنى الذي يعنينا هنا. 
فمن الواضح ان الذي يحكمء مثلاء على النظرية الفرويدية او الوظيفية بالفشل لا 
يقول فقط: أناء المتكلمء لا اميل الى الاعتقاد بصدق هذه النظرية» ولا يقول 
فقط حتى الآتي: ان المختصين على العموم لا يميلون الى الاعتقاد بصدق هذه 
النظرية. كذلك من يخالفه الرأي لا يقول فقط: أناء المتكلم. اميل الى الاعتقاد 
بصدق هذه النظرية» او: ان المختصين على العموم يميلون الى الاعتقاد بصدقها. 
لاسباب كهذه فإن اصحاب الحجة التي نعالجها لا يكتفون بالقول ان هناك 
اختلافا واسعا بين البشر حول المسائل الاخلاقية. بل يتجاوزون هذا الى القول 
ان الحالات التي نجد فيها اختلافا في الرأي حول مسائل اخلاقية هي من النوع 
الذي يستعصى الحسم فيه"". والمقصود هنا بأن خلافا هومن النوع الذي لا 
يمكن الحسم فيه هو انه من النوع الذي لا ينفع فيه الجوء فريق من الفرقاء الى 
ادلة عقلية او تجريبية - علمية لغرض “قناع الفرقاء الآخرين وكسبهم الى جانبه. 
فإن الكاثوليكي الذي يعارض الاجهاضء مثلاء لا يبدو انه سيعطي كبير وزن 
لحجج من النوع الذي يلجا اما الى النتائج المترتبة على عدم السماح نالاجهاض 
ببعض الحالات او يلجأ الى اعتبارات عقلية مثل التي يكون الغرض منها البرهنة 
على ان الاجهاض لا يعني قتل شخص و البرهنة على ان للمرأة» ,كأي شخص 





20)48 ان برتراند رسل نظر الى الخلافات الاخلاقية على أنها لا تقبل الحل عن طريق نجاح 
فريق من الفرقاء ف اثبات وجهة نظره واقناع الاآخرين. انظر: 
وطممكملتط5 (.لء) مملتء5 أنه .30 - 229 .مم .غك .مه ععسعتعك لسع صمتئناءظ ,اعدون 2 .8 
.2 ,1944 .الهلا متعاكع بتطاروا؟ ,موقعلط0ت سماكمة8 ملأعدومس1 .8 )و . 
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آخرء الحق في ان تفعل في جسدها ما تشاء. 

في ضوء ما تقدم تتخذ الحجة التي تشكل موضوع نقاشنا الصيغة التالية: 

١‏ في كل الحالات التي نجد فيها اختلافا واسعا في الرأي حول قضايا من 
نوع معين وتكون الخلافات التي تنشأ حول هذه القضايا من النوع الذي يستعصي 
على الحل؛ لا يكون الحكم الذي يصدر عن اي شخص حول هذه القضايا سوى 
حكم يشير الى واقعة ذاتية. 

؟ ‏ ان الاخلاق حالة من الحالات التي نجد فيها اختلافا واسعا في الرأي 
حول القضايا التي تخص الاخلاق وتكون فيها الخلافات التي تنشأ حول هذه 
القضايا من النوع الذي يستعصي على الحل. 

٠“‏ اذن» ان الاحكام الاخلاقية ما هي سوى احكام تشير الى وقائع ذاتية. 

ان المقدمة الاولى لهذه الحجة تفترض أمرين كلاهما مشكوك فيه في 
نظريء وهما: اولاء ان تكرر الخلافات حول نفس المسائل, على الرغم من الجوء 
المنازعين الى شتى الادلة من عقلية وتجريبية» هو برهان على ان هذه الادلة ليست 
ذات اهمية منطقية في هذا الصدد. انها في افضل حال ذات اهمية سيكولوجية . 
ولكن ‏ وهنا نأتي الى الامر الثاني المفترض في المقدمة الاولى ‏ اذا لم تكن هذه 
الادلة ذات اهمية منطقية» اذن فإن احكام المنازعين ليست سوى احكام ذاتية» 
بمعنى انها لا تشير سوى الى وقائع ذاتية. 

ان الامر الاول الذي تفترضه المقدمة الاولى مرفوض لسببين رئيسين. اولاء 
ان تكرر الخلافات حول نفس المسائل؛ على الرغم من لجوء المنازعين الى أدلة 
لحلها لا يعني وحده ان لا اهمية منطقية لهذه الادلة. ان هناك مثلاء حالات من 
خارج الاخلاق نجد فيها خلافات تتكرر حول نفس الامورء على الرغم من لجوء 
المنازعين باستمرار لشتى الادلة لحلهاء وعلى الرغم مما لبعض هذه الادلة من اهمية 
منطقية لغرض حل هذه الخلافات. ان الخلافات التي نجدها حول وجود اشباح 
او حول ما اذا كان الانسان حيرا ام مسيرا او حول ما اذا كان العنصر الابيض 
متفوقا عقليا على العنصر الاسود أو حول امكان عودة الاموات الى الحياة (امكان 
البعث) هي حتما من النوع الذي اشير اليه. ان هذه الخلافات ما زالت معنا مدل 
فترة بعيدة» وأرجح انها ستبقى معنا الى أمد بعيدء على الرغم من وجود أدلة 
لصالح موقف فريق او آخمر من المنازعين. ان تكرر هذه الخلافات» اذن؛ لا 
يمكن ان يعنى وحده ان الادلة التى يلجأ اليها الفرقاءء كائنة ما كانت, لا يمكن 
ان تكون ذات اهمية منطقية بخصوص الحسم في هذه الخلافات. لا اظن احدا 
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يقول, مثلاء انه لا اهمية منطقية للنتائج التي تقدمها لنا اختبارات معامل الذكاء 
التي تجربها باستمرار على الابيض ا او للتفسيرات التي ترد التفاوت في هذه 
النتائج الى عوامل بيئية» وليس الى عوامل بيولوجية» انه لا اههمية منطقية لها 
بخصوص حسم الخلاف حول تفوق الابيض عقليا على الاسود. كذلك لا اظن 
احدا يتفي ما لتحليلنا لفهوم الحوية الشخصية من اهمية منطقية فى حسم الخشلاف 
حول مسألة امكان عودة الاموات الى الحياة (امكانية البعث)”" او ما لتحليلنا 
لفهوم الحرية من اهمية منطقية في حسم الخلاف حول ما اذا كان الانسان مميرا آم 
مسير]ة'" , ولكن ىا هو واضح من هذه الامثلة. فإن وجود ادلة من نوع عقلٍ او 
تجريبي لا اهمية منطقية في حسم الخلافات المعنية لا يتعارض مع كون هذه 
الخلافات هي من النوع الذي يظل يتكرر» أي من النوع الذي لا تكفي الادلة 
المذكورة لوضع حد له. 

ثانياء ان هناك تفسيرا معقولا لاستمرار خلافات من هذا النوع لا يتعارضص 
مطلقا مع النظر الى الادلة التي نلجأ اليها لحل هذه الخلافات على أنها ذات 
أهمية منطقية في هذا الصدد. هذا التفسير هو تفسير اجتتاعي - ثقاني. بمعنى 
آخرء يبدو ان هناك اعتقادات اصبحت» لسبب أو لآخرء جزءا لا يتجزأ من 
ثقافة جماعة معينة وترسخت على نحو عميق في عقول افراد هذه الجماعة عن طريق 
التنشئة الاجتماعية» بحيث صار من الصعب جداء ان لم يكن من المستحيل» لمن 
يتحدى هذه المعتقدات ان يقنم الذين ترسخت فيهم هذه المعتقدات» عن طريق 
الادلة العقلية او التجريبية» بعدم صواب موقفهم. ان الابيض الذي نشا 
وترعرع في أعماق جنوب الولايات المتحدة نشأ وترعرع في ظل ثقافة فرعية وصل 
فيها الاعتقاد بتفوق الابيض على الاسود عقليا الى ان يصير امرا مفروغا منه. وقد 
تشرب الابيض هذه الفكرة منذ نعومة اظفاره فترسخت فيه واستحوذت على عقله 





)0 انظر حول هذه المسألة: 
مقععك1 لمة مولع نه8) رع 26 أكند1 لعنلمطمعوتط اسه لتمحتصن5 سسطاعدع2 ععمورعء1" 
(1970 ايده . 

44 اذا اكتشفناء مثلاء عن طريق التحليل ان الهوية الجسدية هي المعيار الاساسمي للهوية 
الشخصية» فإننا نقطع هذا أشواطا كبيرة في اتجاه ايجاد حل لمشكلة امكان الحياة بعد 
الموت. كذلك اذا اكتشفناء مثلاء» عن طريق التحليل ان الحرية لا يجوز ان تفهم بمعنى 
ضد - سيبيء فإن هذا يضعنا في وضع افضل بكثير للتصدي إشكلات مثل مشكلة 
التوفيق بين الحرية والحتمية. 
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على نحولم يعد ينفع معه اللجوء الى اي دليل لغرض اقناعه يعدم صوابها. 
والشخص الذي نشأ في ظل ثقافة دينية» اسلامية أو مسيحية, وترسخت في 
ذهنهء عن طريق تربيته الدينية الصارمة» فكرة العقاب والثواب الاخرويين لا 
يمكنهء لاسباب سيكولوجية» وليس لاسباب منطقية: أن يتقبل فكرة ان الموت 
الجسدي للشخص يعني نهاية هذا الشخص. ولذلك فمههما قدمنا له من تحاليل 
منطقية تتعلق بمفهوم الحوية الشخصية ومفهوم الموت او من أدلة تجريبية تتعلق 
بالنتائج الواقعية المترتبة على فناء الجسد وما اشبه ذلك, فإننا سنجد ان ادلة كهذه 
لا يمكن ان تنجح . على العموم» في زحزحة شخص كهذا عن اعتقاده. 

ان امثلة من النوع الذي نلجاً اليه هنا تبين ان القضايا التي تشكل مدار 
الخلاف في الحالات التي تعنينا هي من النوع الذي يصعب على بعض الناس ان 
يكونوا حياديين ومتجردين بخصوصه لاسباب تتعلق بتربيتهم والظروف البيئية التي 
نشأوا في كنفها والتأثيرات التي خضعوا لها. فإن اسبابا كهذه هي المسؤولة عن 
رسي تصورات واعتقادات معينة في اذهان الناس تبعل من المتعذر عليهم الا 
ينحازوا بقوة لمواقف معينة دون غيرها. واذا صح هذاء اذن فإن الاحكام التي 
يصدرونها في المسائل الخلافية التي ترتبط بحالات كالتي تعنينا ههنا تكون احكاما 
ذاتية بالمعنى الاول» اي احكاما متحيزة وغير متجردة. ولكن هذا لا يعنى» كما 
رأينا في معالحتنا لموقف الذاتانية في الاخلاق» انها ليست احكاما يمكن ان تكذب 
او تصدقء» بغض النظر عن المواقف الذاتية لاصحابها. فإن حكم الابيض في 
جنوب الولايات المتحدة او جنوب افريقيا بأنه متفوق عقليا على الاسود او حكم 
المسلم بأن الاموات سيبعثون من قبورهم هو حتما حكم يمكن ان يصدق او 
يكذب» بغض النظر عن الموقف الذاتي لصاحبه. فلا تحيز او عدم تجرد صاحبه 
ولا تمسكه العنيد به في وجه كل الادلة المعاكسة التي يمكن ان يواجه بها يمكن ان 
يعنيا وحدهما انه حكم لا يرتبط صدقه منطقيا بالادلة الموضوعية: من عقلية 


ان الامر الثاني الذي تفترضه المقدمة الاولى للحجة التي تشكل مدار نقاشنا 
هو انه اذا لم تكن للادلة التي نلجأ اليها لحل خلافات من النوع الذي يعنينا هنا 
اهمية منطقية» اذن فإن احكام الفرقاء ليست سوى احكام ذاتية, بمعنى انها لا 
تشير سوى الى وقائع ذاتية. هذا الافتراض الثاني الذي تنطوي عليه المقدمة الاولى 
مشكوك فيه ايضا. فلو سلمنا جدلا بآن الادلة التي نلجأ اليها في الحالات التي 
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تعنينا هنا ليست ذات اهمية منطقية لغرض حل الخلافات المعنية وأنه لا أدلة» حتى 
من حيث المبدأء يمكن ان تكون ذات اهمية منطقية في هذا الصدد. لا تحتم علينا 
أن نستتج ان احكام الفرقاء المنازعين هي احكام ذاتية بالمعبى الوصفي. لأن 
تسليمنا لا يتعارض منطقيا مع حسبانها ذاتية بالمعنى التعبيري . بمعنى آخرء فإن ما 
نسلم يهء في هذه الحالة» ليس لصالح الذاتانية الساذجة او الوصفية اكثر ماهو 
لصالح الذاتانية التعبيرية. فإنه لأمر واضح ان الجملة التي لا تستعمل سوى 
للتعبير عن مشاعر او انفعالات المتكلم هي جملة لا تعبر عن قضية من أي نوع؛ 
وبالتالي فإن ما تقوله ليس شيئا يمكن ان يصدق او يكذب حتى من حيث المبدأ. 
واذا 5 هذاء اذن فإنه ليس من باب الخطأ فحسب ان نقول ان هناك ادلة من 
نوع او آخر تثبت صدق أو عدم صدق ما تقوله هذه الجملة» بل انه لامر غير 
متّاسك منطقيا ان نقول شيئا كهذا. اذن فعندما نواجه بحالة من النوع الذي لا 
تكون فيه لأي أدلة اهمية منطقية بالنسبة لحل خلاف ماء فقد يكون التفسير لعدم 
اهمية هذه الأدلة في هذا الصدد ان احكام الفرقاء هي احكام ذاتية بالمعنى 
التعبيري. ولذلك فإنه لا يكفي هنا ان نلجأً الى عدم اهمية الادلة لحسم الخلاف 
للاستنتاج بأن احكام الفرقاء هي احكام ذاتية بالمعنى الوصفي, أي احكام تشير 
الى وقائع ذاتية» ليس الا. 


ننتقل الآن الى المقدمة الثانية لهذه الحجة. هذه المقدمة تقول. كما رأيناء ان 
الاخلاق حالة من الحالأت التي نجد فيها اختلافا واسعا في الرأي حول القضايا 
التي تخص الاخلاق وتكون فيها الخلافات التي تنشأ حول هذه القضايا من النوع 
الذي يستعصي على الحل. لا نريد ان نناقش هنا الادعاء القائل ان هناك مسائل 
خلافية كثيرة في الاخلاق. ولكن ما نريد التنبيه اليه هوان هذا لا يعنى, 
بالضرورة؛ ان الخلافات التي نجدها في الاخلاق هي خلافات حول شؤون 
اساسية في الاخلاق. اي هي خلافات اخلاقية بالمعنى الخالص. لا شك أننا 
سنجد على مستوى المواقف التي تخضع للتقييم الاخلاقي تعارضا واختلافا واسعا 
في الرأي حول الكثير من القضايا كالاجهاض وقتل الرحمة والمساواة بين الجنسين 
والتمييز العنصري وممارسة الجنس قبل الزواج ونظام تعدد الزوجات ونظام الملكية 
الخاصة والطريقة الفضلى لتنظيم المجتمع وغير ذلك من القضايا. ولكن اذا حصنا 
النظر في الكثير من الخلافات التي تنشأ حول قضايا كهذه: نجد أنها في حقيقة 
امرها ما هي سوى خلافات حول شؤون واقعية او احيانا فلسفية تحت ستار 


511 


اخلاقي . لنأخذى مثلاء الخلاف الذي نجده حول المساواة بين الجنسين او التمييز 
العنصري . انه قد يظهر لنا في البداية في ثوب خلاف اخلاقي», فنجد فريقا يحكم 
على عدم المساواة بين الجنسين او يحكم على التمييز العنصري بأنه امر خاطىء 
خلقياء بينا نجد الفريق الآخر يخالفه في هذا الرأي. ولكن سرعان ما نكتشف» 
بعد احتدام النقاش بين الفريقين, ان هذا الخلاف هو حول شؤون واقعية. أي 
يتعلق بأسئلة واقعية مثل: هل الابيض متفوق عقليا على الاجناس الاخرى؟ هل 
المرأة مهيأة» بحكم تركيبها البيولوجي» للقيام بالاعباء التي يقوم بها الرجل؟ وما 
اشبه ذلك من الاسئلة. 

ان خلافات كالتي تعنينا هنا قد تكون احيانا حول شؤون فلسفية وليس 
واقعية. ان هذا ينطبق على خلاف كالخلاف الذي نجده حول الاجهاض. هنا 
ايضا يظهر هذا الخلاف في البداية في ثوب اخلاقي ولكنه سرعان ما يكشف عن 
وجهه الحقيقي » فنكتشف انه خلاف من نوع فلسفي او شبه فلسفي حول معنى 
الشخص, لأن ما يصبح واضحا هو ان الفرقاء مختلفون حول مااذا كان 
الاجهاض يعني قتل شخص او لا. ولكن هذا يستلزم تحليل مفهوم الشخص 
لغرض معرفة ما اذا كان هذا المفهوم ينطبق على الجنين وفي اي مرحلة من مراحل 
نموه ام لا ينطبق . ولكن الاسئلة التي هي من النوع الاخير هي اسئلة فلسفية او 

ان ما تظهره حالات من النوع الذي نعالجه هو ان الفرقاء لا يختلفون حول 
الميد؟' او المعيار لاخلاقي الذي يجب تطبيقه على وضع معين» بل على ما اذا كان 
الامر الذي يدور حوله الخلاف يستدعي تطبيق هذا المعيار ام لا0". ان الجزء 
الاكير من الخلافات التى تنش قي سياق اخلاقى هى.» في نظري» حلانفات من 
هذا النوع. وهذا لا ينطبق فقط على الخلافات التي تنش بين أفراد المجتمع الواحد 





زنفة إن الخلاف الذي هو من نوع اخلاقي خالص هو الخلاف الذي يبقى بين المنازعين 
بعد أن يتفقوا حول كل الوقائع. فإذا اتفقء مثلا غائيٌ كجون ستيورات مل 
وديونطولوجي ككنط على ان فعلا ما قام به شخص ما هو فعل حقق اكثر ما امكن من 
السعادة وعلى انه الفعل الوحيد. من بين الافعال التي كانت متاحة لهذا الشخصء» الذي 
كانت له هذه السمة» فإن هذا لن يعني اتفاقهها حول كون الشخص المعني قام بواجبه 
الخلقى. فإن مل يعتبر تحقيق نتائج كالتي حققها الشخص المعني المعيار الاخير للاخلاق» 
يننا كنط. بحكم نظرته الديونطولوجية» لا يجد في تحقيق نتائج من أي نوع كان أية اهمية 
لتقرير القيمة الخلقية للفعل. 
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او الثقافة الواحدة» بل وينطبق ايضاء كا سنبين فيها بعد في معالجتنا للمذهب 
النسبي في الاخلاق, حتى على الحالات التي يكون فيها الفرقاء منتمين الى 
مجتمعات او ثقافات مختلفة. واذا صح تحليلناء اذن فإن المقدمة الثانية للحجة التي 
نعالجها مرفوضة لانما تفترض ان هناك اختلافا واسعا في الرأي حول الامور 
الاخلاقية» بينما ما يبينه تحليلنا هو ان المرجح ان يكون الاختلاف في معظم 
الحالات التي من النوع الذي يعنينا حول شؤون خارجة عن الاخلاق. 

قل يقبل الذاتاني النتيجة الاخيرة التي توصلنا اليهاء ومع ذلك. يصر على 
موقفه. فيا ههو هام. من زاوية نظرهء هو وجود حالات» ولو قليلة» تكون فيها 
الخلافات التي تنشأ في سياق اخلاقي حول شؤون اخلاقية» أي خلافات اخلاقية 
اساسية. ان اهمية حالات كهذه لاغراضه؛ وان كانت قليلة» تكمن في أنبها 
حالات خلافات من النوع الذي يمكن وضع حد له. ولكن لا يمكن الحسم فيه. 
وهذا وحده يكفى للبرهنة, في نظر الذاتاني» على ان الخلافات الاخلاقية الاساسية 
هي خلافات في الموقف وليست خلافات في الاعتقاد. 0 

٠‏ ان النظر الى الخلافات الاخلاقية على هذا النحو يرتبط بالنظرية الانفعالية 
التي سنعالجا بعد حين. المهم لاغراضنا الآن انه حتى لو سلمنا بالنظر الى 
الخلافات الاخلاقية الاساسية على هذا النحو. فإن هذا لا يعزز موقف الذاتاني 
الوصفي اكثر مما يعزز الذاتاني التعبيري. ولكن. كما سنبين بعد حين في معالجتنا 
للنظرية الانفعالية» فإنه لا يعزز لا هذا ولا ذاك. 

ننتقل الآن الى النوع الشاني من الحجج التى يلجا اليها الذاتاني. ان هذا 
النوع نجده لدى وسترمارك, وهو يعتمد بقوة على الدور المزعوم للعواطف والميول 
الذاتية في الاخلاق22. ما يعنيه هذاء على وجه التحديد. هوان الاحكام 
الاخلاقية لشخص ها ترتبط سببيا بمشاعره الخاصة وميوله الذاتية. فإن الانسانء 
عندما يحكم على أمر معين على انه مستحسن او غير مستحسن خلقياء فإن ما 
يدفعه الى اصدار هذا الحكم هو ميله للموافقة أو عدم الموافقة على هذا الامر. 
واذا صح هذاء في نظر اصحاب هذه الحجة. اذن فلا يمكن ان تكون الاحكام 
الاخلاقية موضوعية. بل أحكاما لا تشير سوى الى وقائع ذاتية. 
قفة -22.1 ,(1944 م6655 'زأأقطع انون علدلا) ,عمههمدهمهآ اسه عنطاظ رمومكمع ع5 ..آ معليودع 
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2)4 أنظر حول هذه المسألة: 
55 2 راك .0 رعسسمععلط لدءه84 أه عنهومرة عط ,كعد جل ادوم 
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خط كونه ممت لنندة التعاذاف 'والبيمنة كدو حدر > إنامتدسهها 
الاساسية مشكوك فيهاء ومن جهة ثانية» فحتى لو سلمنا مبذه المقدمة فإن هذا لا 
يفرض علينا منطقيا التسليم بالنتيجة. ان المقدمة حتما مشكوك فيهاء اذا كان 
القصد منها اثبات ان حالة ذاتية ما هي شرط ضروري وكاف. من الوجهة 
السببية» للوصول إلى الحكم الاخلاقي. قد يسلم واحدنا هنا مع ديفيد هيوم بأنه 
لولم تكن للبشر رغبات وميول» وبالتالى نزعة للموافقة على بعضص الامور ولعدم 
الموافقة على بعضها الآخرء لا صدرت عنهم اية احكام اخلاقية على الاطلاق. في 
الواقع اننا نقبل بوجهة نظر ممائلة وسنحاول ان نبين في فصل لاحق أن القيم 
ل هي قيم انسانية بمعنى ان الانسان» من حيث هو كائن له رغبات ومشاعر 
وميولء هو مصدر هذه القيم . ولكن كل ما يعنيه هذا هوان وجود كائن» 
كالانسان. ذي رغبات وميول شرط ضروري لوجود الاخلاق. فالكائن الذي لا 
ينجذب الى اي شىء على الاطلاق ولا ينفر من اي شىء على الاطلاق لن يكون 
ا ل ل ل ولكن هذا لا يعني ان 
حكمه على أي شيء على انه حسن أو عاطل لا يجد اساسا له سوى في رغباته. 
ان حكمه هذاء لا شك» يفترض مسبقا أنه كائن ذو رغبات» ولكن هذا لا 
يعني ان اصداره هذا الحكم يجد تفسيره التام في رغبة أو اخرى من رغباته. 
ولكن حتى لو سلمنا بأن الرغبات شرط ضروري وكاف لاصدار الاحكام 
الاخلاقية, فإن هذا لا يمكن ان يعنى. بدون اللجوء الى مقدمات اضافية: ان 
الاحكام الاخلاقية لا تشير سوى الى رغبات المتكلم”". فإن استنتاجا كهذا 
يستوجب منا ان نفعل المستحيل» اي ان نقلب علاقة سببية الى علاقة منطقية. 
فالمقدمة تقول. كا رأيناء ان العلاقة بين الاحكام الاخلاقية والحالات الذاتية هي 
علاقة سببية» بمعنى ان اصدار شخص لحكم اخلاقي يجد سببه الضروري والكاني 
في حالة من حالاته الذاتية. ولكن اذا اخذنا نتيجة الحجة التي نعالجهاء فإن ما 
تقوله هو ان الاحكام الاخلاقية ما هي سوى احكام تشير الى وقائع ذاتنية. ولكن 
هذا يعني» بدورهء ان شخصا يحكمء مثلاء بأن مساعدة المحتاجين مر مستحسن 
ويقول في الوقت نفسه انه لا يميل شخصيا الى الموافقة على مساعدة المحتاجين». ان 


0 كذلك يجب التنبيه هنا الى ان التسليم بالمقدمة لا يدعم ايضا موقف الذاتانية 
الاجتماعية. فإن نسلم بأن الرغبات الجمعية ضرورية وكافية لاصدار الاحكام الاخلاقية 
لا يعني وحده ان هذه الاحكام هي عن هله الرغبات الجمحية . 
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شخصا كهذا يزِج بنفسه في تناقض. ولكن اذا كانت العلاقة مجرد علاقة سببية 
بين اصدار الحكم الاخلاقي ووجود المتكلم في الحالة الذاتية المناسبة» اذن فلا 
تناقض منطقيا في اصدار الشخص حكما اخلاقيا غير الذي تستوجبه سببيا حالته 
الذاتية. اذن فإن الحجة التى بين أيدينا الآن غير صحيحة, لأن التسليم بصدق 
المقدمة لا يتعارض منطقيا مع الافتراض القائل ان الحكم الاخلاقي لاي شخص 
مستقل منطقياء وان لم يكن سببياء عن الحالات الذاتية لهذا الشخص. ولكن 
هذا يعني ان التسليم بصدق المقدمة لا يتعارض منطقيا مع عدم التسليم بأن 
الاحكام الاخلاقية ما هي سوى أحكام تشير الى وقائع ذاتية. 


بإمكاننا ان نبيين خطأ هذه الحجة على نحو آخر. توجد, مثلاء أحكام 
موضوعية بمعنى انها احكام من النوع الذي يمكننا ان نعرف صدقه أو عدم صدقه 
باستقلال عن معرفتنا للحالات الذاتية للمتكلم. ومع ذلك. فإن صدورها عن 
المتكلم قد يجد تفسيره التام في حالاته الذاتية» ليس الا. فإن حكما مثل حكم 
الاديبة مي زيادة بأن أقرباءها يتآمرون عليها ويخططون للاستيلاء على ميراثها هو, 
بدون ادن شك» حكم موضوعي بالمعني الذي يعنينا هنا. فإما اقرباؤها يتآمرون 
عليهاء )ا تدعي» أو لا يتآمرون. فالامر لا يتعلق بموقفها من اقربائهاء ولا بأي 
حالة ذاتية من حالاتها. انه بامكاننا هنا ان نعرف. من حيث المبدأء ما اذا كان 
ما ادعته مي زيادة من تآمر اقربائها عليها صادقا او غير صادق باستقلال عن 
معرفتنا لاي أمر يتعلق بحالاتها الذاتية» كائنة ما كانت. ولكن لنفترض الآن اننا 
اكتشفنا ان ما اتهمها به قريب من اقربائها صحيح» وهو ان ادعاءها بأن اقرباءها 
يتآمرون عليها مصدره حالة نفسية مرضية أو هوس نفسي ما استحوذ عليها في آخر 
حياتها. في هذه الحالة ما يصدق على هي زيادة هو ان هناك علاقة سببية بين 
حالتها النفسية. كائنة ما كانت. وادعائها بأن اقرباءها يتآمرون عليهاء ولولم تكن 
في هذه الحالة» لما اصدرت هذا الحكم على اقربائها. ولكن من الواضح ان هذا 
لا يغير شيئا في طبيعة الحكم الموضوعية. ان التسليم بما اتهمها به قريبها لا يلزمنا 
سوى بأن نقول انه ليس لدى مي زيادة أساس موضوعي لاصدار الحكم المعني 
على اقربائهاء أي انه حكم يصدر عن حالتها النفسية المرضية» ولكنه يظل حكما 
موضوعيا بمعنى انه من النوع الذي نعرف صدقه او عدم صدقه باستقلال عن 
معرفتنا لحالاتها الذاتية. والدليل القاطع على ذلك انه حكم قد يكون صادقاء 
حتى لو أتفق ان التهمة التي وجهها اليها قريبها تهمة صادقة. فإن هذا يبين ان 


معرفتنا ان الحكم صادر عن حالتها النفسية المرضية لا تتضمنء بالضرورة. 


ننتقل الآن الى النوع الثالث من الحجج التي يلجأ اليها الذاتاني. هذا 
النوع كا رأينا في البداية» يقوم على اعتبارات لغوية. يدعي الذاتاني هنا أننا اذا 
حصنا النظر في كيفية استعال البشر للغة الاخلاقية, فلا بد ان نكتشف انهم 
عندما يصدرون حكما اخلاقياء فإنم على العموم, بل ربما في كل الحالات لا 
يمانعون في استبدال حكم ذاتي به. ليس هذا فحسبء بل اننا لا بد ان نكتشف 
ايضا انهم في حالات كثيرة يقومون فعلا باستبدال حكم ذاتي به9”. ان شخصا 
يحكم على الاجهاض او قتل الرحمة مثلاء» بأنه عمل سبىء لن يتردد مطلقا في ان 
يجيب بالايجاب عن سؤالنا اياه: هل تعني انك لا توافق على عمل من هذا 
النوع؟ وان شخصا يحكم على بيغن بأنه رجل شرير لن بمانع بأن يستبدل به حى] 
مثل ”اننى غير معجب ببيغن البتة". أو ”أنني انفر بقوة من هذا الرجل وأعماله". 
بصورة اكثر تعميماء لا نميل الى ان نحكم على أمر ما على أنه خير أو حسن او 
واجب او مرغوب فيه الا في الحالات التي يكون لدينا فيها موقف ايجابي من هذا 
الامر. وكذلك فإننا لا نميل الى ان نحكم على أمر ما بعكس هذا الا في الحالات 
التي يكون لنا فيها موقف سلبي من هذا الامر. انه يبدو متناقضا منطقيا ان يول 
شخصء مثلاء ان بيغن رجل شريرء ولكنني لا أنفر منه ولا من اي عمل من 
اعباله او ان يقول شسخص ان الوفاء بالوعد امر واجب ولكننى لا اميل للموافقة 
على افعال من هذا النوع. 

ان حجة من النوع الذي يلجأ الى اعتبارات لغوية هي سيف ذو حدين. 
فمثلما قد نجد حالات من استعمالاتنا للغة الاخلاقية مؤيدة الىى حد ما لموقف 
الذاتاني. فإننا قد نجد حالات اخخرى لا تؤيد هذا الموقف. انني اعتقد. في 
الواقع اننا اذا محصنا النظر مليا في استعالاتنا للغة الاخلاقية» فا سنكتشفه لا 
بد ان يشكل دحضا قويا لموقف الذاتاني. ان هناك ثلاثة اعتبارات لغوية» على 
الاقل» تؤيد وجهة نظرنا هذه : 





0 انظر: 


7 - 56 .25 رأك .ره ركلعقسل8 لوط , 


كلا 


أولاء اننا لا ننظر الى وقائع كالي تبرهن على ان صاحب الحكم الاخلاقي 
ذو موقف معين من موضوع هذا الحكم على أنها تيرهن ايضاء على صدق هذا 
الحكم . اننا لا غيل البتة الى النظر الى وقائع من النوع السابق على انها من النوع 
المناسب منطقيا للبرهنة على صدق او عدم صدق حكم اخلاقي ما. فالوقائع التي 
تبرهن لناء متلاء على ان شخصا ما لا يميل الى الموافقة على الاجهاض هي وقائع 
سيريذاتية» مثل واقعة كون هذا الشخص نشأ نشأة كاثوليكية محافظة وترسخت فيه 
تعاليم وقيم الكئيسة الكاثوليكية على نحو عميق وما أشبه ذلك من وقائع. ولكن 
أي تمحيص دقيق في كيفية استعمالنا للغة الاخلاقية لا بد ان يبين ان وقائع 
سيريذاتية فن هذا النوع او غيره هي بدون اهمية على الاطلاق لمعرفة ما اذا كان 
الاجهاض حسنا أم لا0". واذا صح ما نقوله. اذن فلا يمكن اعتبار الحكم 
الاخلاقي متكافئا منطقيا مع حكم ذاتي (اي حكم يشير فقط الى واقعة ذاتية). 
فعندما يوجد تكافؤ منطقى بين حكمين او قضيتين» فإنه لا يمكن أن توجد وقائع 
تئبت صدق الحكم الاول او القضية الاولى ولا تثبت صدق الحكم الثاني او 
القضية الثانية. فإن قولي» مثلا ان عادلا اعزب متكافء منطقيا مع قولي ان عادلا 
غير متزوج. ولا يمكن هنا ان توجد واقعة» كائنة ما كانت» تثبت صدق الاول 
ولا تنبت صدق الثاني. وهكذا يتضح انه اذا كانت الوقائع التي من النوع 
الاتوبيوغرافيٍ غير ذات اهمية منطقية بخصوص اثبات صلق او عدم صدق اي 
حكم اخلاقي » اذن فلا يمكن ان يكون اي حكم اخلاقي متكافئا منطقيا مع اي 
حكم لا يشير سوى الى وقائع ذاتية"". 

ثانياء ان اي تدبر معقول للغة الاخلاقية لا بد ان يكشف لنا انه ليس 
بالامر غير المتياسك منطقيا ان يشك واحدنا في صحة حكمه الاخلاقي دون ان 





)2 أنظر حول هله المسألة: 
تلقل .م :87 - 86 .مم رأك .مه ,ركتعأكة) .هآ .ن) سأ ,”تسكاتعتامءءطل5 لهعهك8" ,«ععمنة .11 
4 - 57 .مم رأله .م0 . 

00 بامكاننا هنا ان نستعمل حجة ممائلة لدحض الذاتانية الاجتاعية. فإن وقائع من نوم 
إن المجتمع لا يميل للموافقة على افعال من نوع معين او هن نوع ان الرأي العام 
الاخلافقي يعارض افعالا من نوع معين ليست ذات اهمية منطقية في اثبات صدق او عدم 
صدق الاحكام الاخلاقية. وهذاء بدوره. يعني انه لا يمكن ان يكون اي حكم اخلاقي 
بخاصة» بموقف المجتمع من هذه القضية او تلك. 
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يشك مطلقا في موقفه الذاتي من موضوع هذا الحكم. فقد يشعر واحدنا بميل قوي 
لتقبيح ممارسة الجنس قبل الزواج» ومع ذلك فقد تراوده الشكوك احيانا فيما اذا 
كان حكمه الاخلاقي على ممارسة الجنس قبل الزواج حكم) صحيحا. فقد يعترف 
لنفسهء مثلاء انه يميل الى تقبيح ممارسة الجنس قبل الزواج» لا لسبب سوى انه 
نشا في بيئة دينية محافظة, وأنه لولم ينشأ في هذه البيئة» لما كان له. على 
الارجح. هذا الموقف من هذه المارسة. ولو تابع هذا الشخص متسائلا: ”ومن 
يدري ) فقد يكون الموقف المعاكس هو الموقف الصحيح". فإنه بدون أدن شك لا 
يكون قد قال شيئا غير متماسك منطقياء على الرغم من انه يعرف ان موقفه من 
الممارسة المذكورة موقف سلبي» ولكنه لا يدعي نفس المعرفة لصحة حكمه 
الاخلاقي على هذه المارسة. ولكن من الواضح انه لو كان الحكم الاخلاقي 
متكافئا مع حكم ذاتي لا يشير سوى الى ميل المتكلم لتقبيح موضوع الحكم 
الاخلاقي, لكان أمرا غير متاسك منطقيا للمتكلم ان يشير شكوكا حول صحة 
الحكم الاخلاقى. فإن هذاء بحكم التكافؤ المنطقي بين الحكمين» سيتضمن اثارة 
نفس الشكوك حول الحكم الذاتي» بينما من الواضح ان الحكم الذاتي غير قابل 
للشك من منظور المتكلم . قد نشك نحن.» لسبب أو لآخرء فيا اذا كان للمتكلم 
موقف من ممارسة الجنس قبل الزواج كالموقف الذي يدعيه. ولكنه هو نفسه لا 
يمكنه ان يشك في اذا كان هذا موقفه. انه بمعنى آخحرء يمكنه ان يشك فيا اذا 
كان هذا الموقف هو الموقف المسوغ اخلاقياء ولكنه لا يمكنه ني مثالنا السابق ان 
يشك فيا اذا كان هذا الموقف هو موقفه. وهذا دليل قاطع على عدم وجود تكافق 
منطقي بين حكمه الاخلاقي واثباته موقفا سلبيا من موضوع هذا الحكم. 


ان لحجتنا الاخيرة جانبا يعيدنا الى حجتنا السابقة وجانبا مستقلا عن حجتنا 
السابقة. فمن جهةء فإن ما تقوله هذه الحجة هو انه اذا وجد اي اعتبار يدعو 
للشك في صدق حكم اخلاقي» فإن هذا أايضا لا بد ان يدعو للشك في صدق 
اثبات صاحب هذا الحكم موقفا ذاتيا معينا ازاء موضوع الحكم الاخلاقي. على 
افتراض ان اطروحة الذاتاني صادقة. فالاطروحة الاخيرة تدعي وجود تكافؤ 
منطقي بين الحكم الاخلافي واثبات المتكلم موقفا ذاتيا معينا ازاء موضوع هذا 
الحكم. ولكن كما بينا في حجتنا السابقة» فعندما يوجد تكافوؤ منطقي بين 
حكمين. فإن اي اعتبارات رهن على صدق او عدم صدق واحد متها تكفي 
للبرهنة على صدق او عدم صدق الآخر. ولكن هذا يعني» بدوره. ان اي 
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اعتبارات من النوع الذي يثير شكوكا حول صدق واحدهما تكفي لاثارة شكوك 
حول صدق الآخرء والا فلا تكافؤ منطقيا بينهها. وما بيناه في حجتنا السابقة هو 
ان هناك اعتبارات قد تدعو المتكلم لاثارة شكوك حول صدق حكمه الاخلاقي» 
دون ان يعتى هذا مطلقا انها تثير شكوكا حول ما اذا كان له فعلا موقف معين من 
موضوع هذا الحكم, مما يبرهن على أن اطروحة الذاتاني مرفوضة. 


ولكن حجتنا الاخيرة ذات جانب آخر يجعلها مستقلة عن حجتنا السابقة. 
وهذا الجانب يرتيط باستنتاجنا عدم وجود تكافؤ منطقي بين الاحكام الاخلاقية 
والاحكام الي لا تشير سوى الى وقائع ذاتية على اساس ان للاحكام الاخيرة 
طبيعة منطقية لا يمكن.ان تكون للسابقة. فإن اثبات شخصن انه ينفا بقوة من 
افعال من نوع معين لا معنى لاعتباره» من زاوية نظرهء موضوعا ممكنا لشكوكه 
الا اذا كان هذا الحكم يتضمن شيئا عن ردود فعله الماضية ازاء افعال من النوع 
المعني او تنبىء عن ردود فعله المقبلة ازاء هذا النوع من الافعال. ولكن ما يعنينا 
في حجتنا الاخيرة هو حالات من النوع الذي قد يثير فيه الشخص شكوكا حول 
ما اذا كان الحكم الاخلاقي الذي يصدره حول أفعال من النوع المعني صادقا في 
الوقت الذي يشعر فيه بنفور قوي من أفعال كهذه. اننا تفترض هنا انه في وضع 
يعى فيه مباشرة حالته الذاتية ‏ نفوره القوي من الافعال المعنية ‏ وان ما يشير اليه 
حكمه الذاتي هو هذه ال حالة الذاتية. وهنا لا معنى للقول انه قد توجد اعتبارات 
تقود الى اثارة شكوك المتكلم في صدق هذا الحكم الذاتي. فإن طبيعة احكام 
كهذه تجعلها مسوغة لذاتهاء بمعنى ان اعتقاد المتكلم بأن له الموقف الذاتي الذي 
يشير اليه الحكم يفترض مقدما ان له الموقف الذاتي المعننىي. ان طبيعة هذه 
الاحكام هي من النوع الذي يجعل من المستحيل لاي منها ان يعبر عن اعتقاد 
خاطىء لدى المتكلم. واذا كانت هذه بالفعل طبيعتهاء اذن فإنها لا تقبل 
الدحض. من وجهة نظر المتكلم, وبالتالي فإنهاء بحكم طبيعتها المنطقية, لا 
يمكن ان تشكل موضوعا بممكنا لشكوكه. ولكن هذا تماما ما لا ينطبق على 
الاحكام الاخلاقية. فحسب تحليلنا السايق» فإنه ليس بالامر غير المتراسك منطقيا 
ان يثير شخص شكوكا حول صحة اعتقاده بأن الاجهاضء مثلاء عمل قبيح» 
على الرغم من شعوره بنفور قوي من اعمال من هذا النوع. ولكن هذا يعني ان 
حكمه الاخلاقي على الاجهاض يشكل موضوعا ممكنا لشكوكه وهوء اذن. من 
طبيعة غير طبيعة الحكم الذي يشير الى نفوره من الاجهاضء ولا يمكن. بالتالي» 


/ 


اعتباره متكافئا منطقيا مع الحكم الاخير. 


ننتقل الآن الى الاعتبار اللغوي الثالث الذي نعتقد انه يدحض موقف 
الذاتاني. ان هناك حالات نشعر فيها بأن حكم الشخص الاخلاقي هو موضوع 
نقد لانه لا يعكس سوى ميل او حالة ذاتية لصاحبه. فاذا كنا نعتقد. مثشلاء أن 
حكم الكاثوليكي على الاجهاض بأنه عمل سيىء اخلاقيا يصدر فقط عن نفوره 
القوي من الاجهاضء, فإننا لن نتورع هنا عن ان ننظر الى هذا الامر على انه 
سبب وجيه لنقد موقفه الاخلاقي من الاجهاض على أساس انه ليس نتيجة تفكير 
ملى في الامور ذات العلاقة به. فقد نقول له في هذه الحالة ناقدين شيئا من هذا 
القبيل: ان حكمك الاخلاقي على الاجهاض لا يعكس للاسف سوى نفورك من 
الاجهاض. ان ما نقوله هنا ليس تحصيل حاصل بأي معنى من المعاني» ولكن لو 
سلمنا بموقف الذاتاني» لما كان امامنا خيار سوى ان نحسبه تحصيل حاصل"". 
فإن موقف الذاتاني يقضىء كا رأيناء بأن نوحد منطقيا في الحالة التي نستعملها 
للتمثيل بين الحكم الاخلاقي ”الاجهاض عمل سيىء اخلاقيا" والحكم الذاتي 
للكاثوليكي ”اناء المتكلم» أنفر من الاجهاض". اذن فإذا قلنا له ان حكمك على 
عر التسو ليم ا ما فكأننا نقول له ان حكمك على 
الاجهاض بأنه أمر سيىء لا يعكس سوى حكمك عليه بأنه أمرسيىء, أو أن 
نفورك من الاجهاض لا يعكس سوى نفورك من الاجهاض. والكلام الاخير» لا 
قفن تحصيل بحاضل. 

بإمكاننا هنا أن نوضح وجهة نظرنا عن طريق استعيال أمثلة اخرى. ان 
هناك حالات قد نجد فيها ان التفسير الوحيد لحكم طالب, مثلاء على استاذ بأنه 
شخص شرير هو كرهه الشديد لكل من يعمل في الحقل الاكاديمي. واذا قلنا 





206 أن موقف الذاتائية الاجتماعية معرض لانتقاد ممائل. فإننا نشعر في بعض الحالات ان 
0 الشخص الأخلاقي معرضص للنقد لانه لا يعكس سوى موقف الرأي العام قي 
مجتمعه. ولكن لو كان موقف الذاتانية الاجتماعية صحيحا لكان مجرد تحصيل حاصل قولنا 
ان الحكم الاخلاقي لشخص ما هو الا انعكاس للرأي العام الاخلاقي. واذا كان هذا 
تحصيل حاصلء اذن فلا معنى لان نقول ان حكمه قابل للنقد لأنه يعكس موقف الرأي 
العام الاخلاقي. ولكن بما ان حكمه قابل للنقد على اساس انه ليس سوى اتعكاس 
لموقف الرأي العام اذن ليس تحصيل حاصل قولنا ان الحكم الاخلاقي يعكس الرأي 
العام . 


الآن ان حكم فلان على استاذه بأنه شرير لا تفسير له سوى كرهه الشديد لكل 
على الاطلاق. ولكن من الواضح اننا لو سلمنا يموقف الذاتاني» لما كان من مهرب 
من اعتبار قولنا تحصيل حاصلء ليس الا. فانطلاقا من موقف الذاتاني» فإن ما 
نقوله يمكن تحويله منطقيا الى القول: ان حكم الطالب على أستاذه بانه شرير لا 
تفسير له سوى حكم هذا الطالب على استاذه بأنه شرير» او الى القول: ان كره 
الطالب لكل من يعمل في الحقل الاكاديمي لا يجد تفسيره سوى في كرهه لكل من 
يعمل في الحقل الاكاديمي . 


كا 


الفصل الثالث 
النظرية الانفعالية 


الفصل الثقث 
النظرية الانفعالية 


ان الاعتبارات اللغوية التي لجأنا اليها في ختام معالجتنا النقدية للذاتانية 
الساذجة لا تدحض فقط الحجج التي بني عليها الموقف الاخيرء بل انما ايضا 
تدحض هذا الموقف بالذات. فهذه الاعتبارات تتعارض بصورة اساسية مع 
افتراض وجود تكافؤ منطقي بين الاحكام الاخلاقية والاحكام التي لا تشير سوى 
الى وقائع ذاتية. انها تبين انه لا تناقض منطقيا في قول شخص ما انه يشعر بنفور 
من افعال من نوع معين او يشعر بميل قوي لعدم الموافقة على افعال من هذا 
النوع ولكنه مع ذلك ليس متأكدا انه يجب ان يقبح هذه الافعال اخلاقيا. 

يذهب بعض الفلاسفة الى ان اعتبارات من النوع الذي قادنا في ختام 
القسم السابق الى رفض الذاتانية الساذجة كافية لأن تقودنا الى رفض كل اشكال 
الطبائعية في الاخلاق”". بمعنى آخخرء ان اعتبارات من النوع المشار اليه تكفي 
للبرهنة على انه لا يمكن تحويل اي حكم اخلاقي الى اي حكم له مدلول واقعي 
او تجريبي, بغض النظر عما اذا كان الحكم الذي من النوع الاخير يشير الى وقائع 
ذاتية ام وقائع غير ذاتية. فمثل! لا يمكنناء كما بين تحليلنا السابق» ان نحول 
الحكم الاخلاقي الى حكم ذاتي يشير الى واقعة ذاتية ماء كذلك لا يمكنناء في نظر 
هؤلاء الفلاسفة. ان نحوله الى حكم موضوعي يشير الى وقائع مستقلة عن 





0( هذا هو موقف جي. إي. مور. انظى اندع لازهلا لعول<0) ,معتطاظ ,عدوملا .0.8 
(1929 ,ووع:8 لإاتومع نالونا ععقلتتطسقطء) ,معتطاظ فمتملساعط ,344 ومقطت ,(1912 ,ووعمط 
1-29 بصم 


78 


الحالات الذاتية لصاحب الحكم او للحالات الذاتية للبشر عموما. وهذا الامر 
واضح هن عدم امكان انجاد أي قضية او مجموعة من القضايا ذات المدلول 
الواقعى او التجريبي تتناقض منطقيا مع أي حكم اخلاقي. بصورة اكثر تعميهاء 
ان احكامنا الاخلاقية كائئة ما كانت» متسقة منطقيا مع كل الوقائع التجريبية» 
الفعلية والممكنة. فلا يمكننا ان نتصور وضعا تجريبيا يتعارض منطقيا مع حكمنا 
على هتلر بأنه كان رجلا شريرا او يتعارض منطقيا مع نقيض هذا الحكم. ولو 
استبدلنا بهذا الحكم اي حكم اخلاقي آخر. سنجد ان الشيء نفسه ينطبق عليه. 
ان سقوط مشروع الطبائعي في الاخلاق قاد فلاسفة الوضعية المنطقية الى 
النتيجة التالية : ان الجملة الاخلاقية لا تعبر عن قضية تجريبية من اي نوع. ان ما 
تقوله بمعنى آخرء لا يمكن التحقق من صدقه تجريبياء حتى من حيث المبدأ. 
ولكن الوضعي لا يكتفي بهذاء بل يذهب الى حد القول ان الجملة الاخصلاقية لا 
تعبر عن اي قضية على الاطلاق: انها خلو من اية قيمة معرفية. فإن سقوط 
مشروع الطبائعي ينفي امكان تكوين قضايا ذات مدلول تجريبي في الاخلاق. 
ولكن مثلما لا يمكن تكوين قضايا ذات مدلول تجريبي في الاخلاق. كذلك لا 
يمكن تكوين قضايا ذات مدلول صوري. فإن الوضعي لا يعلن فقط سقوط 
الطبائعية» بل وايضا سقوط اللاطبائعية في الاخلاق. وهذا يعني» على وجه 
التحديد» انه لا ينفي فقط ان تكون الجمل الاخلاقية من النوع الذي يعبر عن 
قائق تجريبية» بل ينفي ايضا ان تكون هذه الجمل من النوع الذي يعبر عن 
قائق غير تجريبية» كما يدعي الفيلسوف اللاطبائعي في الاخلاق. ”© 

ان هناكء بالنسبة للوضعي. نوعين من الحقائق. لا اكثر» مستبعدين 
لبعض. الحقائق البعدية والحقائق القبلية. والنوع الاول يشتمل على كل 
حقائق الواقع التي هي بطبيعتها حقائق تجريبية ولا يمكن ان تعرف باستقلال عن 
الملاحظة التجريبية. انه لا يميز ضمن اطار الوقائع بين ما هو تجريبي وما هو غير 


(١‏ سنشرح الموقف اللاطبائعي في الاخلاق في فصل لاحق. ولكن بإمكاننا ان نقول 
لاغراضنا الحالية ان اللاطبائعي يفترض وجود حقائق خلقية نعرفها قبليا عن طريق 
البصيرة العقلية (او نعرفها حلسيا). أنظر: -6:©) رصمعط؟ لمنطاظ بالصفعظ لمقطعتط 
8 .مقط (1959 رعم1آ مللمط-ع ءلم ْ 
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تجريبيء لأن الوقائع» في نظره. لا يمكن. بحكم طبيعتهاء الا ان تكون وقائع 
تجريبية . والنوع الثاني (اي القبلي) يشتمل على كل الحقائق الصورية», الرياضية 
والمنطقية. ولا شيء آخر وراء ذلك. فمثلما لا يسمح بالتمييز بين التجريبي 
والواقعي, فإنه ايضاء ولنفس الاسباب. لا يسمح بالتمييز بين القبلي والصوري . 
ان الطابع القبلي لحقائق النوع الثاني لا يجد اساسه الا في طابعها الصوري. وفي 
ضوء هذا التقسيم للحقائق, فإنه لا امكان للكلام على حقائق اخلاقية» ىا يفعل 
اللاطبائعي. ليس هذا فحسب. بل وايضا لا امكان للكلام على حقائق في 
الاخلاق. فالجملة الاخلاقية لا تفشل فقط في التعبير عن قضية ذات مدلول 
تجريبي» انها ايضا تفشل في التعبير عن قضية ذات مدلول صوري. ولذلك فإن 
ما تقوله الجملة الاخلاقية لا يمكن ان يشكل حقيقة من اي نوع ولا يمكن» 
بالتاللي» ان يكون موضوعا ممكنا للمعرفة بنوعها التجريبي ‏ البعدي او بنوعها 
الصوري - القبلٍ. 

ان الموقف الاخير يقوم على مبدأ التحقق التجريبي الذي وظفه الوضعي 
المنطقي في نقد الميتافيزيقا والدين”». وهذا المبدأ يقول ما معناه انه حتى تكون 
لجملة قيمة معرفية يجب ان تعبر اما عن قضية ذات مدلول صوري (اي قضية 
صادقة تحليليا) او قضية ذات مدلول تجريبي (اي قضية تركيبية). والمعيار لما اذا 
كانت قضية ذات مدلول صوري (اي تحليلية) هو ما اذا كان صدقها يتوقف فقط 
على صورتها المنطقية. اما المعيار الاخير لما اذا كانت قضية ذات مدلول تجريبي 
(اي تركيبية) فهو ما اذا كانت مسألة تقرير صدقها او عدم صدقها ممكلة, على 
الاقل نظرياء فقط عن طريق اللجوء الى الملاحظة التجريبية». ومن الواضح . 
انطلاقا من هذا المبدأ للمعنى» انه اذا لم يكن ما تعبر عنه الجملة الاخلافية قضية 
تحليلية او قضية تركيبية» اذن فإن ما تقوله الجملة الاخلاقية ليس موضوعا ممكنا 
للمعرفة. بمعنى آخخرء ان الجملة الاخلاقية لا تعبر عن حقيقة من اي نوع؛ 





0 انظر: 
-عء) 1936 روعتجع18 امعتطمووملقطط ,"سمتأمعقلقةء7 لمة مستمدءع8" عاعتاءذ مك3 
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0( للمزيد من المعلومات عن معيار التجريبي المنطقي للمعنى وكيفية تطوره والصعويات 
التي يواجههاء انظر: عادل ضاهرء ”الفلسفة التجريبية والدين" مجلة أفكار» 19108. 
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فغرضها الاساسى ليس الاشارة الى الواقع او وصفه او اعطاء اي معلومات عنه 
ولا هو التعبير عن علاقات مفهومية او منطقية. فهي لا توجد لها وظيفة اثباتية . 

ولكن لا بد من ان نتساءل هنا عما يمكن ان يشكل الوظيفة الاساسية 
للجملة الاخلاقية. ان جواب الوضعي بالنسبة لهذه المسألة واضح: ان الوظيفة 
الاساسية للجملة الاخلاقية هى وظيفة انقعالية. وهذا ينقلنا الى نظريته الميتا - 
اخلاقية التى صارت تعرف بالنظرية الانفعالية في الاخلاق©. ان هذه النظرية 
تقول» باختصارء أن الغرض الاساسي لاستعالنا محمولات من النوع الاخلاقي 
ليس قول شىء او اثبات شىء عن موضوع الحكم الاخلاقي. وائما التعبير عن 
موقفنا الذاتي من هذا الموضوع او التأثير على السامع على نحو قد يقوده الى تبني 
موقف من هذا الموضوع مائل لموقفنا. فاذا قلت, مثلاء ان فعل السرقة فعل 
قبيح» فغرضي الاساسي ليس ان اقول او اثبت شيئا عن موضوع الحكم الاخلاقي 
(اي فعل السرقة). وبالتالي» فإن غرضي ليس أن أقول شيئا يمكن ان يصدق او 
يكذب» بعديا او قبلياء بل هو ان اعبر عن عدم ميل للموافقة على أفعال من 
هذا النوع او عن استيائي أو نفوري من افعال من هذا النوع وان احض السامع 
على تبني موقف مائل لموقفي من هذا النوع من الافعال. ان الوظيفة الاساسية لما 
أقوله لا تختلف في شىء عن الوظيفة الاساسية لقول احدنا ”ان فعل السرقة فعل 
مثير للاشمئزاز"» حيث يستبدل بالمحمول الاخلاقي ”قبيح" محمولا غير اخلاقي 
”مثير للاشمئزاز". ان استعمال المحمول الاخير هوء لا شك؛ استعمال انفعالي» 
وليس لغرض وصف موضوع الحكم او اثبات اي شيء عنه. ان دعاة المذهب 
الانفعالي في الاخلاق يذهبون الى حد الاعتقاد انه لو استبدلنا بالمحمولات 
الاخلاقية محمولات مثل ”مثير للاشمئزاز” او ”مثير للنفور" او ”منحط" وما أشبه 
ذلك من المحمولات التى لها وظيفة انفعالية واضحةء لا اثر هذا بصورة اساسية 
على معاني احكامنا الاخلاقية. 

لا بد من التذكير مرة اخرى هنا بأن هناك فرقا جوهريا بين فهم الذاتاني 
الساذج لوظيفة الاحكام الاخلاقية وفهم دعاة النظرية الانفعالية لما. فبينما 
الذاتاني» كما رأيناء ينظر الى الحكم الاخلاقي على انه يثبت شيئا عن الموقف 





( افضل ممثلين هذه النظرية هما ستيفنسون وآير. انظر: على التوالي: 
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الذاتي للمتكلم ‏ موقفه من موضوع الحكم ‏ فإن من يتبنى النظرية الانفعالية يجرد 
الاحكام الاخلاقية من اي وظيفة اثباتية. ان الحكم الاخلاقي , فى نظره» هو 
حكم ذاتي فقط بمعنى انه يعبر عن حالة ذاتية للمتكلم. اذن فإن الحكم الاخلاتي 
يفترض مقدما وجود صاحبه في حالة ذاتية معيئة» ولكنه ليس اثباتا لحذه الحالة 
الذاتية . ولهذا فإن ذاتانية النظرية الانفعالية هى» كما اسميناها سابقاء ”ذاتانية 
تعبيرية"» بالمقارنة مع الذاتائية السافجة التي لحا طابع وصفي او سيريذاي» على 
وجه التحديد. 

لننتقل الآن الى السؤال: هل من مسوغ لقبول النظرية الانفعالية في 
الاخلاق؟ تناولنا في بداية معالجتنا لهذه النظرية الخطوط الرئيسة للحجة الاساسية 
التي يلجأ اليها دعاة هذه النظرية لدعم موقفهم. هذه الحجة, كا رأيناء تقوم على 
فشل كل من الموقف الطبائعي والموقف اللاطبائعي في الاخلاق. ولكن لماذا يصر 
دعاة هذه النظرية على ان فشل الموقفين الاخيرين يحتم قبول النظرية الانفعالية؟ 
ان الجواب, كما رأيناء يكمن في ان فشل الطبائعية في الاخلاق يعني» بالنسبة 
لهم. ان الجمل الاخلاقية لا تعبر عن قضايا واقعية من اي نوع وأن فشل 
اللاطبائعية يعني ان هذه الجمل لا تعبر عن قضايا تحليلية او ضرورية منطقيا. 
ولكن بما ان القضاياء في نظرهم, مستنفدة في القضايا الواقعية التركيبية والقضايا 
التحليلية؛ اذن فإن فشل الطبائعية واللاطبائعية في الاخلاق يعني ان الجمل 
الاخلاقية لا تعبر عن قضايا من اي نوع. ولكن اذا لم تكن الجمل الاخلاقية تعبر 
عن قضايا من أي نوع أذن فإن وظيفتها الاساسية ليست اثبات :وقائع من اي 
نوع بل هي وظيفة انفعالية. © 

ان هذه الحجة معرضة لعدة انتقادات اساسية. اولاء ان فشل الطبائعية 
واللاطبائعية في الاخلاق لا يعني» بالضرورة» ان الجمل الاخلاقية لا تثبت لا 
حقائق واقعية ولا حقائق ضرورية. ثانياء ان اصرار دعاة المذهب الانفعالي على 
ان عام الحقائق مستنفد في الحقائق التجريبية والحقائق التحليلية ‏ الضرورية 
مشكوك فيه. ولذلك فحتى لو سلمئا بعدم وجود حقائق من النوع التجريبي او 
التحليلي في الاخلاق» فإن هذا وحله لا يعني عدم وجود حقائق اخملاقية. ثالثاء 
حتى لو قبلنا كل مقدمات هذه الحجة, فإن هذه المقدمات لا تلزمنا منطقيا سوى 
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بانكار وجود وظيفة اثباتية للجمل الاخلاقية» ولكن هذا وحده لا يضمن منطقيا 
صدق النظرية الانفعالية في الاخخلاق. 

لنأخذ الآن الافتراض الاول. اننا لا نعترض هنا على ادعاء دعاة المذهب 
الانفعالي بأن الطبائعية واللاطبائعية في الاخلاق فشلتاء وسنحاول في فصول 
لاحقة ان نين بالتفصيل لاذا لا مهرب من فشل هذين الموقفين. ولكن ما نعترض 
عليه هنا هو اتخاذ دعاة المذهب الانفعالي من هذا الفشل سببا لاستبعاد القضايا 
الواقعية والقضايا الضرورية من دائرة الاخلاق. لناخذ اولا فشل الطبائعية لترى 
ما اذا كان يقود. بالضرورة؛ الى استبعاد القضايا الواقعية من دائرة الاخلاق. ان 
مايعنيه فشل الطبائعية» على وجه التحديد. هوانه لا يمكن تعريف محمول 
اخلاقي ‏ اي محمول يستعمل لاغراض اخلاقية - بواسطة محمول او محمولات من 
خارج الاخلاق. لا يمكن. مثلاء تعريف الخير الاخلاقي بأنه ما يقود الى السعادة 
او بأنه ما يخدم مصالح انسانية معيئة او بأنه ما يأمر به الله او بأنه ما يمليه علينا 
المجتمع وما اشبه ذلك©. والثي نفسه ينطبق على المحمولات الاخسلاقية 
الاخرى. ولكن ما يعنيه هذا هو انه لا يمكننا ان نحول منصطقيا اي قضية تحتوي 
على محمول اخلاقي الى قضية او مجموعة من القضايا لا تحتوي على محمولات 
اخلاقية. هل هذاء بدوره؛ يعني ان القضية الاخلاقية ليست قضية واقعية وأن 
المحمولات الاخلاقية ليست تجريبية او واقعية؟ الجواب» في نظري» هو حتما 
بالنفي, لأن هناك احتالا منطقيا في أن تكون المحمولات الاخلاقية محمولات 
تجريبية» ومع ذلك محمولات لا تقبل التحليلء او محمولات نجهلء لسبب او 
آخر» ما هو التحليل الصحيح لما . 

حتى نفهم القضية التي نشرها هناء لثلجاً الى امثلة من خارج الاخلاق. 


لنأخذ مفهوما مثل مفهوم الانتقام. ان هذا المفهوم لا يمكن تحليله منطقياء بمعنى 
ان القضية التي يؤدي فيها وظيفة المحمول لا يمكننا ان نحولما منطقيا الى قضايا 
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الى السعادة او يخدم مصالح انسانية معينة وسألنا في نفس السياق. ولكن هل كذا وكذا 
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تشير الى قيام الشخص بأفعال محددة دون غيرها. فإن هناك 
شروطا كثيرة ثقافية وغير ثقافية تؤثر على كيفية قيام شخص بعملية الانتقام وحتى 
على فهمه للانتقام ولما يوجب الانتقام ولا يوجب الانتقام ولما يشكل الرد الانتقامي 
المناسب في الحالات التي تستدعي الانتقام. ولاسباب كهذه فإنه ليس بوسعنا ان 
نستنبط منطقيا من قضية مثل ”قام عادل بالانتقام لشرفه" اي قضايا تشير الى 
افعال محددة قام بها عادل دون غيرها. فمن المحتمل ان يكون عادل قد التقم عن 
طريق اللجوء الى الحاق الاذى الجسدي بالذين انتقم منهم او اللجوء الى الحاق 
الاذى النفسى بهؤلاء. ولا يمكننا ان نعرف قبليا هنا كيف ألحق هذا الاذى وأي 
وسيلة استعمل ومقدار هذا الاذى وما اذا كان قد نفذ عملية الانتقام بنفسه أم لحا 
الى شخص مأجور. كل هذا يبين عدم قابلية قضية مثل التي تعنينا هنا للتحليل . 
في الواقع الشيء الوحيد الذي يمكننا ان نستنبطه منها هو ان عادلا قام بفعل او 
آخر من النوع الذي يمكن وصفه في الظروف المحيطة بأفعاله على أنه فعل انتقام . 
ولكن على الرغم من عدم قابلية هذه القضية للتحليل» فلا أظن ان احدا ينكر 
أنها قضية تجريبية أو واقعية. ان كون مفهوم الانتقام لا يمكن تحليله الى محمولات 
تشير الى افعال محددة دون غيرها لا يعني» اذن» ان هذا المفهوم لا ينطبق على اي 
فعل من الافعال. 

بامكاننا الآن» في ضوء ما تقدم. أن نقول ان كون مفهوم الخير الاخلاقي 
او الواجب الاخلاقي لا يمكن تحليله الى محمولات تشير الى وقائع محددة دون 
غيرها لا يعني اذن ان هذا المفهوم لا ينطبق على اية وقائع على الاطلاق. 

ولكن لنفترض الآن على سبيل الحدل ان ما يبرهن عليه فشل الطبائعية في 
الاخلاق هو ان هناك بعدا غير تجريبي للمحمولات الاخلاقية» وهو بعد اسامي 
لهاء فهل يتضمن هذا وحده ان القضايا الاخلاقية ليست قضايا ذات مدلول 
واقعى؟ هنا ايضا جوابي هو بالنفي. فإن المحمولات السيكولوجية شبيهة جدا 
بالمحمولات الاخلاقية بالنسبة لعدم قابليتها للتعريف او التحليل بواسطة محمولات 
من غير نوعها (اي في هله الحالة محمولات غير سيكولوجية). ومع ذلك فإنني لا 
اظنه موقفا معقولا ذاك الذي يقضي بالنظر الى القضايا السيكولوجية على أنها خلو 
من اي مدلول واقعي . فاذا قلناء ان عادلا مكتئب» فإن قولنا ذو مدلول واقعي. 
على الرغم من ان قولنا لا يمكن ترجمته منطقيا الى قضايا لا تحدوي على محمولات 
سيكولوجية. واذا كانت عدم قابليته للرد الى حمولات غير سيكولوجية تعني ان له 
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بعدا أساسيا يميزه منطقيا عن الانواع الاخرى من المحمولات» التجريبية. اذن فإن 
امتلاكه لهذا البعد يتفق مع النظر الى القضية السيكولوجية التي يؤدي فيها دور 
المحمول على أنها قضية ذات مدلول واقعي. اذن» فاذا كانت عدم قابلية 
المحمولات الاخلاقية للرد الى محمولات غير اخلاقية (محمولات تجريبية على وجه 
التحديد) تعنى ان لهذه المحمولات بعدا اساسيا غير تجريبي» فإن هذا وحده لا 
يعني ان القضايا الاخلاقية ليست ذات مدلول واقعي . 

٠‏ ان فشل الطبائعية. كا حاولنا ان نبينء لا يعني وحده انه ليس بين القضايا 
الاخلاقية قضايا ذات مدلول واقعى. والآن نريد ان نبين ان فشل اللاطبائعية في 
الاخلاق لا يعتى وحده انه ليس بين القضايا الاخلاقية قضايا ضرورية. لنبداء 
اذن» بالسؤال: ما الذي يترتب على فشل الموقف اللاطبائعي على وجه التحديد؟ 
ان فشل هذا الموقف يعني على وجه التحديد اما انه لا وجود لصفات اخلاقية 
ضيطة وغر مريية او لآ وجرة لفقنات اتلاقية مل الاطادق آلآ جره 
لعلاقات ضرورية بين امتلاك شىء لصفة أو مجخصوعة من الصفات غير الاخخلاقية 
وامتلاكه لصفة اخلاقية ما. فالموقف اللاطبائعي. كما سنبين بالتفصيل في فصل 
لاحق. يتفرع الى نظريتين. النظرية الحدسية والنظرية العقلية (او نظرية البصيرة 
العقلية)"". النظرية الحدسية تقول باختصارء ان خيرية الشيء او اي صفة 
اخلاقية اخرى هي صفة بسيطة (لا تقبل التحليل) وغير حسية لا تدرك الا 
بواسطة حدس مباشر. اما نظرية البصيرة العقلية فإنها لاتعتير الصفات الاتخلاقية, 
وانا الوقائع الاخلاقية. موضوعات للمعرفة الحدسية المباشرة. 

لنحاول الآن ان نفهم بصورة أوضح الفرق بين هاتين النظريتين بتناول 
مثال عيني. لنفترض اننا قلنا ان وفاء عادل بوعده ليوسف عمل جميل او مستحسن 
فد الرعة الاخلاقية. ان الحدسي ينظر الى المحمول الاخلاقي في الجملة الاخيرة 
على انه يشير الى صفة بسيطة وغير حسية يفترض ان يتصف بها موضوع هذه 
الحملة. واذا كان الموضوع يمتلك هذه الصفة بالفعل» فإن بإمكاننا ان ندرك وجود 
هذه الصفة فيه بدون لحوئنا الى اي صفات اخرى قد يمتلكها هذا الموضوع. ان 
ادراكنا لهذه الصفة مائل الى حد كبير لادراكنا صفات بسيطة من النوع الفيزيقي 
كصفة الاصفرار او السخونة. فلسنا بحاجة الى معرفة الصفات الاخرى للموضوع 
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حتى نعرف انه اصفر او ساخن. ففي الحالتين» ان ادراكنا للصفة مباشرء اي غير 
مشتق من ادراكنا لاي صفات سواها قد يتصف بها الموضوع. وما بميز الحالتين هو 
ان الادراك في الحالة الاخلاقية يتخذ طابعا حدسياء بين) يتخذ طابعا حسيا في 
الحالة الاخرى. 

اذا نظرنا الى مشالنا السابق الآن من منظور نظرية البصيرة العقلية» فإننا 
نننجدء أولاء ان الصفة الاخلاقية ليست مستقلة منطقيا عن بعض صفات 
الموضوع الاخخمرى وأنها لا تدرك بالتالي» باستقلال من معرفتنا هذه الصفات 
الاخرى. وما سنجده. ثانياء هو ان الوصول الى الصفة الاخلاقية عن طريق 
اللجوء الى صفات اخرى للموضوع يستلزم جهدا عقلياء اي يستلزم؛ بمعنى 
آخرء ان نتبصر مليا في الصفات الاخرى للموضوع حتى نصل الى ان ندرك 
بصورة عقلية مباشرة ان امتلاك الموضوع لبعض هذه الصفات الاخرى يلزم عنه 
امتلاكه للصفة الاخلاقية. من الواضح هنا ان ما يشكل موضوع المعرفة المباشرة 
ليس الصفة الاخلاقية بما هي» بل واقعة معينة» واقعة ان الموضوع ‏ اي وفاء 
عادل بوعده ليوسف - لا بد ان يتصف بالصفة الاخلاقية المعئية بحكم كونه فعلا 
من نوع معين. وما يحدد كونه فعلا من النوم المطلوب لاتصافه بالصفة الاخلاقية 
المعنية يشتمل على صفات مجردة كثيرة من صفاته. مثل كونه وفاء بوعد اعطاه 
عادل ليوسف في ظل شروط من نوع معين, وكونه لا يتعارض مع القيام بأي 
واجبات اخرى قد تفوق من حيث اشهميتها الاخلاقية اهمية وفائه بوعده ليوسف. 
وما اشبه ذلك من الصفات. اذا تحققنا من وجود هذه الصفات الاخرى في 
الموضوع. فعندها بإمكانناء عن طريق التبصر العقلي فيهاء ان ندرك ضرورة 
اتصاف الموضوع بالصفة الاخلاقية المعنية. 


ان تحليلنا السابق للفرق بين نظريتي الموقف اللاطبائعي في الاخلاق يبين 
انه» على الرغم من الفروقات الجوهرية بين هاتين النظريتين» فإن هناك قواسم 
مشتركة بينبهاء وهي تتلخص قْ أمرين : الاعتقاد بوجود صفات اخلاقية والاعتقاد 
بأن الصفات الاخخلاقية ليست موضوعا للمعرفة التجريبية. اذن؛ على افتراض ان 
الموقف الطبائعي مرفوضء فإن فشل اللاطبائعية في الاخلاق يعني في نهاية 
التحليل انه لا وجود لصفات اخلاقية على الاطلاق. لا من النوع البسيط الذي 
يشكل موضوعا لحدس مباشر ولا من النوع الذي يدرك عن طريق تبصرنا العقلي 
في الصفات غير الاخلاقية للموضوع. هذا التبصر العقلي الذي يفترض فيه ان 
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يكشف لنا عن علاقة الصفة الاخلاقية الضرورية ببعض هذه الصفات غير 
الاخلاقية. من الواضح هنا ان افتراض عدم وجود صفات اخلاقية على الاطلاق 
يشكل دحضا لنظريي الموقف اللاطبائعي : دحضا للحدسي الذي يدعي ان المعرفة 
الاخلاقية هى معرفة لصفات بسيطة ودحضا لصاحب نظرية البصيرة العقلية الذي 
يدعى ان المعرفة الاخلاقية هي معرفة لعلاقة ضرورية قائمة بين الصفة الاخلاقية 
للموضوع وصفاته غير الاخلاقية. 

ولكن السؤال الذي لا بد من طرحه الآن هو السؤال التالي: هل نفي 
وجود صفات اخلاقية من اي نوع يعني» بالضرورة» نفيا لوجود قضايا ضرورية 
في الاخلاق؟ الجواب, في نظري» هو بالنفي. فإنناء كا سنبين في مكان آخر من 
هذا الكتاب» لا نجد مسوغا لقبول الواقعية الاخلاقية» اي الموقف الذي يفترض 
ان المحمولات الاخلاقية تشير الى صفات كامنة في العالم الموضوعي, ولكنناء مع 
ذلك. لا ننفى وجود حقائق اخلاقية. ولكن ما معنى ان نقول. في هذه الحالة. 
ان حكما اخلاقيا ما هو حكم صادق؟ ان نقول انه حكم صادق؛ كما سنبين 
بالتفصيل في فصل لاحق» هو ان نقول ان موضوع هذا الحكم. بمقتضى كونه من 
نوع معين لا نوع آخرء هو شيء يستلزم المنظور الاخلاقي الوقوف منه موقفا 
ايجابيا او موقفا سلبياء اي موقفا يتطابق مع المضمون المعياري للحكم. فاذا 
حكمناء مثلاء. على استغلال بعض الناس للآخرين على انه عمل سبىء اخلاقياء» 
فإن صدق هذا الحكم يتوقف على ما اذا كان الاستغلال هو أمر يستلزم المنظور 
الاخلاقي وقوفنا منه موقفا سلبيا. ان المضمون المعياري لهذا الحكم يتلخص في 
القول ان الاستغلال امر يجب الا يحصلء واذا كان المنظور الاخلاقي يستلزم 
وقوفنا موقفا سلبيا من الاستغلال» اذن ما يستلزمه يتطابق مع المضمون المعياري 
للحكم . وهو. اذن. حسب تحليلناء حكم صادق» ونقيضه حكم كاذب . 

من الواضح من تحليلنا هذا ان صدق الحكم لا يعني ان لموضوع الحكم 
الصفة التي اسندناه اليهاء لان المحمول لا يشير الى صفة كامنة في العام 
الموضوعي . بل الى ما يجب أن يحصل او لا يحصل. وصدق الحكم يقوم فقط على 
وجود تطابق بين مضمون الحكم المعياري وما يستلزمه المنظور الاخلاقي . ان 
امتلاك الموضوع لصفات معينة هو طبعا أمر هام في تقرير نوع الموضوع. وبالتالي 
تقرير ما اذا كان المنظور الاخلاقي يستلزم موقفا ايجابيا ام سلبيا من هذا 
الموضوع. ان الحكم الاخلاقي هو حكم قد يصدق او يكذبء اذ ليس من 
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الضروري ان تكون للموضوع الصفات التي له وبالتالي ليس من الضروري ان 
يتطابق مضمونه المعياري مع ما يستلزمه المنظور الاخلاقي. بمعنى آخرء ان المنظور 
الاخلاقي يستلزم ان يكون لنا موقف من نوع معين ازاء موضوع الحكم. على 
افتراض انه من نوع معين. اي له صفات من نوع معين. ولكن ما اذا كان 
الموضوع يمتلك هذه الصفات بالفعل أم لا أمر لا يتوقف. لا على المنظور 
الاخلاقي ولا على المنطق» بل على ما هو حاصل او غير حاصل في الواقع . 


ولكن اذا لم يكن الحكم الاخلاقي حكم| ضرورياء فإن هذا لا يعني أنه لا 
وجود لقضايا ضرورية في الاخلاق. فالحكم الاخلاقي هو حكم على فعل معين 
قام به الفاعل في ظروف معيئة او حكم على شخص معين له صفات معينة وميول 
معينة. وما اذا كان موضوع الحكم يمتلك الصفات التي لها اهمية من منظور 
اخلاقي ام لا أمر يتوقف على ما هو حاصل فعلياء ولا يمكن أن يقرر قبليا. 
ولكن كون صفات من نوع معين هي ذات اهمية اخلاقية ليس أمرا يرتبط بما هو 
حاصل او غير حاصل فعلياء انه يرتبط فقط بطبيعة الاخلاق. بمعنى آخرء ان 
هناك علاقة مفهومية, وبالتالي» علاقة ضرورية بين كون فعل من نوع معين 
وكونه فعلا يستوجب المنظور الاخلاقي قيامنا او عدم قيامنا به. واذا صح تحليلنا 
هذاء اذن فإن النتيجة المترتبة على ذلك هي ان هناك قضايا ضرورية في 
الاخلاق. وهي القضايا التي تقول لنا اي نوع من الافعال او الوقائع هو النوع 
الذي يستلزم المنظور الاخلاقي منا ان نفعله او نوجده أو الا نفعله او ألا نوجده. 
وهنا من الواضح ان النتيجة المترتبة على تحليلنا لا تفترض وجود صفات اخلاقية 
من اي نوع ولا تتعارض بالتالي مع دحض اللاطبائعية في الاخلاق. 

ركزنا حتى الآن على البرهنة على ان فشل الطبائعية واللاطبائعية في 
الاخلاق لا يعنى» كا تصور دعاة المذهب الانفعالي» انه لا وجود لقضايا 
اخلاقية . ننتقل الآن الى اعتراضنا الثاني على حجة دعاة النظرية الانفعالية. هذا 
الاعتراض هوء كما بيناء على اصرار دعاة هذه النظرية على أن عالم الحقائق 
مستنفد في الحقائق التجريبية والحقائق التحليلية - الضرورية» حيث تتساوى فئة 
الحقائق التجريبية مع فثة الحقائق التي للها مضمون واقعي وتتساوى فئة الحقائق 
الضرورية مع فئة الحقائق الصورية. انه من الصعب جدا قبول هذه النظرة في 
تقسيم الحقائق. فمن جهة, فإنه لا يبدو أن كل ما نقوله عن الواقع هوء 
بالضرورة. شيء نقوله عن الواقع التجريبي» وفشل التحليل الظاهري للعبارات 


44م 


الشيئية يشكل دعما قوب لموقفنة". واذا صح هذاء اذن فلا يمكئنا ان نوحد بين 
عالم الحقائق الواقعية وعالم الحقائق التجريبية. ومن جهة ثانية» فإنه قد ابتدأ يتبين 
لعدد من الفلاسفة المعاصرين ان هناك نوعا من الحقائق لا يمكن ان يصدق الا 
اذا صدق بالضرورة» ومع ذلك فإن له مضمونا واقعيا'". ان قولنا مثلاء ان 
عادلا هو انسان او ان الاسكندر المكدوتي هو الاسكندر الكبير هو شيء لا يمكن 
ان يصدق الا اذا صدق بالضرورة. فاذا كان عادل بالفعل انساناء اذن فإنه من 
غير المهاسك منطقيا ان نفترضء في هذه الحالة» انه كان ممكنا لهذا الشخص 
بالذات الا يكون انسانا. كذلك اذا كان الاسكندر المكدوتي هو بالفعل الاسكندر 
الكبير اذن فلن يكون متتاسكا منطقيا قولنا انه كان ممكنا للاسكندر المكدوني الا 
يكون هو الاسكندر الكبيرء لأن هذا سيكون بمثابة قولنا انه كان تمكنا له الا 
يكون ذاته. ولكن ما نقوله في مثالينا السابقين هو حتما ذو مدلول واقعي ولا يمكن 
ان يعرف قبليا. وهنا ما نتعامل معهء اذن» هو حقائق ضرورية بعدية. واذا 
سلمنا بوجود حقائق من هذا النوعء اذن فلا يعود بالامكان قصر الحقائق 
الضرورية على الحقائق الصورية وحدها. 

بالاضافة الى الاعتبارات الاخيرةء فإنه يبدو ان مفهوم الحقيقة معطى في 
اللغة» وليس شيئا فوق ‏ لغوي. وان نقول انه معطى في اللغة هو ان نقول انه 
ينشا ضمن اطار استعالنا للغة لغرض معين. فقد تستعمل اللغة لاغراض علمية 





مله الظاهرية «دثلهمعسسممعط2 تقول ان العبارة الشيئية يمكن ردها بدون احداث أي نقص 
في معناها الى عبارات لا تشير سوى الى معطيات تجريبية. ولكن هذا التحليل مرفوض» 
لان قولي. مثلاء أن ما اخختيره الآن هو نتيجة لوجود طاولة امامي ليس تحصيل حاصل» 
ولكن التحليل الظاهري يحوله الى تحصيل حاصل. فبناء على هذا التحليل» يتحول قولي 
الى: اذا كنت اخشير كذا وكذا من المعطيات الحسية. اذن انا اختير كذا وكذا من 
المعطيات الحسية (حيث نشير هنا في المقدم والتالي الى نفس المعطيات الحسية). انظر: 
عادل ضاهرء ”الظاهرية”» الموسوعة الفلسفية العربية, المجلد الثاني» بيروت» معهد 
الانماء العربي. ١‏ 

جل انظر: 
(1980 ,قوع لإألوتع الهلآ لقم ةصمدك1) واتأكوععع51 لسة عستسداة ,ععام] اذى 

تناولنا مفهوم الحقائق الضرورية البعدية في دراستين. انظر عادل ضاهرء ”القبلى / 

البعدي” الموسوعة الفلسفية العربية: المجلد الاول» بيروتء معهد الاماء العربي» اعليم 
اعلاع1 علومط لقممتاأمصسعلم1 , مملمععكمصة سوكووءع[8 عل ]ه ببرملوعوط 1 رع طة10 
(عسمتسمعطدءهط) 


او اغراض رياضية او اغراض اخلاقية» وليس من المستغرب ان يقود هذا التنوع 
في الاغراض الى تنوع في معايير الحقيقة» فيكون لدينا معيار علمي للحقيقة ومعيار 
رياضي ومعيار اخلاقي. لا نقصد هنا ان نذهب الى ما ذهب اليه بعض اتباع 
الفيلسوف النمساوي فتجنشتين من ان ما هو معطى في لغة العلم او الاخلاق» 
مثلاء من مفهومات ومعايير او في اي خطاب لغوي آخرء بغض النظر عن 
الاغراض التي يستعمل لماء لا يقبل النقد من الخارج ”". ولكن ما يبدو انه 
صحيح في وجهة نظرهم هو انه لا وجود لمعايبر فوق ‏ لغوية نستطيع ان نحاكم 
على اساسها ما هو معطى في اللغة من مفهومات ومعايير. فإن هناكء مثلاء 
مفهوما للحقيقة في الاخلاق نشأ في سياق استعرالنا اللغة لاغراض اخخلاقية» مثلما 
ان هناك مفهوما للحقيقة في العلم نشأ في سياق استعالنا للغة لاغراض علمية. 
ولا يوجد في حوزتنا معيار فوق - لغوي. وبالتالي» فوق ‏ علمي وفوق ‏ اخلاقي 
نستطيع بواسطته ان نبين تفوق المعيار العلمي للحقيقة على المعيار الاخلاقي او 
المعيار الاخلاقي على المعيار العلمي . ولذلك فعندما ينكر الوضعي وجود حقائق 
في الاخلاق على اساس ان الجمل الاخحلاقية لا هي تعبر عن قضايا تجريبية ولا 
هي تعبر عن قضايا صورية, فإن انكاره هذاء في ضوء ما تقدمء لا يمكن أن 
يعني اكثر من انكار لوجود حقائق من النوع التجريبي وحقائق من النوع الصوري 
5 الاخلاق. فعيدم وجود حقائق تجريبية وصورية قِ الاخلاق لا يعني عدم وجود 
قائق اخلاقية» مثلما عدم وجود حقائق اخلاقية في العلم» مثلاء لا يعني عدم 
وجود حقائق علمية. 
من الواضح من تحليلنا السابق انه حتى لو سلمنا بأن فشل الطبائعية 
واللاطبائعية في الاخلاق يعني عدم وجود حقائق تجريبية او صورية في الاخلاق» 
فإنه لا يعني وحده عدم وجود حقائق اخلاقية. فكما| سنبين بالتفصيل في فصول 
لاحقة من هذا الكتاب. فإن هناك مفهوما للحقيقة خاصا بالاخلاق» وهو غير 
المفهوم الذي نجده في العلوم التجريبية وكذلك غير المفهوم الذي نجده في العلوم 
الصورية. وكيا سيتضح معنا فيا بعد. فإن هذا المفهوم لا يستلزم منا تبني موقف 
فآ مب يح 
00 أي من مارج الخطاب اللغوي المعني. طبعا لا يمكن نقد اللغة بما هي من خمارج 
اللغة. ولكن قد يتقاطع نط لاستعمال اللغة مع ثمط آخمرء بمعنى ان توجد اغراض 
مشتركة بينها. وبوجود تقاطع بهذا المعنى. لا يعود بامكاننا ان نقول. مثلاء ان معيار 
الحقيقة او معيار المعرفة هو شيء خاص بنمط دون غيره. انظر: عادل ضاهرء ”هل 
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طبائعى او لا طبائعى. واذا صح ما نقولهء اذن فلا يجوز ان نتخذ من فشل 
الطبائعية واللاطبائعية في الاخلاق دليلا على عدم وجود سوى اشباه قضايا في 
الاخلاق. وبالتالي على عدم وجود حقائق اخلاقية من أي نوع . 

ولكن حتى لو افترضنا على سبيل الحدل ان دعاة المذهب الانفعالي مصيبون 
في ادعائهم بأن فشل الطبائعية واللاطبائعية في الاخلاق لا يعني اكثر من وجود 
اشباه قضايا فى الاخلاق» فإن هذا لا يكفي لاعطاء ضمان منطقي للنتيجة التي 
يريدون الوصول اليهاء الا وهي أن الجمل الاخلاقية ليس لها سوى مدلول 
انفعالمى" , فلا يمكننا الانتقال من المقدمة أنه لا وجود سوق لاشباه قضايا ف 
الاخلاق الى النتيجة ان الاحكام الاخلاقية ليس لها وظيفة اساسية غير الوظيفة 
الانفعالية الا اذا افترضنا مقدما أنه ليس للغة سوى وظيفتين اساسيتين: الوظيفة 
الاثباتية والوظيفة التعبيرية. ففي هذه الحالة يصير بامكاننا ان نستنبط النتيجة 
المذكورة من عدم وجود قضايا حقيقية في الاخلاق على اساس ان استعمال اللغة 
لاغراض اخلاقية لا يؤدي وظيفة اثباتية وانه اذا لم تستعمل اللغة للاثبات» اذن 
فإنها تستعمل للتعبير عن الحالات الذاتية. ولكن من الواضح ان المقدمة المضمرة 
في هذا الاستنباط؛ اي المقدمة التي تحصر وظائف اللغة في وظيفتين اساسيتين هما 
الوظيفة الاثباتية والوظيفة التعبيرية» مقدمة مرفوضة. فعندما لا تستعمل اللغة 
لغرض اثباتي» فقد يكون الغرض من استعالما هو المدح او النصح والارشاد او 
الامر او الغبي او الحض او التصنيف التقييمي او التجريح والتقبيح او المفاضلة 
بين أمرين او الاقناع او التقريع او اللوم او التنفيس عن المشاعر او التبجيل او 
التشنيع او الاقتراح او الاسترحام او استدرار الشفقة او طلب المعونة او تصويب 
السلوك او التخويف او التحبيب وغير ذلك. وانه لامر واضح هنا انه لا يمكن 
ادراج كل هذه الوظائف اللغوية تحت مقولة الوظيفة الانفعالية. فعندما استعمل 
اللغة مثلاء لغرض النصح والارشادء فإن غرضي الاساسي ليس التعبير عن 
موقفي الذاتي مما انصح به وارشد اليهء ولا حتى تحريك مشاعر المستفيد من 
نصحي وارشادي. الشيء نفسه ينطبق على استعالي اللغة لغرض الاقتراح او 
تصويب السلوك أو الاقناع او التصنيف التقيبمي او المفاضلة بين أمرين. وانه 
لامر واضح ايضا ان ما أفعله في حالات كهذه ليس له غرض اثباتي. واذا صح 





بده اننا مديئون مهذه التقطة لريتشارد براندت . انظر: 
5 مم ,اكه .دره معط لمعنطاكظ ,المدوظ .1 
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تحليلناء اذن فإنه ليس من الضروري ان تكون للغة وظيفة تعبيرية او انفعالية, 
على وجه التحديدء. عندما لا يكون الغرض الاسابي من استعمالما هو الاثبات. 
وهكذا يتضح انه حتى لو سلمنا مع دعاة المذهب الانفعالي بأن الوظيفة الاساسية 
للغة الاخلاقية ليست الاثبات فإن هذا وحله لا يعني انها ذات وظيفة تعبيرية ‏ 
انفعالية . لض 

قد يلجا دعاة المذهب الانفعالي الى حجج اخرى لتدعيم موقفهم. فإنهم قد 
ينطلقون. من جهة» من المسلمة القائلة ان الوظيفة الاساسية للاحكام الاخلاقية 
هي التعبير عن القناعات الاخلاقية للمتكلم» ومن جهة ثانية» من المسلمة القائلة 
ان القناعات الاخلاقية للمتكلم, كائنا من كان» ما هي الا مواقف ذاتية خاصة 
به. واذا سلمنا مهاتين القضيتين: فلا مهرب هنا من الاستنتاج بأن الاحكام 
الاخلاقية ليس لها وظيفة اساسية سوى التعبير عن المواقف الذاتية الخاصة 
بالمتكلم . هذه الحجة لا تبرهن, في حال نجاحهاء سوى على شق واحد من شقي 
الاطروحة الاساسية للمذهب الانفعالي. فهذه الاطروحة, كما رأيناء تنظر الى 
الاحكام الاخلاقية على انها ذات وظيفة انفعالية» بمعنى انها تعبره من جهة. عن 
المواقف الذاتية للمتكلم, وتمارس» من جهة ثانية» تأثيرا على السامع من النوع 
الذي يفترض فيه ان يحركه في انهاه تبني مواقف شبيهة بمواقف المتكلم. ولكن 
الحجة التي نعالجها الآن لا تبرهن» ان برهنت على شيء» سوى على الشق الاول 
من هذه الاطروحة الذي يتعلق بالوظيفة التعبيرية المزعومة للاحكام الاخلاقية. 


ولكن هل تنجح هذه الحجة في اثبات حتى هذا الشق من أطروحة المذهب 
الانفعالي؟ ان المقدمة الاولى لهذه الحجة مقبولة» في نظري. فما من شك ان 
الوظيفة الاساسية للاحكام الاخلاقية هي التعبير عن قناعات المتكلم الاخلاقية» 
ولكن» كما سنيين في فصول لاحقة من هذا الكتاب؛ فإن قناعات الشخص 
الاخلاقية يفترض فيها ان تعكس مستلزمات المنظور الاخلافي الذي لا يمكن 
حسبانه بأي معنى من المعاني منظورا ذاتيا. واذا شعرنا ان هذه القناعات الاخلاقية 
تحيد عبا نعتقد ان المنظور الاخلاقى يمليه عليناء فإننا سنجد في هذا سببا لنقد 
هذه القناعات. وهذا يثير تساؤلات حول المقدمة الثانية للحجة التي تشكل مدار 
نقاشنا الآن. فلو كانت القناعات الاخلاقية» بحكم طبيعتهاء مجرد مواقف ذاتية 
للمتكلم؛ لما كان ثمة من معنى لمحاكمتها على اساس ما يمليه علينا او يستلزمه منا 
المنظور الاخلاقي» بما هو منظور بيذاتي. ان محاكمتها على هذا الاساس تفترض 
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مسبقا امكان اخضاعها لمعايبر بيذاتية, والامر الاخيرء بدورهء يتعارض مع 
اعتيارها شأنا ذاتيا خالصا. 

المقدمة الثانية هذه الحجة مشكوك فيهاء اذنء فهل من حجج اخرى في 
جعبة دعاة النظرية الانفعالية تزيل هذه الشكوك وتنجح في اثبات الاطروحة 
الانفعالية في شقيها؟ ان هناك في نظر دعاة هذه النظرية» وقائع معينة ترتبط 
بالمارسة الاخلاقية وتحدد ماهية هذه المارسة ولا يمكن تفسيرها الا عن طريق 
التوحيد بين القناعات الاخلاقية والاتجاهات او المواقف الذاتية لصاحبها. من هذه 
الوقائع عدم اتفاق الرأي حول المسائل الاخلاقية وواقعة ان قناعة الشخص بأن 
عليه القيام بفعل معين تشكلء على العموم, ميلا لديه للقيام بهذا الفعل وواقعة 
ان المدف من الجدل الاخلاقي هو تغيير المواقف والاتجاهات وواقعة ان هدف 
التداول حول المسائل الاخلاقية هو وضع حد للتعارض بين المواقف والاتجاهات 
المتباينة او المتعارضة . 085 

لنبدأ بالواقعة الاولى» واقعة عدم اتفاق الرأي حول المسائل الاخلاقية.*" 
لقد تناولنا هذه الواقعة بالتفصيل في معالجتنا للموقف الذاتاني في الاخلاق» وقد 
وجدنا في حينه ان المسألة التى لما اهمية للذاتاني في هذه الواقعة ليست فقط ان 
الناس يختلفون في الرأي حول المسائل الاخخلاقية» بل ان هذه الخلافات» كما 
يبدو» منتشرة على نطاق واسع بين البشر ودائمة. ان هذا تماما ما ينظر اليه دعاة 
المذهب الانفعالي ايضا على انه ذو اهمية لاغراضهم. ولكن لا بد من ان نتساءل 
هنا حول امرين: الامر الاول يتعلق بما اذا كانت الخنلافات حول المسائل 
الاخلاقية هى بالفعل على هذه الدرجة العالية من الانتشارء ىا يتصور الذاتانيون 
ودعاة المذهب الانفعالي على حد سواء. والامر الثاني يتعلق بما اذا كانت النظرية 
الانفعالية هى الطريقة الوحيدة لتفسير هذه الواقعة المزعومة. 

لقد عالجنا الامر الاول في سياق معالجتنا النقدية للنظرية الذاتانية وحاولنا 
ان نبين ان هناك احتالا كبيرا في ان يكون الاختلاف الواسع في الرأي على 





0 هذه الوقائع الاربع ذكرها ريتشارد براندت ف سياق تناوله لحجج المذهب الانفعالي 
المستهدف اليرهنة على ضر ورة التوحيد بين القناعات الاخلاقية والمواقف الذاتية. انظر: 
216-21 .مم .اك .م0 ,المدرظ 
06 ان ستيفنسون يلجا الى النسبية الثقافية والعنصرية في سياق استعاله للحجة التى تعنينا 
هنا. انظر: ' 


8 .م راك .00 ععمتوسصها سه معنطاظ سمكممم )قو لكت 
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المستوى الاخلاقي ليس في الكثير من الحالات اختلافا حول قضايا اخلاقية بقدر 
ما هو اختلاف حول قضايا من نوع آخر. سنعود الى هذه المسألة مرة اخرى في 
معالجتنا للمذهب النسبي في الاخلاق حيث ستحاول ان نبين ان اختلاف 
الاحكام وبالتالي القيم الاخلاقية باختلاف الثقافات لا يعكس الا في حالات نادرة 
اختلافا في الرأي حول شؤون اساسية في الاخلاق وأن المعايير الاخلاقية الاساسية 
التي يلجأ اليها البشرء على اختلاف ثقافاتهم, هي» على العموم؛ معايير واحدة 

ولكن حتى لو قبلنا مقدمة الحجة التي نعالجها الآن ونظرنا الى الاختلاف 
الواسع في الرأي» على المستوى الاخلاقي» على انه اختلاف حول قضايا اخلاقية 
اساسية, فإن هذا وحده لا يعني ان قناعات الناس الاخلاقية ما هي الا مواقف 
ذاتية لهم . فإن الاطروحة الاخيرة ليست البديل الوحيد ولا البديل الاكثر معقولية 
لتفسير واقعة الاختلاف الواسع في الرأي حول المسائل الاخلاقية؛ على افتراض 
انها واقعة فعلية. وقد بينا بالتفصيل في الفصل السابق كيف يمكننا ان نفسر 
الواقعة المزعومة للاختلاف الواسع في الآراء الاخلاقية على نحو لا يتعارض مع 
النظر الى الاحكام الاخلاقية على انها احكام موضوعية. ان حججا كالتي لجأنا 
اليها في الفصل السابق ذات اهمية لاغراضنا هنا ايضاء لانها في اظهارها لعدم 
وجود تعارض بين افتراض وجود اختلاف واسع في الآراء الاخلاقية والنظر الى 
الاحكام الاخلاقية على انها احكام موضوعية» فإنما تظهر ايضا انه لا تعارض بين 
الافتراض السابق والنظر الى القناعات الاخلاقية على أنها شيء يتجاوز المواقف 
الدائية للبشر. ْ 

قد يعترض من يتبنى النظرية الانفعالية هنا على اساس ان حجته لا تقوم 
فقط على وجود اختلاف واسع في الآراء الاخلاقية. بل على كون الخلاف 
الاخلاقي هو من النوع الذي يمكن وضع حد له ولكن لا يمكن الحسم فيه. ان 
هذا يعني ان اللجوء الى أدلة من نوع تجريبي أو غير تجريبي قد يكون ذا أشمية 
سيكولوجية ولكنه لا يبدو ذا اهمية منطقية لغرض حل النزاع الآأخلاقي بين 
الفرقاء. فقد يتفق الفرقاء حول كل الوقائع ومع ذلك لا يتفقون اخلاقيا. وهذا 
يجد تفسيره في أن الخنلافات الاخلاقية هي خلافات في المواقف الذاتية وليست 
خلافات في الاعتقاد”". 





2005 ان التمييز بين هذين من النوعين نجده لدى تشارلز ستيفنسون الذي نظر ايضا الى 
الخلافات الاخلاقية على انها من النوع الاول. انظر: .1 .مة© ..110 
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لا نريد ان ننكر هنا ان هناك حالات من النوع الذي قد يتفق فيه الفرقاء 
حول كل الوقائع دون أن يتفقوا اخلاقيا. فقد أتفق مع شخص ينسجم تفكيره 
الاخلاقي مع تفكير فيلسوف كجون ستيوارت مل على ان القيام بفعل من نوع 
معين في ظل ظروف معينة هو الفعل الذي يحقق حداً اقصى من صافي المنفعة 
المتوقعة من بين كل البدائل» ومع ذلك فقد لا اتفق معه على انه الفعل الذي 
يجب ان نقوم بف لأنه من النوع الذي يستلزم ممن يقوم به الا يقول الحقيقة. 
مثلا . او قد اتفق مع شخص ينبج خبجا كنطيا - ديونطولوجيا في تفكيره الاخلاقي 
حول كل الوقائع المرتبطة بعدم وفاء شخص بوعده في ظل شروط معينة؛ ومع 
ذلك فقد اجد انا ان الوفاء بالوعد في هذه الحالة امر غير مستحسن لاسباب 
تتعلق ببعض النتائج المترتبة عليهء بينما سيصر الكنطي على وجوب وفاء الشخص 
المعنى بوعدهء بغض النظر عن النتائج . ولكن من الملاحظ في حالات كهذه انه 
على الرغم من انه لا اهمية منطقية للوقائع التي نتفق حولها في حسم الخلاف بينناء 
الا انه ليس واضحا ان القناعة الاخلاقية لكل منازع هي مجرد اتجاه ذاتي لديه. 
فك| هو واضح من امثلتناء فإن الخلاف الاخلاقي يستمرء على الرغم من اتفاق 
الفرقاء حول الوقائعء لأن هناك خلافا فلسفيا بين الفرقاء. ففريق منهم ينطلق من 
نظرة فلسفية غائية والفريق الآخر ينطلق من نظرة ديونطولوجية» والخدلاف يتحول 
هنا الى خلاف فلسفي حول ما اذا كانت النتائج المترتبة على افعالنا هي الاساس 
الوحيد لتقييمها من الناحية الخلقية. واتفاق الفرقاء حول كل الوقائع لا اهمية 
منطقية له بالنسبة لحسم الخلاف الفلسفي الذي ينطوي عليه خلافهم الاخلاقي» 
لأنه اتفاق حول النتائج المترتبة على قيامنا بالفعل الذي يختلفون حول كيفية تقييمه 
وحول الدافع هذا الفعل والظروف المحيطة به. فالسؤال المطروح أمامهم. بسبيب 
اتخاذ خلافهم طابعا فلسفياء ليس ما هي النتائج المترتبة على الفعل» بل ما اذا 
كانت للتنائج اهمية في تقييم الفعل من الوجهة الخلقية. 

يتضح من تحليلنا السابق ان قناعاتنا الاخلاقية قد تعكس قناعات فلسفية او 
شبه فلسفية وأن تضارب الاخيرة قد يكون السبب لتضارب السابقة. ومن 
الواضح انه في تلك الحالات التي تنطوي فيها خلافاتنا الاخلاقية على خلافات 
ذات طابع فلسفي. فإن اتفاقنا حول الوقائع لن يكون ذا اهمية منطقية في ازالة 
الخلاف الاخلاقي . ولكن كيف يمكننا في حالات كهذه ان نتخذ من هذا سببا 
لاعتبار القناعات الاخلاقية المتضاربة للفرقاء على انها مجرد اتجاهات ذاتية لديهم, 
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الا اذا نظرنا الى المواقف الفلسفية على انها بطبيعتها مجرد اتجاهات ذاتية؟ واذا لم 
تكن المواقف الفلسفية مجرد اتجاهات ذاتية» اذن اذا كان بالامكان» من حيث 
المبدأء ان نترجم كل خلاف أخلاقي يستمرء حتى بعد اتفاق كل الفرقاء حول 
الوقائع, الى خلاف فلسفي» اذن فإن الخلافات الاخلاقية الاساسية ليست 
بالضرورة المنطقية انعكاسا لتضارب الاتجاهات الذاتية للفرقاء وان القناعات 
الاخلاقية ليست. بالتالي» بحكم طبيعتهاء مجرد اتجاهات ذاتية. هذا لا يعني انه 
لا توجد حالات تكون فيها الخلافات الاخلاقية مجرد انعكاس لتضارب مواقف 
ذاتية متصلبة للفرقاء» ولكن ما يعنيه هو ان هذه الخلافات ليست» بحكم طبيعتها 
كذلك, لاما يمكن تحويلهاء من حيث المبدأء الى خلافات ذات طابع فلسفي. 

أن ها نعنيه يطرحنا السابق هو ان استمرار الخلاف حول مسألة اخلاقية, 
حتى بعد اتفاق الفرقاء حول كل المسائل الواقعية» لا يعنى اننا وصلنا الى طريق 
مسدود » لأن الجدل بين الفرقاء يمكن» من حيث المبدأ» ان يستمر الآن على 
مستوى فلسفي او شبه فلسفي. قد لا يكون الفرقاء على مستوى فلسفي يؤهلهم 
لتناول الامور ذات الاهمية من الزاوية الفلسفية او قد لا يكونون واعين البتة 
لامكانية تحويل خلافهم الى خلاف فلسفي» وبالتالي فقد يشعرون: انهم وصلوا الى 
طريق مسدود. هذا طبعا يحصل في حالات كثيرة» لأن الناس العاديين نادرا ما 
يتبينون في مواقفهم الاخلاقية او السياسية بعذها الفلسفي. كذلك هناك حالات 
كثيرة تكون فيها مواقف الفرقاء الاخلاقية مجرد مواقف ذاتية متصلبة. ومن 
الطبيعي في حالات كهذه ان تصل الخلافات الاخخلاقية الى طريق مسدود. ولكن 
من الواضح انه لا الحالات التي من النوع السابق ولا الحالات التي من النوع 
الاخير تجيز لنا الاستنتاج بأن القناعات الاخلاقية ما هي في طبيعتها الا مواقف 
ذاتية. فإن الحالات التي ذكرناهاء بنوعيهاء هي حالات نصل فيها الى طريق 
مسدود لاسباب تتعلق اما بجهلنا طبيعة الخلاف او بجهلنا بالطرق القمينة بوضعنا 
في وضع افضل لحله او بأسباب سيكولوجية خالصة كتصلب مواقفنا الذاتية. بمعنى 
آخرء ان ما يوصلنا الى طريق مسدود في الحالات التي تعنينا ليس شيئا يتعلق 
بالطبيعة المنطقية للخلاف الاخلاقي» بل شيء مستقل منطقيا عن هذه الطبيعة 
المنطقية ومرتبط بوضع الفرقاء انفسهم . 

ان الاطروحة التي ننطلق منها هنا يمكن وضعها على الحو الآتي: ان 
الخلافات الاخلاقية» على العموم؛ التي تستمر بعد اتفاق الفرقاء حول كل الامور 
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الواقعية هى خلافات يمكن تحويلهاء من حيث المبدأء الى خلافات على المستوى 
الفلسفى . لا يمكننا البرهنة على هذه الاطروحة هناء لآن هذا يحتاج الى جهد 
كبير. ولكن بامكاننا تناول امثلة اخرى غير التي تناولناها لاعطاء بعض الدعم لما 
تقول. فلسنا نحتاج» في الواقعء لاغراضنا الحالية الى ان نبرهن على صدق هذه 
الاطروحة» بقدر ما نحتاج الى ان نظهر انها بديل معقول لتفسير استمرار 
الخلافات الاخلاقية, حتى بعد اتفاق الفرقاء حول كل الشؤون الواقعية. بمعنى 
آخرء أن ما نحتاج اليه لاغراضنا هنا هو ان نبين ان تفسير دعاة النظرية 
الانفعالية لاستمرا ار الخلافات الاخلاقية في الحالات التي تعنينا ليس أكثر معقولية 
من التفسير الذي تقدمه اطروحتنا. 


حتى نوضح وجهة نظرناء لنأخذ بعض الحالات التي يستمر فيها التلاف 
الاخلاقي » حتى بعد اتفاق الفرقاء حول كل الوقائع المرتيطة بالمسألة الخلافية. 
لنفترض ان شخصين اختلفا حول ما اذا كان من المستحسن تبني الحكومة لسياسة 
اقتصادية معينة؛ على الرغم من انما اتفقا حول النتائج المترتبة على تبني هذه 
السياسة: ولنقل انها تحقيق مساواة اقتصادية اكثر ولكن على حساب بعض 
الحريات الاقتصادية. هنا بامكاننا ان ننقل هذا الخلاف الى مستوى فلسفي» 
فننظر اليه على انه خلاف بين فلسفتين اقتصاديتينء فلسفة الاقتصاد الحر وفلسفة 
الاقتصاد الموجه او على انه خلاف بين نظريتين معياريتين في الاخلاق. نظرية 
نتبنى معيارا في الاخلاق يعطي للمساواة قيمة أعلى من قيمة الحرية ونظرية تتبنى 
معيارا يعطي للحرية قيمة أعلى او نظرية تعطى للحاجات الانسانية اسبقية في 
5 الاولويات ونظرية لا تعطيها اسبقية في هذا السلم. وفي كلتا الحالتين» فإنه 
بتحول الى خلاف فلسفي على مستوى الاخلاق المعيارية. ففي الحالة الاولى» فإن 
السؤال الذي له اهمية على المستوى الفلسفي هو السؤال التالي: أبهما افضل لحياة 
الانسان: نظام الاقتصاد الحر ام نظام الاقتصاد الموجه؟ وفي الحالة الثانية» فإن 
السؤال الذي له اهمية على المستوى الفلسفي هو: ما هو المعيار الذي يجب ان 
نتبناه لاغراض التقييم الاخلاقي؟ ١‏ 

ان الخلاف الذي يشكل موضوع تحليلنا الآن قد لا يكون خلافا فلسفيا 
على مستوى الاخلاق المعيارية» بل على مستوى المينا ‏ اخلاق» فتكون المسألة. 
موضع الخلاف؛ هي المسألة المتعلقة يما يستلزمه المنظور الاخلاقى. فقد يدعى 
فريق ان السياسة الاقتصادية المطروحة هي سياسة مرفوضة؛ لانها تتعارض مع 
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مستلزمات المنظور الاخلاقي» ينما يدعي الفريق الآخر عكس ذلك. وبالتالي نجد 
الخلاف يتحول الى خلاف ميتا ‏ اخلاقي حول الشروط المطلوبة لاعتبار فعل او 
سياسة ما صادرة عن المنظور الاخلاقي. 

ان خلافا من النوع الاخير قد يكون, على المستوى الفلسفي. هوما 
ينطوي عليه الجزء الاكبر من خلافاتنا الاخلاقية التي لا تعكس أي خلافات بين 
الفرقاء حول ما الذي يتضمنه عام الوقائع. فإننا نتوقع في الكثير من هذه الحالات 
أن يكون تمسك كل فريق برأيه الاخلاقي قائ) على قناعته بأنه الرأي الصادق من 
الوجهة الاخلاقية» أي انه ما يستلزمه المنظور الاخلاقي. وهنا يصبح حل الخلاف 
متوقفا على معالجتنا للسؤال الميتا ‏ اخلاقي : ما هي الشروط المطلوبة لصدور فعل 
ما عن المنظور الاخلاقي؟ 


قد يكون الخلاف الاخلاقي في حالة كالتي تعنيئا منطويا على لاف فلسفي 
على المستوى الميتا ‏ اخلاقي» حتى ولولم يكن خلافا حول مستلزمات المنظور 
الاخلاقي. فلنفترض ان شخصين اتفقا على ان ضرب العراق للمدن الايرانية 
وتكبيدهم أكثر ما امكن من الخسائر في الارواح والعتاد امر ضروري لتجنبهم 
خسائر اكير بكثير من الخسائر.التي سيتحملها العدو نتيجة ضربهم لجذه المدن» ومع 
ذلك فإن الاول أصر على انه لا يجوز للعراقيين ان يفعلوا هذاء بينم الشاني لم 
يوافقه في رأيه الاخلاقي. هنا بامكاننا ان نحول هذا الخلاف؛ على المستوى 
الفلسفي» الى خلاف ميتا ‏ اخلاقي يتعلق بما اذا كانت الاوامر الاخلاقية التي 
يستوجبها المنظور الاخلاقي (كالامر الاخلاقي: لا تؤذ الآخرين) مطلقة ام لا. ان 
خلافا كهذا هو خلاف ميتا ‏ اخلاقي, لانه خلاف حول طبيعة الاوامر 
الاخلاقية» ولكنه ليس بالضرورة خلافا حول ما يستوجبه المنظور الاخلاقي: لأنه 
قد يوجد اتفاق هنا بين الفرقاء حول كون الاوامر التى تشكل طبيعتها مدار خلاف 
بينهم هي ما يستوجبه المنظور الاخلاقي . 

توجد حالات من النوع الذي يعنينا يمكننا فيها ان ننقل الخلاف الاخلاقي 
الى خلاف فلسفي نخارج اطار فلسفة الاخلاق في شقيهاء المعياري والميتنا ‏ 
اخلاقى. فاذا افترضناء مثلاء ان هناك اتفاقا تاما بين شخصين حول كل 
الظروف المحيطة بحالة معينة من حالات الاجهاض والنتائج المارتبة عليهاء ومع 
ذلك لا نجد اتفاقا حول ما اذا كانت حالة الاجهاض هذه مسوغة اخلاقياء فقد 
يكون السبب لذلك أن واحدهما يؤول الوقائع على نحو يختلف عن تأويل الآخر. 
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فقد يؤولا الاول. مثلاء على نحو يعني له ان ما حصل هو قتل لشخص بريء»ء 
بينها لا يؤوها الثاني على هذا النحو. اذن فإن استمرار الخلاف هناء حتى بعد 
الاتفاق حول الوقائع ذات العلاقة. يعكس اختلافا في النظرة الى الوقائع (في, 
كيفية تأويلها). والاختلاف الاخير يمكن تحويله. على المستوى الفلسفي» الى 
خلاف حول ما الذي يشكل التحليل الصحيح لمفهوم الشخص . ولكن خلافا من 
هذا النوع هو. لا شك. خلاف فلسفي خارج اطار الاخلاق المعيارية وكذلك 
خارج اطار الميتا ‏ اخلاق. 


ان الامثلة التى تناولناها تبين ان استمرار الخلافات الاخلاقية, حتى بعد 
اتفاق الفرقاء حول كل الوقائع المتصلة بموضوع الخلاف. قد يجد تفسيره» ليس في 
أن الآراء الاخلاقية ما هي الا مواقف ذاتية» بل في أنها انعكاس لمواقف فلسفية 
متبايئة . فالحجة التى نعالجها لا تبرهن» بأي شكل من الاشكال, على انه لا اهمية 
منطقية للاعتبارات الفلسفية في حل الخلافات الاخلاقية وعلى ان استمرار أو عدم 
استمرار خلافات من النوع الاخبر لا يمكن ان يجد مسوغه في استمرار او عدم 
استمرار خلافات من النوع السابق. 

قد يعترض دعاة النظرية الانفعالية على اساس انه حتى لو افترضنا ان ما 
يحتمل ان يفسر استمرار الخلافات الاخلاقية» بعد اتفاق الفرقاء حول كل الوقائع 
ذات العلاقة بموضوع الاختلاف. هو وجود قناعات فلسفية متباينة لدى الفرقاء, 
فإن افتراضنا هذا لا يتعارض مع النظر الى القناعات الاخلاقية على أنها مجرد 
مواقف ذاتية. السبب في ذلك هو ان القناعات الفلسفية نفسها هى ايضا مواقف 
ذاتية» وبالتالي» فاذا كان الخلاف الاخلاقي يرتد الى خلاف فلسفي, فإن ما يرتد 
اليه هو خلاف بين موقفين ذاتيين» ليس الا. ولكن هذا الافتراضء» لا شك» 
يمس الموقف الانفعالي نفسه. فالنظرية الانفعالية» بما هي نظرية فلسفية» تنطوي 
على قناعة فلسفية معينة. ولكن بما ان القناعات الفلسفية؛ بناء على الاعتراض 
الحالي» ما هي الا مواقف ذاتية» اذن فإن القناعة الفلسفية التى تنطوي عليها 
النظرية الانفعالية ما هي الا موقف ذاتي لصاحب هله النظرية. ولكن هذا يعنى» 
بدورهء ان الخلاف الفلسفي بين من يتبنى النظرية الانفعالية ومن لا يتيناها ما هو 
الا خلاف بين موقفين ذاتيين من طبيعة الاخلاق وليس خلافا حول طبيعة 
الاخلاق. والنتيجة الاخيرة المترتبة على ذلك؛ كا هو واضح من تحليلناء هو ان ما 
يقوله من يتبنى النظرية الانفعالية ليس عن طبيعة الاخلاق؛ بل مجرد تعبير عن 


سجنب الصعوبات التي اظهرناها في الاعتراض السابق» لا ينفع صاحب 
هذا الاعتراض أن يعدل في موقفه من طبيعة الخلافات الفلسفية فلا يطال سوى 
الخلافات التي تنشأ على مستوى الاخلاق المعيارية ومستوى الميتا ‏ اخلاق. 
فالنظرية الانفعالية هي نظرية ميتا ‏ اخلاقية» لانها نظرية في طبيعة الاخلاق» 
ولذلك فلا بد لاعتراضه من ان يطاماء حتى بعد هذا التعديل. اذن لا يبقى 
امامه سوى ان يستئني من اعتراضه الخلافات الفلسفية التي تقوم على اعتبارات 
ميتا ‏ اخلاقية. ولكن موقفه الآن لا بد من ان يواجه صعوبتين اساسيتين. الاولى 
تتعلق بأن الاسباب التى لا بد لمن يتبنى الموقف الانفعالي من ان يتخذها اساسا 
لعدم استثناء الخلافات الفلسفية على غير المستوى المينا ‏ اخلاقي او الميتا ‏ 
لغوي» بعامةء هي نفسها الاسباب التي يمكن اتخاذها اساسا لعدم استثناء 
الخلافات على المستوى الميتا ‏ اخلاقى أو الميتا ‏ لغوي بعامة. والصعوبة الثانية 
تتعلق بكون الكثير من الخلافات الاخلاقية قائمة على اعتبارات ميتا ‏ اخخلاقية, 
واذا سمحنا لانفسنا بالنظر الى الخلافات التي من النوع الاخير على أنها ليست 
خلافات بين مواقف ذاتية متباينة», اذن فإن هذا لا بد ان يقودنا الى عكس 
النتيجة التى يريد دعاة المذهب الانفعالي البرهنة عليهاء الا وهى ان الخلافات 
الاخلاقية ما هى الا انعكاس لتباين المواقف الذاتية. ْ 

الصعوبة الاولى تظهر بوضوح عندما نكتشف انه اذا كان ثمة سبب للنظر 
الى الخلافات الفلسفية على المستوى غير الميتا - لغوي على انها مجرد تصادم في 
المواقف الذاتية» فإن هذا السبب. ضمن اطار الحجة التي نعالجهاء لا يمكن ان 
يكون سوى ان هذه الخلافات تستمر حتى بعد اتفاق الفرقاء حول كل الشؤون 
الواقعية . ولكن لا يبدو لنا هنا أن الخلافات الفلسفية على المستوى الميتا - اخلاقي 
أو الميتا ‏ لغوي» بعامة. تختلف, بالنسبة للأمر الاخير» عن الخلافات الفلسفية» 
بعامة. فهى أيضا قد تستمرء حتى بعد اتفاق الفرقاء حول كل الشؤون الواقعية 
ما في ذلك ما يتصل منها بالوقائع الميتا - لغوية. فإن الخلاف الفلسفي قد يستمر 
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لاختلاف الفرقاء حول الطريقة الافضل لفهم وتأويل الوقائع المتفق عليها. واذا لم 
تكن الخلافات الاخيرة مجرد تصادم في المواقف الذاتية, عبلى الرغم من انها 
تستمر» حتى بعد اتفاق الفرقاء حول الشؤون الواقعية» اذن فلاذا لا ينطبق الشيء 
نفسه على الخلافات الفلسفية الاخرى؟ 

والصعوبة الثانية تكمن في أننا اذا سلمنا بأن بعض الخلافات الاخلاقية 
ينطوي على خلافات فلسفية على المستوى الميتا ‏ اخلاقي او الميتا - لغوي وأن 
الاخيرة ليست مجرد تصادم في المواقف الذاتية, اذن فإن هذا يجب ان يقودنا الى 
عدم النظر الى الخلافات الاخلاقية على انها بطبيعتها تصادم في المواقف الذاتية. 
فإن تسليمنا بالامر السابق يحتم علينا منطقيا ان نقول انه يمكن» من حيث المبدأء 
حل بعض الخلانات الاخلاقية عن طريق اللجوء الى اعتبارات فلسفية وان 
الخلافات المعنية ليست» بالتالي» يحرد حالات لتصادم المواقف الذاتية. ولكن دعاة 
النظرية الانفعالية, ىا رأيناء لا يسمحون بالنظر الى الخلافات الاخلاقية الا على 
انهاء بحكم طبيعتهاء مجرد حالات لتصادم المواقف الذاتية» اذن فإن دعاة هذه 
النظرية لا يمكنهم ان يسلموا بإمكان حل بعض الخلافات الاخلاقية» فلسفياء الا 
اذا توقفوا عن النظر الى القناعات الاخلاقية على انها» بطبيعتهاء مجرد مواقف 
ذاتية. ولكن هذاء لا شكء يعني التخلٍ عن النظرية الانفعالية بصورة واضحة. 


لا ينفع الاعتراض هنا على اساس ان الخلافات الاخلاقية التي تنطوي على 
خلافات فلسفية على المستوى الميتا - لغوي, كالخلاف حول الاجهاض في مثالنا 
السابق» ليست خلافات اخلاقية في صميمهاء بل خلافات ميتا - لغوية. فما هو 
المعيار هنا لما اذا كان خلاف ما نخلافا اخلاقيا في الصميم؟ الجواب الذي يبدو 
معقولا اكثر من غيره عن هذا السؤال هو ان المعيار هو ما اذا كان الخلاف من 
النوع الذي يستوجب حله اللجوء الى اعتبارات اخلاقية. ولكن اللجوء الى 
اعتبارات اخلاقية يعني اللجوء الى ما هو مسوغ من وجهة نظر اخلاقية» اي الى 
ما يستوجبه المنظور الاخلاقي. ولكن من النادر ان نجد اتفاقا حول مأ يستوجبه 
امنظور الاخلافي (او حول ما هو صحيح من الوجهة الاخملاقية) لا يقوم على 
اعتبارات فلسفية او شبه فلسفية ‏ اعتبارات ميتا ‏ اخلاقية. على الاقل. فا 
يستوجبه المنظور الاخلاقي ليس معطى لنا بصورة مباشرة» بحيث يستطيع كل من 
يتوافر فيه الحد الادنى من الشروط المطلوبة لفهم اللغة الاخلاقية ان يرى بوضوح 
تام ما هي مستلزمات المنظور الاخلاقي. وهكذا يتضح ان اللجوء الى اعتبارات 
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اخلاقية لا بد ان يقودء عاجلا ام آجلاء الى اللجوء الى اعتبارات فلسفية او شبه - 
فلسفية تتعلق بكيفية فهم الفرقاء للمنظور الاخلاقي وما يترتب عليه من نتائج على 
مستوى التقيبم والمارسة الاخلاقيين. 

حتى نوضح موقفنا بصورة افضلء» لنعد الى مثال الخلاف حول الاجهاض. 
ما نجده هنا لا يختلف. على العموم. عن الحالات الاخرى للخلافات 
الاخلاقية. فمن جهةء فإننا نجد فريقا يدعي ان الاجهاض ليس جائزا او مسوغا 
من الوجهة الاخلاقية» ومن جهة ثانية» فإننا نجد فريقا آخر يدعي عكس ذلك. 
ولكن للاجابة عن السؤال: هل الاجهاض جائز او مسوغ من الوجهة الاخلاقية؟ 
علينا ان نعالج في سياق ذلك الكثير من القضايا التى لماء من جهة. علاقة يما 
يعنيه الاجهاض وما يترتب عليه من نتائج (هل يعني الاجهاضء مثلاء قتل 
شخص بريء؟) ولحاء من جهة ثانية» علاقة بالمعيار الاخلاقى او القاعدة 
الاخلاقية التي يستوجب المنظور الاخلاقي اللجوء اليها في هذه الحالة. وفي كلتا 
الحالتين. نجد ان للاعتبارات الفلسفية او شبه الفلسفية اهمية لا يجوز اغفالها. 
ففي الحالة الاولى» نجد ان المسألة لا تقف عند حد معرفة الوقائع المتعلقة 
بالاجهاض وما يترتب عليه من نتائج» بل تتخطى ذلك الى كونها تتعلق بكيفية 
فهم وتأويل هذه الوقائعم. فقد يوجد اتفاق تام هنا حول كل الوقائع البيولوجية 
المتعلقة بالجنين» ومع ذلك قد يبقى السؤال قائ) فيما اذا كان الجنين شخصا له 
كل حقوق الاشخاص العاديين. وعلى افتراض اننا تخطينا هذه المشكلة واتفق 
الفرقاء على ان الجنين ليس شخصا بلمعنى الصارم للكلمة؛ ولكن له الحق في 
الحياةء فإن الخلاف لا بد ان ينتقل الآن الى ما اذا كان حقه في الحياة حقا 
مطلقا. هنا يتحول الخلاف الى خلاف حول المعيار الاخلاقي الذي يستوجب 
المنظور الاخلاقي تطبيقه على هذه الحالة. فإن ما توصل اليه الفرقاء هو الاتفاق 
حول كون الاجهاض يعني خرق حق الجنين في الحياة» ولكن السؤال الآن هو: 
هل ما يستلزمه المنظور الاخلاقي هو انه لا يجوز تجريد أي كاثن انساني من حياته 
في ظل اي شرط من الشروط ام ان ما يستلزمه هو أنه لا يجوز تجريده من حياته 
الا اذا كان في ذلك منع لشر أعظم؟ ولا شك هنا ان معالجة سؤال كهذا ليست 
شأنا غير فلسفي . انها حتما تستلزم اللجوء الى اعتبارات ميتا ‏ اخلاقية؛ على 
الاقل» تستلزم اعطاء تأويل معين للمنظور الاخلاقي ولما يشكل مستلزمات معقولة 
له. 


من الواضح» اذنء انه اذا كان اللجوء الى الاعتبارات الاخلاقية لحل 
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حلاف ما هو المعيار لكونه خلافا اخلاقياء واذا كان اللجوء الى الاعتبارات 
الاخلاقية قد يعنى» كما تبين من تحليلناء اللجوء الى اعتبارات فلسفية او شبه 
فلسفية تتصل بسائل ميتا ‏ لغوية» على الاقل: اذن فإن اعتبار خلاف خخلافا من 
النوع الاخلاقي لا يعني» بالضرورة» انه لا ينطوي على خلافات فلسفية . 

لا يمكن من يتينى المذهب الانفعالي ان يرد على حجتنا السابقة على اساس 
ان الاعتيارات التّى يلجأ اليا الفرقاء» على المستوى الاخلاقي» هي ذات أهمية 
سيكولوجية» وليس منطقية» كاثنة ما كانت هذه الاعتبارات. بمعنى آخرء لا يمكنه 
ان يقول انه اذا لجأ فريق الى اعتبارات فلسفية او شبه فلسفية» فإن هذه لا تكون 
ذات اهمية الا اذا كانت من النوع الذي يمكنه ان يؤثر سيكولوجيا على الفريق 
الآخرء لآن هذا تاما ما يحتاج الى برهان من قبل دعاة النظرية الانفعالية. فاذا 
صح تحليلنا السابق: اذن فإن هناك خلافات اخلاقية يمكن حلهاء وليس فقط 
وضع حد لماء عن طريق اللجوء الى اعتبارات اخلاقية تقودنا احيانا الى اعتبارات 
فلسفية. وهذا يضع اطروحة الانفعالي موضع تساؤل. وهكذا فإذا نفى ان تكون 
الخلافات التى استعملناها في امثلتنا خلافات اخلاقية: فإنه يصادر على المطلوب» 
اذا كان نفيه لا يتجاوز الافتراض بأن الخلافات الاخلاقية هي التي لا يكون فيها 
للاعتبارات التى يلجأ اليها الفرقاء سوى اهمية سيكولوجية. فإن افتراضا كهذا هو 
ما يحاول البرهنة عليهء ولا يمكنهء اذنء اللجوء اليه للرد على الشكوك التي نثيرها 
حوله» وهو بعد في صدد محاولة البرهنة عليه. 


ننتقل الآن الى الوقائع الاخرى التي يعتقد دعاة النظرية الانفعالية انه لا 
يمكن تفسيرها الا بواسطة نظريتهم. من هذه الوقائع الاخرى. كم رأيناء واقعة 
ان قناعة الشخص بأن من واجبه القيام بفعل معين تشكل» على العموم» ميلا 
لديه للقيام بهذا الفعل. ان النظرية الانفعالية» في نظرهم» تفسر هذه الواقعة, 
لانها تقول ان وصول شخص الى قناعة اخلاقية بخصوص ما يجب فعله هو 
وصوله الى موقف ذاتي ما. لا نظرية اخخحرىء في نظرهم. تقدم تفسيرا معقولا 
للواقعة السابقة. لنفترضء مثلاء ان شخصا ادعى بأنهء فعلاء يعتقد بصحة 
مبدأ اخلاقي ما أو أن لديه قناعة اخلاقية بأن القيام بأفعال من نوع معين هو أمر 
مستحسن» فإن ادعاءه هذا لا يمكن ان يؤخذ بعين الجدية الا اذا تبين لناء من 
خلال سلوكه. انه ملتزم بالمبدأ الاخلاقي المعني او بالعمل بمقتضى قناعته 
الاخلاقية. فاذا قام بعمل لا يتفق مع المبدأ الاخلاقي المعني أو مع قناعته 
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الاخلاقية» فهل يعاني على الاقل توبيخ الضمير؟ ان معيارنا لما اذا كانت لهذا 
الشخص القناعة الاخلاقية التي يدعيها هو معيار حوافزي. وهذا الامر يتفق مع 
مستلزمات النظرية الانفعالية» في نظر مؤيديهاء اكثر مما يتفق مع مستلزمات اي 
من النظريات المنافسة لها. 

لا جدال فيا يقوله مؤيدو النظرية الانفعالية بخصوص وجود علاقة وثيقة 
بين قناعات الشخص الاخلاقية ومواقفه الذاتية. فنحن لا نعترض هناء اذن» على 
ادعائه بأن قناعة الشخص الفعلية بأن من واجبه القيام بفعل ما تشكل لديه على 
العموم ميلا للقيام بهذا الفعل» اذا كان المقصود ليس ان القناعات الاخلاقية ما 
هي الا التزام بمواقف معينة» بل ان القناعات الاخلاقية هي من بين أهم العوامل 
التي هي في اساس التزاماتنا بالمواقف التي نلتزم بهبا. فاذا كان ما ينطبق على 
البشرء على العمومء» هو ايلاؤهم للاسباب الاخخصلاقية اهمية تفوق الاهمية التي 
يولونها للانواع الاخرى من الاسباب» فإننا نتوقع منهم في هذه الحالة بأن يشعروا 
بتأنيب الضمير وما اشبه ذلك». عندما لا يعملون بمقتضى قناعاتهم الاخلاقية. فإن 
القناعة الاخلاقية لشخص بأن القيام بفعل من نوع ما أمر واجب هي قناعته بأن 
هناك اعتبارات اخلاقية تفرض القيام بهذا الفعل. لا سواه. واذا افترضنا الآن ان 
الاعتبارات الاخلاقية تفوق الاعتبارات الاخرى اهمية, في نظره» فإننا لن نتكون 
مخطئين» في هذه الحالة» اذا توقعنا ان تشكل قناعته الاخلاقية حافزا لديه للقيام 
بأفعال من نوع معين» بدل نوع آخرء وان يشعرء على الاقل» بتأنيب الضمير 
عندما يفشل في العمل بمقتضى قناعته الاخلاقية. واذا كان ما ينطبق عليه ينطبق 
على معظم البشرء اذن فإننا نتوقع في هذه الحالة ان تترجم القناعات الاخلاقية, 
على العموم, الى التزامات بقيم معينة» وبالتالي» الى حوافز للسلوك. 

ان قبولنا بهذا لا يفرض عليئنا منطقيا التوحيد بين القناعات الاخلاقية 
والمواقف الذاتية. فقد يكون التفسير للعلاقة الوثيقة» التى اعترفنا بوجودهاء بين 
الاعتقادات الاخلاقية والمواقف او الالتزامات الذاتية هو ان الناسء على العمومء 
تربوا على النظر الى الاعتبارات الاخلاقية على انها تفوق كل الاعتبارات الاخرى 
اهمية"». وني هذه الحالة سيكون ايلاؤهم هذه الاعتبارات هذه الدرجة من 
الاهمية حلقة الوصل الاساسية بين اعتقاداتهم الاخلاقية وسلوكهم. ان هذا 
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التفسير لا يتعارض مع وجود اشخاص لا توجد بين قناعاتهم الاخلاقية وسلوكهم 
حلقة وصل قوية كالتي نشير اليهاء فلا تشكل قناعاتهم التزاما من قبلهم بقيم 
معينةء وبالتالي حوافز هامة لسلوكهم . قل نجد اشخاصااء مثلاء يولون 
الاعتبارات غير الاخلاقية اهية تفوق ما يولونه للاعتبارات الاخلاقية. ولكن هذا 
وحده لن يمنعهم من ان يدركوا في بعض الحالات ان القيام بفعل معين هو فعل 
تفرض القيام به الاعتيارات الاخلاقيةء دون ان يكون لديهم حافز قوي للقيام 
بى ودون ان يشعروا بتأنيب الضمير فيا لو استنكفوا عن القيام به. ان الامكان 
المنطقى لوجود حالات كهذه يكفي للبرهنة على انه لا تناقض منطقيا في افتراضنا 
وجود قناعة لدى شخص بأن الاعتبارات الاخلاقية تفرض قيامه بفعل من نوع 
معين وعدم وجود حافز قوي لديه للقيام بهذا الفعل. 


ان ما يظهره تحليلنا السابق هو ان العلاقة بين وجود اعتقاد اخلاقي لدى 
شخص والتزامه بقيمة اخلاقية ما هي. في افضل حال علاقة سببية» وليست 
علاقة منطقية . فالاعتقاد الاخلاقى ان الغش غير جائز هو اعتقاد ان الاعتبارات 
الاخلاقية تستوجب منا الاستنكاف عن الغش. أما الالتزام بعدم الغش» من 
حيث كونه ينطوي على الالتزام بقيمة اخلاقية» فإنه يفترض» من جهة». اعتقاد 
من يلتزم به ان الاعتبارات الاخلاقية تفرض عدم الغش» ويفترض» من جهة 
ثائية» ان الاعتبارات الاخلاقية تأخذ الاهمية الاولى لديه من بين كل انواع 
الاعتبارات الاخرنى. ولكن بما انه لا علاقة منطقية بين اعتقاد شخص ان 
اعتبارات ما هي اعتبارات اخلاقية للقيام بفعل من نوع معين واعتقاده انها يجب 
ان تشكل له الاعتبارات الاكثر اهمية» اذن فلا علاقة منطقية بين اعتقادات 
الشخص الاخلاقية والتزامه بقيم اخلاقية معينة. هذا يعني انه لا تناقض منطقيا 
في قولناء مثلاء ان شخصا ما يعتقد أن الاعتبارات الاخلاقية تستوجب عدم 
الخداع ولكنه لا يلتزم هو نفسه بعدم الخداع. اي لا يميل الى الاستتكاف عن 
الخداع. ف) اذا كان يميل او لا يميل للاستنكاف عن الخداع امر يتوقف على درجة 
الاهمية التي يعطيها للاعتبارات الاخلاقية. ولكن ما اذا كان يعطي لمذ الاعتبارات 
اهمية كبيرة ام لا أمر لا يتوقف فقط على اعتقاده انها من النوع الاخلاقي» بل 
على عوامل اخرى ايضا مرتبطة بتربيته. اذن فإن القوة الحوافزية للاعتبارات 
الاخلاقية لا تنبع منطقيا بصورة مباشرة من ادراك الشخص لكوبها اعتبارات 
اخلاقية» اي من كونها تشكل» في رأيهء اعتبارات اخلاقينة. بل ان قوتها 
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الحوافزية تكمن في انها تتبوأ مركز الصدارة. من حيث اهميتهاء بين كل انواع 
الاعتبارات الاخرى. وبما ان اتخاذها هذه الاهمية العالية في سلم اولوياته مرتبط» 
سببياء بعوامل تتعلق بتربيته» اذن بدون العوامل الاخيرة لا نتوقم ان يقود ادراك 
الشخص للطابع الاخلاقي لاعتبارات معينة بالضرورة الى التزامه بالقيم التي 
تفرضها هذه الاعتبارات» وبالتالي الى تبني مواقف معينة. واذا صح ان عوامل 
كالتي ترتبط بتربية الشخص تشكل حلقة الوصل السببية بين الاعتقادات الاخلاقية 
والسلوك» اذن فلا مهرب من الاستنتاج بأن الاعتقادات الاخلاقية ليست شيئا 
واحدا هي والمواقف الذاتية. 

من الوقائع الاخرى التي يدعي مؤيدو النظرية الانفعالية بأن نظريتهم هي ٠‏ 
الطريقة الافضل لتفسيرها واقعة ان اللجوء الى حجج اخخلاقية يستهدف بصورة 
واضحة, حسب ادعائهم, تغيير المواقف الذاتية. فعندما نختلف مع شخص 
حول قضية اخلاقية» فإن دخولنا في جدل معه يستهدف التأثير على سلوكه او 
ميوله او مشاعره. ان الحجج الاخلاقية ذات طابع عملي وليس فكري. ان نجاح 
او عدم نجاح حجة اخلاقية ما أمر لا يتوقف على ما تحققه أو لا تحققه هذه 
الحجة على مستوى فكري مجرد. فمعيار النجاح هنا هو معيار سيكولوجي., لا 
معيار منطقي او فكري. ان الحجج التي يلجأ اليها الكاثوليكي, مثلاء لاقناعنا 
بأن الاجهاض آمر غير جائز اخلاقيا هي, بناء على الموقف الذي نعالجه. اما فعالة 
او غير فعالة سيكولوجيا. وان نقول انها فعالة أو غير فعالة سيكولوجيا هو ان 
نقول انها تؤثر أو لا تؤشر بصورة كافية على السامع بحيث تستثير فيه الشعور 
بالاستياء تجاه الاجهاض. 


من الامور المثرتبة على ما يدعيه مؤيدو النظرية الانفعالية هنا ان لجوءنا الى 
وقائع معينة في سياق انخراطنا في جدل حول مسألة اخلاقية هو لجوء الى وقائع 
من النوع الذي نعتقد ان لفت انتباه خصمنا له قد يؤثر على مواقفه الذاتية. اذا 
اختلفت مع صديق» مثلاء حول ما اذا كان ش ذا خخلق رفيع» وكان موقفي انه 
ليس ذا خلق رفيع وموقف صديقي عكس ذلك, وكنت اعرف ان صديقي لا 
يطيق الشيوعية ولا من يعتنقهاء فعندهاء اذا اتفق ان ش شيوعي وصديقي لا 
يعرف ذلك». سيكون حظي اوفر في تغيير رأيه ب ش اذا كشفت له عن واقعة 
اعتناق ش للشيوعية. فاذا لجأت هنا الى الواقعة الاخيرة» فإن لجوئي اليها سيكون 
ذا اهمية اخلاقية في الجدل الدائر بيني وبين صديقي فقط لأن اللجوء اليها من 


٠٠١ا/‎ 


المحتمل ان يستثير حفيظة صديقي على ش» بسبب كرهه الشديد للشيوعية. 

اذا صح ان الهدف الاساسي للحجج الاخلاقية هو تغيير المواقف الذاتية» 
اذن فإن النظرية الانفعالية مصيبة في اصرارها على ان القناعات الاخلاقية ما هي 
في طبيعتها الا مواقف ذاتية. ولكن يجب ان غميز هنا بين ما يعتقد الشخص انه 
ملزم بفعله وبين ما يرغب او يريد فعله او يفعله او يقرر فعله"©. فعندما يقوم 
شخص بفعل ما كان من واجبه الا يقوم به» فإننا غالبا ما نقول انه خضع 
للاغراء. في مقابل التمييز السابق» علينا ان نيز ايضا بين نوعين من الحججء 
النوع الذي نستهدف من ورائه اقناع شخص بأن من واجبه الا يقوم بفعل .ما 
والنوع الذي يستهدف اقناعه بالتراجعم عن عزمه على القيام به. في الحالة الثانية» 
قد يكون الشخص مقتنعا ان من واجبه الا يقوم بالفعل المعني. ولكنهء» مع ذلك». 
يعقد النية على القيام به. الخلاف حول مسألة اخلاقية هو خحلاف يستلزم حله 
اللجوء الى حجج من النوع الاول» وقد اوضحنا هذا سابقا في تناولنا لعدة 
حالات من الخلافات الاخلاقية. انه خلاف حول ما يستوجبه المنظور الاخلاقي»؛ 
حول ما نحن ملزمون بفعله من الوجهة الخلقية. وان نقدم حججا هنا هوان 
نلجأ الى ما نعتقد انه يكفي لاقناع الفريق الثاني بأن ما يجب القيام به. من 
منظور اخلاقي» هو عكس ما يعتقد به الفريق الثاني. وهكذا يتضح ان نجاح ما 
نقدمه من حجج في هذه الحالة يعني نجاح هذه الحجج باقناع الفريق الثاني بأن 
الاعتيارات الاخلاقية تلرم بالقيام بعكس ما يعتقله. 


ان ما سبق يبين ان الوقائع التي نلجأ اليها في سياق الجدل الاخلاقي 
ليست» كما يعتقد دعاة النظرية الانفعالية» ذات اهمية سيكولوجية فحسب. فمن 
جهةء أن كون لجوئنا الى واقعة معينة ذا أثر سيكولوجي على خصمنا لا يعني» ‏ 
بالضرورة» انه ذو اهمية انخلاقية 26/854 لاالةعنطاء . ففى مثالنا السابق» وجدنا ان 
لجوء احد الفرقاء الى واقعة انتماء شخص الى الحزب الشيوعي» على الرغم من انه 
من المحتمل ان يغير رأي الفريق الثاني في هذا الشخصء. اي على الرغم من انه 
قد يكون فعالا من الوجهة السيكولوجية, الا انه عديم الاهمية لغرض التقييم 
الاخلاقى. ومن جهة ثانية» فاذا كان الخلاف الاخلاقي خلافا حول ما يجب 
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فعله. اذن فإن ما هو مطلوب من كل فريق هو ان يبين ما الذي تمليه الاعتبارات 
الاخلاقية بالنسبة لما يشكل مدار الخلاف. واذا لجأ فريق الى وقائع معينة او الى 
تأويل معين لمذه الوقائع. فإن غرضه هوان يبين. في ضوء 
هذه الوقائع» ان رأيه فيها تستوجبه الاعتبارات الاخلاقية في الوضع المعني هو 
الرأي الصواب. فالكاثوليكي الذي يصر على ان الجنين هو شخصء بمعنى من 
المعاني» غرضه هو ان يبين ان الاعتبارات الاخلاقية تفرض علينا ان نستدكف عن 
الاجهاض, لأنها تفرض عليئا الا نقتل اي شخص بريء, والاجهاض يعني قتل 
شخص بريء. اذن فإن لجحوءه الى وقائع معيئة او ما يعتقد انه وقائع او التأويل 
الصحيح لبعض الوقائع يستهدف البرهئة على ان الاجهاض غير جائز اخلاقيا. قد 
يكون لحجته اثر سيكولوجي على خصمه. ولكنه شأن جانبي لمذه الحجة. انه 
سيكون الرابح في هذا الجدل الاخلاقي اذا نجح باقناع الفريق الثاني ان 
الاجهاض غير مسوغ من الوجهة الخلقية» وليس فقط اذا نجح باقناع الفريق 
الثاني بعدم الاقدام على الاجهاض. فقد ينجح في جعل الفريق الثاني يستنكف 
عن الاجهاض او عن تأييد الاجهاض عن طريق تخويفه بنار جهنم او ما اشبه 
ذلك ولكن هذا لا يعني انه الرابح في هذا الجدل الاخلاقي. 


الواقعة الرابعة والاخيرة التي يفترض مؤيدو النظرية الانفعالية وجودها ولا 
يجدون لما تفسيرا افضل من نظريتهم هي ان الحدف من التفكير الاحلاقي أقممر 
دمناهموط ناه هو حل التعارض في المبول التى تتنازعنا. فعندما نواجه اشكالا 
اخلاقياء فإن ما نواجه به في حقيقة الامر ما هو الا وضع تننازعنا فيه عدة ميول 
متعارضة. وأن نحل هذا الاشكال, اذن» هوىء في رأي دعاة الموقف الذي 
نعالجه. ان نستقر على ميل منها. قد يواجه طبيب» مثلاء اشكالا اخلاقيا في حالة 
عدم تأكذه مما عليه أن يفعله بمريضه ال ميؤوس من شفائه من مرضه العضال والذي 
لم تعد تنفع معه المهدئات والمسكنات للتخفيف من اوجاعه الني لا تطاق. هل 
قتل الرحمة هو الجواب؟ هنا تتنازع هذا الطبيب عدة نوازع تشده في اتجاهات 
متعارضة. ان ينخرط هذا الطبيب في تفكير اخلاقي في هذه الحالة لحل الاشكال 
المعني هو ان يستهدف. في نظر دعاة الموقف الانفعالي» ليس حل مشكلة نظرية او 
شبه نظربة. فإنه ليس واضحا له كيف يشعر تجاه المسائل المطروحة وهذا ما 
يشكل المصدر الرئيس للاشكال الذي يواجهه. ولذلك ففى فحصه للامور 
والوقائع التي لها علاقة بها وتأمله مليا في البدائل المطروحة والنتائج المترتبة عليهاء 


ما يستهدف الوصول الى وضع يستطيع فيه أن يستقر ععلى موقفء فلا تعود 
تتنازعه مواقف متعارضة. انه يحاول ان يكتشف ما الذي يوافق عليه فعلا او ما 
هو الفعل الذي يميل الى فعله اكثر. 

ان ردنا على الحجة الاخيرة هو ان الطبيب في مثالنا السابق قد يكون هدفه. 
ليس معرفة ما يوافق عليه فعلاء ليس الاستقرار على موقف او ميل معين. بل 
معرفة ما الذي يجب ان يوافق عليه. بمعنى آخر اذا كان السؤال المطروح هو: ما 
الذي يجب فعله في حالة المريض الميؤوس منه؟ فإن ما نستهدفه. ليس معرفة ما 
الذى نريده او نوافق عليه فعلاء بل ما هو واجبنا الاخلاقي» وبالتالي ما الذي 
تستوجبه الاعتبارات الاخلاقية في هذه الحالة. انه لأمر واضح هنا ان السؤال: ما 
الذي يجب ان نفعله في حالة المريض الميؤوس منه؟ يمكن تحويلهء للطبيب في 
مثالنا السابق» الى السؤال: بغض النظر عن كيفية شعوري بخصوص قتل 
الرحمة, هل قتل الرحمة هو ما تفرضه الاعتبارات الاخلاقية في هذه الحالة؟ ان 
تحويله الى السؤال الاخير امر تفرضه في الواقع نظرتنا الى السؤال الاصلي على انه 
سؤال اخلاقي في الصميم» أي سؤال الغرض منه معرفة ما هو واجبنا الاخلاقي 
في الوضع المعطى. ومن الواضح هنا أننا اذا حولنا السؤال الاصلي على النحو 
الذي اقترحناه. فإنه لا يفقد اي ششيء من معناهء بل ان الصيغة الثانية التي 
وفساة فيها عبرز معاد الاستائى» عا وسؤال اعلاقىء: افقسل من" الصيفة 
الاصلية. واذا صح تحليلناء اذن فان حالة مشل حالة الطبيب في مثالنا لا يمكن 
النظر اليها على انبا فقط حالة من لا يعرف موقفه الحقيقى من المسآلة او المسائل 
المطروحة أي بخالة فرح الا يعرف ما هو شتعوره الحقيئن "اوها :الى يتوافق عليه 
فعلاء بل هي حالة من لا يعرف تماما ما الذي تستوجبه الاعتبارات الاخلاقية 
بخصوص المسائل المطروحة . 


لا شك ان نظرنا الى أمثلة مثل المثال السابق على النحو المقترح يتعارض مع 
النظرية الانفعالية على نحو أساسي. فاذا كان السؤال الاخلاقي, ما الذي يجب 
ان نفعله في وضع معطى؟ يعني : كاثنا ما كان شعورنا الفعلي او موقفنا الذاتي» ما 
الذي تفرض الاعتبارات الاخلافية ان نفعله؟ يتضح عندها ان الجواب الذي 
نعطيه لا يمكن ان يفترض مقدما ان ما يجب ان نفعله هو ما نوافق على فعله او 
ثيل الى فعله. بامكاننا ان نوضح هذه المسألة افضلء اذا اعطينا معنى اكثر 
تحديدا لسؤالنا الاصلي. فلنفترضء اولاء ان السؤال الاخلاقي المطروح هو: ما 
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الذي يجب ان نفعله في وضع معطى» هل هوأ أم شيء آخر غير أ؟ هذا السؤال 
يمكننا أن نحوله الآن الى السؤال: بغض النظر عن شعورنا الفعلي او موقفنا الذاتي 
بخصوص أء هل أ هو ما تفرضه الاعتبارات الاخلاقية؟ ومن الواضح هنا ان 
السؤال الاخير يفترض مقدما انه ليس من الضروري عدم وجود تباين بين الجواب 
الاخلاقي الذي نصل اليه وموقفنا من أ. بمعنى آخرء ليس من الضروري 
ان يكون لدينا ميل لفعل أ فيا لو كان الجواب أن أ هوما تستوجب فعله 
الاعتبارات الاخلاقية او ان يكون لدينا ميل لعدم فعل أ فيما لو كان الجواب ان 
عدم فعل أ هو ما تستوجبه هذه الاعتبارات. 


ان المسألة الاخيرة التي تناولناها تزودنا بنقد مباشر للنظرية الانفعالية. انها 
تبين ان هذه النظرية مخحطئة في توحيدها القناعات الاخلاقية بالمواقف الذاتية. فلو 
كانت القناعات الاخلاقية شيئا واحدا هى والمواقف الذاتية, لما كان بإمكاننا ان 
نفهم السؤال في مثالنا السابق على أنه يعني : كائنا ما كان شعور الطبيب بالنسبة 
لمسألة قتل الرحمة» فا الذي يتوجب على هذا الطبيب فعله؟ ان النظرية الانفعالية 
تحتم علينا ان نقول ان هناك تكافؤا منطقيا بين افتراضنا ان لدى الطبيب قناعة 
اخلاقية بأن عليه ان يحجم عن ممارسة قتل الرحمة وافتراضنا انه يشعر بالاستياء 
ازاء أفعال من نوع قتل الرحمة او لا يميل الى القيام بأفعال من هذا النوع. ولكن 
لنفترض ان الطبيب تربى تربية كاثوليكية صارمة وترسخت فيه منذ الصغر كراهية 
كبيرة لفكرة قتل الرحمة. هذا الطبيب قد يقول لنفسه شيئا من هذا القبيل: انني 
لا اميل مطلقا للموافقة على ممارسة قتل الرحمة» ولكن موقفي هذا ما هو الا 
حصيلة تربيتي الكاثوليكية: وقد لا يكون واجبي الاخلاقي في الحالة التي اواجهها 
ان استنكف عن القيام بقتل الرحمة. بمعنى آخرء ان الطييب قد يدرك هنا ان 
ميله القوي لان يشعر بالاستياء تجاه قتل الرحمة الذي يعود الى تربيته الكاثوليكية 
قد لا يكون سببا وجيها للاعتقاد الاخلاقي أن من واجبه الاستنكاف عن ممارسة 
قتل الرحمة. وما يعنيه هذا هو ان الطبيب» وان كان لا يشك. في هذه الحالة» في 
انه يميل الى الشعور بالاستياء ازاء فعل من نوع قتل الرحمة, لا يتورع عن ان 
يشك في| اذا كان من واجبه ان يستنكف. في الحالة التي تعنيناء عن بممارسة قتل 
الرحمة. ولكن هذا بدوره يعني انه يمكن منطقيا ان يشعر الطبيب بالاستياء ازاء 
فعل من نوع قتل الرحمة او من نوع آخر دون انْ تكون لديه قناعة اخلاقية ان 
من واجبه العزوف عن القيام بهذا الفعل. واذا صح تحليلناء فإن ما يترتب عليه 
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هو انه لا تكافؤ منطقيا بين قولنا ان لدى الطبيب (او اي شخص آخر) ميلا 
للشعور بالاستياء تجاه فعل من نوع كذا وكذا وقولنا ان لديه قناعة اخلاقية ان من 
واجبه العزوف عن القيام بفعل من هذا النوع . فلو كان هذان القولان متكافئين 
منطقياء لما كان ممكنا للواحد ان يصدق دون ان يصدق الآخر. ولكن لو عدنا الى 
مثالناء لوجدنا ان بامكان الطبيب ان يثبت بدون تردد واقعة كونه يميل الى ان 
يشعر بالاستياء تجاه قتل الرحمة في الوقت الذي لا يكون متأكدا فيه مما اذا كان 
موقفه هذا هو الموقف الذي يجب ان يتبناه. وهذا يعني انه يمكن ان يكون للطبيب 
هذا الموقف دون ان تكون لديه القناعة الاخلاقية في ان هذا الموقف هو الموقف 
الذى يجب ان يتبناه. اذن يمكن ان تصدق القضية ”ان الطبيب يميل الى الشعور 
بالاستياء تجاه قتل الرحمة" دون ان تصدق القضية «ان لدى الطبيب قناعة اخلاقية 
ان من واجبه الاستنكاف عن ممارسة قتل الرحمة". 

ان الحجة الاخيرة تدحض بشكل واضح ادعاء دعاة النظرية الانفعالية بأن 
القناعات الاخلاقية ما هى الا مواقف ذاتية. توجد حجج اخرى يمكن اللجوء 
اليها هنا لدحض الادعاء الاخير. من أهم هذه الحجج ان الاحكام الاخخلاقية 
يمكن تطبيق مفهوم الصدق عليها”". بالاضافة الى هذاء يبدو انه بامكاننا ان يز 
بين اعتبارات مناسبة لغرض التقويم الاخلاقي واعتبارات غير مناسبة لهذا الغرض 
وان نربط منطقيا بين الاحكام الاخلاقية وان نستنبط حكى) اخلاقيا من حكم آخر 
من نوعه او نناقض حكما اخلاقيا بحكم آخر من نوعه. 7١69‏ 

فلو كان المدلول الاسامي للاحكام الاخلاقية مدلولا انفعالياء.ليس الاء 
فلم كان بالامكان تطبيق مفهوم الصدق عليها. كذلك من الواضح» كما بينا من 
خلال نقاشنا السابق» ان النظرية الانفعالية, لانها توحد بين الاعتقادات 
الاخلاقية والمواقف الذاتية» لا تسمح بالتمييز بين اعتبارات ذات اهمية لغرض 
التقييم الاخلاقي واعتبارات ليست ذات اهمية لهذا الغرض. فالمعيار الوحيد المهم 
لغرض الاقناع أو التسويغ في مجال الاخلاق هو, في رأي دعاة النظرية الانفعالية. 
معيار الفعالية السيكولوجية. فما نلجأ اليه من حجج او أدلة او وقائع لغرض 
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الاقناع او التسويغ مهم فقط الى الحد الذي يمكنه عنده ان يكون فعالا في التأثير 
على الآخرين من الوجهة السيكولوجية. كذلك واضح انه اذا كان المدلول 
الاسامبي للاحكام الاخلاقية مدلولا انفعاليا ليس الاء فإنه سيستحيلء في هذه 
الحالة ان نوجد علاقات منطقية بين الاحكام الاخلاقية» كأن. نستنبط حكما من 
حكم او نناقض حكى| بحكم. فإذا قلت مثلاء ان مناحيم بيغن رجل حقيرء فا 
أقوله ذو مدلول انفعالي واضح والشيء الوحيد الذي يمكن استنباطه من هذا 
الكلام» على افتراض انه يعبر عن موقفي الحقيقي من بيغن. هوان لديّ موقفا 
سلبيا تجاه هذا الرجل او انني امقته وما أشبه ذلك. ولو عارضنى شخص قئلا ان 
بيغن ليس حقيراء فلما كان بالامكان النظر الى قوله على انه نقيض لقولي. ان 
موقفه من بيغن يتعارض مع موقفي., ولكنه. في| يقول. لا يقول شيئا عن بيغن» 
مثلا لا اقول انا شيئا عن بيغن فيا اقسول. اذن فإن قوله لا يمكن ان يثبت شيئا 
عن بيغن نقيض الذي يثبته قولي؛ ما دمنا كلانا لا نقول شيئا عن بيغن» بل نعير 
فقط عما نشعر به تجاه هذا الرجل. ان ما ينطبق على مثالنا الاخير ينطبق ايضا 
على الاحكام الاخلاقية» في اعتقاد مؤيدي النظرية الانفعالية, مادام المدلول 
الاسابي لما مدلولا انفعاليا. 

ان طبيعة الاحكام الاخلاقية» ىا سيظهر معنا بالتفصيل في فصول لاحقة, 
لا تتفق مطلقا مع النتائج الاخيرة الي تترتب», كما بينا في الفقرة السابقة» على 
النظرية الانفعالية. ان مفهوم الصدق, في نظري. ينطبق على هذه الاحكام. 
خذ, مثلاء قولنا ان لا شخص ملزم تجاه الاخرين بأكثر مما هم ملزمون تجاهه. 
او قولنا انه لا يجوز حرمان اكثر الناس مما هو ضروري لتنعم اقليتهم بما هو كإلي» او 
قولنا انه لا يجوز لشخص ان يعامل غيره على نحو لا يرضاه لنفسه . او' قولنا انه يتوجب 
على عادل ان يعيد الى يوسف الال الذي استدانه من الاخير. أو قولنا انه لا يجوز ان 
نعاقب شخصا على جرم لم يرتكبه او ان نعاقبه على قيامه بفعل كان مجبرا على القيام 
به. او قولنا ان الحاق اذى غير ضروري بأي شخص عمل قبيح . أو قولنا ان الوفاء 
بالوعد امر مستحسن. ان اي قول من هذه الاقوال» في نظري» يعبر عن حقيقة 
اخلاقية او يمكن اعتباره صادقاء بغض النظر عن المواقف الذاتية لصاحب القول. 

ان طبيعة اللغة الاخلافية ذاتهاء بعكس ما يقوله دعاة النظرية الانفعالية, 
تستوجب النظر الى اقوال من النوع الاخير على انها صادقة» بل انهاء في بعض 
الحالات. تستوجب النظر الى صدق القول الاخلاقي على انه من النوع المفهومي . 
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فإن قولي» مثلاء ان الوفاء بالوعد او الدين امر واجب او مستحسن لا يجوز 
تأويله» حسب فهمنا لطبيعة اللغة الاخلاقية وكيفية استعالهاء على انه مجرد تعبير 
عن موقف ذاتي ‏ عن كيفية شعوري - ازاء افعال من نوع معين. فإن ما يفرضه 
عليئا ”منطق” استعال اللغة الاخلاقية هو ان ننظر الى الوفاء بالوعد او الدين على 
انه واجب او مستحسن ء لانه وفاء بالوعد او الدين. ان هناك حتم| علاقة مفهومية 
لا بد ان يدركها كل من يمتلك فههما كافيا لمنطق استعمال اللغة الاخلاقية بين كون 
شخص وعد بالقيام بفعل من الافعال وكونه ملزما اخخلاقيا بالقيام به» على 
افتراض عدم وجود حائل يمنعه من القيام به" . كذلك لا شك عندي في ان 
هناك علاقة مفهومية بين كون شخص كان جيرا على القيام بفعل معين او كون 
قيامه به لا يشكل جريمة من اي نوع وكوننا ملزمين اخلاقيا بعدم معاقبته على 
القيام بهذا الفعل. فإن طبيعة الفعل, دون اي شيء آخخحرء هي التي تقررء في 
الحالات التى تعنيناء ما هو واجب او مستحسن او مسوعٌ من الوجهة الاخلاقية. 
ناذا قلنا ان عدم وفاء شخص بوعدى على الرغم من عدم وجود سبب قاهر 
لتصرفهء هو امر غير مسوعٌ من الوجهة الخلقية» فإن ما نقوله صادق؛, لأن الوعد 
ملزم بطبيعته. ولذلك فإن عدم الوفاء بالوعد هو خرق لالزام» وبالتالي غير مسو 
اخلاقياء في غياب اية ظروف قاهرة. كذلك فاذا قلنا ان معاقبة شخص على ما 
فعل. على الرغم من عدم قدرته على الخحتيار بديل آخر» هو أمر مسوغ اخلاقياء 
فإن ما نقوله صادق: لأن الفعل المسؤول بطبيعته هو فعل حرء وبالتالي فإنه لا 
مسوغ من الوجهة الاخلاقية لتحميل شخص مسؤولية ما أجدبر على فعله ومعاقبته 
عليه . 

ولأننا نجد انه من الطبيعى النظر الى أقوال كهذه على انها صادقة. فإنه من 
الطبيعي ايضا ان يز بين اعتبارات ذات اهمية على المستوى الاخلاقي واعتبارات 
ليست ذات اهمية على هذا المستوى. ان هذا التمييز هوء في الواقع. تمييز بين 
اعتبارات مناسبة لغرض التقويم او التسويغ الاخلاقي واعتبارات ليست مناسبة 
لهذا الغرض . فإن معرفتناء مثلاء ان عادلا استدان مالا من يوسف ذات أهمية 
على المستوى الاخلاقي. لأن معرفة كهذه يمكن اللجوء اليها لتسويغ حكمنا 
الاخلاقي ان عادلا ملزم بأن يعيد الى يوسف ماله او تقبيحنا الاخلاقي لاستنكاف 
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عادل عن اعادة هذا المال الى يوسف, على افتراض انه استتكف عن هذا. كذلك 
فإن معرفتنا صدق القضية ان عادلا وعد بأن يفعل كذا وكذا ذات اهمية على 
المستوى الاخلاقي لأخها تسوغ الحكم ”عادل ملزم بأن يفعل كذا وكذا" او تسوغ 
وكذا هي حتيا ذات اهمية اخلاقية لغرض تسويغ الحكم ”لا يجوز معاقبة عادل 
على فعله كذا وكذا" او لدحض الحكم المناقض له. 

ولكن من الواضح هنا انه لا اهمية اخلاقية مطلقا لحبي او عدم حبي 
العقاب الذي ينتظرني » فيا لو لم أسدد ديوني» لا اهمية لأي شىء من هذا مطلقا 
بخصوص ما اذا كان يتوجب. عل ان اعيد الى يوسف ماله أم لا. كذلك لا اهمية 
اخلاقية على الاطلاق لا اذا كان عادل يميل الى الوفاء بوعوده أم لا أو لأي موقف 
ذاتي آخر من مواقفه بالنسبة لما اذا كان ملزما ام غير ملزم بالوفاء بوعده. فإن 
الوعد. كما رأيئاء ملزم بطبيعته» ولا يمكن لموقف الواعد الذاتي» كائنا ما كان هذا 
الموقف, ان يجعله في حل من هذا الالزام. ومن الواضح ايضا ان لا اهمية 
معين به لما اذا كان يجب ان يعاقب ام لا. فاذا كان قد ارتكب جرما يعاقب عليه 
وكان مخيرا 5 فعلته, فإن عقابه مسوغ من الوجهة الاخلاقية, والا فلا مسو 
اخلاقيا له بغض النظر عما اذا كنا نميل الى معاقبته ام لا. 


في كل حالة من الحالات السابقة» توجد واقعة ما (كواقعة الاستدانة من 
شخص او واقعة القيام بوعد او ارتكاب جرم معين) تشكل الاساس المنطقي 
للحكم الاخلاقي»: وهي واقعة مستقلة كليا عن المواقف الذاتية لصاحب الحكم 
الاخلاقي» عن ميوله ومشاعره. ان عادلا ملزم بأن يعيد الى يوسف ماله. لأنه 
استدان هذا المال من يوسف. كذلك فإن عادل ملزم بأن يفعل كذا وكذاء لأنه 
وعد بأن يفعل كذا وكذا. ونحن ملزمون بالا نعاقب عادلا على فعله كذا وكذاء 
لأن فعله كذا وكذا لا يشكل جرما من اي نوع» او لأن عادلا كان محبرا على فعل 
كذا وكذا. ان اي حالة من الحالات التي نتناولها هنا تكفي لدحض مزاعم دعاة 
النظرية الانفعالية. فإن اهمية الاعتبارات التي نلجأ اليها في أي حالة من هذه 
الحالات تكمن في انها تشكل اساسا للحكم الاخلاقي مستقلا عن نوازعنا 
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ومشاعرنا ومواقفنا الذاتية. اذن فإن اهميتها ليست دالة لفعاليتها السيكولوجية. 
فاذا قلت ان على عادل أن يفعل كذا وكذا لأنه وعدء فإن الاعتبار الذي الحأ اليه 
يكتسب اهميته من وجود علاقة بين الوعد والالزام مستقلة عن مشاعرنا ومواقفنا 
الذاتية. اذن فليست ثمة اههية في حالة كهذه للآثر السيكولوجي الذي يمكن ان 
يتركه على السامع كشفنا عن واقعة قيام عادل بالوعد المعني . وهذا يعني» بعكس 
ما افترضه دعاة النظرية الانفعالية. ان الاعتبارات التي لها اهمية على المستوى 
الاخلاقى ليست بالضرورة ذات اهمية سيكولوجية. وبالتالي» فإنه لا يمكننا ان 
نسلم مع دعاة هذه النظرية بأن اي اعتبار على الاطلاق يمكن ان يكون مناسبا 
لغرض التقييم او التسويغ او الاقناع الاخلاقي» ما دام بالامكان. من حيث 
المبدأء توظيغه لغرض التأثير سيكولوجيا على السامع . 

اذا صح تحليلنا حتى الآن» فإنه يبين ايضا خطأ ادعاء مؤيدي النظرية 
الانفعالية بأنه لا يمكن لحكم اخلاقي ان يستنبط من حكم او احكام من نوعه أو 
ان يناقض حك من نوعه. فاذا صدق الحكم الاخلاقي ”س ملزم بأن يفعل أ*. 
فإنه من الضروري منطقيا ان يصدق الحكم ”ليس من حق س ألا يفعل أ". 
وهذا بدوره يعني ان القضية ”من حق سس الا يفعل أ" تناقض منطقيا القضية ”ان 
س ملزم بأن يفعل أ". كذلك اذا صدق قولنا: ”ان س لا يتحمل المسؤولية 
الاخلاقية لما حصل”؛ فمن الضروري منطقيا ان يصدق القول ”انه لا يجوز 
معاقبة س على ما حصل". وبالتالي» فإن القضية ”يجوز لنا معاقبة س على ما 
حصل" تناقض منطقيا القضية ”ان س لا يتحمل المسؤولية الاخلاقية لما حصل"” . 
ان أمثلة كهذه تبين بوضوح ان ما نثبته في حكم اخلاقي ما قد يتضمن منطقيا او 
قد يناقض ما نثبته في حكم اخلاقي آخر. ولكن لو كان المدلول الاسامي للحكم 
الاخلاقي مدلولا انفعاليا فحسب, لاستحال ايجاد علاقات منطقية كالتي اظهرناها 
في امثلتنا بين الاحكام الاخلاقية . 
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الفصل الرابع 
الذاتانية الانطولوجية 


الفصل الرابع 
الذاتانية الانطولوجبة 


رأينا في ختام الفصل السابق ان هناك اعتبارات كثيرة ترتبط بلغة الاخلاق 
تبين خطأ النظرية الانفعالية» بما هي نظرية ميتا ‏ اخخلاقية. فإن منطق الخخقطاب 
الاخلاقي», كما اتضح من شرحنا السابق» لا يتعارض فحسب مع توحيد دعاة 
المذهب الانفعالي القناعات الاخلاقية بالمواقف الذاتية» بل وايضا مع انكارهم 
امكان تطبيق مفهوم الصدق على الاحكام الاخلاقية وامكان التمييز بين اعتبارات 
مناسبة لغرض التقييم الاخلاقي واعتبارات ليست مناسبة لهذا الغرض. 

قد يتفق بعض الفلاسفة مع الكثير ما نقوله عن منطق الخطاب الاخلاقي» 
وقد يذهب الى حد التسليم معنا بأن الذاتانية» سواء أكانت من النوع الوصفي ام 
من النوع التعبيري ام من اي نوع آخرءلا يمكن قبولحاء من حيث هي نظرية ميتا ‏ 
اخلاقية. ولكن هذا وحدهى بالنسبة هؤلاء الفلاسفة. لا ينفى الذاتانية بوصفها 
أطروحة انطولوجية. ان الفيلسوف جون ماكي, مثلاء هو واحد من الفلاسفة 
الذين لا يجدون اي اعتراض على كيفية فهمنا لطبيعة الخنطاب الاخلاقي وللنتائج 
التي توصلنا اليها سابقا بخصوص فشل الذاتانية في شكليها الوصفي والتعبيري. 
ولكنه. مع ذلك. لا يتخلى عن الذاتانية بوصفها أطروحة انطولوجية". ان 
الذاتانية» بناء على هذا الموقف» بغض النظر عن الصورة التي تتخذهاء لا بد من 
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ان تواجه مشكلات واعتراضات من النوع الذي اثرناه» ما دامت تنطوي على 
نظرية حول معنى المحمولات أو الاحكام الاخلاقية. فإن نظرية كالاخيرة لا بد من 
ان تقوم على افتراضات ميتا ‏ اخلاقية من النوع الذي يقول ان المحمولات او 
الاحكام الاخلاقية لا تشير الى اي صفات او وقائع مستقلة عن المواقف الذاتية 
لصاحب هذه الاحكام» اي انها لا تشير سوى الى وقائع ذاتية. ولكن اي 
تفحص دقيق للخطاب الاخلاقي» في نظر ماكي » لا بد من ان يظهر ان منطق 
استعمال المفهومات الاخلاقية هو منطق الواقعية الاخلاقية. وما يعنيه هذا هوان 
الغرض الاساسى الذي تستعمل له المحمولات الاخلاقية ليس الاشارة الى وقائع 
ذاتية, بل الاشارة الى وقائع موضوعية. وهذاء لا شك» يتعارض مع الافتراض 
الميتا - اخلاقي الاسامي المشترك بين كل انواع الذاتانية ‏ الميتا ‏ اخلاقية. 

ان اعتراف ماكى بأن منطق الخطاب الاخلاقي هو منطق الواقعية الاخلاقية 
بالمعنى الذي اشرنا اليه هو تسليم بأطروحة مينا ‏ اخلاقية» وليس باطروحة 
انطولوجية. انه على وجه التحديد» اعتراف بأن الغرض من استعمال المحمولات 
الاخلاقية هو الاشارة الى العالم الموضوعيء وليس الى وقائع ذاتية, ولكنه ليس» 
بالضرورة؛ اعترافا بأن هذه المحمولات تنجح في الاشارة الى العالم الموضوعي . 
بمعنى آخرء مايعترف به ماكى هو ان تحليلنا لما يعنيه المستعمل العادي للغة 
الاخلاقية يقودناء بعكس ما اعتقد به دعاة الذاتانية الساذجة او دعاة النظرية 
الانفعالية» الى ان الحكم الاخلاقي يقصد منه قول شيء عما يفترض فيه ان 
يشكل موضوع هذا الحكم. شيء ينطبق على هذا الموضوع كى) هو في ذاته» وليس 
قول شيء يصف وقائع ذاتية ما او يعير عن هذه الوقائع , لا فرق ان كانت هذه 
الوقائع مرتبطة بلمتكلم أم بأشخاص آخرين©. ولكن اذا كان هذا ما يقودنا اليه 
تحليلنا المفهومي او اللغوي للخطاب الاخلاقي على مستوى اللغة العادية» اذن 
فإن ما نتوقع ان يصدق على المستوى الميتا ‏ اخلاقي» ليس أن الحكم الاخلاتي 
ليس له سوى مدلول انفعالي او ذاتي» بل انهء على عكس ذلك تماماء ذو مدلول 
واقعي او موضوعي . ولو توقفناء في نظر ماكي » عند حدود ما يقودنا اليه التحليل 
المفهومي واللغوي ووحدنا الميتا ‏ اخلاق بالتحليل المفهومىي واللغوي, لكان علينا 
ان نستنتج» بعكس ما استنتجه الذاتانيون, على ختلف انواعهم» ان القيم 
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الاخلاقية موضوعية. ان النظر اليها على انها موضوعية؛ في هذه الحالة» لن يقوم 
على اعتبارات انطولوجية؛ بل على اعتبارات لغوية ومفهومية. ان حسباتها 
موضوعية» في هذه الحالة» لن يعني اكثر من القول ان الطابع الموضوعي لهاهو 
شىء يليه ما تعنيه اقوالنا الاخلاقية العادية©. 

ولكن لا يجوز الوقوف. في نظر ماكي , عند حدود النتائج التي يفرزها 
التحليل المفهومي او اللغوي للخطاب الاخلاقي على مستوى اللغة العادية. فإن 
طبيعة الخيرية او الالزام الاخلاقي لا يمكن فض مكنونها عن طريق التحليل 
وحذهء اي عن طريق معرفتنا لما تعئيه المحمولات الاخلاقية او لكيفية استعمالنا لما 
على مستوى اللغة العادية للاخلاق. فلا يجوز الخلط هنا بين الاعتبارات الميتا ‏ 
لغوية التي يكون الغرض من اللجوء اليها الكشف عن منطق الاحكام الاخصلاقية 
ومعالجة شتى الاسثلة المتعلقة بمعنى واستعال المحمولات الاخلاقية وبين 
الاعتبارات الانطولوجية التي يكون الغرض من اللجوء اليها معرفة ما نوع الاشياء 
التي توجد أو يمكن ان توجد في العالم الموضوعي. فإن هناك؛ في نظر ماكي» 
اسئلة انطولوجية يمكن طرحها حول طبيعة الخيرية او الالزام او القيمء بعامة» 
متميزة عن الاسئلة الميتا لغوية او المفهومية التي يمكن طرحها حول هذه 
الامور”». والاسئلة الانطولوجية تثير قضايا واقعية. وليس قضايا مفهومية او ميتا - 
لغوية. فبينا التحليل المفهومي او الميتا ‏ لغوي للغة الاخلاقية العادية يستهدفء 
فيها يستهدف» الكشف عن)| نقصد الاشارة اليه عندما نتكلم على خيرية شيء ما او 
لزومية فعل من الافعال او عما يفترض ان يدل عليه كلامئاء وفق منطق استعيالنا 
له فإن التحليل الانطولوجي يستهدف الكشف عن الطبيعة الحقيقية لهذا الذي 
نقصد ان نشير اليه او ندل عليه. 

لا بد من الملاحظة هنا ان التحليل الانطولوجي, وان لم يكن يستهدف 
اللغة الاخلاقية موضوعا له الا انه تحليل على المستوى الميتا ‏ اخلاقي. هنا 
يرفض ماكي التوحيد بين الميتا - اخلاق والتحليل اللغوي والمفهومي للاخلاق كما 
تفعل الاكثرية الساحقة للفلاسفة التحليليين في العالم الانكلو ‏ سكسوني. الميتا ‏ 
اخلاق, حسب فهمه لذا النشاط الفلسفي . تشتمل على التحليل المفهسومي 
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واللغوي للخة الاخلاق لغرض الوصول الى منطق الخطاب الاخلاقيء وتشتمل 
ايضا على تحليل طبيعة الاشياء او الوقائع او الصفات او العلاقات التي قد تشير 
اليها او تدل عليها لخة الاخلاق©. ففي الخالة الاولى» يتخذ التحليل طابعا ميتا 
لغوياء لان لغة الاخلاق هي الموضوع الاسامي للتحليل» بين| يتخذ التحليل في 
الحالة الثانية طابعا انطولوجياء لان موضوع التحليل في هذه الحالة ذو طبيعة فوق 
لغوية» ولذلك فالاعتبارات التي يفترض اللجوء اليها الآن هي اعتبارات 
واقعية» فوق ‏ لغوية. ان الاسئلة التي نطرحها في الحالة الاولى هي اسئلة عن 
طبيعة لغة الاخلاق» بين) الاسئلة التي نطرحها في الحالة الثانية هي عن طبيعة 
الواقع الموضوعي . ولكن بما ان ما نريد ان نعرفه في الحالة الثائية هو ذلك الجزء 
من الواقع الموضوعي الذي نفترض انه يشكل موضوع الخطاب الاخلاقي» اذن 
فإن اسئلتنا واجوبتنا على هذا المستوى من التحليل تنتمي ايضا الى الميتا ‏ 
اخلاق. 

بإمكاننا الآن» في ضوء ما تقدم» ان نضع موقف ماكي على النحو الآتي: 
ان التحليل المفهومي واللغوي للغة الاخلاق يكشف عن ترسخ الواقعية الاخلاقية 
فى لغة الاخلاق» اي يكشف عن ان منطق استعمالنا للمحمولات الاخلاقية هو 
منطق الواقعية الاخلاقية» بينم التحليل الانطولوجي يظهر خطأ الواقعية 
الاخلاقية. ولكن ما يترتب على ما يكشفه لنا التحليل الميتا ‏ اخلاقي» في جانبيه 
اللغوي - المفهومئ والانطولوجي » ليس ان الاقوال الاخلاقية بدون معنى» بل أنها 
خاطئة. من هنا صارت تعرف نظرية ماكي بنظرية الخطأ - (5ه156ءمم8)" . 

لنحاول الآن ان نفهم اكثش نظرية الخطأ هذهء موضحين الاسباب التي 
دعت ماكى الى تبنيها. ان هذه النظرية تنطوي على اطروحتين» واحلة ميتا ‏ 
لغوية والاخرى انطولوجية. ان الاطروحة الاولى» كما هو واضح من كلامنا 
السابق» هي اطروحة عن لغة الاخلاق ومنطق المخنطاب الاخلاقي . وهي تقول» 
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باختصارء ان لغة الاخلاق ذات مدلول واقعي او وجودي. والاطروحة الثانية هي 
اطروحة عن الواقع الموضوعي. وهي تقول. باختصارء لا وجود لقيم 
موضوعية©. والسؤال الذي لا بد من طرحه الآن هو السؤال التالي: لاذا لا بد 
لمن ينطلق من هاتين الاطروحتين من ان يصل الى النتيجة التى» كما بينا في الفقرة 
السابقة, يريد ماكي ايصالنا اليهاء الا وهي ان الاقوال الاخلاقية كلها خخاطتة؟ 
ان الجواب عن هذا السؤال بسيط للغاية. فالاطروحة الميتا ‏ لغوية تتضمن اننا في 
استعمالنا للغة الاخلاقية نفترض مقدما ان ما يشير اليه محمول اخلاقى ما اما 
ينتمي الى ما يشكل موضوعا للحكم الاخلاقي الذي يرد فيه هذا المحمول او لا 
ينتتمي. ولكن ما يشير اليه المحمول الاخلاقي هو القيمة الاخلاقية المفترضة 
لموضوع الحكم الاخلاقي» وبالتالي فإن ما نفترضه مقدماء في استعمالنا للغة 
الاخلاقية» هو ان موضوع الحكم الاخلاقي اما له القيمة الاخلاقية التي نعزوها 
اليه او لا. واذا صح هذا التحليلء اذن فإن ما نفترضه مقدماء في استعمالنا للغة 
الاخلاقية» هو موضوعية القيم الاخلاقية» اي. على الاقلء امكان امتلاك 
موضوع الحكم الاخلاقي للقيمة الاخلاقية التي نعزوها اليه. 

واذا انطلقنا الآن من الاطروحة الثائية اي الاطروحة الانطولوجية» فإن 
علينا ان نقول انه لا وجود لقيم موضوعية. ولكن نفي وجود قيم موضوعية هو 
بمشابة نفي لامكان امتلاك موضوع اي حكم من احكامنا الاخخلاقية للقيمة 
الاخلاقية التي نسندها اليهء وبالتالي نفي لامكان ان يصدق على الموضوع انه 
يمتلك القيمة الاخلاقية التي نسندها اليه. وهكذا يتضح لاذا التسليم بالاطروحتين 
السابقتين» الاطروحة الميتا ‏ لغوية والاطروحة الانطولوجية, لا بد من ان يقود 
الى النتيجة ان كل الاحكام الاخلاقية كاذبة. 

ولكن هل من مسوغ لدى ماكي لتبني الاطروحتين المذكورتين؟ لنبدأً 
بالاطروحة اميا - لغوية. هنا ما يلجا اليه ماكي لتسويغ هذه الاطروحة هو 
التحليل المفهومي واللغوي. انه يعتقد ان هذا النوع من التحليل للغة الاخلاق 
يكشف عن انناء في استعالنا للمحمولات الاخلاقية» انما نقصد الى الاشارة الى 
صفات تنتمي الى العالم الموضوعي. فعندما نقولء مثلاء أن فعلا ما خخيراو 
الزامي من الوجهة الاخلاقية؛ فإن ما نعنيه هو ان خيرية هذا الفعل او كونه 
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الزاميا هي صفة موضوعية له اي صفة تنتمي أليه. بغض النظر عن موقفنا 
الذاتي من هذا الفعل. ان ماكي لا ينفي ان التحليل المفهومي واللغوي يكشف 
ايضا عن الطابع العملي ‏ وبالتالي المعياري ‏ لاحكامنا الاخلاقية. ولكن هذا 
الجانب لا يلغي المعنى الموضوعي لهذه الاحكام» بل يتعايش معه بالضرورة". 

من الاعتبارات التى يلجأ اليها ماكي في هذا الصدد أن ما يتضح من طريقة 
استعيال الانسان العادي للغة الاخلاقية هو ان الاخلاق هي مسألة معرفة اكثر ما 
هي مسألة قرارء كما بهببىء لنا الوجودي او دعاة النظرية الانفعالية؟. فعندما 
يتساءل الطبيب عما عليه ان يفعله في حالة مريضه الميؤوس منه والذي لم يعد ينفع 
شىء في تسكين آلامه التي لا تطاق وما اذا كان قتل الرحمة هو الجواب. فإن 
غرضه هو الوصول الى حكم يتعلق بحالة هذا المريض بالذات» حكم لا تشكل 
فيه اي علاقة بينه وبين الفعل المقترح جزءا من المحمول. فالسؤال» بالنسبة لهى 
ليس» مثلاء ما اذا كان يوافق على القيام بفعل معين, كقتل الرحمة» ام لا يوافق 
او ما اذا كان القيام بهذا الفعل هو ما يرضيه على المدى البعيد اكثر من القيام بأي 
فعل آخر أم لا او ما اذا كان الفعل من النوع الذي يمكنه ان يقف منه موقفا 
ايجابيا ام لا. كذلك فإن السؤالء بالنسبة له ليس حتى ما اذا كان الفعل المعني 
هومن النوع الذي يمكنه بدون تردد ان يقترح على الآخرين القيام به في كل 
الحالات المائلة ام لا. انه ليس حتى معنيا بما اذا كان الفعل لمعي فعلا من 
المستحسن له الاقتراح على الآخرين القيام به في الحالات الماثلة"". ان غرضه هو 
ان يعرف ها اذا كان فعل» كقتل الرحمة» هو فعل خاطىء في ذاته ام صائب في 
ذاته» اي ما اذا كان خاطتا (ام صائبا). بغض النظر عما يشعره هو نفسه او سواه 
تجاه هذا الفعل. 

ان اعتبارات كهذه تظهر لماكي ميلا قويا متأصلا في لغتنا الاخلاقية العادية 
وفي الفكر الاخلاقي المشترك نحو تشبيء القيم'©. ولكن اذا كان هذا الميل 
متأصلا في لغتنا الاخلاقية وفكرنا المشترك حول المسائل الاخلاقية فا هو التفسير, 
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المعقول لذلك؟ هل التفسير لذلك هو ان القيم موضوعية بالفعل وانه من 
الطبيعي, في هذه الحالةء ان تنعكس موضوعيتها في الطريقة التي نتكلم ونفكر 
فيها حول المسائل الاخلاقية؟ ام ان هناك تفسيرا آخر يستغني كلية عن حسبان 
القيم موضوعية؟ 

ان جواب ماكي الواضح هو ان القيم ليست موضوعية. وبالتالي فإنه يحاول 
تفسير الميل المتاصل في لغة الاخلاق نحو تشبيء القيم على انه في حقيقة امره لا 
يتجاوز كونه تشييئا او اسقاطا للمواقف الاخلاقية”". انه هنا ينطلق من افتراض 
هيوم ان لدى العقل ميلا لأن يضفي من نفسه على العالم الخارجي, لارتكاب 
اغلوطة ممائلة لما صار يعرف باغلوطة التشخيص :نتالدط عنعضدم7©. فإذا كان 
وجود شيءء مثلاء يثير فينا القرف او الاشمئزاز. فإن لدينا ميلا لأن ننظر الى هذا 
الشيء على أنه في ذاته مقرف. فإذا قام انسان بفعل لا ينال موافقتنا او رضانا او 
يتعارض مع ما نرغب فيهء فإن لدينا ميلا لأن ننظر الى هذا الفعل على أنه في 
ذاته غير مرض أو غير مرغوب فيه او غير مستحسن . 

يعتقد ماكي ان هذا الميل في السياق الاخلاقي, وان كان ممائلا لميلنا اسقاط 
مشاعرنا على الاشياء ويشكل» بالتالي» حالة من حالات اغلوطة التشخيصء الا 
انه من المضلل النظر اليه على انه في اساسه اسقاط للمشاعر الذاتية. كما في 
اغلوطة التشخيص . فالمواقف الاخلاقية هي مواقف ذات جذور اجتماعية. ”ان 
انماطا للسلوك راسخة اجتماعيا - وضرورية اجتماعيا -", يقول ماكي. ”تمارس 
ضغطا على الافراد. وكل فرد بميل لتذويت هذه الضغوط ولضم صوته الى المنادين 
بضرورة تقيده وتقيد سواه هذه الاغاط من السلوك"29. اذن فإن المواقف الاخلاقية 
الي يتم تشييئها او اسقاطها فتظهر في ثوب موضوعي ليست مجرد مشاعر ذاتية 
خالصة؛ بل هي ذات مصدر خارجي» اي اجتراعي . بالاضافة الى هذا فإن لدينا 
دوافع تؤيد عملية التشبيء. فنحن نحتاج الى الاخلاق لتنظيم العلاقات بين 
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الافراد ولضبط سلوك الافراد تجاه بعضهم بحيث نفرض عليهم في بعض الحالات 
ان يتصرفوا على نحو معاكس ايولهم. اذن فإننا نرغب في ان تكون احكامنا 
الاخلاقية ذات سلطة عليئا وعلى سواناء اي جديرة بالاعتاد والقبولء» مما يعزز 
ميلنا نحو تشبيء القيم. فإن تشبيء القيم يعنى اعطاء اساس موضوعي لاحكامنا 
الاخلاقيةء ولا شىء يعزز جدارة هذه الاحكام بالاعتماد والقبول اكثر من تزويدها 
بأساس موضوعي ”0. 

كذلك من المضللء في نظر ماكي» ان ننظر الى تشميء القيم على انه في 
اساسه اسقاط للمشاعر» لأن الرغبات والمطالب أهم من المشاعر في سياق تشريئنا 
للقيم”". فإن هوبز لم يكن بعيدا عن قول الحقيقة» في نظر ماكي» عندما قال ان 
ما نسميه خيرا هو ما يشكل موضوعا لرغبة من رغباتنا. فخارج اطار الاخلاق» 
اننا نميل الى نعت شيء بأنه خير لأنه يحقق رغبة من رغباتنا. وما نفعله في سياق 
اخلاقي للحصول على مفهوم كون شيء ذا قيمة كامنة اوذا قيمة موضوعية هو 
عكس العلاقة بين خيرية الثىء والرغبة: فبدل ان نقول ان خيريته تعتمد على 
كونه يحقق رغبة ماء فإننا نقول ان الرغبة تعتمد على خيريته”©. ما يسهل عملية 
عكسنا لهذه العلاقة بين خيرية شيء وكونه موضوعا لرغبة ما هو ان الشيء» 
بوصفه موضوعا لرغبة» يتصف بصفات موضوعية تجعله موضوعا لهذه الرغبة او 
قادرا على خلق رغبة او تحقيق رغبة موجودة مسبقا. فمن السهل هناء في نظر 
ماكى, ان نخلط بين كون الشىء ذا صفات موضوعية تجعلنا نرغب فيه بالفعل 
وكونه مرغوبا فيه في ذاته» اي ذا قيمة كامنة او موضوعية. ©. 


ان الميل نحو تشبيء القيم يظهر بصورة قوية في نظرتنا الى الاوامر 
الاخلاقية على انها مطلقة وليست شرطية. فعندما نستعمل الفاظا مثل ”يجب" 
و”يلزم" خارج اطار الاخلاق» فإن غرضنا على العموم هو ان نقول ما الذي على 
شخص ان يفعله لتحقيق غاية معطاة مسبقا. الغاية المعنية هنا هى اما غاية 
الشخص نفسه الذي نقول ان عليه القيام بالفعل المقصود او غاية شخص آخر. 
فاذا قلت مثلاء لتلميذ من تلاميذي يجب ان تقوم بمجهود اكبر في المساق الذي 
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تدرسه معي » فإنني افترض فيها اقول ان لهذا التلميذ غاية معينة هي النجاح في 
دروسه او الحصول على علامة جيدة وأن قيامه بمجهود اكبر ضروري لتحقيق هذه 
الغاية. واذا قلت لابنتي المراهقة التى تستمع الى موسيقى صاخبة في غرفتها يجب 
ان تقلعي عن الاستماع الى هذا النوع من ا موسيقى اثناء وجودي قُِ البيت. فإنني 
اطلب منها ما اطلبه. لانن اريد الخلود الى الحدوء والراحة؛ واقلاعها عن 
الاستماع الى موسيقى صاخبة ضروري لتحقيق ما اريد. 

ولكن عندما ننتقل الى ميدان الاخلاقء فإن الاوامر تبدأ باتخاذ طابع 
مطلق. فاذا قلت لشخص: يجب ألا تلحق اي أذى غير ضروري بأي انسان» 
وسألني لماذا؟ فإنه حتما ليس بالجواب الاخلاقي ان اقول له: لانني لا اريد منك 
ان تؤذي احدا لدونما سبب او: لأن ايذاءك الآخرين لدونما سبب يعرضك لنتائج 
لا تريدها انت لنفسك. اننا نميل في هذه الحالة» في نظر ماكي, الى ان نلغى اي 
اشارة الى الرغبات» سواء رغبات المخاطب (بفتح الطاء) او رغبات المخاطب او 
رغبات اي شخص غيرهما"© ‏ هذا اذا كان غرضنا هو ان نعطى جوابا اخلاقيا 
عن السؤال المطروح. وهكذا فإن ما هو مرجح ان نقوله عندما نعطي جوابا 
اخلاقيا عن هذا السؤال هوشيء من هذا القبيل: ان عدم جوازلحاق اذى 
اذى غير ضروري بالآخرين. ان عدم جواز فعل من النوع المشار اليه لا يرتبط 
بمطلب أو رغبة اي شخص او اية فئة من الاشخاص. بل بطبيعة الفعل ذاته. 

التشبيء هنا واضح . فإن ما نفترضه في جوابنا هو ان الفعل في ذاته غير 
جائزء اي ان عدم جوازه امر ينتمي الى العالى الموضوعي. ما يسهل عملية 
التشييء في هذه الحالة؛ في اعتقاد ماكي. هو انه لا يمكن تحديد من لا يريدنا 
القيام بفعل من النوع المشار اليه. ولأننا لا نستطيع ان نحدد من يصبح سهلا 
علينا النظر الى النبي الاخلاقي عن الفعل المعني على انه لا يعبر عن رغبة او 
مطلب احد. اي على انه تعبير عن مطلب موضوعي. فإن احكامنا الاخلاقية 
الاساسية تمل مطالب اجتماعية. ولكن هذه المطالب دُوتت في افراد المجتمع» 
بحيث صار الفرد منهم يتصرف» بصورة تلقائية» وكآن الفعل المطلوب هو غاية 
له”». ان مصدر هذه المطالب» اذنء غير محدد, مما يجعل من السهل حذف اي 
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اشارة واضحة من احكامنا الاخلاقية الى اية مطالب واسقاط هذه المطالب على 
العالم الموضوعي والنظرء بالتالي» الى ما هو مطلوب منا فعله على أنه شيء 
تستوجبه طبيعة الفعل في ذاته. 

ركزنا فيا سيق على محاولة ماكي تفسير الطابع الواقعي للغة الاخلاق. أي 
ذلك الطابع لها الذي يظهر في استعمالنا للمحمولات الاخلاقية للاشارة الى الواقع 
الموضوعى على نحو يفترض بالضرورة احتواءه لقيم اخلاقية. لننتقل الآن الى 
أطروحة ماكى الانطولوجية ولنحاول ان نفهم ما الذي يحاول نفيه في هذه 
الاطروحة والحجج التي يقوم عليها هذا النفي. ان ما تنفيه هذه الاطروحة» بلغة 
ماكي نفسهء هو ان تكون القيم ”جزءا من نسيج العالم"”9". لا ينفي ماكي طبعا 
ان تكون انواع السلوك الي تشكل موضوعا لتقييمنا الخلقي جزءا من العالم. 
كذلك فإنه لا ينفي ان تكون للفعل في ذاته سات او صفات تجعلنا نحكم غليه 
خلقيا على نحو بدل نحو آخر. ولكن ما ينفيه هو ان تكون القيمة الخلقية التي 
نسندها اليه عن طريق حكمنا هذا صفة يمكن ان تضاف الى صفاته الاخرى. 
بمعنى آخرى اذا حكمنا خلقيا على فعل ما بأنه حسن او واجبء فإنناء لا شكء 
نحكم عليه كذلك لأن له صفات موضوعية ككونه مثلا» وفاء بوعد او يجنب 
شخصا ما الاذى. ولكن هذه الصفات الموضوعيةء لا منفردة ولا مجتمعة. تشكل 
خيرية هذا الفعل او وجوبه الخلقي. ليس هذا فحسبء بل ما يصح قوله ايضاء 
في نظر ماكي » هو انه لا توجد صفة امحرى هناء مثل صفة الخيرية الخلقية او 
الوجوب الخلقى, يمكن اضافتها الى صفات الفعل الموضوعية. فاذا عددنا كل 
الصفات الموضوعية الفعلية او الممكنة لهذا الفعل او اي فعل سواهء فإننا لن نجد 
بينبا صفة الخيرية الخلقية او عدم الوجوب الخلقي. بصورة اكثر تعميراء اذا عددنا 
كل الصفات الموضوعية الفعلية او الممكنة التي يمكن اسنادها لاي شيء من النوع 
الذي يمكن ان يشكل موضوعا مناسبا لاحكامنا الاخلاقية» فإننا لن نجد بينها 
صفة مثل صفة الخيرية الخلقية او القبح الخلقي او صفة مثل صفة الوجوب او 
عدم الوجوب الخلقي . 

ان المقصود بالصفات الموضوعية هنا هو تلك الصفات التى يتصف مها 
الشيء في ذاته. اي باستقلال عن رغبات ومقاصد وتفضيلات اي منا. ان صفة 
الصلابة او الذكاء او صفة كون شبيء حيا او في حالة حركة او صفة كون شيء ذا 
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شكل ما او حجم ما هي امثلة واضحة للصفات الموضوعية. لو تصورنا علا لا 
توجد فيه كائنات مثلناء اي كائنات لما رغبات ومقاصد وتفضيلات من نوع او 
آخرء لما قادنا هذا التصور الى تجريد العالم من صفات من النوع الذي عددتاه. 
ولكن هذا لا ينطبق في نظر ماكي, على ما يسمى بالصفات الخلقية. ففي عالم 
لا توجد فيه كاثئنات لما رغبات او مقاصد او تفضيلات من أي نوع لا يمكننا ان 
نتصور وجود قيم تخلقية» وبالتالي وجود معايير للتمييز بين. الخير والشر والواجب 
واللاواجب . 

ان ماكي يلجا الى عدة حجج للبرهنة على عدم كون القيم الخلقية 
موضوعية بالمعنى المقصود هناء وللبرهنة, بالتالي على صحة اللاأدرية الخلقية"". 
الحجة الاولى تقوم على نسبية وتنوع منظومات المبادىء الخلقية ومسايرة هذا التنوع 
لتنوع اساليب الحياة. الحجة الثانية تقوم على الغرابة الميتافيزيقية لموضوعية القيم 
المزعومة. فإنه يفترض في القيم ان تكون في ذاتها موجهة للسلوك ومحرضة على 
الفعل. الحجة الثالثة تقوم على افتراض وجود صعوبات جمة في تفسير كيف يمكن 
للقيم ان تكون لاحقة للصفات الطبيعية» اي حادثة باعتبارها شيئا مضافا الى 
الصفات الطبيعية . والحجة الرابعة تقوم على افتراض وجود صعوبة ابستمولوجية 
في تفسير امكان معرفتنا لوجود قيم موضوعية وللروابط التي تربطها بالسمات التي 
يفترض في هذه القيم ان تكون ناتجة عنها. والحجة الخامسة والاخيرة تقوم على 
افتراض ماكي ان ماذج التشبيء التي نجد آثارها في لختدا الخلقية العادية لا تجد 
تفسيرها في وجود قيم موضوعية» بدليل ان البشر سيستمرون في اصرارهم على 
استعبال المفهومات الخلقية بكل ما تعنيه من تشبيء للقيم؛ حتى في غياب وجود 
قيم موضوعية9" . 

لنحاول الآن ان نفهم هذه الحجج اكثر وما اذا كانت بالفعل تقود الى تبني 
موقف لاأدري في الاخلاق» كا يدعي ماكي. سنركز هنا على الحجج الاربع 
الاخيرة» تاركين معالجتنا للحجة الاولى الى الفصل المقبل الذي سيخصص لمذهب 
النسبية في الاخلاق. 

من الضروري ان نوضح منل البداية انه لا يوجد خلاف بيننا وبين ماكي 
بخصوص اطروحته الانطولوجية النافية لوجود قيم موضوعية. فنحن ايضاء ى) 
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سيتضح معنا في فصل لاحق» نرفض الواقعية الاخلاقية» ونسلم مع ماكي بعدم 
وجود قيم موضوعية باللمعنى الذي قصذه ماكي. ولكن هذا لا يعني»: كا ادعى 
ماكى . انه لا مهرب من تبي موقف لاأدري في الاخلاق. فكىا سئنيين بعد حين» 
فإن نفي وجود قيم موضوعية لا يعني بالضرورة» نفي امكان تطبيق مفهوم 
الصدق على الاحكام الخلقية. ولكن من الواضح انه ما اذا كان علينا ان نتبينى 
موقفا لاأدريا أم لا ني الاخلاق امر يتوقف على ما اذا كان بإمكاننا ان نطبق 
مفهوم الصدق على الاحكام الخلقية وما اذا كان بإمكانناء بالتالي» ان نبين عن 
طريق اللجوء الى الطرق العقلية مااذا كان حكم خلقي صادقا ام لا. اذن فاذا 
تبين» كيا ندعي. انه يمكن للاحكام الخلقية ان تكون صادقة. على الرغم من 
عدم وجود قيم موضوعية بالمعنى الذي قصده ماكي» اذن ما يتضح لنا هو انه 
يمكن وجود معرفة خلقية» وان التسليم بأطروحة ماكي الانطولوجية لا يقود. 
بالضرورة, الى تبني موقف لاأدري في الاخلاق2"9, 

لنعد الآن الى حجج ماكي. ان الحجج الثلاث قبل الاخيرة هي في الواقع 
حجة واحدة تتمحور حول مسألتين. مسألة ميتافيزيقية ومسألة ابستمولوجية. ان 
الوجه الميتافيزيقي لهذه الحجة يتلخص في القول انه لو وجدت قيم موضوعية. 
لكانت في شكل كيفيات او علاقات غريبة الى اقصى حدود الغرابة5". بمعنى 
آخرء لو افترضنا وجود قيم موضوعية» فإن ما نفترض وجوده لا يمكن تشبيهه بأية 
سات للعالم الموضوعي نكتشفها بالطرق العادية. فكما كان واضحا ل جي . إي . 
مور في بداية هذا القرن؛ فإن القيم الخلقية ليست كيفيات طبيعية. فإن خيرية 
فعل من الافعال ‏ خخيريته الخلقية طبعا ‏ ليست شيئا واحدا هي وأي سمة أو 
مجموعة من سمات هذا الفعل الطبيعية. اذن أول ما نواجه به هنا هو الفرض 
الغريب ان هناك؛ بالاضافة الى سات الافعال الطبيعية المألوفة لدينا والتتي نعرف 
الطرق المطلوبة للتحقق من وجودهاء سات غير طبيعية تحتاج الى وسائل خاصة 
وغير عادية لاكتشافها او التحقق من وجودها. 

ان المسألة الاخيرة تنقلنا الى الوجه الابستمولوجي للحجة التي تشكل مدار 
تحليلنا. فاذا كانت القيم الخلقية تشكل سات من نوع خاص جدا للأفعال» اذن 
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فكيف يمكن لنا ان نكتشفها الا اذا كنا نمتلك وسيلة خاصة ‏ غير عادية ‏ لمعرفة 
سيات من هذا النوع الخاص وغير العادي؟ ان بعض الفلاسفة لم يتورع عن ان 
يفترض وجود ملكة خاصة كالحدس او البصيرة العقلية, تمكننا من ادراك القيمة 
الخلقية الكامنة في الافعال”". ان افتراضا كهذا لا نجده لدى فلاسفة سابقين» 
كريتشارد برايس وهاتشنسون فحسب,. بل ونجده ايضا حتى لدى فلاسفة تحليليين 
معاصرين مثل جي . إي. منور. فإن الفيلسوف الاخير وجد انه لا مناص من 
افتراض وجود ملكة خاصة لادراك الكيفيات الخلقية. لأنه افترض» من جهة, 
وجود كيفيات خلقية قابلة للادراك وافترض» من جهة ثانية» انها بسيطة (غير 
قابلة للتحليل) ولا طبيعية. فإن قابليتها للادراك تعنى امكان وجود وسيلة 
لادراكهاء وان كونها بسيطة ولا طبيعية يعني ان الوسيلة لادراكها ليست حواسنا 
العادية بل حاسة من نوع خاص جلدرا هي الحدس الذي هو وحده الطريقة 
المناسبة لادراك الكيفيات البسيطة واللاطبيعية على نحو مباشر"". 

ان موقف مور موقف مرفوضء في نظرناء ونحن لا نختلف مع ماكي 
بالنسبة لهذا الامر. انناء في الواقع. سنعالج الموقف اللاطبيعي في الاخلاق في 
فصل لاحق وسئبين فساد الحجج التى يقوم عليها. ولكننا نخالف ماكي في 
اعتقاده بأن الموضوعاني في الاخلاق لا مهرب له من تبني موقف كمؤقف مور. فإن 
الموضوعانية والواقعية الأخلاقية ليستا موقفا واحداء كما سيتضح معنا في نهاية 
معا لحتنا لجج ماكي وف فصول لاحقة من هذا الكتاب. ان الموضوعاني» بمعنى 
آخرء ليس ملزما بالضرورة بأن يفترض وجود كيفيات خلقية من أي نوع» طبيعية 
او لا طبيعية» بسيطة او مركبة. انه ملزم حتما بأن يفترض ان الاحكام الخلقية 
موضوعية, بعنى ان هناك طرقا موضوعية وعقلية للتحقق من صحتها او عدم 
صحتهاء من معقوليتها او عدم معقوليتها. ولكن ليس في هذا ما يلزمه بافتراض 
وجود كيفيات خلقية, اي بافتراض ان القيم الخلقية ”جزء من نسيج العالم 
ا موضوعي " . 

ولكن لنعد الآن الى حجج ماكي ولنؤجل معالجحتنا للاطروحة الاخيرة الى 
حين انتهائنا من بسط حججه. فبالاضافة الى الاعتبارات السابقة التي تناولها ماكي 
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لابراز الجانب الميتافيزيقي والجانب الابستمولوجي لمشكلة الموضوعاني الاخلاقي» 
يلجأ ماكي الى اعتبارات اخرى متعلقة بالصعويات الكامنة في محاولة الموضوعانٍ 
تفسير العلاقة بين الكيفيات الخلقية والسمات الطبيعية للاشياء. فاذا انطلقنا من 
الافتراض القائل ان هناك قيما خلقية موضوعية بالمعنى الذي يعني ماكي» فإننا 
مطالبون بأن نفسرء في هذه الحالة. كيف يرتبط امتلاك شيء لقيمة خلقية 
موضوعية بامتلاكه لساته الطبيعية. ما هو الرابط: مثلاء بين واقعة طبيعية 
كواقعة كون فعل متصفا بالقسوة المتعمدة او بكونه يسبب اذى غير ضروري 
لانسان؛ والواقعة الخلقية اي واقعة كون هذا الفعل فعلا خاطئا خلقيا. ان 
العلاتة بين هاتين الواقعتين لا يمكن ان تكون علاقة منطقية بمعنى أن الواقعة 
الطبيعية تتضمن منطقيا الواقعة الخلقية*"©. فلا يدو ان هناك تناقضا منطقيا ف 
افتراضنا ان فعلا ما يتصف بالقسوة» وحتى القسوة المتعمدة. ورفضنا حسبانه فعلا 
خاطتا خلقيا. ولكن» مع ذلكء» فإنه يبدو ان هناك علاقة ما بين السمة الطبيعية 
والسمة الخلقية للفعل» بدليل اننا ننظر الى كون الفعل متصفا بالقسوة المتعمدة 
على انه سبب مناسب لحسبانه فعلا خاطتا خلقيا. 

هنا ايضا نجد ان موقف الموضوعاني يثير مشكلة مزدوجة» على المستوى 
الميتافيزيقي والمستوى الابستمولوجي . فعلى المستوى الميتافيزيقي» المشكلة هي 
توضيح طبيغة العلاقة بين السيات الطبيعية للافعال وسماتها الخلقة: فإنه يفترض 
ان السمات الاخيرة لاحقة بمعنى من المعاني للسمات السابقة» ولكنه لو حاول ان 
يحدد بأي معنى, لما وجد الى ذلك سبيلا. فإنه يفترض ان ا 
منطقيا عن السات الطبيعية» والداكحلان السابق ة لآ يمكن ان تكون لاحقة 
للاخيرة. ولكن اذا لم .تكن لاحقة لها منطقياء ا سا 
ان الشيء الوحيد الذي يمكن اعتباره في هذا السياق لاحقا سببيا او واقعيا للسمات 
الطبيعية المعنية للافعال هو ردود فعلنا لها. فإن تقبيحنا للفعل الذي يتسم بالقسوة 
المتعمدة هوء. لا شكء رد فعل لواقعة كونه يتسم بالقسوة المتعمدة. ولكن 
الموضوعاني يرفض توحيد السمة الخلقية للفعل بموقفنا المقبح له. فالسمات 
الخلقية: بناء على الموقف الموضوعاني. ليست فقط مستقلة منطقيا عن السبات 
الطبيعية للافعال» بل ومستقلة منطقيا عن ردود فعلنا لهذه السمات الطبيعية. اذن 
فلا مهرب من الاستنتاج هنا بأن العلاقة بين السمات الخلقية والسمات الطبيعية 
للافعال هي علاقة من نوع خاص جداء علاقة فريدة في نوعها ولا يمكن وصفها 
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بواسطة مقولات مألوفة او اكتشافها بواسطة الطرق العادية. 

ولكن - وهنا نأي الى الوجه الابستمولوجي للمشكلة ‏ ما هي الطريقة غير 
العادية المناسبة لاكتشاف هذه العلاقة؟ هل هي الحدس او البصيرة العقلية» 
وكيف يمكئنا ان نميز بين الحدس الصحيح والحدس الفاسد او بين من يدرك فعلا 
واقعة خلقية ما عن طريق بصيرته العقلية وبين من يدعي انه يدركها ببذه 
الواسطة دون ان يدركها فعلا؟ ان هذه التساؤلات, لا شك. مشروعةء 
وسنحاول ان نبين في فصل لاحق ان ماكي مصيب في تشكيكه في الموقف الحدسي 
أو ما شابهه ‏ هذا الموقف الذي يفترض ان الكيفيات الخلقية هي من نوع خاص 
جدا يميزها عن الكيفيات الطبيعية ولكنباء مع ذلك. ترتبط بالاخيرة على نحو 
خاص جدا ولا يمكن اكتشافه الا بطريقة غير عادية. 

اذن ما هو وجه الخلاف مع ماكي؟ لا يمكن الاجابة عن هذا السؤال 
بصورة مرضية قبل تناول حجة ماكي الخامسة والاخيرة. ان هذه الحجة تقومء كما 
رأيناء على افتراض ماكي ان نماذج التشبيء التي نجد آثارها في لغتنا الخلقية 
العادية لا تجد تفسيرها في وجود قيم موضوعية, بدليل ان البشر سيستمرون في 
اصرارهم على استعمال المفهومات الخلقية بكل ما تعنيه من تشبيء للقيم حتى في 
غياب وجود قيم موضوعية. انما يثير اعتراضنا هنا ليس قول ماكي ان هناك ما 
يفسر الميل لتشبيء القيم غير افتراض ان القيم موضوعية بالمعنى الذي شرحناه. 
فإننا حتما نرفض الواقعية الاخلاقية ونسلم بأطروحة ماكي الانطولوجية؛ ىا صار 
واضحا من كلامنا السابق. ولكننا نخالف ماكي في اعتقاده ان منطق اللغة الخلقية 
الذي يقضي بالنظر الى الاحكام الخلقية على انها موضوعية هو منطق تشبيء؛ 
بالضرورة؛ مما يجعل كل الاحكام الخلقية كاذبة, بحكم عدم وجود قيم 
موضوعية . 

بإمكاننا ان نوضح موقفئا بصورة افضل عن طريق التمييز بين القول بوجود 
قيم موضوعية والقول بوجود احكام خلقية موضوعية. أن الكلام على وجود قيم 
موضوعية, بالمعنى الذي قصده ماكي» هو حتم| كلام مرتبط بتشميء القيم. 
ولذلك فإنه لا شك لدينا في أنه» في غياب أي قيم موضوعية» فإن النزعة نحو 
تشبيء القيم لا بد ان ترتكب اغلوطة شبيهة باغلوطة التشخيص. ليس هذا 
فحسبء بل وايضا لا بد ان تكذب كل الاحكام الخلقية التي تنعكس هذه النزعة 
التشييئية في ما تستهدف هله الاحكام الدلالة عليه. ولكن الكلام على وجود 
احكام خلقية موضوعية لا يفترض مسبقاء بالضرورة» وجود قيم موضوعية با معنى 
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الذي يعنينا هنا. ان افتراضي» بمعنى آخرء ان حكا خلقيا مثل الحكم ”الوفاء 
بالوعد أمر مرغوب فيه" أو ”استغلال الآخرين أمر سبىء” هو حكم موضوعي لا 
يعني بالضرورة انني افترض ان هناك كيفيات خلقية تشكل جزءا من نسيج العالم 
الموضوعي » كيفيات كالمرغوبية الخلقية او السوء الخلقي وما أشبه ذلك. ان ما 
يعنيه» بالاحرى: قولي بموضوعية احكام كهذه هو انها احكام من النوع الذي 
يمكن وصفه بالصدق أو عدم الصدق وان هناك طرقا عقلانية وموضوعية للتحقق 
من صدقها أو عدم صدقها. 


ليس بوسعنا هنا ان نتوسع كثيرا في معالجتنا لمفهوم الصدق الخلقي ولادعائنا 
بوجود طرق عقلانية وموضوعية للتحقق من صدق او عدم صدق الاحكام 
الخلقية. فإننا سنتخرط في معالجة مستفيضة لهذه الامور في فصول لاحقة حيث 
سنتناول مفهوم المنظور الخلقي وكيفية اشتقاق القواعد والمعايير الخلقية منه ‏ هذه 
القواعد والمعايير التي تتقرر في ضوئها ما هي الاعتبارات الصحيحة خلقيا والتي 
يمكن على اساسها تسويغ حكم خلقي ما او نقله او دحضه. ولكن ما نريد ان 
نوضحه هناء باختصارء هو كيف يمكنناء عن طريق توظيفنا لمفهوم الصدق 
الخلقى, بالمعنى الذي يعنينا في هذا الكتاب» ان نحتفظ للاحكام الخلقية بطابعها 
الموضوعي الذي يفرضه منطق الخطاب الخلقي دون أن نشيىء القيم. 

لنبدأ. اذنء بالسؤال: ما الذي يعنيه على وجه التقريب قولنا ان حكما 
خلقيا ما هو حكم صادق او صحيح؟ ان ما يعنيه هذاء على وجه التقريب. هو 
ان المدلول المعياري للحكم يتطابق مع ما تفرضه الاعتبارات الخلقية. اي 
الاعتبارات التي يستوجبها المنظور الخلقي. ان اقول» مثلاء ان الحكم الخلقي 
”مساعدة المحتاجين أمر مرغوب فيه" هوحكم صادق او صحيح هو ان اقول. 
ليس ان هذا الحكم يتطابق مع واقعة ما في العالم الموضوعي هي واقعة مرغوبية 
فعل من نوع معين» بل ان اقول انه يتطابق مع ما تستلزمه الاعتبارات الخلقية 
الصحيحة . والمقصود بالاعتبارات الخلقية الصحيحة هنا تلك الاعتبارات التي 
يفرضها المنظور الخلقي؛ أي التي تنبع من النظر الى الامور من وجهة نظر خلقية. 
فعندما أنظرء مثلاء الى مساعدة المحتاجين من وجهة نظر خخلقية» وليس من 
وجهة نظر انانية او متحيزة او عاكسة لرغباتي وتفضيلاتي الخاصة, فإنني سأجد ان 
فعلا من نوع مساعدة المحتاجين هو فعل الزامي» في غياب اي اسباب مبطلة. 
اذن ما سأجده. في هذه الحالة» هوان المدلول المعياري للحكم ”مساعدة 


ل 


المحتاجين أمر مرغوب فيه" يتطابق مع ما تستلزمه الاعتبارات الخلقية الصحيحة. 
فإن مدلوله المعياري يتلخص في الحض على القيام بافعال من نوع مساعدة 
المحتاجين وهو تماما ما سنجد انه مستلزم من قبل الاعتبارات الخلقية الصحيحة. 
ان صدق الحكم المذكور هو دالة لهذا اللتطابق بين مضمونه المعياري ومستلزمات 
المنظور الخلقي . 

من الواضح هنا ان وصف حكم خلقي ما بأنه صادق او صحيح لا يلزمنا 
بتشبيء القيم اطلاقا. فإننا لسنا ملزمين» اذا عدنا الى مثالنا السابق» ان نفترض 
ان مرغوبية او الزامية فعل» كمساعدة المحتاجين» هي كيفية موضوعية لهذا الفعل 
وقائمة فيه باستقلال عن الانسان. فإن مفهوم الصدق الخلقي الذي نفترضه هنا 
والذي سنطوره ونعطيه شكله المحدد وتكشف عن ختلف ابعاده في فصول لاحقة 
لا ينطوي على نظرية واقعية في الاخلاق. بمعنى آخخرء ان هذا المفهوم يتواءم 
بصورة تامة مع أطروحة ماكي الانطولوجية التي تقفي بنفي وجود قيم موضوعية 
او كيفيات خلقية قائمة في عالم الاشياء في ذاته مثل الكيفيات الطبيعية. ان ما 
يستلزمه هذا المفهوم هو وجود تميبز بين اعتبارات صحيحة من الوجهة الخلقية 
واعتبارات غير صحيحة من هذه الوجهة. فإن هذا التمييز هو تماما ما نحتاج اليه 
للتمييز بين الاحكام الخلقية الصادقة او الصحيحة والاحكام الخلقية التي ليست 
كذلك. 


ان ما يجب لفت انتباه القارىء اليه هنا هو ان التمييز بين اعتبارات 
صحيحة واخرى غير صحيحة من الوجهة الخلقية ليس تمّييزا عشوائيا بل ينلبع من 
مستلزمات المنظور الخلقي الذي؛ كرا سنبين في فصل لاحق» يتسم بالموضوعية 
والتجرد, الخ . مما يجعل الاحكام الخلقية احكاما موضوعية بنفس المعنى. فاذا 
كانت مساعدة المحتاجين او الوفاء بالوعد او عدم الحاق اذى لا مبرر له بالآخرين 
ما يستلزمه النظر الى الامور من وجهة نظر خلقية» اذن اذا كانت وجهة النظر هذه 
موضوعية, اذن بالضرورة فإن الحكم الذي يصدر عن وجهة النظر الخلقية هو 
حكم موضوعي. وهذا يعني ان حك) مثل ”مساعدة المحتاجين امر مرغوب فيه" 
أو ”الوفاء بالوعد أمر الزامي” أو ”الحاق اذى لا مبرر له بانسان هو عمل قبيح” 
هو حكم موضوعي . ان اي حكم من هذا النوع هو حكم موضوعي, على الرغم 
من ان صدقه لا يستلزم وجود واقعة من اي نوع في العام ال موضوعي . 

ان تحليلنا يوضح مسألة اخرى تتعلق بالطابع المطلق للاحكام الخلقية. ان 


ندا 


ماكى» كا رأيناء رأى في اضفاء طابع مطلق على الاحكام الخلقية شيئا يحصل 
بالضرورة تحت ضغط ميلنا القوي لتشسيء القيم. فاذا كانت مرغوبية فعل ما او 
الزاميته كيفية من كيفياته الموضوعيةء اذن فمن الطبيعي الا تكون مرغوبيته او 
الزاميته مشروطة برغباتنا او مقاصدنا او تفضيلاتنا. اننا مدعوون» في هذه الحالة, 
الى النظر اليه على أنه مرغوب فيه او الزامي. بغض النظر عما نرغب فيه او 
لا نرغب فيهء نقصد اليه اولا نقصد اليه» نفضله اولا نفضله . 

ولكن اذا نظرنا الى هذه المسألة الآن من زاوية تحليلنا لمفهوم الصدق 
الخلقي » فإننا سنجد أن الطابع المطلق للاحكام الخلقية لا ينطوي بالضرورة على 
نزعة تشييئية. أن الطابع المطلق لما يتعلق في المقام الاول بطبيعة الاعتبارات 
الخلقية التى هى اعتبارات نهائية ولا يمكن» بالتالي» وجود اعتبارات اخرى تطغى 
عليها. من الطبيعى» اذنء الا يكون الزامي خلقيا بالقيام بفعل معين مشروطاء 
لان الزامي بالقيام به يفترض مقدما أن هناك اعتبارات خلقية (صحيحة من 
الوجهة الخلقية) تفرض القيام بالفعل المعني. وبما انه لا يمكن. بحكم طبيعة 
الاعتبارات الخلقية» لاي اعتبارات غير خلقية ان تطغى على السابقة» اذن فإنه 
لن يكون متراسكا منطقيا قولنا ان الزامنا الانسان خلقيا بالقيام بفعل ما هو الزام 
مشروط. فإن هذا القول يفترض.» من جهة» ان هناك اعتبارات صحيحة خلقيا 
تفرض علينا القيام بالفعل المعني وأنهاء بالتالي» اعتبارات نهائية؛ ويفترض» من 
جهة ثانية, ان هناك اعتبارات غير خلقية قد تطغى على الاعتبارات الخلقية. 
والقولان الاخيران» لا شكء متناقضان. 


من المسائل الاخرى التي اثارت اشكالا لماكي المسألة المتعلقة بكيفية تفسير 
الارتياط الغريب الذي نفترض وجوده بين السهات الطبيعية للافعال, من جهة. 
ومرغوبيتها الخلقية او عدم مرغوبيتها الخلقية» من جهة ثانية. ليست غرابة هذا 
الرباط هي المشكلة فحسبء. بل ان لما ايضاء كا رأيئا في بسطنا لحجج ماكي» 
جانبا ابستمولوجيا متعلقا بكيفية اكتشاف هذا الرباط» بالوسيلة الخاصة المطلوبة 
لمعرفته أو التحقق من وجوده. 

ان المشكلة التي يثيرها ماكي, في جانبيها الميتافيزيقي والابستمولوجي, لا 
بد ان تتلاشى في ضوء تحليلنا السابق. فاذا اخمذنا الجانب الميتافيزيقي» فإننا 
سنجدء في ضوء تحليلناء انه لا شيء ملغز في العلاقة بين السمات الخلقية 
والسيات الطبيعية للافعال. فإن نقول؛ بناء على تحليلناء ان القيام بفعل ما أو 


قرالا 


عدم القيام به الزامي هو ان نقول ان الاعتبارات الخلقية تفرض القيام او عدم 
القيام بأفعال من نوع معين وان الفعل السابق هو من هذا النوع. ما يقرر نوع 
الفعل طبعا هو سماته الطبيعية او الموضوعية. ان كون فعل. مثلاء من النوع 
الذي يلحق اذى بانسان مسألة تقررها سمات طبيعية أو موضوعية معينة للفعل» 
كأن يكون هذا الفعل فعلا يمارس فيه العنف الجسدي او النفبي على شخص ما. 
وان نقول اننا ملزمون بعدم ايذاء شخص - اي شخص - هو ان نقول ان هناك 
اعتبارات خلقية تسوغ ذمنا او تقبيحنا لافعال من النوع المعني. اذن ما هو 
مطلوب منا هو ان نعرف ما هي الاعتبارات التي يمليها المنظور الخلقي؛ وما ان 
نعرف ما هي هذه الاعتبارات حتى نصبح في وضع يسمح لنا بأن نسوغ ذمنا أو 
مدحنا لفعل من نوع معين. بمعنى آخرء ان العلاقة بين السمات الخلقية والسمات 
الطبيعية او الموضوعية للفعل هي في حقيقة الامر علاقة بين السمات الاخيرة للفعل 
الذي يشكل موضوع الحكم الخلقي وموقفنا منباء متى كان هذا الموقف هوما 
تمليه الاعتبارات الخلقية. 

ان نعرف» اذاء ما اذا كان لفعل من نوع معين السمة الخلقية التي نعزوها 
اليه هو ان نعرف ما هو الموقف المناسب من هذا الفعل من الوجهة الخلقية» اي 
ما هو الموقف الذي تمليه علينا الاعتبارات الخلقية. وان نعرف ما الذي تمليه 
الاعتبارات الاخيرة هو ان نعرف ما معنى ان ننظر الى الامور من منظور خلقي» 
ما معنى ان نتصرف على نحو خلقي. ولكن المسألة الاخيرة هي مسألة مفهومية في 
المقام الاول» وهنا نجد كيف علينا ان ننتقل من المستوى الانطولوجي الى المستوى 
التحليل وكيف ان المعرفة الخلقية ليست وافعية على نحو خالص» بل واقعية - 
مفهومية» وان الجانب الواقعي لا يرتبط بالسمات الخلقية» بل فقط باكتشاف نوع 
الفعل والجانب المفهومي باكتشاف ما يعنيه ان نتصرف على نحو خلقي او من 
منظور خلقى وما اشبه ذلك9©. 

ان مخطط (او بنية) المعرفة الخلقية الذي سيعنينا بكل تفصيلاته في فصول 
لاحقة يتخذ الصورة التالية: ' 

١‏ ان ما يعنيه التصرف وفق ما يمليه المنظور الخلقي هو التقيد ب أو ب و 


ج. . . الخ. 
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يفن 


؟ ‏ ان الفعل ف هو فعل من نوع ن (اي له سيات طبيعية او موضوعية من 
نوع معين) . 

٠‏ ان القيام بفعل من نوع ن هو أمر تالف (او مطابق) ل ] و ب وج 

- اذن نحن ملزمون خلقيا بعدم فعل (او بفعل) ف. 

من الواضح هنا أن معرفة صدق القضية (؟) لا تقوم على معرفة صدق 
قضايا واقعية فحسبء بل وايضا على نتائج التحليل المفهومي. فلا شك في 
ضرورة المعرفة الواقعية هنا لوصولنا الى النتيجة» لان علينا ان نحدد ما هو نوع 
الفعل الذي يشكل فوضوع الحكم الخلقي ‏ ف في هذه الحالة ‏ وهذه مسألة 
تستوجب منا ان نعرف ما هي سات هذا الفعل الطبيعية او الموضوعية. ولكن ان 
نعرف ما معنى ان نتصرف وفق ما يمليه المنظور الخلقي وما اذا كان القيام بفعل 
من نوع معين يتعارض او لا يتعارض مع ما يمليه المنظور الخلقي هو أمر غير بمكن 
بدون اللجوء الى التحليل المفهومي. اذن فإن معرفتنا لصدق القضية الاولى 
ولصدق القضية الثالثة ليست ذات مدلول واقعي» بينم) معرفتنا للقضية الثانية همي 
كذلك. واذا صح هذا التحليل؛ يتضح لنا كيف ان افتراض وجود معرفة خلقية 
لا يعنى بالضرورة؛ كما تصور ماكي» تبني النظرية الواقعية في الاخلاق. 
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الفصل الخامس 


المذهب النسبي 


الفصل الخامس 


المذهب النسبي 


ما أوصلنا اليه تحليلنا السابق هو ان الكلام على صدق او عدم صدق 
الاقوال الاخلاقية لا يلزمناء بالضرورة» بتبني الواقعية الاخلاقية» كا ادعى جون 
ماكي. فمعيار الحقيقة في الاخلاق ليس التطابق مع الواقع الموضوعي. بل 
التطابق مع مستلزمات المنظور الاخلاقي. ان كون أمر ما واجبا أو مستحسئا 
بالفعل هو كونه امرا واجبا او مستحسنا من المنظور الاخلاقي . 

لا بد عند هذه النقطة من التحليل من ان تنشأ المشكلة التالية: هل يجوز 
لنا الكلام على منظور اخلاقي واحد للجميع ام الااصح الكلام على منظورات 
اخلاقية متعددة تعدد الثقافات او المجتمعات؟ بمعنى آخر. هل يمكن لكلامنا 
السابق على المنظور الاخلاقي تجنب ارتكاب الاغلوطة التي يسميها بول تايلور 
”اغلوطة الاستعراق"”"؟ الا يفترض هذا الكلام» بمعنى من المعاني: ان المعيار او 
المعايبر لما يشكل اعتبارات اخلاقية وجيهة ضمن اطار ثقافتنا هي ما يكون المنظور 
الاخملاقي؟ ولكن أليس في هذا اسقاط لفهمنا الخاص لما هو انخلاتي ولا - 
اخلاقي على الثقافات الاخرى الي ليس من الضروري ان يتطابق فهمها مع 
فهمنا؟ ولكن اذا لم يكن ثمة تطابق» بالضرورة» بين ما نفهمه نحن بالاخلاقية 
واللاأخلاقية وما يفهمه سواناء فياذا يمكن ان يعني كلامنا على المنظور الأخلاقي» 





2020 تُرتكب هذه الاغلوطة عندما نستعمل معايير الثقافة التي اتفق اننا ننتمي اليها اساسا 
للحكم على الثقافات الاخرى. انظر: 

.مم ,(1963) 4 .و11 ,27 ,اه باأمتصهة3 عط ,“لإعقالة1 عتسادعءمسطا8 عط1” رعماترة!' سوط 

563-84. 
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في غياب اي معايبر للاخلاقية واللاأخلاقية تتخطى الفروقات الثقافية» سوى ان 
فهما خاصا بثقافة من هذه الثقاقات هو النموذج لكل الثقافات الاخرى؟ ولكن 
أليس من الطبيعى لواحدنا هنا ان ينزلق نحو ارتكاب اغلوطة الاستعراق فيفترض 
ان فهم ثقافته لما هو اخلاقي ولا اخلاقي هو ما يجب ان يشكل النموذج لكل 
الثقافات الا مرى وان المنظور الثقاني الخاص الذي يصدر عنه هذا الفهم هو 
المنظور الاخلاقى؟ 

ان المشكلة التي تواجهنا بها الاسئلة السابقة هي مشكلة التوفيق بين الكلام 
على المنظور الاخلاقى بوصفه منظورا يفترض فيه ان يتخطى الفروقات الثقافية 
وبين التعدد الظاهري لاخلاقيات البشر المساير لتعدد ثقافاتهم. ان التحدي 
الاسامي لنا هنا يمكن أن يصاغ على النحو الآتي: هل يمكن لشخص الكلام على 
المنظور الاخلاقى دون الانزلاق في اتجاه ارتكاب اغلوطة الاستعراق؟ فإنه يبدو هنا 
ان اي شخصء في كلامه على ما تفرضه الاعتبارات الاخلاقية» يجب ان ينطلق 
من فهم الثقافة التي ينتمي اليها لما هو اخلاقي او لا اخلاقي. ولكن بما ان ما 
تفهمه ثقافته بالاخلاقية او اللاأخلاقية ليسء بالضرورة» ما تفهمه ثقافة اخحصرى 
بهذا الامرء اذن فإن كلام هذا الشخص على ما تفرضه الاعتبارات الاخلاقية» 
وبالتالي» على ما هو صادق من منظور اخلاقى هو كلام على ما هو صادق من 
منظور خاص بثقافته. واذا صح هذاء اذن فكيف يمكن لكلام شخص على 
المنظور الاخلاقي » بما هو شأن فوق ثقافي» وعلى ما يستلزمه من مبادىء ومعايير» 
الا ان يكون نوعا من الاسقاط الثقافي او الاستعراق؟ 

ان هذا التحدي الذي نواجه به الآن هوء كيا صار واضحا من كلامنا 
السابق. التحدي الذي يواجهنا به المذزهب النسبي ف الاخلاق. فالكلام على 
الاحكام الاخلاقية على انها صادقة او كاذبة بالمعنى الذي اوضحناه في ختام 
الفصل السابق لا ينقذنا من شبح اللاأدرية في الاخلاق» الا اذا كانت الاعتبارات 
التي نلجأ اليها لغرض التقييم والتسويغ الاخلاقيين اعتبارات فوق - ثقافية» على 
الاقل». وهذا يعني انه للتخلص من شبح اللاأدرية في الاخلاق؛: لا يمكننا ان 
نكتفي بدحض ادعاء مؤيدي النظرية الانفعالية بأنه لا يمكن تطبيق مفهوم الصدق 





ا( من أهم الكتب التي صدرت في الفترة الاخيرة للدفاع عن مفهوم نسبي للحقيقة 
الخلقية الكتاب التالي : 
.1984 ركوعع8 قنصمم ]لله غه بزانومع انملا روأ تداع لددمقة رعدمكةا .8 .نآ 
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على الاحكام الاخلاقية» بل علينا ان نبين بالاضافة الى ذلك ان هذه الاحكام 
هي من النوع غير النسبي . ان التخلص من شبح اللاأدرية » اذن» يفترض مقدما 
التخلص من شبح النسبية . 

حتى تتوضح المسألة الاخيرة اكثرء لنعد الى مفهوم الصدق الاخلاقي الذي 
نتعامل معه هنا. أن نقول ان حك اخلاقيا مثل ”مساعدة المحتاجين امر مرغوب 
فيه" هو حكم صادق اخلاقيا هو ان نقول, بناء على تحليلنا السابق» ان 
الاعتيارات الاخلاقية تجعل من المستحسن أو من المرغوب فيه ان نساعد 
المحتاجين. ولكن اذا كانت الاعتبارات الاخلاقية التي نلجأ اليها في هذه الحالة او 
في اي حالة سواها نابعة من منظور الثقافة التي ننتمي اليها وتستمد صحتها من 
معايير هذه الثقافة بالذات» اذن ان نقول ان الحكم الاخلاقي المعني حكم صادق 
هو ان نقول انه صادق بالنسبة لثقافة معيئة. فاذا كانت الاعتبارات الاخخلاقية التى 
تجعل هذا الحكم صادقا هي اعتبارات صحيحة ضمن اطار الثقافة التي ننتمي 
اليهاء ولكنها ليست؛ بالضرورة» صحيحة ضمن اطار الثقافات الاخرى, اذن 
فلا بد لنسبية هذه الاعتبارات من ان تنعكس على الحكم الاخلاقي نفسه. بمعنى 
آخرء ان هذا الحكم. مثل اي حكم اخلاقي آخرء ان كان صادقاء فهو صادق 
بالنسبة لثقافة معيئة» ولكنه ليس» بالضرورة» صادقا بالنسبة لاي ثقافة سواها. 


من الواضح من تحليلنا حتى الآن ان الاعتراف بامكان تطبيق مفهوم الصدق 
على الاقوال الاخلاقية لا يمكن ان يخلصئا وحده من شبح اللاأدرية في الاخلاق. 
فالاعتراف بامكان تطبيق مفهوم الصدق على الاقوال الاخلاقية لا يلزم بأكثر من 
الاعتراف بوجود معيار للصدق الاخلاقي. ولكن ان نقول ان لدينا معيارا للصدق 
الاخلاقي لا يلزمنا وحده بأن نفترض أن هناك منظورا اخلاقيا واحدا لكل البشر 
ولكل الثقافات؛ منظورا تنبع منه الاعتبارات الاخلاقية التي نقرر في ضوئها ما اذا 
كان حكم اخلاقي معين صادقا اولا. وفي غياب منظور اخلاقي مشترك بين 
الجميع - منظور فوق ثقاني ‏ لا يمكن تطبيق مفهوم المعرفة على الاخلاق. 

لنحاول ان نبين الآن كيف يقود تعدد المنظورات الاخلاقية الى موقف 
لاأدري. ان أول ما نلاحظه هنا هو انه اذا جازء بناء على المذهب النسبي» ان 
نصف حكيا اخلاقيا بأنه صادق» فإنه لا يمكننا ان نقول انه صادق باطلاق, بل 
ان نقول فقط انه صادق بالنسبة لاعتبارات اخلاقية نابعة من منظور اخلافي 
معين, لا من اي منظور اخلاقيى سواه. فا هو صادق. اذنء بالنسبة لهذا المنظور 
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الاخلاقي ليس من الضروري ان يكون صادقا بالنسبة لأي منظور اخلاقي سواه. 
فقد تقودنا الاعتبارات الاخلاقية التي يمليها المنظور الاخلاقي للكاثوليكي الى 
تقبيح الاجهاضء بينها لا تقودنا الاعتبارات الاخلاقية التي يمليها منظور اخملاقي 
آخر الى نفس الموقف. بل ريما الى موقف معاكس. وني حالة كهذه. ما يصدق 
بالنسبة للكاثوليكي بخصوص اخلاقية الاجهاض لا يصدق بالضرورة بالنسبة لغير 
الكاثوليكى . 2 

المسألة الثانية التى نلاحظها هنا هي ان المنظور الاخلاقي لأي شخص قد 
تعدل اوقد يدل به منظور آعبوه :بحي أن ما صلق لملا الشخصن بالسبة 
للمنظور الذي تنبع منه معاييره الاخلاقية اليوم لا يصدقء بالضرورة» لهذا 
الشخص في وقت لاحق. ان الكاثوليكي الذي يقبح اليوم الاجهاض وقتل الرحمة 
واستعمال الموانع الاصطناعية للحبل قد يفقد ايمانه الكاثوليكي غداء لسبب او 
لآخرء ويتجه تدريجيا نحو تبني منظور ليبرالي في الاخلاقء فلا يعود يقبح الامور 
المذكورة. اذن من الواضح ان الموقف النسبي في الاخلاق لا يقودنا فقط في اتجاه 
القول ان ما هو خير او شر بالنسبة لفرد او لجماعة ما ليس من الضروري ان 
يكون خيرا او شرا بالنسبة لفرد آخر او جماعة اخرىء بل يقودنا ايضا في اتجاء 
القول ان ما هو خير او شر بالنسبة لفرد او جماعة ما في وقت معين ليس من 
الضروري ان يكون خببرا او شرا لهذا الفرد او لهذه الجماعة في وقت آخر. 


ان الاعتبارات الاخيرة المترتبة على المذهب النسبي في الاخلاق تضعنا امام 
النتنائج التالية: ان الحكم الاخلاقي لشخص ما لا يمكن ان يناقضه حكم من 
نوعه الا اذا كان يصدر عن نفس المنظور الاخلاقي الذي صدر عنه الحكم 
الاول. فاذا كان س و ص يشتركان في نفس المنظور الاخلاقىء فإن قول س في 
هذه الحالة ان فعلا ما واجب اخلاقيا وقول ص انه ليس واجبا اخلاقيا سيكونان 
متناقضين. ولكن لو كان المنظور الاخلاقي ل س هو غير المنظور الاخلاقي 
ل صء فليا كان قولاهما متناقضين منطقيا. ففي الحالة الاولى ‏ حالة الاشتراك في 
نفس المنظور الاخلاقي ‏ فإن ما يقوله س هو ان الاعتبارات الاخلاقية التي يمليها 
لمنظور الاخلاقي الذي يصدر عنها حكمه تفرض القيام بالفعل المعني. بينما ما 
يقوله ص هو نقيض ذلكء اي ان هذه الاعتبارات لا تفرض القيام بالفعل 
المعني . اما في الحالة الثانية» فإن ما يقوله ص هو ان الاعتبارات الاخلاقية التي 
ليها منظور اخلاقي غير المنظور الذي يصدر عنه حكم س لا تفرض القيام 
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بالفعل ا معني . فاذا افترضنا في هذه ال حالة» لغرض التبسيط» ان المنظور الاخلاقي 
ل س هوم ١‏ والمنظور الاخلاقي ل ص هوم ؟, اذن فإن الحكم الاخلاقي ل 
س يصبح : : أن م ١‏ يتضمن أن القيام بفعل كذا وكذا واجب. بينما الحكم 
الاخلاقي ل ص يصبح : ان م ؟ لا يتضمن ان القيام بفعل كذا وكذا واجب. 
وواضح هنا انه لا تناقض مطلقا بين هذين الحكمين. لاا يمكن ان يصدقا معا. 

كذلك واضح هنا انه اذا تبنى س في وقت لاحق م 7. بدل م .١‏ ونفى» 
انطلاقا من م ؟. أن يكون الفعل المعني واجباء فإن نفيه هذا لا يناقض منطقيا 
حكمه السابق بأن الفعل المعني واجب. ما دام هذا الحكم يصدر عن م 2١‏ لا 
م6. 


ما يتضح لديناء في ضوء ما تقدم» هوان ادعاء س انه يعرف ان فعلا ما واجب 
اخلاقيا لا يتضاد بالضرورة مع ادعاء ص انه يعرف ان هذا الفعل غير واجب 
اخلاقيا.. كذلك فإن ادعاء س في وقت ما انه يعرف ان فعلا ما واجب اخلافيا لا 
يتضاد بالضرورة مع ادعاء س نفسه في وقت آخر انه يعرف ان الفعل المعنى غير واجب 
اخلاقيا. وهذا حت يتناى مع القول بوجود معرفة اخلاقية؛ ويزجناء لا محالة» في 
موقف لاأدري . فإن من الشروط المنطقية الاساسية لوجود معرفة من اي نوع هو ألا 
يكون نقيض ما يعرفه شخص بحق موضوعا للمعرفة الحقة لاي شخص سواه 
وكذلك ألا يكون نقيض ما يعرفه شخص بحق في وقت ما موضوعا لمعرفة هذا 
الشخص الحقة في اي وقت سواه. ان هذا الشرط نابع منطقيا من وجود رباط 
ضروري بين المعرفة والصدق”©. فالمعرفة, بالضرورة. هي اعتقاد صادق» عل 
الاقل. اذن أن تقول أن سن يعرف انق :هواق تقول ان لدى من اعتقادا:ضائقاً أن 
ق. ولذلك فلا يعقل ان يصدق القول ان ص يعرف ان لا ق الا اذالم يصدق القول 
السابق المتعلق ب س . فاذا كان ص حقا يعرف ان لا ق, اذن فإن لديه اعتقادا 
صادقا ان لا ق» وبالتالي فلا يمكن ان يكون اعتقاد س أن ق صادقا. 

ان الارتباط الضروري بين المعرفة والصدق يحتم علينا ايضا ان نقول انه 
اذا كان س يعرف في وقت ما أن ق. اذن فإنه لا يمكئه ان يعرف في اي وقت 
سواه أن لا ق. فاذا كان حقا يعرف الآن أن ق. فإنه طبعا قد يفقد هذه المعرفة 
ال ترا وا ااا 
ف انظر حول علاقة المعرفة بالصدق مقالتنا: ”معرفة", الموسوعة الفلسفية العربية 
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في وقت آخر لاحق» ولكن لا يعقل ان يعرف في هذا الوقت اللاحق ان لا - ق. 
فلو سلمناء على سبيل الجدل. انه قد يعرف ان لا ق في وقت لاحق. فإننا 
نلتزم في هذه الحالة بأن نقول» يسبب العلاقة الضرورية بين المعرفة والصدق. ان 
اعتقاده الآن ان ق قد لا يكون صادقا في وقت لاحق. ولكن ما دمنا قد افترضناء 
اصلاء انه حقا يعرف الآن ان ق.» فإننا ملزمون منطقيا بأن نقول ان اعتقاده الآن 
أن ق هو اعتقاد صادق. قد يفقد س اعتقاده في وقت لاحق. ولكن من الواضح 
انه لا يمكنناء بدون ان نزج بأنفسنا في تناقضء. ان نقول ان اعتقاده الآن أن ق 
هو اعتقاد صادق ولكن قد يكون اعتقاده في وقت لاحق أن لا ق. فيا لو اعتقد 
ذلك» ايضا اعتقادا صادقا. 

ما يوضحه تحليلنا السابق هو ان مفهوم المعرفة يقضي بتبني المبدأ الابستائي 
التاليى: بالنسبة لأي س ولأي صء اذا كان س يعرف حقا ان ق في وقت ماء اذن فإن 
ص لا يعرف ان لا -_قء لا في نفس الوقت ولا في اي وقت سواه. وهذا المبدأء كما 
هو واضح من تحليلنا السابق .صحيح» بغض النظر عم اذا افترضنا ان س و ص هما 
شخصان مختلفان ام شخص واحد. ولكن هذا المبدأء كما اوضحنا من خلال تناولنا 
للمذهب النسبي في الاخلاق. لا يمكن تطبيقه ضمن اطار الاخلاق» على افتراض اننا 
أولنا طبيعة الاحكام الاخلاقية على النحو الذي نجده في المذهب النسبي . فحسب 
هذا التأويل» ان ادعاء س انه يعرف ان فعلا ما واجب او مستحسن خلقيا قد يكون 
صادقا دون ان يعني هذاء بالضرورة» ان ادعاء ص بأنه يغرف ان الفعل المعنى ليس 
واجبا اومستحسنا خلقيا هوادعاء كاذب. فاذا ادعى سء مثلاء انه يعرف ان 
معارضة قتل الرحمة امر واجب وادعى ص انه يعرف ان هذا ليس امرا واجباء فإنه 
يمكن منطقيا لكلا الادعائين ان يصدقا. وبالتالي» يمكن منطقيا ان يصدق اعتقاد س 
ان معارضة قتل الرحمة امر واجب في الوقت الذي يصدق فيه اعتقاد ص انها ليست 
امرا واجبا. 

ان الميدأ الابستائي الذي انطلقنا منه في الفقرة السابقة لا يمكننا تطبيقه 
ضمن اطار الاخلاق الا اذا أولنا معرفة س او ص لا هو واجب او غير واجب» 
مستحسن أو غير مستحسن, على أنها معرفة من غير النوع الاخلاقي؛ اي على 
انباء ربماء معرفة انثروبولوجية او ما اشبه ذلك. فلو أولناها على هذا النحوء وهو 
الامر الذي يتناسب. اصلاء مع وجهة النظر النسبية» فإن ما علينا ان نقوله في 
هذه الحالة هو ان ادعاء س انه يعرف ان امرا ما واجب هو ادعاء مؤداه ان هذا 
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الامر واجب من منظور ثقافي معين. واذا صدق هذا الادعاء؛ اذن لو ادعمى ص 
انه يعرف أن الامر ا معني ليس واجبا فإن ادعاءه هو ادعاء مرفوض اذا كان ما 
يعنيه هو انه يعرف انه ليس واجبا من المنظور الثقاني المعني. ولكن لو كان ما 
يعنيه ص هو انه يعرف أن هذا الامر ليس واجبا من منظور ثقاني آخرء فلما كان 
ادعاؤه مضادا لادعاء س. لانه يمكن منطقيا لامر ان يكون واجبا من منظور ثقافي 
معين وألا يكون واجبا من منظور ثقاني آخر. اذن فإن الكلام على وجود معرفة 
ضمن اطار الاخلاق» وبالتالي على امكان تطبيق المبدأ الابستماثي الذي اشرنا اليه 
يستوجب ان يكون موضوع المعرفة» ليس أن امرا ما واجب او مستحسن خلقياء 
بل ان امرا ما واجب او مستحسن بالنسبة لمنظور ثقاني معين. واذا كان هذا هو 
الامر الوحيد الذي يمكن ان يشكل موضوعا للمعرفة ضمن اطار الاخلاق؛ اذن 
فإن المعرفة الوحيدة الممكئة ضمن اطار الاخلاق هي من النوع الانثربولوجي» 
وليست معرفة اخلاقية. 

لا بد الآن من طرح السؤال التالي: ما هي الاسس التي يقوم عليها المذهب 
النسبي في الاخلاق؟ ان هناك حجتين رئيستين يلجا اليهها دعاة المذهب النسبى» 
الا وهما الحجة القائمة على الاختلاف في الاحكام الاخلاقية والحجة القائمة على 
الاختللاف ف المعايير الاخلاقية© , ولكن قبل البدء بتناول هاتين الحجتين., لا بد 
من ان نوضح اكثر ما الذي يفترض فيه ان يشكل النتيجة النهائية لما. بمعنى 
آخرء علينا ان نوضح الآن ما الذي تعنيه النسبية الاخلاقية على وجه التحديد 
وكيف تتميز عن انواع اخرى من النسبية. 

أول ما يجب ان نلاحظه هنا هو ان النسبية الاخلاقية» من حيث هى 
موقف لاأدري في الاخلاق» هي غير النسبية الثقافية وغير النسبية المتعلقة 
بالافعال. فالنسبية الثقافية تقول ما معناه ان القيم الاخلاقية تختلف باخشلاف 
الثقافات أو أن قيم الافراد تختلف باختلاف الثقافات التي ينتمون اليها. ف) يحسبه 
اهل ثقافة معينة خيرا او شرا امر يرتبط بخصوصيات هله الثقافة والظروف 
التاريخية التي نجدها فيها. ولذلك فإننا لا نتوقع هنا ان تتطابق الاحكام الاخلاقية 
لأهل ثقافة اخرى متميزة عن السابقة. بعامل ظروفها التاريخية, مع الاحكام 
الاخلاقية لأهل الثقافة السابقة. ان قتل التوائم عند الولادة, مثلاء عمل لا يقبح 
يي ب يي ا م 0 
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اخلاقيا في بعض الثقافات, بينما الامر عكس ذلك تماما في ثقافة مثل ثقافتنا. 
وتعدد الزوجات أمر مقبول اخلاقيا في مجتمع اسلامي الثقافة» بينا المجتمعات 
الغربية ترفضه وتعاقب عليه. ورجم الزانية ما زال يمارس في بعض المجتمعات 
الاسلامية ويجد قبولا لدى ابناء هذا المجتمع» بين| نتوقع ان تلاقي هذه المارسة 
اقوى انواع المعارضة وان تقبح الى اقصى الحدود في مجتمع كالولايات المتحدة او 
السويد. 

ان الاطروحة الاساسية للنسبية الثقافية هي اطروحة انثروبولوجية وليست 
اطروحة فلسفية او معيارية. فإن النسبي الثقافي لا يتجاوز او غير ملزم» بوصقه 
نسبيا ثقافياء ان يتجاوز وصف الواقع الثقافي لهذا المجتمع وذاك وكيف للماذا 
تنعكس الفروقات الثقافية بين المجتمعات في فروقات من نوع معين في أنظمتها 
القيمية. ان أطروحة النسبى الثقافي تنطوي على قضيتينء الاولى هي ان 
الفروقات في الانظمة القيمية للبشر هي نتيجة لاختلاف الشروط التاريخية لكل 
منباء والثانية هي أن قيم الفرد مستقاة من الثقافة التي ينتمي اليها هذا الفرد». 
ولكن ليس في هاتين القضيتين وحدهما ما يلزم النسبي الثقاني بأي موقف من 
الطبيعة المنطقية للقيم او الاحكام الاخلاقية. ولكن كيا سيتضح معنا بعد حين. 
فإن النسبية الاخلاقية هي )2 ىْ المقام الاول» موقف من الطبيعة المنطقية للقيم او 
الاحكام الاخلاقية. وهي»ء بالاضافة الى ذلك». ذات مضمون معياري» بعكس 
النسبية الثقافية التي لا تتجاوز حدود ما هو وصفي وتفسيري . 

اما النسبية المتعلقة بالافعال فهي موقف يقضي بجعل حملنا محمولا اخلاقيا 
معينا على فعل معين منوطا بالشروط والظروف المحيطة بهذا الفعل. ويبما ان 
الشروط والظروف المحيطة بفعل مععين في وقت ومكان معينين قد تختلف عن 
الشروط والظروف المحيطة بفعل من نوعه في وقت ومكان آخرين» اذن فإن 
المحمول الاخلاقي الذي قد يكون حمله على الفعل مناسبا في الحالة الاولى قد لا 
يكون حمله مناسبا على الفعل في الحالة الثانية. اذن فإن الاطروحة الاساسية التي 
ينطوي عليها هذا النوع من النسبية هي الاطروحة التي تقول: كاثنا ما كان الفعل 
الذي يشكل موضوع تقييمنا الاخلاقي » اذا حكمنا على هذا الفعل في ظل 
ظروف وشروط معينة بأنه خخير او شرء الزامي او غير الزامي. من الوجهة 
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الخلقية» فإنه ليس من الضروري ان يكون حكمنا الاخلاقي على اي فعل آخر 
ماثلا الحكمنا على السابق في ظل ظروف وشروط اخرى©. فالفعل الصائب في 
وضع معين قد لا يكون صائبا في وضع آخر. ان الباس طفل ثيابا خفيفة في فصل 
الصيف هو فعل صائب» لا شك ولكنه حتما ليس فعلا صائبا في فصل الشتاء 
في مدينة كموسكوء مثلا. 

من الواضح هنا ان الاطروحة الاساسية لهذا النوع من النسبية هي أطروحة 
ذات دلالة معيارية: وهذاء كما سنبين بعد حين. مشترك بينها وبين النسبية 
الاخلاقية. ان دلالتها المعيارية تكمن في انها لا تجيز اهمال الشروط والظروف 
المحيطة بالفعل الذي يشكل موضوع حكمنا الاخلاقي في تقييمنا لهذا الفعل 
لغرض معرفتنا لما هو المحمول الاخلاقي المناسب الذي يجب حمله عليه. انها تقول 
ما معناه: لا يجوز ان نصدر نفس الحكم الاخلاقي على فعلين من نفس النوع الا 
اذا كانت الظروف والشروط المناسبة المحيطة بكل منهها واحدة. 

ان النسبية المتضمنة في هذا الموقف ليست من النوع الذي يمكن لاي انسان 
عاقل ان يعترض عليه. علاوة على ذلك. فإنها ليست البتة مؤيدة للموقف 
اللاأدري في الاخلاق. فليس ف هذا النوع من النسبية ما يتضمن, مثلاء ان 
المعايير التي نلجأ اليها في تقييمنا الاخلاقي للافعال هي معايير نسبية» ليس فقط 
بمعنى انها تختلف من وضع لآخرء بل وايضا بمعنى انه ليس من الضروري ان 
تكون واحدة لوضعين مختلفين. فاذا عدنا الى مثالنا السابق الذي استعملناه 
للتمثيل على النسبية المتعلقة بالافعال» نجد ان المعيار الاخلاقي الذي نلجا اليه في 
الحالتين وإحد. ان الحفاظ على صحة الطفل هو الاساس الذي نبني عليه تقبيحنا 
لفعل مثل الباس طفل ثيابا خفيفة في فصل الشتاء في مدينة كموسكوء وهو ايضا 
الاساس لعدم تقبيحناء بل لمدحناء القيام بهذا الفعل في ظل ظروف اخرى» 
ظروف من النوع الذي يستدعي الباس الطفل ثيابا خفيفة لغرض الحفاظ على 
راحته وعافيته. اذن من الواضح ان النسبية المتعلقة بالافعال لا تتضمن منطقيا 
النسبية الاخلاقية» لأن السابقة لا تتضمن منطقيا ان المعايير الاخلاقية نسبية» بينما 
الاخيرة» كما تبين من خلال شرحنا السابق» تتضمن منطقيا ان المعايير الاخلاقية 
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نسسبية” , 

ولكن اذا كانت النسبية الاخلاقية تقضى بالنظر الى المعايير الاخلاقية على 
انها نسبيةء فكيف علينا هنا ان نؤول مفهوم نسبية المعايير الاخلاقية حتى نتجنب 
الخلط بين النسبية الاخلاقية والنسبية الثقافية؟ قد يقترح بعضهم أن ما تعنيه 
النسبية الاخلاقية» على وجه التحديد. هو ان المعيار الاخلاقي الذي .يكون مسوغا 
من منظور فرد او جماعة معيئة ليس من الضروري ان يكون مسوغا من منظور فرد 
آخخر او جماعة اخرى. ان هذا الاقتراح. لا شكء يقربنا من النسبية الاخلاقية 
ويبعدنا عن النسبية الثقافية» ولكنهء مع ذلكء لا يقبض على الفحوى الاسامي 
للنسبية الاخلاقية. انه يقربنا من النسبية الاخلاقية» لأنه يتضمن شرطا ضروريا 
من شروط النسبية الاخلاقية» ولكن هذا الشرط ليس كافيا. فكل نسبي 
اخلاقي: كا سيتضح بعد حين, ملزم بتبني وجهة النظر القائلة ان المنظور 
الاخلاقي الذي يكون مسوغا من منظور فرد او جماعة ما قد لا يكون مسوغا من 
منظور فرد آخخر او جماعة اخرى. ولكن ليس كل من يتبنى وجهة النظر الاخيرة 
نسبيا اخلاقيا. بيد ان وجهة النظر هذه تتجاوز ما هو متضمن في النسبية الثقافية.. 
فالنسبي الثقافي.» ىا هو واضح من شرحنا السابق. لا يشير الى ما هو مسوغ او 
غير مسوغ من منظور معين» بل الى ما هو مقبول او غير مقبول. ان اقصى ما 
يمكن أن يقوله النسبي الثقاني هو ان المعايير الاخلاقية تختلف باختلاف الثقافات او 
المجتمعات. وهذا لا يعني سوى ان ما نجده مقبولا لدى ابناء ثقافة ما على انه 
معيار اساسي للأخلاق قد لا يقبله ابناء ثقافة اخرى على انه كذلك. ولكن هذا 
لا يتعارض مع القول بوجود معايير اخلاقية مسوغة للجميع, ليس بمعبى انها 
مسوغة في نظر الجميع» بل بمعنى انها صحيحة ومطلوب منا جميعا ان نتبناهاء 
بغض النظر عما نقبله او لا نقبله من معايير. 

لنحاول ان نوضح الآن لماذا نسبية المعايير للنسبي الاخلاقي لا تعني فقط 
ان المعيار الاخلاقي الذي يكون مسوغا من منظور معين قد لا يكون مسوغا من 
منظور آخر. فلو ركزنا الآن على القول: ان المعيار المسوغ من منظور معين ليس 
بالضرورة المعيار المسوغ من منظور آخرء للاحظنا أمرين: اولاء ان كون معيار 





َه من الواضح هنا انه لو كانت النسبية المتعلقة بالافعال متضمنة للنسبية الاخلاقية» 
لكانت ايضا متضمنة لنسبية المعايير» لان النسبية الاخلاقية تتضمن نسبية المعايير. 
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مسوغا من منظور معين لا يعني انه معيار صحيح من هذا المنظور©. لا توجد 
علاقة منطقية او علاقة مفهومية هنا يبن وجود مسوغ 2 وحتى وجود مسوغ قوي, 
الحسبان قضية ما صادقة او حسبان معيار ما صحيحا وكون هذه القضية صادقة 
بالفعل او كون هذا المعيار صحيحا بالفعل. فإن اعتقادناء مثلا. ان اي غراب 
سنلتقي به في المستقبل سيكون اسود اللون هو حتم| اعتقاد مسوغ استقرائيا تسويغا 
كافياء لأن بين الغربان. الكثيرة التي شاهدناها في الماضي, لم نلتق مرة واحدة 
بغراب غير اسود. ومع هذا كله قد يكون اعتقادنا كاذباء اذ لا تناقض منطقيا 
بين افتراضنا صدق الآدلة المسوغة ورفضنا القضية التي تشكل موضوع التسويغ. 
فالآدلة المسوغة لا تتضمن منطقيا القضية التي تشكل موضوع التسويغ في هذه 
الحالة» وهذا في الواقع هو ما يصدق على الكثير الكثير من الحالات التي نلجأ فيها 
الى ادلة معينة لتسويغ نتيجة معيئة©. ولكن اذا كان وجود مسوغ. وحتى وجود 
مسوغ قوي, لنتيجة ما لا يعنني» بالضرورة؛ انها صحيحة. اذن ان نقول ان 
معيارا ما مسوغ من منظور معين لا يعني. بالضرورة» انه معيار صحيح من هذا 
المنظور. بصورة ممائلة» اذا قلنا ان هذا المعيار غير مسوع من منظور آخرء فإن 
هذا لا يعني» بالضرورة» انه غير صحيح من هذا المنظور الآخر. وهذا يعني في 
نباية الامر ان المعيار الذي يكون مسوغا من منظور معين ولا يكون مسوغا من 
منظور آخر قد يكون. مع ذلك صحيحا بالنسبة للاثنين» وهذا ما لا يتفق مع 
أطروحة النسبية الاخخلاقية . 


ثانياء ان قولنا ان المعيار المسوغ من منظور معين قد لا يكون مسوغا من 
منظور آخرء وان كان يفترض ان تسويغ المعايير الخلقية أمر نسبي» لا يلزمنا 
بالنظر الى هذه المعايير ذاتها على انها نسبية. من الملاحظء مثلاء ان .القضايا 
العلمية المسوغة من منظور الفيزياء النيوتنية قد لا تكون مسوغة من منظور الفيزياء 
المعاصرة. فإنه حتما امر مسوغ. من منظور الفيزياء النيوتنية» ان نقول ان سرعة 
الجسم قد تتزايد بلا انقطاع» بينا هذا غير مسوغ من منظور الفيزياء المعاصرة» اذ 
ان سرعة الجسم. من منظور الفيزياء المعاصرة» لا يمكن ان تزيد على سرعة 





4 4 .م باك .مه ,تعتطعآ عن مقصرم 
له ان هذا في الواقع ينطبق على كل حالات التسويغ الاستقرائي» حيث طبيعة 
الاستدلال الاستقرائي لا تسمح بالحيازة على دعم ثام للنتيجة, 
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الضوء. ولكن هذا وحده لا يمكن ان يعني ان مسألة امكان تزايد سرعة الجسم 
بلا انقطاع هي مسآلة نسبية. من الواضح» اذاء من مثالنا ان كون التسويغ امرا 
نسبيا لا يعني» بالضرورة» ان الحقيقة المزعومة التي تشكل موضوع التسويغ هي 
حقيقة نسبية. وهذا يعنى» بدوره» أن كون تسويغ المعايير الخلقية امرا نسبيا لا 
يعني» بالضرورة» ان هذه المعايير نفسها نسبية. 


ما يوضحه تحليلنا السابق هو ان القضية المحورية للنسبي الاخلاقي ليست 
ان المعيار الخلقي المقيول من منظور معين ليس مقبولا او قد لا يكون مقبولا من 
منظور آخرء ولا هي حتى ان المعيار المسوغ من منظور معين ليس او قد لا يكون 
مسوغا من منظور آخر. انباء بالاحرى. ان المعيار الصحيح من منظور معين 
ليس او قد لا يكون صحيحا من منظور آخر. ان النسبية الاخلاقية» بمعبى آخر 
تفترض ان هناك منظورات مختلفة وانه لا أفضلية» من الوجهة الابستمولوجية. 
لأي منظور منها على المنظورات الاخرى. فالمعيار الخلقي الذي يكون صحيحا من 
منظور معين لا تستبعد صحته ان يكون اي معيار خلقي آخخر مغاير او معاكس 
للسابق صحيحا من منظور آخر. فاذا كنا نعيش. مثلاء في كنف ثقافة ابيقورية 
الاتجام. فإننا نتوقع في هذه الحالة ان يكون المعيار الخلقي الصحيح ‏ من هذا 
المنظور الابيقوري» هو المعيار الذي يحض على طلب اللذة ومجانية الآلم. ولكن لو 
افترضنا الآن ان هناك جماعة تنظر الى الشؤون الخلقية من منظور كنطي ‏ اي 
منظور ديونطولوجي - لتوقعنا ان يكون المعيار الخلقي الصحيح من هذا المنظور 
الكنطي مغايرا للمعيار الخلقي الصحيح من المنظور الابيقوري. ففي الحالة 
الثانية» ان المعيار الصحيح هو المعيار الذي يحضنا على القيام يما نحن ملزمون به 
بغض النظر عن النتائج» اي حتى لو لم يجلب لنا اللذة او يجنينا الألم. ان تعارض 
المعيار الابيقوري مع اللمعيار الكنطي لا يعني» في نظر النسبي الاخلاقي. ان 
افتراضنا ان المعيار السابق صحيح يتعارض منطقيا مع افتراضنا صحة المعيار 
الاخير. فعندما نفترض ان السابق صحيح» فإن هذا هو كافتراضنا صحة اي 
معيار خلقي سواه. اي لا يفترض صحته باطلاق» بل فقط بالعلاقة مع منظور 
معين, المنظور الابيقوري في هذه الحالة. بصورة ممائلة» اذا افترضنا صحة امعيار 
الاخير, فإننا لا نفترضها باطلاق» بل بالعلاقة مع المنظور الكنطي. وعندما يتضح 
هذل ما يتضح معه هو ان تعارض هذين المعيارين الخلقيين لا يمكن أن يعني 
تعارضا منطقيا بين افتراضنا صحة الاول وافتراضنا صحة الثاني. وبما ان ما قلناه 
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عن هذين المعيارين الخلقيين ينطبق ايضا على كل معيار خلقي تمكن. اذن ما يتبع 
من هذا هو ان المعابير الخلقية المتغايرة هي معايير صحيحة من منظورات متغايرة. 

من النتائج المترتبة على قولنا الاخير الذي يقبض على الفحوى الاساسي 
للنسبية الاخلاقية هو ان الاراء والمواقف الخلقية نسبية. ان هذا في الواقع هوما 
دعا بعض فلاسفة الاخلاق الى تعريف النسبية الاخلاقية على انها تعني ان كل 
الاراء الخلقية المتعارضة صحيحة بالتساوي”". فالموقف او الحكم الخلقي على 
وجه التحديد يتقرر بمعيار خلقي ما وان صحته. بالتالي» منوطة بصحة هذا 
المعيار. من الواضح» اذاء ان نسبية المعايير بالمعنى الذي تناولناه تتضمن نسبية 
المواقف او الاحكام الخلقية. فاذا كانت المعايير الخلقية المتغايرة هي معايير 
صحيحة من منظورات متغايرة» اذن فإن الاحكام الخلقية المتغايرة» ما دامت 
صحة كل منها مشتقة من معيار من هذه المعايير دون سواهء هي احكام صحيحة 
من هذه المنظورات المتغايرة . 

ان الموقف الاخير هو الذي يعرف احيانا بالنسبية المنبجية"". فإن ما يصدق 
ضمن اطار هذا الموقف هو ان هناك طرقا مختلفة للوصول الى احكام خلقية وانه 
لا افضلية من الوجهة الابستمولوجية لأي طريقة منها على الاخرى. فإذا كنت 
تنطلق» مثلاء من منظور ابيقوري» فإن طريقتك في الوصول الى حكم خلقي او 
آخر شيى. وان كنت تنطلق من منظور كنطي أو نفعي » فإن طريقتك هذه شيء 
آخر. ولكن لا توجد اعتبارات ابستمولوجية او منطقية او منهجية تفرض اختيار 

يقة من هذه الطرق على سواها. انها متساوية امام محكمة العقل. ولكن اذا 

كانت هذه الطرق المتباينة متساوية امام محكمة العقل» وهي التي توصلنا الى 
مواقف او احكام خخلقية متباينة بل ومتعارضة؛ اذن فإن الاخيرة ايضا متساوية امام 
محكمة العقل. 

يجدر ان نلاحظ هنا الامور التالية حول هذا الموقف. اولاء انه واللاأدرية 
في الاخلاق سيان. فإن الفحوى الاسامي له هو انه لا توجد طريقة عقلانية 


0 ان هذا هو تعريف ريتشارد براندت. انظر: 
.م نأك ,مه ,لزإ«معط؟ لمعتطاظ ,المميط 
ان هذا التعريف. ف نظره» ينطبق على النسبية المنبجية الي هي واللاأدرية صئوان 
(ص 5/5 - م76ا؟), ان هذا الموقف هو الذي يعئيئا هناء وليس الموقف الذي يقول ان 
بعض الآراء الخلقية صحيحة بالتساوي . 
0 نفس المرجع السابق, ص هلا, 
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خاصة بالاخلاق يمكن ان يوصلنا تطبيقها من حيث المبدأ الى تبني الموقف او 
الحكم الخلقي المطلوب. فكائنة ما كانت الطريقة التي نلجأ اليها للوصول الى 
موقف او حكم خلقي معين, فإن بمقدور سوانا ان يلجأ الى طريقة مغايرة لها وان 
يصل الى موقف او حكم خلقي مغاير بل وحتى معارض لا اوصلنا اليه لؤونا الى 
طريقتنا. ولا مجال للمفاضلة او للاختيار عقلانيا بين هاتين الطريقتين. ثانياء انه 
موقف ميتا اخلاقي وليس موقفا خلقيا. انه يقول شيئا عن طبيعة الاحكام 
الخلقية ولكنه هو نفسه لا يعبر عن حكم خلقي من أي نوع. ان دعاة هذا 
الموتف لا يحاولون ان يقولواء مثلاء انه لا شىء صحيح ولا شيء خطأ من 
الوجهة الخلقية, بل انهم يحاولون؛ في المقام الاولء ان يقولوا شيئا عم) يعنيه 
اعتبارنا لأي حكم خلقي صحيحا او غير صحيح . والفرق واضح هنا بين قولنا 
ان حكما ما صحيح او غير صحيح خلقيا وقولنا ما الذي يعنيه ان نقول الامر 
السابق: انه الفرق بين الاخلاق والميتا ‏ اخلاق. ثالثاء ان هذا الموقف يجعل 
الحكم الخلقي غير قابل للنقد او الدحض من الخارج» اي انطلاقا من منظور 
خلقي غير الذي يصدر عنه هذا الحكم. فاذا كانت الاحكام الخلقية لابن ثقافة 
معينة تنبع» مثلاء من نظرة ديونطولوجية شبه ‏ كنطية» فإن النسبية المنهجية لا 
تجيز لي ان انتقد هذه الاحكام على اساس معيار خلقي يصدر عن منظور غائي» 
كالمنظور النفعي او الابيقوري. فاذا قبح شخص الاجهاض» مثلاء من منظور 
ديونطولوجى شبه ‏ كنطى» فإن بإمكاني من حيث المبدأء ان اوجه نقدا الى موقفه 
هذا أو حتى ان ادحضهء فقط اذا استطعت ان ابين له. من المنظور الذي يفترض 
ان ينبع منه موقفه بالذات. ان هذا الموقف مشكوك فيه او غير مقبول. ولكن لا 
يمكنني ان انتقد موقفه هذا او ان ادحضه على اساس انه موقف مشكوك فيه او 
غير جائز من منظور نفعي او اي منظور غائي آخر. 

ان الفحوى الاسامي للنسبية الممبجية والذي تترتب عليه النتائج الثلاث 
الاخيرة هوء كا رأيناء ان المعايير الخلقية المتغايرة صحيحة من منظورات متغايرة . 
ما هو الاساس الذي يقوم عليه هذا الموقف النسبي؟09. 

توجد. كا ذكرنا في مكان سابق من هذا الفصل» حجتان يقوم عليههما هذا 
الموقف. وهما الحجة القائمة على الاختلاف في الاحكام الخلقية والحجة القائمة 





00 ان هذا التعريف للنسبية عام جدا بحيث يحتضن الانواع المختلفة للنسبية كالنسبية 
التاريخية والنسبية الطبقية والنسبية الاجتاعية . 
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على الاختلاف في المعايير الخلقية. لنحاول الآن ان نفحص ونقيم كل حجة من 
هاتين الحجتين على حدة» مبتدثين بالاولى. لقد تعرضنا لحذه الحجة في معالجتنا 
للموقف الذاتاني في الاخلاق ولسنا بحاجة لبسطها باسهاب. ان هذه الحجة»ء كما 
رأيناء تنطلق من واقعة ان هناك خلافات على نطاق واسع بين البشر حول المسائل 
الخلقية وان هذه الخلافات لا تنحصر في كونها خلافات بين ابناء الثقافات 
المختلفة» بل انها تشمل ايضا ابناء الثقافة الواحدة. كذلك فإن هذه الخلافات» 
عندما تقوم بين ابناء الثقافة الواحدة أو ابناء المجتمع الواحد., لا تقف عند حد 
كونها خلافات بين فتات ثقافية فرعية داخل الاطار العام للثقافة الاصلية بلى انها 
تقوم ايضا حتى داخل اطار كل فئة من هذه الفئات الثقافية الفرعية”". بمعنى 
آخرء فإننا نجدء مثلاء في مجتمع كالمجتمع الامريكي اختلافا في المواقف الخلقية» 
ليس فقط بين الكاثوليكي والبروتستانتي او بين الاسود والابيض او بين اهل 
الشهال واهل الجنوب» بل وايضا بين الكاثوليك انفسهم والبروتستانت انفسهم 
والسود انفسهم وبين ابناء كل فئة اخصرى من الفئات التي ذكرناها والتي لم 
نذكرها. 

ولكن السؤال الذي لا بد من مواجهته الان» على افتراض اننا سلمنا 
بصحة ما جاء في الفقرة الاخيرة» هو السؤال التالي: ما هي أهمية الواقعة المتعلقة 
بالاختلافات الواسعة في مواقف واحكام البشر الخلقية لغرض البرهنة على النسبية 
الاخلاقية؟ ان جواب اصحاب الحجة التي نعالجها يمكن تلخيصه على النحو 
الاتي: ان التفسير الوحيد المعقول للواقعة التي تعنينا هناء أي واقعة وجود 
اختلافات واسعة في المواقف والاحكام الخلقية, هي ان معايير البشر الخلقية 
ليست واحدة وتختلف. بالتالي» باخختلاف الاوضاع الثقافية والتاريخية والاجتماعية 
للبشر. ولكن هذا الجواب, كما سنبين بعد حين» غير مقبولء لان هناك 
احتمالات اخرى لتفسير الاختلاف في الاحكام الخلقية. بالاضافة الى هذاء فإننا 
سنحاول ان نبين انه جتى لو كان اختلاف المعايير الخلقية هو التفسير الوحيد 
المعقول لاختلاف الاحكام الخلقية. فإن التسليم بتعدد المعايير الخلقية وحده لا 
يقربنا قيد أنملة من النسبية الاخلاقية. ولكن قبل الولوج في تناول هاتين 
المسألتين» لنحاول اولا ان نعطي الصيغة المناسبة لمقدمتي الحجة السابقة. المقدمة 


ددم اننا نستعمل التعبير ”فئة ثقافية فرعية" مقابل المصطلح السوسيولوجي الانجليزي 


.إتاوطع لقندطاتت - اناك 


الاولى» ىما رأيناء تشير الى واقعة سوسيولوجية ماء الا وهي : 
١‏ ان الاحكام الخلقية للبشر تختلف كثيرا باخشلاف الظروف الزمانية 


المكانية ٠‏ ”2 
2 والمقدمة الثانية» بناء على شرحنا السابق» يمكن وضعها في صيغة قضية 


شرطية متصلة على النحو الآتي: 

؟ ‏ اذا كانت الاحكام الخلقية للبشر تختلف كثيرا باختلاف الظروف 
الزمانية والمكانية» اذن فإن المعايير التي يلجأون اليها تختلف كثيرا باختلاف 
الظروف الزمانية والمكانية . 

ليس بالامر العسير هنا ان نرى انه بامكاننا ان نستنتج من هاتين المقدمتين 
بواسطة قاعدة الوضع ان: 

٠‏ المعايير الخلقية التى يلجأ اليها البشر تختلف كثيرا باختلاف الظروف 
الزمانية والمكانية . ١‏ 

ان استنباطنا النتيجة الاخيرة من المقدمتين السابقتين هو استنياط صحيح لا 
شك. كذلك فإن المقدمة الاولى لهذه الحجة لا غبار عليها مطلقا. فاختلاف 
الاحكام والمواقف الخلقية للبشر على نطاق واسع وعلى نحو مساير للاختلاف في 
ظروفهم الزمانية والمكانية أمر لا جدال فيه. ولكن المقدمة الثانية» في نظرناء هي 
حت) مقدمة مشكوك فيها. فإن نسبية (او اختلاف) المعايير الخلقية هى فقط احتهال 
من الاحتمالات التي قد تفسر هذا الاختلاف الواسع في الاحكام او المواتف 
الخلقية. فلا جدال طبعا حول كون تعدد المعايير الخلقية واختلافها باختلاف 
الظروف الزمانية والمكانية قد يشكل شرطا لاختلاف الاحكام الخلقية» كما تببىء 
لنا المقدمة الثانية للحجة التي تشكل هنا مدار نقاشنا. 

حتى تتوضح النقطة الاخيرة بصورة كافية» لنعد هنا الى مسائل كنا قد 
اثرناها في فصل سابق في معالجتنا للذاتانية في الاخلاق. فمن الامور التي ركزنا 
عليها في هذا الصدد ان الاحتلاف في الموقف الخلقي. وبالتالي في الحكم الخلقي 
بين فردين او مجموعتين من الافراد قد يعكس اختلافا ني الوضع الابستمائي 
للفريقين او اختلافا ميتافيزيقيا او فلسفيا بينهها. اوء» بصورة اكثر تعميياء اختلافا 
حول امور ليست في صلب الاخلاق. فلنفترض ان المعلومات التي لدى الطبيب 
الذي يعالج مريضا مصابا بالسرطان في احدى المستشفيات تشير بما لا يقبل الشك 
الى ان حالته ميؤوس منها كلياء مما يجعله يقرر ان التوقف عن معالجته وارساله الى 
بيته ليموت مع اهله هو افضل ما يمكن عمله في هذه الحالة. ولكن قد لا تكون 


1١ كه‎ 


هذه المعلومات بالذات في حوزة طبيب آخرء بل قد تكون لديه معلومات تشير الى 
ان حالة المريض المأكور ليست ميؤوسا منها كليا وان هناك بعض للامل في 
مساعدته على التغلب على مرضه. على الاقل جزئيا. ان الطبيب الثاني لا شك 
سيتخذ قرارا غير القرار الذي اتخذه الطبيب الاول» ولكن الاختلاف بين 
القرارين» كما هو واضح من مثالناء يعكس اختلافا في الوضع الابستمائي 
للطبيبين» وليس اختلافا في المعيار الخلقي الذي يلجأ اليه كل منهما. فإن الوضع 
الابستائى للطبيب الاول يخول له بالاعتقاد بأن حالة المريض المصاب بالسرطان 
ميؤوس منها. ولذلك فإنه يقرر ان يتوقف عن معالجته عملا بالمبدأ القائل انه لا 
يجوز بذل مجهود او تحمل تكاليف الا لاغراض نعرف سلفا انها قابلة للتحقيق. 
اما الوضع الابسترائي للطبيب الثاني فإنه يخول له بالاعتقاد ان المريض المذكور 
ليس في وضع ميؤوس منه ولذلك فإنه يقررىعملا بالمبدأ نفسه الذي لجا اليه 
الطبيب الاول» الا يتوقف عن معالحة هذا المريض. 


قد يعكس الاختلاف في الموقف او الحكم اخلقي لفريقين اتلافا في النظرة 
الميتافيزيقية لكل منه). ففي بعض المجتمعات البدائية» مشلاء يسود الاعتقاد بأن 
الانسان بعد مماته تنتظره حياة ثانية» ولكن حالته الفيزيائية في حياته الثانية ستكون 
تماما كحالته الفيزيائية التي انتهى اليها في حياته الاولى. ان هذا يفسر لماذا يمارس 
الابناء في هذا المجتمع عادة قتل الوالدين قبل بلوغهم) السن الذي يُعتقد انه 
يشكل بداية تدهور حالته) الفيزيائية. نحن طبعا لا نشارك ابناء هذا المجتمع 
اعتقادهم بأن الانسان في حياته الآخرة سيكون على نفس الحالة الفيزيائية التي كان 
عليها في آخر حياته السابقة. ولأننا لا نشاركهم اعتقادهم الميتافيزيقي او الديني هذاء 
فإننا ننظر الى قتل الوالدين غير نظرتهم اليه. ولكن من الملاحظ ها اننا كلينا نعمل 
بنفس المبدأ الخلقي» ألا وهو المبدأ الذي يقضي بأن يكرم كل منا اباه وأمه. فإن 
الاختلاف في موقفنا من قتل الوالدين لا يعكسء اذأ اختلافا في المعيار الخلقي الذي 
نعمل به. 

تشير الامثلة السابقة بوضوح الى انه لا توجد علاقة ضرورية بين الاختلافه 
في المواقف والاحكام الخلقية» من جهة. والاختلاف في المعايير الخلقية» من جهة 
ثانية والى ان الاختلاف في المعايير الخلقية ليس شرطا ضروريا للاختلاف في 
المواقف والاحكام الخلقية. ولكن حتى لو افترضنا الان ‏ وهنا ننتقل الى الحجة 
الثانية - صدق نتيجة الحجة الاولى» اي ان المعايير الخلقية للبشر تختلف كثيرا 
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باختلاف الظروف الزمانية والمكانية» فالسؤال الان هو: هل من مسوغ للانتقال 
من القضية الاخيرة الى التسليم يصدق النسبية الاخلاقية؟ ان الجواب» كما 
سأحاول ان أبين بعد حين, هو ان هذا الانتقال غير مسوخ . 

حتى تتوضح هذه المسألة ىا يجب. لنحاول اولا ان نقدم صياغة مناسبة 
للحجة الثانية. هذه الحجة, كى] هو واضح من كلامناء تقوم على افتراض ان 
المعايير الخلقية للبشر تختلف كثيرا باختلاف ظروفهم الزمانية والمكانية. ولكن من 
الواضح هنا ان هذا الافتراض لا يتناقفض منطقيا مع افتراضنا وجود معايير خلقية 
صحيحة لكل البشر في كل الظروف والازمنة. لا نقصد ان نقول طبعا ان هناك 
معايير خلقية من هذا النوع. فليس هذا هو الامر الذي يعنينا الان. ان ما يعنينا 
في المقام الاول في معالجتنا الحجة الثانية هوما اذا كانت النسبية الاخلاقية هي 
الطريقة الوحيدة المعقولة لتفسير الاختلاف الواسع في المعايير الخلقية. وما هو 
واضح لنا هنا هو ان هناك احتالات اخمرى لتفسير هذا الاختلاف في المعايير 
الخلقية. فإن احتمالا من هذه الاحتمالات هو ان نفترضء كما افترض دعاة المذهب 
الانفعالي» مثلاء ان المعايبر الخلقية ليست موضوعية ولا معنى لأن نقول انها 
صحيحة او غير صحيحة. من الواضح ان هذا الافتراض الاخير يتضمن منطقيا 
ان الخلافات الخلقية الخالصة ليست من النوع الذي يمكن الحسم فيه حتى من 
حيث المبدأء ولذلك فليس بالامر الغريب» من منظور هذا الافتراض» أن تستمر 
الخلافات الاخلاقية وان تنتشر ‏ هذه الخلافات التى تتمحور في نهاية الامر حول 
المعايير الخلقية. اذن بإمكاننا ان نقولء على الاقلء ان افتراض دعاة المذهب 
الانفعالي لا يتعارض منطفيا مع المقدمة الاساسية للحجة الثانية» ولكنه حتما 
يتعارض منطقيا مع المذهب النسبي الذي يعنينا هنا. فإن المذهب النسبي الذي 
نعالجه يقول» كا رأيناء ان المعايير الخلقية صحيحة ولكن على نحو نسبي» اما 
امذهب الانفعالي فإنه يرفض اعتبارها صحيحة, لا بمعنى مطلق ولا بمعنى نسبى . 
ولكن اذا كان ما يفترضه دعاة المذهب الانفعالي عن المعايير الخلقية لا يتعارض 
منطقيا مع المقدمة الاساسية للحجة الثانية» اي مع افتراضنا وجود اختلاف كبير 
في المعايير الخلقية» اذن فإن الافتراض الاخير لا يمكن ان يتضمن منطقيا النسبية 
الاخلاقية لأنها تتعارض منطقيا مع الافتراض السابق. 


بإمكاننا ان نبين الشيء نفسه اذا اخذنا احتمالا آخر لتفسير المقدمة الاساسية 
للحجة الثانية. هذا الاحتمال هو ان طرق تسويغ المعايير الخلقية قد تختلف 


١همل‎ 


باختلاف الظروف الزمانية والمككانية. فقد تسوغ جماعة في ظل ظروف زمانية 
ومكانية معينة اللجوء الى معيار خلقي او آخر على اساس معتقداتها الدينية» وقد 
لا ينطبق الشيء نفسه على هذه الجاعة او جماعة اخرى في ظروف اخرى. كذلك 
فإننا لا نشوقع ان يكون الاساس المسوغ للجوء الى معيار خلقي أو آخر واحدا 
حتى في الحالات التي تلجأ فيها جماعات مختلفة الى الدين اساسا للتسويغ. 
فالمعتقدات الدينية ليست واحدة لجميع الجماعات. وحتى ني الحالات التي تشترك 
فيها جماعتان او اكثر في نفس المعتقدات الدينية» فإننا نتوقع ان يتلون فهم كل 
جماعة لهذه المعتقدات الدينية بخصوصيتها الثقافية. اذن» قد تختلف طرق تسويغ 
المعايير الخلقية كثيرا باختلاف الجماعات واختلاف ظروفها الزمانية والمكانية. واذا 
كان هذا حاصلا بالفعل» فما ينتج عنه هو ان المعيار الخلقي المسوغ لجماعة ما 
ليس مسوغا لجماعة اخسرى وحتى ليس مسوغا للجراعة السابقة في ظل ظروف 
زمانية ومكانية غير التي يكون في ظلها مسوغا لهذه الجراعة. واذا اضفنا الآن انه لا 
مجال لان يصبح معيار خخلقي جزءا من النسق الخلقي لجباعة معينة الا اذا ساد 
الاعتقاد انه معيار مسوغ. اذن فاذا كانت طرق التسويغ تتعدد بتعدد الجماعات 
والمعايير تتعدد بتعدد طرق التسويغ. فالنتيجة التي لا مهرب منها هي ان المعايير 
الخلقية لا بد ان تختلف كثيرا باخشلاف الجماعات واختلاف الظروف الزمانية 
والمكانية لها. 

ما هي اإمية ما نقوله هنا لغرض تقييم الحجة الثانية؟ حتى نعالج هذا 
السؤال بصورة مجدية. يجب ان نعود هنا الى مسألة كنا قد اثرناها سابقاء الا وهي 
انه لا علاقة ضرورية بين قولنا ان معيارا ما مسوغ وقولنا انه صحيح. اذن ان 
نقول ان معيارا ما مسوغ لجاعة ما لا يعني ان هذا المعيار صحيح لمذه الجباعة. 
واذا افترضنا الآن ان ما يفسر اختلاف المعايير الخلقية ‏ اي المقدمة الاساسية 
للحجة الثانية ‏ هو اختلاف طرق التسويغ, اذن ما دام اختلاف طرق التسويغ لا 
يتضمن. بالضرورة؛ النسبية الاخخلاقية» فإن الشىء نفسه يجب ان ينطبق على 
اختلاف المعاير اي على مقدمة الحجة الثانية» والا نقع في تناقض. بامكاننا ان 
نين هذا على النحو الآتي: لنفترض اولا ان طرق تسويغ المعايير الخلقية تختلف 
باختلاف الظروف الزمانية والمكانية» اي ان: 

١‏ - المعيار الخلقي المسوغ في ظل ظروف زمانية ومكانية معينة ليس مسوغا 
في ظل ظروف سواها. 

اذا اضفنا الى هذا ان: 
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؟ - المعيار الذي يستعمل في ظل ظروف زمانية ومكانية معينة هو اللمعيار 
المسوع ف ظل هذه الظروف» 

يصير بإمكاننا ان نستنتج من )١(‏ و(؟) أن: 

. المعايير الخلقية تختلف باختلاف الظروف الزمانية والمكانية‎ 8٠ 

ولكن من الملاحظ هنا اننا اذا افترضنا ما تفترضه الحجة الثانية. الا وهو ان 
اختلاف المعايير الخلقية يتضمن منطقيا صدق النسبية الاخلاقية» فلا مهرب لنا 
هنا من التناقض. فاذا افترضنا صحة الحجة الثانية» فا علينا ان نثبته هنا هو 
القضية الشرطية المتصلة: 

اذا اختلفت المعايير الخلقية باختلاف الظروف الزمانية والمكانية » اذن 
فإن النسبية الاخلاقية صادقة. 

ولكن بما ان المقدمتين الاوليين تتضمنان منطقيا مقدم القضية الاخيرة. اذن 
اذا سلمنا بصدق هذه القضية» يلزم منطقيا ان نسلم بأن المقدمتين الاوليين 
تتضمنان منطقيا تالى هذه القضية» اي تتضمنان منطقيا صدق النسبية الاخلاقية. 
ولكن: كما بينا سابقاء فإنها لا تتضمنان صدق النسبية الاخلاقية» وبالتالي لا 
يبقى امامنا هنا لتجنب هذا التناقض سوى رفض القضية الرابعة. ولكن هذا 
يعني» على وجد التحديد. رفض الحجة الثانية المقدمة لدعم النسبية الاخلاقية. 


الملا 


الفصل الساحس 
الاخلاق والسلطة 


الفصل الساحس 
الأخلاق والسلطة 


تناولنا فيما سبق أهم النظريات الفلسفية في الاخلاق التي لها نتائج لاأدرية 
وفندنا كل نظرية منها. ولكن من الواضح ان ما قمنا به حتى الآن لا يجنبنا وحده 
شبح اللاأدرية الاخلاقية» لأنه لا يتجاوزء في مجمله. محاولتنا دحض أو اضعاف 
الحجج التي تقوم عليها كل نظرية من النظريات الفلسفية الملكورة. بمعنى آآخر» 
ان ما قمنا به حتى الآن» ليس تقديم دحض مباشر للنتائج اللاأدرية المثرتبة على 
هذه النظريات الفلسفية» بل تقديم دحض للحجج التي تشكل ضمن اطار كل 
نظرية من هذه النظريات اساسا للنتائج اللاأدرية المعنية. ومن الواضح ان دحض 
حجة ما لا يعني» بالضرورة» دحض تتيجتها. انه قد لا يعني اكثر من اظهار 
مواطن الضعف في مقدماتها او اظهار عدم وجود رابط منطقي بين المقدمات 
والنتيجة من النوع الذي يضمن بالضرورة صدق النتيجة عندما تكون المقدمات 
صادقة. باختصارء أن النتيجة الاخيرة التي اوصلنا اليها تحليلنا وتفنيدنا للانواع 
المختلفة للاأدرية الاخلاقية هي انه لا يقدم لنا اللاأدريون الاخلاقيون» على 
مختلف انواعهم, حتى الآن مسوغات كافية» من الوجهة المنطقية, لاقناعنا 
باستحالة المعرفة الانحلاقية . 

من الواضح اننا ما زلنا مواجهينء اذن. بالسؤال الذي يشكل احد خاور 
هذا الكتاب الرئيسة. الا وهو: هل المعرفة الاخلاقية نمكنة. وكيف؟ قد يكون 
الفلاسفة الذين احتضنوا موقفا لاأدريا في الاخلاق فشلواء كما ندعي», في تسويغ 
موقفهم على نحو مرض من الوجهة المنطقية والفلسفية» ولكن هذا وحذده لا 
يعطينا الحق في ان ندعي ان اللاأدرية الاخلاقية مرفوضة من حيث المبدأ. 
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فالادعاء الاخير يحتاج الى تقديم دحض مباشر للموقف اللاأدري في الاخلاق» 
وهذاء بدوره» يستوجب أن نبين ان المعرفة الاخلاقية ممكنة وان نظهر الاسس 
التي تقوم عليها هذه المعرفة. 

من بين أقدم النظريات التي تستهدف اعطاء رد حاسم على موقف اللاأدرية 
الاخلاقية النظرية التى يسميها رتشارد براندت ”النظرية السلطوية في التسويغ 
الاخلاقى"”©. وملخص هذه النظرية انه لا يمكنئا الحصول على معرفة انحلاقية 
موثوق فيها بدون اللجوء الى المصدر السلطوي المناسب. بصورة اكثر تحديداء ما 
يكن قولهء بناء على هذه النظرية, هو ان اي تسويغ معقول وصحيح لاعتقاد 
اخلاقى يجب ان يتضمن مقدمات تشير الى موقف السلطة الاخلاقية المناسبة من 
القضية التى يدور حوها الاعتقاد الاخلاقي المعني. فبناء على هذه النظرية» ان 
اعرف» مثلاء ان الوفاء بالوعد أمر مرغوب فيه هو ان يجد اعتقادي الاخلاقي 
بخصوص الوقاء بالوعد مسوغه النهائي في تطابقه مع اعتقاد السلطة الاخلاقية. 
بمعنى آخر» لا يمكننى ان اعرف ان الوفاء بالوعد أمر مرغوب فيه الا اذا كنت 
اعرف» على الاقلء ان السلطة الاخلاقية تنظر الى الوفاء بالوعد على انه أمر 
مرغوب فيه . 

ان نظرية كهذه لا بد من ان تواجه عددا من المشكلات التي بدون تخطيها 
لا يمكن لهذه النظرية ان تقترب قيد أنملة من ان تنقذنا من لمحالب اللاأدرية 
الاخلاقية. اول هذه المشكلات هي مشكلة تعيين السلطة الاخلاقية. من أو ما 
الذي يجب ان يشكل السلطة الغبائية في الاخلاق؟ هل هو المجتمع أم الحكماء 
والفلاسفة أم الانبياء والرسل؟ كيف نختارء وبناء على اي معيار؟ ما هي الشروط 
لني يجب ان تتوافر في سلطة ما حتى يجوز لنا اعتبارها السلطة الغبائية في 
الاخلاق؟ المشكلة الثانية التي لا بد من مواجهتها هنا هي مشكلة تنشأ بعد 
تحديدنا الشروط الضرورية والكافية لحسبان سلطة ما هى السلطة النبائية في 
الاخلاق. لنفترض اننا قررنا ما هي هذه الشروط الضرورية والكافية ولخصناها 
كلهاء لغرض التبسيط. في شرط واحد هوش . في هذه الحالة» علينا ان نواجه 
المشكلة التالية: ما الذي يمنع, من حيث المبدأء ان توجد اكثر من سلطة يتوافر فيها 
الشرط ش» وفي حال وجود اثنتدين على الال يتوافر فيهما هذا الشرطء فما الذي 
يضمن ان تكون آراؤعما وأحكامهما ومواقفه| متطابقة بالنسبة لكل القضايا الاخلاقية؟ 
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ولكن اذا كان ممكناء من حيث المبدأء ان يوجد تعارض في رأيبهما او موقفيهما من 
مسألة اخلاقية» وبالتالي» في حكميهم عليهاء الا يتحتم علينا هنا اللجوء الى سلطة 
أعل للست ؟ ولك هذا لا كن ان منينا المشتكلة المكريسة, انه فق بمتلها | 
مستوى آخر. فإن لحوءنا الى سلطة اعلى» في هذه الحالة, لا يمكن ان يعني شيئا سوى 
تخلينا عن موقفنا الاصلي الذي يقضي بالنظر الى ش على انه شرط ضروري وكاف 
لحسبان سلطة ما سلطة نهائية في المسائل الاخلاقية واختيار شرط آخر س ولاستبداله 
ب ش . ولكن من الواضح هنا ان المشكلة الاصلية ما زالت تواجهناء لأنه لا شيء يمنع 
من حيث المبدأ ان توجد اكثر من سلطة يتوافر فيها س والا يتطابق الموقف الاخخلاقي 
لواحدة منها مع الموقف الاخلاقي للاخرى. ْ 

لا ينفع هناء لتجنب المشكلة المطروحةء ان تشترط كون السلطة التي 
نختارها بوصفها السلطة الاخلاقية النبائية معصومة عن الخطأ. فإن هذا يولد 
مشكلة اضافية دون ان يحل المشكلة الاصلية. فما هو معيار العصمة عن الخطأ؟ 
من الواضح انه اذا كانت سلطة ما معصومة عن الخطأء فإنه ليس بوسعنا ان 
نعرف هذا عنها بصورة مباشرة. اذن» أن يكون بإمكاننا ان نعرف ان سلطة ما 
معصومة عن الخطأ هو ان يكون بإمكاننا ان نستدل عصمتها عن الخطأ من أدلة 
تسوغ الى حد او آنصر الاستنتاج ان السلطة المعنية معصومة عن الخطأ. ولكن 
المشكلة التي يثيرها هذا هي انه ليس واضحا على الاطلاق اي نوع من الادلة هو 
المطلوب في هذه الحالة. والاهم من هذاء بالنسبة لأغراضناء هو انه حتى يكون 
بإمكاننا ان نقول ان سلطة ما معصومة عن الخطأ الاخلاقي» فإنه ليس واضحا 
على الاطلاق كيف يمكننا ان تمتلك الأدلة المطلوبة لتسويغ اعتقادنا بعصمة هذه 
السلطة الاخلاقية دون ان غمتلك معرفة اخلاقية انفسنا"». ولكن اذا كان امتلاكنا 
لمعرفة اخلاقية شرطا ضروريا لامتلاكنا الأدلة المطلوبة لتسويغ اعتقادنا بالعصمة 
الاخلاقية للسلطة المعنية» اذن فإن المعرفة الاخلاقية ممكنة باستقلال عن لحوئنا الى 
هذه السلطة. 





(١‏ سيتوضح فيا بعد ان العصمة عن الخطأ في هذه الحالة تعني ليس فقط عدم امكان 
ارتكاب خطأ في التمييز بين الخير والشرء بل تعنى ايضا عدم امكان القيام بفعل ل - 
اخلاقي. فحتى تكون السلطة المعصومة عن الخطأ مصدرا لمعرفتنا الاخلاقية؛ فلا يكفي 
أن نقول انها تعرف في كل الحالات ما هو خير وما هو شر بل ينبغى ان نضيف انها لا 
يمكن ان تضللنا بالنسبة لاي أمر من أمور الاخلاق. 1 
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قلنا ان اشتراطنا ان تكون السلطة التي نختارها سلطة نهائية في الاأخلاق 
معصومة عن الخطأ لا يحل المشكلة التي طرحناها سابقا. لنفترض اننا نعرف ما هو 
نوع الأدلة المطلوبة لتسويغ الاعتقاد بعصمة سلطة ما عن الخطأء ف] الذي يمنع. 
من حيث المبدأء ان تشير هذه الأدلة الى كون السلطة س ١‏ معصومة عن الخطأ 
وكون السلطة س ؟ معصومة عن الخطأ؟ واذا كانت س ١‏ وس ”؟ معصومتين 
عن الخطاء فإنه لا يمكن لحكم أي منها في مسألة اخلاقية ما أن يتعارض مع 
حكم الاخرى» على افتراض ان الاحكام الاخلاقية تحتمل الخطأ أو الصواب. 
ولكن اذا كانت الأدلة التى نلجاً اليها لتسويغ الاعتقاد بعصمة س ١‏ أو س ” 
عن الخطأ أدلة غير مباشرة» اذن فإن صدق هذه الأدلة وحده لا يكفي منطقيا 
للاستنتاج بأن حكم س ١‏ في أية مسألة من المسائل لا بد ان يتطابق مع حكم 
س ؟. بمعنى آخخرء حتى ولو كنا نمتلك الأدلة المطلوبة» فإنه يمكن» في ظل صدق 
هذه الأدلةء ان يخالف حكم ل س ١‏ في مسألة ما حكها ل س ؟. وهنا علينا ان 
نستنتج اما ان كلتيهما غير معصومتين» كما بدا لنا للوهلة الاولى في ضوء الأدلة 
التى متلكهاء أو ان سلطة واحدة فقط من السلطتين معصومة عن الخطأ. ولكن 
هذا يعيدنا الى مشكلتنا السابقة, مشكلة تحديد الشروط التي يجب ان تتوافر في 
سلطة حتى نحسبها السلطة النبائية في الاخلاق. هل يمكننا ان نجد شروطا من 
النوع الذي تشكل معرفتنا له ضمانا كافيا لعدم تعارض الاحكام الاخلاقية في أية 
حالة من الحالات لسلطتين تتوافر فيهما هذه الشروط؟ هذا هو لب المشكلة. 

ركزنا حتى الآن على ما تعنيه النظرية السلطوية في التسويغ الاخلاقي بشكل 
عام وما هي أهم الصعوبات التي تواجهها. فلنحاول الآن ان نركز على تناول 
الصعوبات المتعلقة مبذه النظرية وبالاشكال المختلفة لها على نحو عيني وأكثر 

ان المشكلة الاولى التي تواجهها هذه النظرية هي المشكلة المتعلقة بتحديد 
السلطة الاخلاقية المناسبة والمعيار الذي يتم بموجبه اختيار سلطة. دون غيرهاء 
على انها السلطة الاخلاقية النهائية. اننا ازاء عدة خيارات. اولاء علينا ان نختار 
بين نوعين من المصادر السلطوية, النوع الغيبي والنوع الانساني". واذا اخمترنا 





0( من المعروف. تارخياء ان النوع الاول يرتبط أما بكائن غيبي كالله او باشخاص 
مختارين لحم اتصال مباشر بالكائن الغيبي المعني وهم الانبياء والرسل. والنوع الثاني يرتبط 
7 .مأك .مه ,أمظ , 
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النوع الاخيرء فإن علينا ان نقوم باختيار اضاني» لأن الانسان, باعتباره مصدرا 
سلطوياء قد يكون كذلك من حيث هو فرد او من حيث هو وجود مجموعي . اذن 
ان على من يتبنى النظرية السلطوية أن يقرر منذ البداية كيف يختار من بين هذه 
البدائل المطروحة. اي أن يقرر اي معيار يلجأ اليه للقيام بالاختيار الصائب. 

لنفترض الآن ان من يتبنى النظرية السلطوية ليس من المؤمنين بوجود 
كائنات غيبية او ميتافيزيقية من اي نوع. ان شخصا كهذاء لا شك. ليس 
مواجها بالاختيار بين نوعين من المصادر السلطوية» نوع غيبي او ميتافيزيقي ونوع 
انساني. ان عدم اعتقاده بوجود كائنات غيبية او ميتافيزيقية يختزل» بالضرورة» 
البديل الغيبي او الميتافيزيقي» فلا يبقى أمامه سوى البديل الانساني. والسؤال 
الذي يواجهه. في هذه الحالة» هو ما اذا كان المؤهل لتبؤ مركز السلطة الهائية في 
الاخلاق هو مجرد فرد ام وجود مجموعي ما. 

اذا اخترنا البديل الاول»ء فما الذي يمكن في هذه الحالة ان يشكل معيارا 
لاختيارنا فردا من الافرادء دون الافراد الآخرين» على انه السلطة الغهائية في 
الاخلاق. لنفترض» مثلاء ان اختيارنا وقع على سقراط. ف| الذي يسوغ اختيارنا 
فيلسوفا كسقراط لتكون تعاليمه الاخلاقية المصدر السلطوي الاخير لنا؟ قد يكون 
الجواب هنا ان الحكمة والبصيرة النافذة والموضوعية والدقة في الحكم وما اشبه 
ذلك هي معيارنا. ليس من الضروري لاغراضنا هنا ان نناقش ما اذا كان المعيار 
ينطبق على سقراط أم على فرد آخر. فالمشكلة ليست فيا اذا كان هذا المعيار او 
اي معيار سواه يجد تطبيقا في حالة من الحالات أم لا. المشكلة هي في المعيار 
نفسه وفي قيمته الاستمولوجية. فهذا المعيار الذي قد نعترف انه ينطبق على 
سقراط. قد نجد انه ينطبق على شخص آخخر او اكثر من شخص آخخحر ايضا. لا 
شك طبعا في ان قلة من الناس يمكنها ان تمتلك صفات من النوع الذي يحددها 
هذا المعيار» ولكن المهم هو انه معيار من النوع الذي يمكن ان ينطبق على اكثر 


قد يتساءل القارىء هنا لماذا نولي المسألة الاخيرة اهمية في سياق تقييمنا 
للموقف الذي نعالجه. الجواب بسيط. فاذا وجد اكثر من شخص يتميز بالحكمة 
والبصيرة النافذة» الخ. واذا لم تتفق التعاليم الاخلاقية لشخض يتميز بهذه 
الصفات مع التعاليم الاخلاقية لشخص آخر له هذه الصفات» اذن لا يعود هناك 
أي مبررء على المستوى الابستمولوجي» للجوء الى التعاليم الاخلاقية للواحد 
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وليس للآخر. فها دام الاثنان تتوافر فيهما نفس الشروط التي يستلزمها المعيار اذن 
فإن لجوءنا الى التعاليم الاخلاقية للأول مسوغ بقدر لجوئنا الى التعاليم الاخلاقية 
للثاني. ولكن اذا لم تتطابق التعاليم الاخلاقية للأول مع التعاليم الاخلاقية للثاني. 
اذن فإن لجوءنا للسابقة قد يقودناء مثلاء الى تبني الموقف الاخلاقي ان فعلا ما 
الزامى» بينما لجؤونا الى الاخيرة قد يقودنا الى ان هذا الفعل ليس الزاميا. واذا 
كانت المعرفة الاخلاقية» بناء على الموقف الذي نعالجهء تجد اساسها الاخير في 
المصدر السلطوي الذي تشوافر فيه الشروط المذكورة»؛ اذن فإن عليناء في هذه 
الحالة» ان نقول اننا قد نعرف ان الفعل المعني الزامي ونعرف في الوقت نفسه انه 
غير الزامى . ولا شك ان النتيجة الاخيرة متناقضة©. 

يجب ان ننيه القارىء هنا الى ان حجتنا لا تقوم بالضرورة على افتراض 
وجود اكثر من شخص تتوافر فيه الشروط التي ينص عليها المعيار المقترح. انه 
يكفي لاغراضنا ان نفترض فقط الامكان المنطقي للقضيتين التاليتين: 

١‏ يوجدء على الاقلء شخصان» س و ص تتوافر فيههما الشروط التي ينص 
عليها المعيار المقترح . 

و؟ - ان التعاليم الاخلاقية ل س لا تتفق مع التعاليم الاخلاقية ل ص 

بالنسبة لكل الامور. 

واذا افترضنا الآن» بالاضافة الى هاتين القضيتين: ان من الامور التي 
يختلف حوفا س و ص الامر المتعلق بما اذا كان الاجهاض امرا جائزاء فكان 
رأي س انه جائز ورأي ص انه غير جائزء اذن بإمكاننا الآن ان ندمج 
الافتراضات الثلاثة السابقة في افتراض واحدء الا وهو: 


يوجد شخصان. س و ص» تتوافر فيهما الشروط التي ينص عليها 
لمعيار المقترح» ولكن س لا يحسب الاجهاض جائزا من الوجهة الاخلاقية بينها 
ص يحسبه جائزا. 

اذا افترضنا صدق القضية الاخيرة وافترضنا ايضاء كما يفترض اصحاب 
النظرية السلطوية في التسويغ التي تشكل مدار نقاشنا هناء ان المعرفة الاخلاقية 





0 التناقض لا مفر منه بسبب العلاقة التصورية بين المعرفة والصدق. فالمعرفة هي 
بالضرورة معرفة ما هو صادق. ولذلك فإذا افترضنا أن س يعرف أن ق و س يعرف أن 
لا قء فكاأننا نفترض أن ق ولا-ق. بخصوص العلاقة بين المعرفة والصدق» أنظر: 
عادل ضاهرء ”معرفة*» الموسوعة الفلسفية العربية, معهد الاثماء العربي» 1986. 
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تجد اساسها الاخير في التعاليم الاخلاقية لمن تتوافر فيه الشروط التي ينص عليها 
المعيار المقترح» اذن بإمكاننا ان نستنتج في ضوء هذا ان الشخص الذي يعرف 
صدق القضية الاخيرة لا بد ان يعرف ايضا ان الاجهاض جائز وانه في الوقته 
نفسه غير جائز. فاذا افترضناء مثلاء ان شخصا ثالثنا ط يعرف صدق القضية 
(5)» فا يصدق على ط في هذه الحالة هو ان: 

ط يعرف ان س تتوافر فيه الشروط التي ينص عليها المعيار المقترح وان 
من تعاليمه الاخلاقية ان الاجهاض جائز. 

و ه ‏ ط يعرف ان ص تتوافر فيه الشروط التي ينص عليها المعيار المقترح 
وان من تعاليمه الاخلاقية ان الاجهاض غير جائز. 

ولكن» كما هو واضح من تحليلنا السابق للنظرية السلطوية في التسويغ, 
فإن القضية (5) تتضمن منطقيا ان: 

- ط يعرف ان الاجهاض جائز, 

والقضية (0) تتضمن منطقيا ان : 

7 ط يعرف ان الاجهاض غير جائز. 

اذا عدنا الآن الى افتراضنا الاصلي اننا لا نثيت اكثر من الامكان المنطقي 
لصدق )١(‏ و(5)» اذن فإننا بطبيعة الحال لا نثبت اكثر من الامكان المدطقي 
لصدق (75). وفي صوء هذاء فإن الاستدلال السابق يمكن ان يوضع فقي صيغة 
قضية شرطية تقول: اذا كان ممكنا منطقياء على الاقل. أن تصدق القضية (")؛ 
اذن» انطلاقا من النظرية السلطوية في التسويغ التي تشكل مدار نقاشناء فإنه 
يمكن منطقيا لشخص ط ان يعرف ان الاجهاض جائز وان يعرف في الوقت نفسه 
انه غير جائز. ولكن بما ان تالي هذه القضية الشرطية متناقضء اذن لا يبقى 
امامنا خيار هنا سوي ان نرفض النظرية السلطوية في التسويغ التي تشكل مدار 
نقاشنا الآن. فمن الواضح ان القضية (7) ليست متناقضة منطقيا. ولكن اذا 
كانت اضافة مقدمات الى هذه القضية من النوع الذي تمليه الننظرية السلطوية في 
التسويغ التي نعالجها تقود. كا بيناء الى تناقض» اذن فإن التفسير الوحيد لذلك, 
في هذه الحالة, هو ان هذه النظرية ذاتها متناقفضة . 

للخروج من هذا اللأزق» قد يقترح من يتبنى النظرية السلطوية في التسويغ 
واحدا من حلين: اما المصدر السلطوي الذي نلجأ الى تعاليمه الاخلاقية تتوافر 
فيه الشروط المطلوبة الى حد لا يصل اليه اي شخص آخر او انه معصوم عن 
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الخطأ. لنبدأ بالحل الاول. ما هو مطروح في هذه الحالة هو المعيار التالي: ان 
امتلاك شخص لبصيرة نافذة وللحكمة والموضوعية وما أشبه ذلك الى حد لاا يصل 
اليه اى شخص سواه هو الاساس لحسبان هذا الشخص - لحسبان تعاليمه 
الاخلاقية - مصدرا سلطويا خبائيا لمعرفتنا الاخلاقية. ان هذا المعيار المقترح يجنبنا 
المشكلة التى اثرناها سابقا فقط اذا اضفنا شرطا آخرء الا وهو ان يكون مستحيلا 
منطقيا لأي شخصء ما عدا الذي يشكل السلطة النبائية في الاخلاق» ان يمتلك 
الصفات التى عددناها الى الحد الذي يصل اليه امتلاك السلطة الاخلاقية النبائية 
المزعومة لهذه الصفات». فباضافة هذا الشرطء لا يعود مكنا منطقيا لشخصينء 
س وصء ان يمتلكا الصفات المذكورة الى نفس الدرجةء وبالتالي لا يعود مكنا 
منطقيا ان تختلف التعاليم الاخلاقية للشخص الذي يمتلك هذه الصفات الى 
الدرجة المطلوبة لحسبانه مصدرنا السلطوي النبائي مع التعاليم الاخلاقية لشخص 
سواه يمتلك هذه الصفات الى نفس الدرجة. ان اضافة الشرط المذكور تعنى انه لا 
يمكن منطقيا ان يوجد سوى شخص واحد يمتلك الصفات المذكورة الى الدرجة 
المطلوبة . 
ولكن من الواضح هنا ان هذا الشرط نحارق. فكائنة ما كانت درجة 
الحكمة التي يبلغها انسان ما وبغض النظر عن مقدار نفاذ بصيرته وموضوعيته. 
فإنه بإمكاننا ان نتصور منطقيا انسانا يفوقه حكمة او له بصيرة اكثر نفاذا او اكثر 
موضوعية منه. فإن صفات كهذه ليس لما جد أعلى دسعدم يعممد على مستوى 
الوجود الانساني. وحتى لو افترضناء على سبيل الجدل, ان لما حدا أعلى عل 
مستوى الوجود الانساني» فإنه لا يمكن لأي شيء ان يمنع. من حيث المبدأء ان 
يمتلكث شخصان (او اكثر) هذه الصفات الى حدها الاعلى والا تتفق التعاليم 
الاخلاقية لواحدهما مع التعاليم الاخلاقية للآخر. واذا صح تحليلناء اذن فإننا ما 
زلنا مواجهين بالمشكلة التي أثرناها سابقا. فكائنة ما كانت درجة الحكمة للشخص 
الذي يشكل سلطة نهائية لناء وبغض النظر عن مقدار نفاذ بصيرته وموضوعيته. 
فإنه يمكن منطقيا ان يوجد شخص آخر يمتلك هذه الصفات الى نفس الدرجة وان 
تتعارض تعاليمه الاخلاقية مع الاخير. ولكن هذا يعنيى» كا بينا من خلال تحليلنا 





( من الواضح هنا انه اذا امتلك شخص الصفات المعنية الى حد لا يبلغه سواه يحكم 
الواقع فحسبء اذن فإنه يمكن منطقيا لشخص آخمر ان يمتلك هذه الصفات الى نفس 
الدرجة وقد يحصل هذا في المستقبل. 
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السابق؛ اننا اذا اعتيرنا من يمتلك الصفات المذكورة الى الدرجة المطلوية سلطة 
نهائية فيم| يتعلق بالمعرفة الاخلاقية» فإننا نزج بأنفسنا في تناقض منطقي . 

لننطلق الآن الى الحل الثاني المقترح لحل هذه المعضلة. هذا الحل» كما 
رأيناء يقوم على افتراض ان السلطة النهائية في الاخلاق معصومة عن الخطأ. من 
الواضح هنا ان العصمة عن الخطأء لانها تعني ان من يمتلكها لا يمكن ان تكون 
اعتقاداته خاطئة بالنسبة لأي مساألة. اخخلاقية او غير اخلاقية» لا بد أن يؤدي 
اسنادها الى من نعتبره سلطتنا النهائية في الاخلاق الى تجنيبنا المشكلة التي أثرناها. 
فاذا كان كل من س و ص معصمما عن الخطأء فلا يمكن في هذه الحالة ان 
يتعارض اي حكم ل س مع اي حكم ل صء فتنتهي بذلك امشكلة التي 
أثرناها 

ولكن هذا الحل» مع ذلك» يواجه صعوبات جمة. فمن جهة, أن العصمة 
عن الخطأ ليست من الصفات التي يمكن ان تسند الى انسان. ولذلك فإن الحل 
المقترح لا قيمة له الا اذا تخلينا عن الموقف الذي يشكل موضوع نقاشنا هناء أي 
الموقف الذي يقضي باللجرء الى التعاليم الاخلاقية لفرد ما على انها الاساس 
العبائي لمعرفتنا الاخلاقية. ان علينا في هذه الحالة ان نلجأ الى مصدر سلطوي من 
نوع آخرء وهذا يخرجنا من اطار الموقف الذي يعنينا الآن. 


ومن جهة ثانية» فحتى لو سلمنا بأنه يمكن لفرد ما ان يكون معصوما عن 
الخطأء فإن هذا لا يمكنه ان يشكل حلا للمشكلة المطروحة الا اذا كنا نعرف من 

هو الشخص المعصوم عن الخطأ وكنا نعرف ما هي تعاليمه الاخلاقية. . من 
الواضح هنا ان العصمة عن الخطأ ليست بالصفة البسيطة 0 
للبساطة ‏ كصفة اللون او صفة الصلابة والسخونة وما اشبه ذلك. انهاء بمعنى 

» ليست بالصفة التي يمكن ادراكها بصورة مباشرة في الفرد الذي يفترض فيه 
ان ا انباء بالاحرى» كصفة الذكاء او الشجاعة او الكرم او الحنكة؛ دالة 
لصفات اخرى وأن معرفتنا لما اذا كان شخص ما يمتلكها هي» لذلك؛. معرفة 
استدلالية» معرفة مشتقة من معرفتنا لصفات اخرى لهذا الشخص. 

ولكن ما هي المشكلة هنا؟ توجدء في الواقع» مشكلة مزدوجة او بالاحرى 
احراج منطقي يواجه اصحاب الموقف الذي نعالجه: اما الصفات الاخرى التي 
نشت نشتق منها معرفتنا لكون شخص ما معصمما عن الخطأ هي صفات لا يمكن ان 
نعرف ان شخصا ما يمتلكها بدون ان تكون لدينا معرفة اخلاقية سابقة أو هي 


لفن 


ليست كذلك. اذا كانت صفات من النوع الاول» اذن فإن معرفتنا لامتلاك 
شخص لما هي». جزئياء معرفة اخلاقية» وبالتالي فإن علينا ان تمتلك معرفة 
اخلاقية بصورة سابقة على معرفتنا ما اذا كان الشخص العنيى معصوما عن الخطأ. 
ولكن من الواضح ان هذا يشكل مصادرة على المطلوب, لأن المعرفة الاخلاقية, 
بناء على الموقف الذي نعالجه. غير ممكنة الا انطلاقا من معرفتنا للتعاليم الاخلاقية 
لشخص معصمم عن الخطأ. ولكن, بناء على البديل الاول» فحتى نعرف ان 
شخصا ما معصوم عن الخطأء علينا ان تمتلك معرفة اخلاقية. 

اذا انتقلنا الآن الى البديل الثاني» اي البديل القائل ان الصفات الاخرى 
التتي نشتق منها معرفتنا لكون شخص معصدما عن الخنطأ صفات لا تستوجب 
معرفتنا لامتلاك شدخص لا ان تكون لدينا معرفة اخلاقية سابقة» نجد انه لاا 
يمكنناء بناء على هذا البديل» ان نحل لا المشكلة الاخيرة ولا المشكلة المطروحة 
سابقا. فإذا لى تكن هذه الصفات تعنى منطقيا ان من يمتلكها معصوم عن الخطأء 
اذن فإنه لا يمكن في هذه الحالة» كما سيتضح معنا بعد حين» ان نعرف أن من 
يمتلكها معصوم عن الخطأ الاخلاقي بدون امتلاكنا لمعرفة اخلاقية سابقة» وهذا 
يبقينا مع المشكلة الاخيرة. كذلك اذا لم تكن هذه الصفات تعني منطقيا ان من 
يمتلكها معصوم عن الخطأء اذن فإنه يمكن منطقيا لشخصين». س و ص أن يمتلكا 
هذه الصفات وألا يوجد اتفاق في تعاليمه] الاخلاقية. ولكن من الواضح ان هذا 
يعيدنا الى مشكلتنا السابقة 


حتى نفهم المعضلة الاخيرة على نحو افضلء» لنتأخذ مثالا لصفة من 
الصفات التي يمكن اللجوء اليها لاستدلال العصمة عن الخطأ. من هذه الامثلة 
البصيرة الثاقبة. قد يكون شخص ذا بصيرة ثاقبة في كثير من الامور التي هي 
خارج اطار الاخلاق» قد يكون, مشثلاء ذا بصيرة علمية او سيكولوجية او 
سوسيولوجية ثاقبة» ولكن هذا وحده لا يمكن ان يعنى انه ذو بصيرة اخلاقية 
نافذة. اذن» من الواضح انه اذا كان غرضنا الاسامى هو أن نبين ان شخصا ما 
لا يبخطىء في الامور الاخلاقية» فإنه لا اهمية منطقية هنا لمعرفتنا انه ذو بصيرة 
ثاقبة في الامور العلمية او السيكولوجية وما أشبه ذلك. ان ما علينا ان نعرفه هو 
مااذا كان ذا بصيرة نافذة في الامور الاخلاقية. ولكن ان لنا ان نعرف ذلك 
بدون امتلاكنا مقدما لمعرفة اخلاقية؟ فحتى نعرف انه ذو بصيرة نافذة في الامور 
الاخلاقية, علينا ان نبين انه من النادر ان يبدي رأيا بخصوص ما يجب فعله 


1١و‎ 


على المستوى الاخلاقي» وألا نكتشف فيا بعد صواب هذا الرأي » من الوجهة 
الاخلاقية. ولكن من الواضح هنا انه حتى تكتشف صواب رأي» من الوجهة 
الاخلاقية» يجب ان يكون لدينا معيار للتمييز بين ما هو صائب وما هو غير صائب 
من الوجهة الاخلاقية. اذن اذا اعتبرنا اللجوء الى تعاليم شخص معصوم عن 
الخطأ المصدر الاخير لمعرفتنا الاخلاقية» فإنناء بدون ادن شكء, نقع في دورء لأن 
لا يمكنناء كما تبين من تحليلناء ان نعرف ان شخصا ما معصوم عن الخطأ 
الاخلاقى الا اذا كنا نمتلك معرفة اخلاقية سابقة. 

من الامور الواضحة هنا ايا انهء حتى لو افترضنا ان امتلاك معرفة 
اخلاقية ليس في اساس معرفتنا للصفات الضرورية للعصمة عن الخطأ الاخلاقيى» 
فإنه لا يمكننا ان نربط بين هذه الصفات والعصمة عن الخطأ الاخلاقي. 
لنفترض. مثلاء ان الصفات الضرورية للعصمة عن الخطأ الاخلاقي هي صفات 
مثل صفة الموضوعية والترفع عن الهوى وما اشبه ذلك. لا شك في ان معرفتنا 
لكون شخص موضوعياء مثلاء لا تستوجب امتلاكنا لمعرفة اخلاقية سابقة. ولكن 
مما لا شك فيه ايضا هو ان صفة كهذه هي, في افضل حال» صفة ضرورية فقط 
لعدم ارتكاب خطأ اخلاقي©. اذن فإن قولنا ان شخصا ما يمتلك صفة الموضوعية 
لا يعنى بالضرورة انه لا يرتكب اخطاء اخلاقية. 

واذا اخذنا الآن صفات اخرى من نوع الاخيرة» كالتجرد والترفع عن 
الموى والحكمة والبصيرة النافذة (شريطة ان نجرد الصفتين الاخيرتين من مدلولهما 
الاخلاقي حتى نتجنب المصادرة على المطلوب”"), فإنه بحكم كون هذه الصفات لا 
تتضمن منطقياء لا منفردة ولا مجتمعة» العصمة عن الخطأ الاخلاقي, اذن فإن 
الاستقراء هو سبيلنا الوحيد الى النتبجة: كل من تجتمع فيه صفات من النوع 
الذي يعنينا هو شخص لا يرتكب او من النادر ان يرتكب اخطاء اخخلاقية. ولكن 
من الواضح هنا ان اللجوء الى أدلة استقرائية لدعم النتيجة الاخيرة لا يمكن ان 
يؤدي الغرض المطلوب بدون امتلاكنا لمعرفة اخلاقية. فاللجوء الى الاستقراء هنا 
يعني على وجه التحديد, اللجوء الى حالات جزئية؛ فيتخذ استقراؤنا النمط 





4 ان الموضوعية») كما سيتضح فيرا بعد هي شيء ملازم لشرط القابلية للتعميم وهي. 
من هذه الزاوية» ليست اكثر من شرط ضروري لصحة الموقف الاخلاني. 

لاع( اي ان الحكمة والبصيرة لا يقصد بها هنا الحكمة والبصيرة الاخلاقية بل الحكمة 
والبصيرة ف الامور غير الاخلاقية. 
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س يتصف بصفات من النوع الذي يعنينا ولا يرتكب اخطاء اخخلاقية. 

ص يتصف بصفات من النوع الذي يعنينا ولا يرتكب اخطاء اخلاقية 

ط يتصف بصفات من النوع الذي يعنينا ولا يرتكب اخطاء اخلاقية 

اذن» كل من يتصف بصفات من النوع المعنى لا يرتكب أخطاء اخخلاقية. 

ان معرفة صدق اي مقدمة من مقدمات الاستقراء السابق غير ممكنة. لاا 
شك» بدون امتلاكنا لمعرفة اخلاقية. فكيف لنا ان نعرف» مثلاء ان س أو ص 
أو ط لا يرتكب اخطاء اخلاقية اذا لم يكن في حوزتنا معيار يسمح لنا بالتمييز بين 
ما هو خاطىء وما هو غير خاطىء من الوجهة الاخلاقية؟ من هنا يتضح انه حتى 
وان لم يكن امتلاكنا لمعرفة اخلاقية ضروريا لمعرفتنا ان شخصا ما يمتلك صفات 
كالتي تعنيناء فإنه لا يمكنناء بدون امتلاكنا لمعرفة اخلاقية» ان نحكم على من 
يمتلك هذه الصفات على انه معصوم عن الخطأ وان نتجنب, بالتالي» الوقوع في 
دور. 

كذلك فإذا لم تكن الصفات المعنية تتضمن منطقيا العصمة عن الخطأ 
الاخلاقي. اذن فلا مهرب لنا من ان نستنتج انه يمكن منطقيا لشخصين» س و 
صء ان يمتلكا هذه الصفات والا يتفقا حول كل المسائل الاخلاقية. واذا صح ما 
نقوله, اذن فإن ما هو مطروح لحل المشكلة التي اثرناها سابقا لا يقربنا قيد أنملة 
من حل هذه المشكلة» بل انهء على العكس من ذلك تماماء يحييها من جديد. 

قد يقترح دعاة النظرية السلطوية هنا ان من الخطأ جعل العصمة عن الخطأ 
الاخلاقي منوطة بامتلاك صفات كالتي اشرنا اليها. فالبشرء مها امتلكوا من 
صفات كالتي أشرنا اليهاء ومهما كان الحد الذي يصل اليه امتلاكهم لهذه 
الصفات, لا يمكنهم ان يصبحوا معصومين عن الخطأ. ولكنء مع ذلك. قد 
يصبح بعض البشر معصوما عن الخطأء كالأنبياء والرسل. لأن الله يختارهم لحداية 
الناس الى الحقيقة والى اتباع الطريق السوي, فينزل عليهم من آياته البينات ما 
يكفي لتبيتهم وجه الصواب في كل امور الدين والدنيا. ان عصمة هؤلاء ليست 
كامئة فيهم من حيث هم بشر لهم صفات من نوع معين كالبصيرة النافذة 
والموضوعية والتجرد وما الى ذلك من صفات. انهم لا شك. يتميزون بصفات 
كهذه وغيرها من الصفات الحميدة» ولكن العصمة هي لله وحدفى وبالهالي فإن 
خلو تعاليمهم من الخطأ مرده الى انها هي . اصلاء تعاليم الله الذي أنزها عليهم 
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عن طريق الوحي . 

ان وجهة النظر هذه تنقلناء لا شكء الى الصيغة الثانية للنظرية السلطوية 
في التسويغ. هذه الصيغة التي تقضي بأن يكون المصدر السلطوي النبائي في امور 
الاخلاق مصدرا غيبياء كالله» وليس مصدرا انسانيا. ولكننا لن نعالج هذا 
الموقف الا في وقت لاحق. لأننا لم ننته بعد من معالحة الموقف الاول. فقد بقي 
علينا الشق الثاني من هذا الموقف الذي يجعل السلطة النبائية في الاخلاق» ليس 
فردا ما» كسقراط او بوذا او زرادشت». بل المجتمع او شيئا يتصل بالوجيه 
الجمعي للانسان كالمؤسسات والاعراف» اي الرأي العام . 

لا شك في ان البشرء في الحالات التي لا يكونون فيها متأكدين مما اذا كان 
القيام بفعل من نوع معين مرغوبا فيهء يميلون الى اتباع وجهة النظر الاخلاقية 
السائدة في مجتمعهم. ولكن السؤال الذي يبمنا هناء ليس ما اذا كان الامتثال 
لقيم المجتمع الذي ينتمي اليه الفرد مسوغا في بعض ال حالات او حتى مسوغا على 
العموم. بل ما اذا كان المجتمع. بأعرافه ومؤسساته. يجب ان ينظر اليه من قبل 
اعضائه على انه السلطة النهائية في امور الاخلاق. بمعنى آخرء هل الحصول على 
معرفة موثوق فيها في امور الاخلاق امر غير ممكن بدون اللجوء الى الآراء 
الاخلاقية السائدة في المجتمع؟ باختصارء هل الرأي العام هو ما يجب ان يشكل 
المصدر النبائي الذي يجب ان نحتكم اليه في امور الاخلاق» وبالتالي المصدر 
العبائي للمعرفة الاخلاقية؟ 

لا احد ينكر ان القناعات الاخلاقية للمجتمع الذي ننتمي اليه لم تصبح 
راسخة في هذا المجتمع الا بعد سنين طويلة من تعرضها للنقد والتحدي. انهاء 
بمعنى آخرء صمدت أمام الاختبار» مما يعطيها اهمية لا يمكن ان نعطيها للقناعات 
المنافسة لما التي لم تصمد في صراع القيم. ولكن اذا كانت اهميتها تكمن في أنها 
مجربة» فكل ما يعنيه هذا هو ان الاحتكام اليهاء في افضل حالء مسوغ فقط 
للوهلة الاولى »هه دسنءط. وما يعنيه قولنا ان الاحتكام اليه مسوغ للوهلة الاولى فقط 
هو ان الاحتكام اليها مسوغ فقط اذا لم يوجد بين ايدينا ما يثبت بطلانهااو يثير» على 
الاقل» شكوكا حول صحتها. فلا يمكننا هنا ان نقول شيئا يتجاوز التعميم الآتي: على 
العموم, ان القيم التي صمدت امام اختبارات طويلة وترسخت في المجتمع ما كانت 
لتصمد وتترسخ لو كانت خالية تماما من الصحة. وما يعنيه هذا التعميم؛ في افضل 
حال» هوانه في حالات كثيرة نتوقسع من القيم التي صمدت وترسخت في المجتمع ان 
تكون على شيء من الصحة. وهذا بدوره يعني اننأ اذا احتكمنا الى الرأي العام 


1١ا/ه‎ 


الاخلاقي. فالاحتمال ليس ضعيقا في حصولنا على معرفة اخخلاقية موثوق فيها الى حد 
معقول. 

لا شك في ان القول الاخير يعطي للرأي العام الاخلاقي بعض الاهمية 
باعتباره مصدرا من مصادر المعرفة الاخلاقية» ولكن ليس في هذا القول ما يسوم 
النظر الى الرأي العام الاخلاقي على انه المصدر السلطوي النبائي في امور 
الاخلاق. ان هذا القول في الواقع يفترض بصورة مضمرة ان هناك معيارا 
للمعرفة الاخلاقية سابقا على الرأي العام الاخلاقي. فإن قولنا اننا اذا احتكمنا 
الى الرأي العام الاخلاقي» فإن احتمال حصولنا على معرفة اخلاقية موثوق فيها 
الى حد معقول ليس بالاحتمال الضعيف». فإن قولنا هذا يعني ان احتكامنا الى 
الرأي العام الاخلاقي لا يضمن بصورة تامة حصولنا على معرفة اخلاقية موثوق 
فيها. بمعنى آخرء ان قولنا هذا يفترض بصورة مسبقة انه قد توجد حالات لا 
يقود فيها الاحتكام الى الرأي الاخلاقي الى اي معرفة اخلاقية. ولكن من 
الواضح هنا ان هذا الافتراض عديم المعنى مالم يكن في حوزتنا معيار نستطيع 
بواسطته ان تميز بين الحالات التي يكون فيها الاحتكام الى الرأي العام الاخلاقي 
مولدا لمعرفة اخلاقية والحالات التى لا يكون فيها كذلك. ولكن معيارا كهذاء لا 
شكء يجب ان يكون معيارا للمعرفة الاخلاقية وني الوقت نفسه مستقلا عن الرأي 
العام الاخلاقي . ان استقلاليته عن الرأي العام الاخلاقي مر يفرضه كونه المعيار 
الذي يفترض فينا ان نلجأ اليه لنتبين في الحالات التي يثار حولحا شكوك, من بين 
حالات احتكامنا الى الرأي العام الاخلاقي, ما اذا كان احتكامنا الى الرأي العام 
الاخلاقي في هذه الحالات يقود بالفعل الى حصولنا على معرفة اخلاقية أم لا0©. 

ان موقفنا هنا من مسألة الاحتكام الى الرأي العام الاخلاقي يمكن اختصاره 
بالقول ان الرأي العام الاخلاقي ليس معصمما عن الخطأ. ان تجريدنا الرأي العام 
الاخلافي من العصمة عن الخطأ يقوم على مسلمتين رئيستين: اولاء ان احكام 
الرأي العام الاخلاقي مجتمع من المجتمعات قد تتعارض مع أحكام الرأي العام 





ن( من الملاحظ هنا ان اللجوء الى الرأي العام تمائل, على المستوى الاستمولوجي » 
للجوء الى الذاكرة. فإن اللجوء الى الذاكرة على العموم موثوق» اي ان ما ندعي تذكره 
على العموم نتذكره بالفعل. ولكن قد توجد حالات نبدو اننا نتذكر فيها شيئا ما لا 
نتذكره بالفعل. وني حالات كهذه علينا ان نلجأ الى شيء مستقل عن الذاكرة. 


ا١اك‎ 


الاخلاقي لمجتمع آخرء ثانياء ان احكام الرأي العام الاخملاقي لمجتمع ما في حقبة 
زمنية معينة قد تتعارض مع احكام الرأي العام الاخلاقي لهذا المجتمع في حقبة زمنية 
اخرى. 

لنبدأ بالمسلمة الاولى. ليس بالامر العسير هنا الحصول على شتى الأدلة التى 
تبين ان ما يقوله الرأي العام الاخلاقي في بلد ما بخصوص بعض القضايا 
الاخلاقية يتباين مع ما يقوله الرأي العام الاخلاقي في بلد آخر. ان الرأي العام 
السعودي. مثلاء لا يعارض نظام تعدد الزوجات ما دام يمارس وفق ما ينص 
عليه الشرع الاسلامي» بينما الرأي العام' السويدي او الالماني يعارض هذا 
النظام. والرأي العام في الولايات المتحدة يؤيد انزال عقوبة الاعدام بالذين 
ارتكبوا جرائم من نوع معين, بينم| الرأي العام الفنلندي يعارض تنفيذ هذه 
العقوبة في اي مجرم. كائنة ما كانت الجريمة التي ارتكبها. ان التباين في الرأي 
حول المسائل الاخلاقية موجود حتى داخل المجتمع الواحد. فإن الرأي العام 
الكاثوليكي ني الولايات المتحدة, مثلاء يقبح الاجهاض والطلاقء, في كل 
الحالات» بينها الرأي العام غير الكاثوليكي في هذا المجتمع بالذات لا يقبح 
الااجهاض والطلاق قْ كل الجاللات. والرأي العام المحافظ في الكويت يعارض 
دخول المرأة ميدان العمل جنبا الى جنب مع الرجل» بينا الرأي العام الليبرالي في هذا 
المجتمع نفسه لا يعارض هذا الامر. 

لننطلق الآن الى المسلمة الثانية. هذه المسلمة» كما رأينا تقول ان الرأي 
العام في اي. مجتمع من المجتمعات ليس ثابتا. فإن الرأي العام الاخلاقي في عصر 
الجاهلية في الجزيرة العربية» مثلاء لم يقبح عادة وأد البنات» ولكن الرأي العام 
الذي تكون في هذه البلاد بعد ظهور الاسلام يرفض هذه العادة رفضا قاطعا. 
والرأي العام الانجليزي» قبل قيام الثورة الصناعية» كان يميل الى المحافظة 
بالنسبة لامور مثل الجنس واللباسء» بينا هو اكثر ليبرالية اليوم بالنسبة لهذه 
الامور. والرأي العام الايطالي كان يعارض الطلاق. بغض النظر عن الاسباب. 
بينما هو لاا يعارض الطلاق اليوم . 

لسنا بحاجة الى اعطاء المزيد من الامثلة على تباين الرأي العام الاخلاقي 
من حقبة زمئية لاخرى داخل المجتمع الواحد. في| هو مهم بالنسبة لاغراضنا ليس 
وجود تباين فعلي في الرأي العام الاخلاقي من حقبة زمنية لاخرى داخل المجتمع 
الواحد او من جتمع لآخر بل امكان وجود تباين كهذا. فإنه يكفي لأغراضنا 


1١ا/ا/‎ 


بأن نسلم بأن ما يمليهه الرأي العام الاخلاقي في مجتمع من المجتمعات ليس 
بالضرورة ما يمليه الرأي العام الاخلاقي في مجتمع آخر او ما يمليه الرأي العام 
الاخلاقي للمجتمع السابق نفسه في حقية زمنية اخرى. فإذا سلمنا بالامر 
الاخير» فا علينا ان نسلم به ايضا هو ان الرأي العام الاخلاقي في اي مجتمع من 
المجتمعات قد يخطىء في حكم او اكثر من احكامه الاخلاقية. فمن الواضح انه 
اذا كان الرأي العام الاخلاقي في مجتمع معين لا يمل بالضرورة ما يمليه الرأي 
العام الاخلاقي في مجتمع آخر او ما يمليه الرأي العام الاخخلاقي في المجتمع 
السابق في حقبة زمنية اخرى, اذن فإن الرأي العام الاخلاقي ليس معصوما عن 
الخطأ بالضرورة. فلو كان معصوما عن الخطأء بالضرورة» اذن لما كان مكنا 
حصول تباين في الرأي العام الاخلاقي من مجتمع لآخر او من حقبة زمنية 
لأخرى . 

السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو السؤال التالي: لماذا يجب ان يكون 
الرأي العام الاخلاقي معصوما عن الخطأ بالضرورة حتى يكون المصدر النهائي 
للمعرفة الاخلاقية؟ لماذا لا يكفي ان يكون الرأي العنام الاخلاقي؛ بحكم 
الواقع» معصوما عن الخطأ حتى نحسبه بحق المصدر الاخير للمعرفة الاخلاقية؟ 
الحواب عن هذا السؤال بسيط. فلو افترضناء على سبيل الجدل» ان الرأي العام 
الاخلاقي معصوم عن الخطأ بالضرورة» فإننا في هذه الحالة لسنا بحاجة الى ان 
نلجأ سوى الى تحليل مفهومي او منطقي او لغوي للوصول الى النتيجة بأن الرأي 
العام الاخلاقي معصوم عن الخطأ. فقد يكشف لنا التحليلء مثلاء ان ما يعنيه 
قولنا ان امرا ما مستحسن او مير او الزامي وما اشبه ذلك هو ان الرأي العام 
الاخلاقي يحبذ هذا الامر او يحض على تحقيقه او يمليه على اعضاء المجتمع. وفيا 
هذه الحالة ما يوصلنا اليه التحليل هو انه لا يمكن للرأي العام الاخلاقي ان 
يخطىء في اي امر اخلاقي, لآنه يصبحء بالضرورة المنطقية» المعيار الاخير 
للاخلاق. ولذلك فإنناء في وصولنا الى النتيجة الاخيرة عن طريق التحليل؛ لا 
نفترض ولا يمكننا ان نفترض مقدما أي معرفة اخلاقية". 





0 المسآلة الاساسية هنا هى ان المعرفة الاخلاقية غير مكنة بدون معرفتنا للمعيار الذي 
نستطيع بواسطته ان غيز بين الخير والشر وبين الالزامي واللاالزامي. ولذلك فإذا كانت 
معرفتنا لهذا المعيار تأتي في نباية تحليلناء اذن فإن هذا يضمن ان تحليلنا لا يمكن ان. 
يفترض مقدما امتلاكنا لاية معرفة اخلاقية . 


1١74 


ولكن الصورة تختلف كليا اذا افترضنا انه اتفق. بحكم الواقع فحسب. ان 
الرأي العام الاخلاقي معصوم عن الخطأ. ففي هذه الحالة» لا يمكن لنا ان نعرف 
ان الرأي العام الاخلاقي معصوم عن الخطأ الا عن طريق لجوئنا الى الاستقراء. 
بمعنى آخرء» ما علينا ان نفعله هنا هو النظر في حالات كثيرة من النوع الذي يعبر 
عن موقف الرأي العام بالنسبة لشتى القضايا الاخلاقية لنتبين ما اذا كان في كل 
حالة من هذه الحالة مصيبا في موقفه. واذا تبين لنا انه مصيب في موقفه في كل 
حالة منها بدون استثناء وان عدد الحالات التي تناولناها يكفي لاغراضناء اذن فإننا 
سنكون في وضع استقرائي يسمح لنا بأن نستنتج ان الرأي العام الاخلاقي لا 
يخطىء في الحخالات الاخرى. ولكن ما هو واضح هنا هو انه لا يمكئناء في سياق 
انخراطنا في هذا الاستدلال الاستقرائي» ان نتجنب اللجوء الى معيار اخخلاقي او 
آخر مستقل منطقيا عن الرأي العام الاخلاقي وأن نفترضء بالتالي» مقدما 
امتلاكنا لمعرفة انخلاقية من نوع او آخر. فكيف لناء مثلاء في تفحصنا للحالات 
الجزثية في استقرائناء ان نعرف ان الرأي العام الاخلاقي لم يخطىء ني اي حالة 
من هذه الحالات. بدون افتراضنا لوجود معيار للتمييز بين الخطأ والصواب في 
امور الاخلاق مستقل منطقيا عن الرأي العام الاخلاقي؟ ولكن ما ان نفترض 
وجود معيار كهذا حتى نفترض» لا محالة» ان الرأي العام الاخلاقي ليس السلطة 
الغبائية في امور الاخلاق. 


من الواضح من تحليلنا السابق انه لا يمكن جعل الرأي العام الاخلاقي 
السلطة النائية في أمور الاخلاق مالم نفترض انه معصوم عن الخطأ بالضرورة. 
ولكن كيف يمكن تسويغ افتراض كهذا في ضوء معرفتنا لوجود أو, على الاقل» 
امكان وجود تباين في الرأي العام الاخلاقي من جتمع لآخر ومن حقبة زمنية 
لاخرى؟ فإذا كان الرأي العام الاخلاقي لمجتمع معين يعارض الطلاق في وقت 
معين ولا يعارضه في وقت آخرء الا يعنى هذا انه اما كان مصيبا بالنسبة هذه 
المسألة, ولكنه مخطىء الآن او انه كان مخطتا ولكنه مصيب الآن؟ واذا صح هذاء 
افلا يصير واضحاء اذن, ان الرأي العام الاخلاقي يصيب ويخطىء؟ اذن اذا 
افترضناء على الاقل. انه يمكن للرأي العام الاخلاقي لمجتمع معين ان يؤيد في 
وقت معين القيام بأفعال من نوع معين وان يتراجع عن هذا الموقف فيم| بعد فلا 
يجيز القيام بأفعال من النوع المعني » فلا مهرب لناء في ضوء ما تقدمء. من ان 
نستنتج ان الرأي العام الاخلاقي قد يخطىء (على الاقل بالمعنى المنطقي 


1 


ل «قدع). وبالتالي» فإنه ليس بالأمر المتئاسك منطقيا ان نفترض ان الرأي العام 
الاخلاقى معصوم عن الخطأ بالضرورة. 

قد يعترض بعض الفلاسفة على تحليلنا السابق على اساس انه يفترض 
امكان وجود معيار للخطأ والصواب الاخلاقيين مستقل منطقيا عن الرأي العام 
الاخلاقي. ولكن اذا افترضنا ان الرأي العام الاخلاقي لأي مجتمع هو المعيار 
الغبائي للاخلاق في هذا المجتمع» فإن هذا يجعله معصوما غن الخطأ بالضرورة. 
ان المشكلة في تحليلناء بناء على هذا الاعتراض, هي انه ينطلق من المسلمة 
القائلة انه لا يمكننا ان نسوغ النظر الى الرأي العام الاخلاقي على انه المعيار 
الاخير او السلطة الاخيرة في امور الاخلاق الا يعد ان نتحقق مما اذا كان معصوما 
عن الخطأ ام لاء بينا الصحيح هو أن نظرنا اليه على انه معصوم عن الخطأ قائم 
على معرفتنا انه المعيار الاخير للاخلاق. انناء بئاء على هذا الاعتراض» عكسنا 
العلاقة الابستمولوجية بين الاعتقاد ان الرأي العام معصوم عن الخطأ والاعتقاد 
انه المعيار الاخير للاخلاق» فجعلنا الاول سابقا استمولوجيا على الثاني بينا 
العكس هو الصحيح . 


ولكن على اي اساس يفترض اصحاب الموقف الاخير ان الرأي العام 
الاخلاقى هو المعيار الاخير للمعرفة الاخلاقية؟ ان الاساس الوحيد هو الافتراض 
ان ما نعنيه عندما نحكم على أمر ما داخل مجتمعنا على انه جائز (او غير جائز) او 
مستحسن (او غير مستحسن) من الوجهة الاخلاقية هو انه يتفق (او لا يتفق) مع 
اعراف المجتمع الذي نتتمي اليه. ان هذا الموقف يقوم؛ اذن» على نظرية ميتا - 
اخلاقية بخصوص ما تعنيه المحمولات الاخلاقية الاساسية ومشتقاتها. انه يعود بنا 
الى موقف الذاتانية الساذجة» وعلى وجه التحديد الذاتانية الاجتماعية الساذجة التي 
عالجنا بعض جوانبها في الفصل الثاني. فحسب هذا الموقف. لا يمكن التمييزء 
حتى من حيث المبدأء بين الاخلاقي وما يوافق عليه المجتمع فعلا على انه 
اخلاقي » لأن ما هو اخلاقي (او لا اخلاقي) هو كذلك. لا لسبب آخر سوى 
لأنه ينال موافقة المجتمع (أو لا ينال موافقة المجتمع). ان عالم الاجتماع المعاصر 
و. ججي. سومتر #مصد8 .6 .79 كان يتجه بوضوح باتجاه موقف كهذا عندما قال: 
”سوف نجد برهانا على ان «لا ‏ اخلاقي» لا تعنيى ابدا اي شيء سوى ما 
يتعارض مع اعراف الزمان والمكان. . ." وقوله: ”فبالنسبة للناس في زمان ومكان 
معينين» ان اعرافهم دائما حسنة او بالاحرى. .. لا يمكن بالنسبة لهم ان يقار اي 


الا 


تساؤل حول ما اذا كانت اعرافهم حسنة ام عاطلة. . .*20©. 

ان سومئر هنا لا يحاول ان يقول ان ما يعنيه الحكم بأن فعلا ما لا اخلاتي 
هو انه يخالف الاعراف الحالية او الرأي العام الحالي لمجتمعنا نحن» بل انه يخالف 
الاعراف او الرأي العام لذلك المجتمع وذلك الزمان اللذين حصل فيهما الفعل او 
ينتمي اليهما صاحب الحكم. أن ما يتضمنه هذا الموقف الميتا ‏ اخلاقي» اذن» 
على وجه التحديد هو ان الحكم الاخلاقي» ”ان الفعل كذا وكذا مستحسن او 
الزامى", الذي صدر عن شخص ما س يمكن رده منطقياء بدون الانتقاص من 
معناه» الى القول: ان الرأي العام الاخلاقي للمجتمع الذي ينتمي اليه س يوافق 
على القيام بالفعل المذكور في الوقت الذي صدر فيه هذا الحكم عن س. وأن 
نقول. في هذه الحالة» ان حكم س هذا صادق هو ان نقول ان المجتمع الذي 
ينتمي اليه س يوافق فعلا على القيام بالفعل المأكور في الوقت الذي صدر فيه 
هذا الحكم عن سء والا فهو غير صادق. 

من الواضح هنا انه لا يمكن لأي شخص آخر ص ان يناقض ما يقوله س 
الا اذا كان ينتمي الى نفس المجتمع الذي ينتمي اليه سن او معاصرا ل س او 
الرأي العام الاخلاقي للحقبة التِي عاش فيهاء على افتراض عدم معاصرته 
ل سء لا يختلف عن الرأي العام الاخلاقي للحقبة التي ينتمي اليها س. فلو 
كان ص ينتمي الى مجتمع آخرء اذن فإن قوله ”ان الفعل كذا وكذا غير الزامي”*, 
حتى ولو كان له نفس موضوع حكم سء لا يمكن أن يتخذ على انه مناقض 
لحكم س. لأن ما يعنيه هو ان المجتمع الذي ينتمي اليه ص لا يُلزم بفعل كذا 
وكذا. كذلك فلو كان ص ينتمي الى نفس المجتمع الذي ينتمي اليه س ولكنه لم 
يكن معاصراً لس وكان ثمة اختلاف بين الرأي العام الاخلاقي للحقبة التي 
ينتمي اليها ص عن الرأي العام الاخلاقي للحقبة التي ينتمي اليها س» لما كان 
حكم ص مناقضا لحكم س. فإن القول ”ان الرأي العام الاخلاقي لمجتمع في 
حقبة معيئة يعتبر فعل كذا وكذا الزامياء بينا الرأي العام الاخلاقي لهذا المجتمع 
لا يعتبر فعل كذا وكذا الزاميا" ليس قولا متناقضا منطقيا. 

اذا قبلناء اذن» بالنظرية الميتا - اخلاقية لمفكر كسومنرء لا يعود بإمكاننا ان 
تخطىء الرأي العام الاخلاقي لأي مجتمع في اي عصر من عصوره. ان نظرية 
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كهذه تضمن بصورة مطلقة ان يكون الرأي العام الاخلاقي لكل مجتمع في كل 
عصر من عصوره معصوما عن الخطأ. حتى نرى لماذا هذه النتيجة مترتبة 
بالضرورة» على موقف سومنرء لنفترض ان س الذي ينتمي الى مجتمع كاثوليكي 
حافظ حكم على موقف هذا المجتمع المقبح للاجهاض والطلاق على انه موقف 
خاطىء. ولكن مما لا شك فيه هنا ان حكم س يتضمن منطقيا بصورة مضمرة 
الحكم الاخلاقي ان الاجهاض والطلاق جائزان من الوجهة الاخلاقية على الاقل 
في بعض الخالات. واذا عدنا الآن الى النظرية الميتا ‏ اخلاقية لسومنرء فإن ما 
تقوله هذه النظرية» كما رأيناء هو ان اي حكم اخلاقي وراك حر سام 
موقف الرأي العام الاخلاقي للمجتمع والزمان اللذين ينتمي اليهما صاحب 
الحكم . اذن؛ بناء على هذه النظريةء فإن حكم س بأن الأسياقين او الطلاق 

ئز من الوجهة الاخلاقية لا يعني شيئا آخر سوى ان المجتمع الذي ينتمي اليه 
س يجيز الاجهاض او الطلاق. ولكن هذا يوضح لنا بما لا يقبل الشك اد تخطبىء 
س لمجتمعه يقوده الى تناقض . ان التناقض هنا يكمن في ان س في رفضه لموقف 
مجتمعه من الاجهاض او الطلاق يفترض» من جهة» أن مجتمعه لا يجيز الاجهاض 
أو الطلاق» ويفترض من» جهة ثانية» صدق الحكم الاخلاقي بأن الاجهاض او 
الطلاق جائز. ولكن صدق الحكم الاخيرء بناء على نظرية سومنئر الميتا ‏ أحلاقية. 
يعني ان مجتمع س يجيز بالفعل الاجهاض او الطلاق. اذن فإن س يثبت في آن 
واحد ان جتمعه لا يجيز الاجهاض او الطلاق وان مجتمعه يجيز الاجهاض او 
الطلاق. والتناقض هنا واضح . 


ما يتضح من تحليلنا السابق هو انه لا يمكن منطقيا لأي شخصء س0 
كائئا ما كان المجتمع الذي ينتمي اليه ان يخطىء الرأي العام الاخلافي 
كان, ان يخطىء الرأي العام الاخلاقي لزمان آخر في مجتمعه او الرأي العام 
الاخلاقي لمجتمع آخر؟ الجواب, في نظر من يتبنى نظرية ميتا - اخلاقية كنظرية 
سومنرء هو بالنفي. لنفترض ان س ينتمي الى مجتمع كان في وقت سابق من 
تاريخه يجيز وأد البنات او ان مجتمعا آخر يجيز هذه المارسة. ولنفترض ايضا ان س 
يفبح هذه الممارسة. ان تقبيحه لما يتعارض فقط في الظاهر مع عدم تقبيح اسلاقهة 
لها او مع عدم تقبيح الرأي العام الاخلاقي في المجتمع الآخر للا. ففي تقبيحه 
لهاء بناء على نظرية سومنر الميتا - اخلاقية. فإنه. بالضرورة» لاا يثيت شيئا اكثر 
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من واقعة كون الرأي العام الاخلاقي الحالي في مجتمعه لا يجيز عادة وأد البنات. 
ولكن من الواضح ان صدق القضية ”ان الرأي العام الحالي للمجتمع كذا وكذا 
لا يجيز عادة وأد البنات" لا يتعارض مع افتراضنا صدق القضية ”ان الرأي العام 
الاخلاقي لهذا المجتمع في وقت آخر يجيز عادة وأد البنات* او مع افتراضنا صدق 
القضية. ”ان الرأي العام الاخلاقي في مجتمع آخر يجيز عادة وأد البنات" . 

لسنا بحاجة هنا الى تحليل اضافي لاثبات تضمن نظرية سومئر الميتا ‏ 
اخصلاقية ان الرأي العام الاخلاقي لأي مجتمع من المجتمعات ني اي عصر من 
عصوره معصوم عن الخطأ. فإن تضمنها للنتيجة الاخيرة واضح من كونها لا 
تسمح. حتى من حيث المبدأ. لأي حكم بأن يناقض الرأي العام الاخلاقي لأي 
مجتمع في اي زمان. فاذا كان المعيار لصدق اي حكم اخلاقي هو الرأي العام 
الاخلاقي للمجتمع والزمان اللذين ينتمي اليهما صاحب هذا الحكم. اذن فإن 
صدق اي حكم اخلاقي لا يمكن ان يعني سوى ان الرأي العام الاخلاقي 
للمجتمع والزمان اللذين ينتمي اليهما صاحب هذا الحكم له الموقف الذي يعبر 
عنه هذا الحكم. اذن فإن صدقه لا يمكن ان يعني اكثر من ان هناك واقعة معينة 
هي واقعة كون الرأي الاخلاقي لمجتمع ما في زمن ما له موقف معين. ولكن من 
الواضح ان وجود واقعة كهذه لا ينفي ان يكون هناك حقبة زمنية اخرى مر فيها 
هذا المجتمع او سيمر فيها ولن يكون له فيها نفس الموقف الاخلاقي المعني. 
كذلك فهو لا ينفي ان يكون هناك مجتمع آخر له موقف اخلاقي لمحالف للموقف 
المعني. اذن فإن صدق اي حكم اخلاقي لا يمكن ان يتعارض مع الرأي العام 
الاخلاقي لأي مجتمع في اي عصر من العصور. 


ان النتيجة الاخيرة مترتبة بالضرورة» كما بيناء على نظرية سومئر الميعا 
اخلاقية. ولكن هل هذه النظرية مقبولة؟ لقد سبق وتناولنا هذه النظرية في الفصل 
الثاني في سياق معالجحتنا للذاتانية الساذجة» حيث بينا باسهاب فشل هذا الموقف في 
شكليه الشخصى والاجتياعى. ولذلك ما سنفعله هنا هو مجرد اعطاء تلخيص 
سريع لأهم الحجج التي قدمناها في الفصل الثاني لدحض الذاتانية. 

ان أول ما يلفت الانتباه في نظرية سومنر الميتا ‏ اخلاقية هو انها تضع 
حاجزرا منطقيا أمام نقد الفرد لمواقف مجتمعه الاخلاقية. فبناء على هذه النظرية. 
كما تبين من تحليلنا السابق. فإن من يحاول نقد الرأي العام الاخلاقي في مجتمعه 
يرتكب اسوأ الاخطاء: انه يناقض نفسه. فإذا انتقد شخص ينتمي الى مجتمع 
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كاثوليكي محافظء مثلاء موقف مجتمعه من الطلاق» فإنه لا بد ان يزج بنفسه في 
تناقض منطقي . فإن نقده لموقف مجتمعه من الطلاق يعنىي» من جهة. بصورة 
مضمرة انه لا يتبنى هو نفسه موقفا اخلاقيا يقبح الطلاق في كل الخالات ويعني. 
من جهة ثانية» بناء على النظرية الميتا ‏ اخلاقية التي نعالجهاء ان حكمه الاخلاقي 
على الطلاق يمكن رده منطقيا الى حكم يشير فقط الى موقف مجتمعه من الطلاق. 
ولكن اذا كان موقفه مؤقفا ناقدا لموقف مجتمعهء اذن فإن موقفه من الطلاق يخالف 
موقف مجتمعه, وبالتالي فإن موقف مجتمعه موقف معارض للطلاقٌ في كل 
الحالات. ولكن اذا كان حكمه الاخلاقي على الطلاق» اي حكمه ان الطلاق 
ليس مرفوضا في كل الحالات» يعني ان مجتمعه لا يرفض الطلاق في كل 
الحالات. اذن من الواضح انهء في نقد موقف مجتمعه من الطلاق. يثبت وينفي 
في آن واحد ان مجتمعه يرفض الطلاق في كل الحالات. 


ان الفرد انطلاقا من نظرية سومئرء لا يناقض نفسه فقط في الحالات التي 
ينتقد فيها مواقف مجتمعه الاخلاقية» بل حتى في الحالات التي يشك فيها ني اي 
موقف من هذه المواقفا. فإذا شك شخص في مثالنا السابق في موقف مجتمعه من 
الطلاق» فإن ما يريد قوله هو ان رفض مجتمعه القاطع للطلاق قد لا يكون موقفا 
صحيحا من المسألة. وهذا بدوره يعني ان هناك اعتبارات تظهر الى حد او آخر 
ان هذا الموقف ليس بالموقف الصحيح. قد لا تكون هذه الاعتبارات كافية 
لدحض هذا الموقف ولكن المهم هنا انها تجعلناء على الاقلء نتردد في تبنينا لهذا 
الموقف. ولكن من الواضح هنا ان النظرية الميتا ‏ اخلاقية التي تشكل مدار نقاشنا ' 
تفرض علينا ان نقول ان الاعتبارات التى تقودنا الى الشك في صحة الموقف 
الرافض للطلاق على نحو قاطع هي اعتبارات يجب ان تقودنا ايضا الى الشك الى 
نفس الدرجة بصدق القضية ان المجتمع الذي ننتمي اليه يرفض الطلاق على نحو 
قاطع. فاذا كان الاعتقاد ان الطلاق لا يجوز ني اي حالة من الحالات متكاقء 
منطقيا مع الاعتقاد أن الرأي العام الاخلاقي للمجتمع الذي ينتمي اليه صاحب 
هذا الاعتقاد يرفض الطلاق في كل الحالات» اذن فإن اي اعتبارات لما اهمية في 
اثبات (او دحض) الاول او في تعزيزه (او التشكيك فيه) هي ايضا اعتبارات لها 
نفس الاهمية في اثبات (او دحض) الثاني او في تعزيزه (او التشكيك فيه). اذن 
فإن الاعتبارات التي تقود ذاك الفرد في مثالنا الى التشكيك بصحة موقف مجتمعه 
من الطلاق يجب ان تقوده الى التشكيك الى نفس الدرجة بصدق القضية ان 
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مجتمعه يعارض الطلاق في كل الحالات. ولكن هذا الفرد في تشكيكه في موقف 
مجتمعه من الطلاق يفترضء. بالضرورة؛ انه يعرف صدق القضية ان مجتمعه له 
الموقف المعني من الطلاق. اذن» فإنه في تشكيكه في صحة هذا الموقف يفترض في 
آن واحد انه يعرف» وبالتالي لا يساوره اي شكء ان مجتمعه يعارض الطلاق في 
كل الحالات. وانه لا يعرف. وبالتالي يشك فيا اذا كان مجتمعه يعارض الطلاق 
في كل الحالات. 

لسنا بحاجة هنا الى كبير عناء لنتبين ان النتائج المترتبة على نظرية سومئر الميتا 
اخلاقية تتعارض بشكل واضح مع منطق استعالنا للمحمولات الاخلاقية ومع 
منطق الخطاب الاخلاقي, بعامة. فليس هناك اعتبار واحد يمكن اللجوء اليه من 
الاعتارات المترتبة على منطق استعمالنا للغة الاخلاقية يسوغ حسبان نقد الفرد 
للرأي العام الاخلاقي في مجتمعه امرا خارقا من الوجهة المنطقية. فكما بينا سابقا 
وكما سنبين بصورة اكثر تفصيلا فيا بعدء فإنه لا يجوز التوحيد بين المنظور 
الاخلاقي والرأي العام الاخلاقي؛ اي بين ما يجيزه الرأي العام الاخلاقي وما هو 
جائز انطلاقا من المنظور الاخلاقي. وما دام هذا التمييز الذي يفرضه منطق 
الخطاب الاخلاقى نفسه واضحا في اذهانناء فإن ما يصير واضحا معه ايضا هو ان 
نقد الفرد للرأي العام الاخلاقي ليس ممكنا فحسبء بل انه الامر الصحيح» من 
الوجهة الاخلاقية» في الحالات التي ينحرف فيها الرأي العام عما يستوجبه المنظور 
الاخلاقى . 

ان ما يلطبق على امكان نقد الفرد للرأي العام الاخلاقي ينطبق ايضا على 

امكان تشكيكه فيه. فإن الشك. في هذه الحالة» لا يعني ولا يمكن ان يعني ما . 
تفترضه النظرية الميتا ‏ اخلاقية لسومنر» اي محرد شك فيا اذا كان الرأي العام 
الاخلاقي في مجتمع معين يجيز او لا يجيز موقفا معيناء بل هو شك في صحة 
موقف اخلاقي مايمليه الرأي العام الاخلاقي لهذا المجتمع. والشك في صحة 
الموقف الاخلاقي المعني» في ضوء التمييز بين ما يمليه الرأي العام من مواقف 
اخلاقية وما يمليه المنظور الاخلاقي» يعني الشك فيا اذا كان الموقف الاخلاقي 
المعنى هو فعلا ما يمليه المنظور الاخلاقي . 


الفصل السابع 
الاخلاق والسلطة الدينية 


الفصل السابع 
الأخلاق والسلطة الدينية 


رأينا في الفصل السابق أن البحث عن مصدر سلطوي انساني نائي 
للمعرفة الاخلاقية مصيره الفشل, لا محالة. ننتقل في هذا الفصل الى تناول 
البديل الآخر للنظرية السلطوية في التسويغ الاخلاقي. ألا وهو البديل الذي يجد 
في سلطة غيبية من نوع معين المصدر النبائي للمعرفة الاخلاقية. ان الموقف الذي 
نريد معالجحته هناء على وجه التحديدء هو الموقف الذي شاع بين عدد من 
المفكرين الدينيين في الغرب والذي مؤداه أن الاخلاق تجد أساسها الاستمولوجي 
الاخير في الله. لا الانسان. لا يمكن للانسانء بناء على هذا الموقف, ان يعرف 
ماهو الواجب او المستحسن فعله. من الوجهة الاخلاقية» وما هي المبادىء 
والقواعد التي 'يجب أن توجه سلوكه الاخلاقي باستقلال عن معرفته للأوامر 
والنواهمي الآلحية"©, 

ان الموقف الاخير ليس موقفا متفقا عليه من قبل جميع المفكرين الدينيين في 
الغرب. ان أكثريتهم في الواقع تبنت الموقف القائل ان المعرفة الاخلاقية, على 
العموم. لا تحتاج الى معرفة لاهوتية» وأن الملحد أو الوثني» بالتالي» بإمكانه ان 
يحصل على معرفة اخلاقية» ولو محدودة”». نجد موقفا كهذا حتى لدى القديس 





ع( لن نعالج هنا المشكلة المتعلقة بكيفية معرفتنا لما هي الاوامر والنواهي الالحية. 
سنفترض لأغراض بحثنا ان هذه المشكلة محلولة. ولكن ما بهمناء كيا سيتضح فيا بعد 
هو ما اذا كانت هله المعرفة ممكنة بدون امتلاكنا لمعرفة اخلاقية. 
0( انظر: 5 - 64 .مم معط لمعتطاظ ,المممظ .2 
انظر ايضا للاطلاع على كيفية معالجة هذه المشكلة من وجهة نظر بروتستانتية: - 
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بولس الذي قال في رسالته الى الرومان (ومهسمع ءط ه عانونج) ما معناه: ان من 
هم خارج الايمان المسيحي ولم يصلهم القانون الآلمي بعد قد يتصرفون مع ذلك 
بفطرتهم وفق ما يقتضيه هذا القانون. ان التأويل المعقول لكلام كهذا هو أن 
المعرفة الاخلاقية فطرية ولا تحتاج الى الوحي". 

ان القول باستقلالية المعرفة الاخلاقية عن المعرفة اللاهوتية ‏ عن الوحي - 
هومن السمات اليارزة للفكر الكائوليكي» بعامة. ان المبادىء الاساسية 
للاخلاق» بناء على وجهة نظر القديس توما الأكويني. المفكر الاكثر اهمية وأثرا في 
الفكر الكاثوليكئ اللاحق» هي مبادىء واضحة بذاتها. انها ترتبط بالعقل العمل 
(العقل الاخلاقي) مثلما ترتبط المبادىء الاولى للبرهان بالعقل التأملي. فمثلا 
الاستدلال في الحالة الاخيرة يجب أن يقوم على معرفة غير استدلالية» معرفة عقلية 
مياشرة, كذلك يجب أن يقوم الاستدلال العمل على معرفة غير استدلالية, ألا 
وهى معرقتنا للميادىء الاساسية للأخلاق. ولكن من الواضح ان المعرفة غير 
الاستدلالية مكنة فقط في الحالات التي يكون فيها موضوع المعرفة حقيقة واضحة 
بذاتهاء» حقيقة بديهية لا تحتاج الى برهان». وهكذا يتضحء من زاوية نظر 
الأكوينى» ان المعرفة الاخلاقية مستقلة عن المعرفة اللاهوتية. فاذا كانت المبادىء 
الاساسية للاخلاق بديبية وكانت معرفتنا هاء بالتالي» معرفة غير استدلالية؛ اذن 
فإن هذا حتما يعني ان معرفتنا لها ليست مستدلة من معرفتنا للأوامر والنواهي 
الآلحية أو من أي قضايا دينية او لاهوتية اخرى جاءتنا عن طريق الوحي © . 

ان الموقف الاخيرء كما رأيناء ليس موقفا متفقا عليه من قبل جميع المفكرين 
الدينيين. فإن أوكام» مثلاء من بين اللاهوتيين القدامى, اتجه نحو النظر الى 
القضايا الاساسية في الاخلاق على انها تستمد صدقها من فعل إلهي عشوائي 
وبالتالي فإنه لا يمكننا ان نعرف أن أي قضية من القضايا الاخلاقية صادقة بدون 
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معرفتنا لهذا الفعل الآلحي©. 

نجد الفكرة الاخيرة تتكرر في اشكال اخرى لدى عند من المفكرين 
المعاصرين في الغرب. فإن المطران الانكليكاني ر. س. مورتمر اتجه نحو تبني 
الموقف القائل انه لا يمكن تسويغ الاعتقاد أن امرا ما صحيح من الوجهة 
الاخلاقية الا انطلاقا من معرفتنا لكونه يتفق .مع الارادة الآلحية. فإننا لا نوجد. 
في نظرهء الا بوصفنا مخلوقات الله وبالتالي م فإنئا ملزمون بأن نفعل ما يريده منا 
خالقنا. فانطلاقا من العقيدة المسيحية التي تتضمن ان الله هو الخالق لكل شيء؛ 
رو ره الوك اجو مر و 2 
الاخلاقية هو كذلك» ليس بسبب النتائج المترتبة عليه أو لأننا نعتقد انه كذلك», 
بل لأن الله يأمرنا به©. 

من المفكرين الآخرين الذين تتكرر لديهم هذه الفكرة المفكر اللاهوتي 
0 تستاني المشهور اميل برونر. ”ان الخير”"» يقول برونرء ”يجد اساسه في ارادة 
. فالله ليس فقط قيا على القانون الاخلاقي وعلى القواعد الاخلاقية» بل 

06 . فلا شيء حسن الا السلوك المطيع, الارادة المطيعة. .ولكن هذه 
الطاعة 5 مُنح لقانون او مبدأ يمكن ان يعرف مقدماء بل فقط لارادة الله 
السيدة, الحرة. ان الخير يتكون من قيامنا دائها بما يأمر به الله في اي 
لحظة. . ."© ان النتائج المترتبة على هذه الاقوال واضحة. فإن خيرية اي شيء 
مستمدة من كونه 9 يأمر به الله. وبالتالي فإنه لا وجود لخير كامن. ان نعرف 
ما هو خيرء اذن» هو ان نعرف ما يأمرنا به الله: ان ارادته هي المعيار النبائي 
للاخلاق. ولكن هذا بدوره يعني ان المعرفة الاخلاقية غير ممكنة يدون معرفة 
لاهوتية . 

ان الاعتقاد الاخير نجده احيانا مصاغا على نحو آخر لدى بعض المفكرين 
الدينيين المعاصرين» اي على انه يقول ان الاخلاق غير ممكنة بدون ميتافيزيقا". 
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فالخير هولا شىء سوى ما يكاقء عليه الله والشرء بالتالي» هو ما يعاقب 
عليه. ولذلك فلا غرابة هنا ان نجد مفكرا من بين هؤلاء يذهب الى حد القول 
ان هذا العالم بكل شروره هو افضل العوالم الممكنة: لا لسبب سوى ان اللهء 
الذي هو المعيار الاخير للخيرء جعله كذلك بارادته". ان هذا الكلام يعيدنا الى 
ملاحظة كالفن المشهورة ”ان ارادة الله هى القاعدة الاعلى للعدالة: بحيث ان ما 
يأمر به يجب حسبانه عادلاء هذا السبب بالذات» اي لأنه يأمر به". 
ان قول كالفن يعود بنا الى الموقف الذي يشكل مدار نقاشنا هناء اي 
الموقف القائل ان الاخلاق تجد اساسها الابستمولوجي في الله. ان هذا الموقف 
يشير التساؤل فورا. فإننا لا نجد الذين يتبنون هذا الموقف يعطون لله اسبقية 
ايستمولوجية على مستوى المعرفة الرياضية او العلمية» مثلاء بل على العكس من 
ذلك تاماء فإننا نجدهم يفترضونء بدون ترددء ان الله اعطى الانسان عقلا 
يمكنه من تحقيق متلف انواع المعرفة بدون ارشاد منه. انه يترك لنا ان تكتشف 
باستقلال عنه بواسطة عقولنا ان مجموع زوايا المثلث يساوي زاويتين قائمتين وأن 
حجم الغاز يتناسب طرديا مع حرارته وأن الارض كروية وما الى هنالك من 
قائق رياضية او علمية. اذن لا بد لواحدنا من ان يتساءل هنا لماذا لا يمكن 
للعقول التى زودها الله بما يكفي لمعرفة الحقائق الرياضية والعلمية ان تعرف 
الحقائق الاخلاقية؟ ما الذي يفسر عدم قدرتنا المزعومة على معرفة الحقائق 
الاخلاقية باستقلال عن معرفتنا لاوامر الله ونواهيه؟ 
ان الجواب الذي يمتثل للذهن, عندما نمحص النظر في بعض ما اقتبسناه 
من اقوال المفكرين الدينيين واللاهوتيين الذين اشرنا اليهم.» هو ان المعرفة 
الاخلاقية غير تمكئة بدون معرفة المعيار الاساسي للخير والشرء وهذا المعيار لا 
يمكن ان يكون اي شىء آخر سوى ما يأمر به الله وما ينبى عنه. ولذلك فإن 
المعرفة الاخلاقية مستحيلة بدون معرفتنا للأوامر والنواهي الالمية. أن هذا الجواب 
م يظهر في تاريخ الفكر فقط مع ظهور الفكر المسيحي في الغرب؛ بل اننا نجده 
مقترحا في احدى محاورات افلاطون كما اننا نجد في هذه المحاورة اول محاولة 
لدحض الموقف الذي ينطوي عليه هذا الجواب20, 
ان الاطروحة الاساسية هنا هي ان خيرية اي شيء من الاشياء او فعل من 
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الافعال نابعة منطقيا فقط من كونه ما يريده منا الله او ما يأمرنا بفعله وان عدم 
جواز اي شيء او اي فعل نابع منطقيا فقط من كونه ما لا يريده منا الله او ما 
ينهانا عنه. فالارادة الالحية هي المعيار المطلق والنبائي للاخلاق؛ بمعنى انه لا شيء 
خارج ما يأمر به الله وما ينبى عنه يمكنه ان يكون اساسا لاشتقاق الواجبات 
الاخلاقية. ان ما هو خير او شرء الزامي او لا الزامي, هو كذلك لان الله 
وفقط لان الله يأمر به او ينبي عنهء وليس العكس. من هنا يتضح لماذا 
يستحيل» من الوجهة الابستائية. ان يكون اي شخص في وضع يسمح له بأن 
يدعي بحق ان يعرف ما الذي عليه ان يفعله في وضع معطى الا اذا كان في 
وضع يسمح له بأن يدعي بحق أنه يعرف ما الذي يأمره به الله او ينهاه عنه في 
هذا الوضع . 


ان الموقف الذي نعالجه لا يعني طبعا ان الاخلاق مستحيلة بدون الدين 
او؛ على وجه التحديد. بدون دين سماوي كالاسلام او المسيحية. فأسبقية الدين 
- الدين السماوي ‏ على الاخلاق ليست اسبقية تاريخية» بناء على هذا الموقف. بل 
مجرد اسبقية ابستمولوجية. فقبل ظهور الديانات -السماوية» في اعتقاد دعاة الموقف 
الذي نعالجه الآن. كان للناس أنساق اخلاقية تؤدي دورا هاما في حياتهم» ولكن 
هذه الانساق كانت تستمد مشروعيتها من التقاليد والاعراف الاجتاعية. ان 
سيرورة التسويغ الإخلاقي لموقف ما او قاعدة ماء قبل ظهور الديانات السماوية. 
كانت تنتهي في اللجوء الى اعراف المجتمع او القبيلة» ولكن هذه الاعراف نفسها 
لم تجد مسوغا لما في اي شيء سواها. فلم يكن في حوزة البشرء كما يدعي دعاة 
الموقف الذي نعالجه» معيار صحيح او معيار يعرفون انه صحيح للاخلاق» قبل 
ظهور الديانات الساوية؛ معيار يمكنهم بواسطته ان يقيموا أعرانهم . وبالتالي ان 
يتبينوا ما اذا كانت القيم الاخلاقية الراسخة في ثقافتهم هي بالفعل القيم التي 
يجب الالتزام مها. الاخلاق؛ اذن» وجدت قبل الديانات السماوية او الديانات 
القريبة من الديانات السماوية» وجدت حتى في ظل الوثنية» ولكنها كانت تفتقر 
الى الاساس المطلوب لتحقيق معرفة انخلافية. 

ان اهمية الاديان السماوية للاخلاق» اذنء هيء في نظر اصحاب الموقف 
الذي نعالجه. اهمية ابستمولوجية» في المقام الاول. فقبل ظهور الديانات السماوية 
كان لدى البشر معيار او آخخر يلجأون اليه للحسم في القضايا الاخلاقية» ولكن 
اما لم يكن هذا المعيار معيارا صحيحا أو على افتراض أنه كان صحيحاء لم 


الملدلا 


يكونوا في وضع يسمح لهم بأن يعرفوا انه صحيحء وني كلتا ا حالتين» فإن اللجوء 
الى هذا المعيار لا يمكن أن ينتج معرفة اخخلاقية. فاذا لم يكن هذا المعيار صحيحاء 
فمعنى هذا ان اعتقادناء انطلاقا من هذا المعيار» ان فعلا ما مستحسن او واجب 
ليس اعتقادا مسوغاء وبالتالي لا يمكن ان يشكل معرفة. ولكن اذا كان المعيار 
صحيحاء فإن اعتقادناء انطلاقا من هذا المعيارء ان فعلا ما مستحسن او واجب 
هو اعتقاد مسوغ ولكن لا يمكننا ان نعرف انه مسوغ مالم نكن نعرف أن المعيار 
صحيح . اذن» على افتراض اننا لسنا في وضع يسمح لنا بأن نعرف انه صحيحء 
فإننا لسنا في وضع يسمح لنا بأن نعرف ان لدينا مسوغا كافيا للاعتقاد ان ما 
يقرره المعيار على انه واجب او مستحسن هوء بالفعل. واجب او مستحسن. وكما 
هو معروف لأي دارس مبتدىء لنظرية المعرفة» فإنه لا يكفى ان يكون اعتقاد 
تنس ضادقا ومسوها بصورة كافية نحتى يغرف الواقعة او الحقيقة التي تشكل 
موضوع هذا الاعتقاد. بل انه يجب ان يعرف ايضا ان الاساس الذي يسوغ هذا 
الاعتقاد صحيح . 

لتوضيح ما نقوله هناء لنفترض ان المعيار الذي نلجأ اليه هو معيار الاتفاق 
مع أعراف المجتمع . لا شك في عدم صحة هذا المعيار» من منظور الموقف الذي 
يعنينا» لأن ما يتفق مع اعراف المجتمع لا يتفق» بالضرورةء مع وصايا الله. 
بمعنى آخر» اذا حصل ان ما يتفق مع أعراف المجتمع يتفق ايضا مع وصايا الله 
فإنه يحصل من قبيل الصدفة, ليس الا. اذا كنا نعتقد, مثلاء ان القيام بفعل ما 
أمر مستحسن على اساس انه يتفق مع أعراف المجتمعء فإن القيام بهذا الفعل قد 
يتفق او لا يتفق مع وصايا الله. وعلى افتراض اننا لا نعرف ما هي وصايا الله 
بعد في هذا المجتمع. اذن فإنه لا يمكننا ان نعرف» في هذه الحالة» ان اعتقادنا 
الاخلاقي المعني صادق او غير صادق. فإذا لم يكن القيام بالفعل المعني متفقا مع 
وصايا الله اذن فإن اعتقادنا انه مستحسن اعتقاد غير صادقء» وبالتالي فإنه لا 
يشكل معرفة. لأن المعرفة اعتقاد صادق. على الاقل. ولكن بما أننا لا نعرف بعد 
ما هي وصايا الله اذن لا يمكئنا ان نكون في وضع يسمح لنا بأن نعرف ان 
القيام بالفعل المعني لا يتفق مع وصايا الله. وبالتالي أن اعتقادنا الاخلاقي غير 
صادق. اذن فإننا لسئنا في وضع يسمح لنا بأن ندعي بحق أننا نعرف أن القيام 
بالفعل المعبيى مستحسن او اننا نعرف أن القيام به غير مستحسن . 

واذا افترضنا الآن ان اعتقادنا الاحلاقي يتفق مع وصايا اللهء فإن هذا 
يجعله, بناء على الموقف الذي نعالجه. اعتقادا صادقا. ولكن بما اننا لا نعرف ما 
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هى وصايا الله بعد كا افترضناء اذن فإنه لا يمكننا أن نعرف انه اعتقاد صادق. 
وللسبب نفسهء لا يمكتنا ان نعرف ان نقيضه كاذب. أذن هنا ايضا فإننا لسنا في 
وضع يسمح لنا بأن ندعي بحق اننا نعرف ان الفعل المعنى مستحسن او نعرف 
انه غير مستحسن. وبما ان هذاء كما هو واضح من تحليلناء ما يجب ان ينطبق 
على اي حكم من احكامنا الاخلاقية» في غياب معرفتنا للوصايا الآلهية» اذن فإنه 
يستحيل علينا ان نعرف, بالنسبة لأي حكم من أحكامنا الاخلاقية, ما اذا كان 
صادقا ام لا. ان هذا لا ينفي؛ كا أوضح تحليلناء امكان وجود نسق اخلاقي له 
معاييره ومبادئه وحتى امكان امتلاكنا لاعتقادات اخلاقية صحيحة. انه ينفى فقط 
امكان امتلاكنا لاي معرفة أخخلاقية. ١‏ 

الشيء نفسه ينطبق على وضعناء حتى لو اتفق عن طريق الصدفة المحضة ان 
المعيار الاخلاقي الذي نلجا اليه هو المعيار الصحيح . فاذا كانت وصايا الله هي 
وحدها المعيار الصحيح للاخلاق» فقد يكون وضعنا من النوع الذي يلجأ فيه 
البشر الى هذه الوصايا دون ان يعرفوا انها وصايا الله. قد يبدو هذا الافتراض 
غريباء ولكن غرابته لا بد ان تزول عندما نأخذ في الاعتبار ان الناس» لسبب او 
آخرء قد يفقدون ايمانهم الديني دون ان يعنى هذاء بالضرورة» تخليهم عن 
القواعد الاخلاقية لهذا الدين. فقد يستمرون بالعمل والتقيد بباء لانها تبدو لهم 
معقولة وصحيحة في ذاتهاء دون ان يعتقدوا انها منزلة؛ اي دون ان يعتقدوا انبا 
ذات مصدر غيبي من اي نوع. انهمء اذن» قد يفقدون ايمانهم الديني» فلا 
يعودون يعتقدون أن القواعد الاخلاقية المعنية هي وصايا الله دون أن يتوقفوا عن 
الاعتقاد انها القواعد التى .يجب ان نتقيد ونوجه سلوكنا بها. ان ما سيختلف في 
هذه الحالة هو السبب الذي يعطيه هؤلاء للتقيد بها: فإنهم لن يقولواء كالمتدين, 
انه من الضروري التقيد مهاء لامها وصايا الله بل سيقولون انه من الضروري 
التقيد بهاء لانها صحيحة في ذاتها. 


لنعد. اذك الى افتراضنا السابق» اي الى افتراضنا اننا في وضع ينطبق فيه 
المعيار الاخلاقي الصحيح دون ان نعتقد انه ذو مصدر غيبي . في غياب الاعتقاد 
الاخير» فإنه لا يمكننا ان نعرف. بناء على الموقف الذي نعالجه, ان المعيار الذى 
نطبقه هو معيار صحيح . فإن نعرف انه معيار صحيح هو ان نعرف ان الله 
مصدره. ولكن ما دمنا قد افترضنا ان البشر الذين يطبقون هذا المعيار الصحيح 
قل فقدوأ ايمانهم الديني» اذن فإنهم توقفوا عن الاعتقاد ان هذا المعيار يجد اساسه 
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في الله. وبالتالي فإنهم يجهلون في وضعهم الحالي ان هذا المعيار يجد اساسه في 
الله. ولكن هذا يعني. بالنسبة لدعاة الموقف الديني الذي يعنينا هناء انهم لا 
يعرفون انه معيار صحيح. وهذاء بدوره؛ يعني لهؤلاء ان البشر في مثالناء وان 
امتلكوا المعيار الاخلاقي الصحيح» فإنهم سيظلون يفتقرون الى المعرفة الاخلاقية . 
فإن امتلاكهم لهذا المعيار وتطبيقهم له على النحو المطلوب سيقوداهم » لا شكء 
الى تبنى مواقف واعتقادات اخلاقية صحيحة. ولكن ليس الى امتلاك معرفة 
اخلاقية. فإن تكون لدى واحدنا معرفة اخلاقية» فإنه لا يكفي له ان يعتقد انه 
علينا الا نقتل والا نزني والا نشهد بالزوروغير ذلك مما اتفق ان الله خهانا عن 
فعله. بل ان عليه ان يعتقد ان السبب الاساسى للاستنكاف عن القتل والزف 
والشهادة بالزور هو انها تتعارض مع وصايا الله. ان تعارضها مع هذه الوصايا هو 
المسوغ الوحيد للاعتقاد بعدم جواز القيام بها. وبما ان المعرفة ليست اعتقادا صادقا 
فحسبء بل اعتقاد صادق مسوغ, اذن فإن اعتقاد البشر في مثالنا السابق بعدم 
جواز القيام بالافعال المعنية» وان كان صادقاء فإنه لا يشكل معرفة. لأنه ليس 
اعتقادا مسوغا. فإذا كان هؤلاء البشر في مثالنا فاقدي الايمان اللبيني» اذن فإن 
السوغ لاعتقادهم بعدم جواز القتل والزى والشهادة بالزور لايمكن ان يكون ان 
الله نبى عن هذه الامور وبالتالي فكائنا ما كان المسوغ لاعتقادهم. فإنه اعتقاد 
غير مسوعٌ . 

ما يتضح من تحليلنا السابق هو ان الموقف الذي نعالجه لا ينفي امكان وجود 
انساق اخلاقية لدى البشر او حتى امكان امتلاك البشر لاعتقادات اخلاقية 
صحيحة في غياب الايمان بدين سماوي» بل ينفي فقط امكان امتلاكهم لمعرفة 
اخلاقية في غياب هذا الايمان. فيا دام المسوغ الاخلاقي الوحيد للقيام بفعل او 
للاستنكاف عن القيام به هو ان الله يأمر بفعله او ينبى عنهء اذن فإننا لا تمتلك 
هذا المسوغ الا اذا كنا نمتلك اعتقادا صادقا (اي نؤْمنئ ايمانا صحيحا) بأن الله 
موجود وبأنه يأمرنا بفعل كذا وكذا وينهانا عن فعل كذا وكذا.. وهكذا يتضح انه 
اذا كانت المعرفة هي اعتقاد صادق مسوغ. اذن فإن المعرفة الاخلاقية مستحيلة في 
غياب وجود اعتقاد صادق لدينا بأن الله موجود وبأنه يأمر بفعل كذا وكذا وينهى 
عن فعل كذا وكذا. لا يكفي طبعا أن يكون اعتقادنا الاخير صادقا حتى يكون 
الاساس للمعرفة الاخلاقية.» بل يجب ان نعرف انه صادق. من الواضحء اذن» 
ان النتيجة الاخيرة التي يقودنا اليها هذا التحليل هي ان المعرفة الاخلاقية مستحيلة 
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في غياب المعرفة الدينية او اللاهوتية. 

ان المعرفة الاخميرة تزودنا بالمعيار الصحيح للاخلاق الذي بدون معرفتنا لما 
هو ولكونه المعيار النهائي الصحيح للاخلاق لا يمكننا الحصول على اي معرفة 
اخلاقية. ولكن ما هو هذا المعيار على وجه التحديد؟ بإمكاننا ان نصوغ هذا 
المعيار على النحو الآتي: أن الانسان ملزم خلقيا بفعل ما في ظل شروط معيئة (او 
ان قيامه به امر مستحسن) اذا وفقط اذا كان الله يأمر بالقيام بهذا الفعل في ظل 
هذه الشروط. وهو ملزم بعدم القيام بفعل ما في ظل شروط معينة(او ان قيامه به 
غير مستحسن) اذا وفقط اذا كان الله ينبى عن القيام بهذا الفعل في ظل هذه 
الشروط. ان افتراضنا ان هذا المعيار هو المعيار الغبائي للا لاق يعني ان حكمنا 
الخلقي بأن شخصا ما ملزم خلقيا بالقيام بفعل معين او حكمنا بأن قيامه بهذا 
الفعل مستحسن خلقيا متكاقء منطقيا مع قولنا ان الله يأمر بالقيام بهذا الفعل. 
كذلك فإنه يعني ان حكمنا الخلقي بأن شخصا ما ملزم خلقيا بعدم القيام بفعل 
ما او حكمنا بأن قيامه به غير مستحسن او قبيح متكافء منطقيا مع قولنا ان الله 
ينبس عن هذا الفعل. بمعنى آخخرء فإن كون الله يأمر بفعل كذا وكذا هو شرط* 
روري وكاف من الوجهة المنطقية للالزام الخلقي بفعله. وكون الله ينبى عن 
فعل كذا وكذا هو شرط ضروري وكاف من الوجهة المنطقية للالزام الخلقي بعدم 
فعله . 


ان المعيار المقترح هنا يجعل من الواضح انه لا شيء مستقل عن الارادة 
الالحية له اي اهمية في تقرير ما يجب فعله او عدم فعله. فلو عدنا هنا الى سؤال 
افلاطون: هل القيام بفعل ما (او عدم القيام به) واجب لآن الله يأمر به (او 
يغبي عنه) او الله يأمرنا به (او ينهى عنه) لان القيام به (أو عدم القيام به) 
واجب؟ لكان الجواب» انطلاقا من المعيار المقترح ان القيام بهذا الفعل (أو عدم 
القيام به) واجب لأن الله وفقط لأن الله يأمر به (او ينهى عنه). ولكن جوابا 
كهذا يحتم علينا ان نقول إنه حتى لو أمرنا الله بقتل طفل بريء او تدمير مدينة 
بأكملها على رؤوس سكانها لدوفا سبب على الاطلاق او انزال عذاب لا يطاق 
بأعز الناس لدينا لدونما غاية واضحة او مضمرة» فإن ما يأمرنا به هو واجبنا 
الخلقي وأنناء بالتالي» ملزمون خلقيا بفعله. ولكن هذه النتيجة, لا شكء 
خارقة. فإنه يبدو لنا ان افعالا من النوع الذي نشير اليه هي أمثلة» نموذجية 


/ا15 


تخول له نفسه القيام مها الى اقصى حدود التقبيح . 

ان المسألة الاساسية هنا هي ان افعالا كهذه. بحكم طبيعتهاء لا يمكن ان 
يكون القيام بأي منها واجبا من واجباتنا الخلقية. فإن قتل طفل بريء او انزال 
عذاب لا يطاق بانسان لدونما سبب على الاطلاق لا يمكن ان يكون واجيبا او 
حسنا من الوجهة الخلقية» لانه فعل من النوع الذي يلحق ضررا بانسان دون 
وجود اي سبب على الاطلاق يبرر هذا الفعل. واذا كانت طبيعة الفعل ‏ اي 
كونه فعلا من نوع معين ‏ هي التي تجعله بالضرورة خارج اطار ما يمكن ان نكون 
ملزمين بفعله خلقياء اذن ان يوجه الينا امر للقيام بهذا الفعل, كائنا من كان 
مصدر هذا الامرء لا يمكن ان يغير شيئا بخصوص كونه تخارج اطار ما يمكن ان 
نكون ملزمين بفعله: لأن مجرد وجود أمر بفعله لا يغير شيئا في طبيعة الفعل. ان 
يوجد أمر من مصدر ما بالقيام به لا يخرجه عن كونه فعلا من النوع المعني هناء 
اي فعلا يلحق ضررا بانسان لدونما سبب على الاطلاق. بمعنى آخرء ان مجرد 
اكتشافنا ان هناك من يأمر بالقيام بفعله لا يغير شيئا في طبيعة هذا الفعلء وبالتالي 
لا يمكن ان يكون سببا لحسبان القيام به واجبا من الوجهة الخلقية. 


اذا صح تخليلناء اذن لا يمكننا ان نعرف ما هو واجب او الزامي او حسن 
او جميل خلقيا على أنه ما يأمر به الله. ولاسياب ممائلة» لا يمكننا ان نعرف 
الواجب عدم فعله او ما هو قبيح خلقيا على انه ما ينبى عنه الله. وهكذا فإذا 
عدنا الى سؤال أفلاطون ‏ هل الله يأمر بالقيام بفعل ما لأن القيام به واجب أو 
حسن او القيام به واجب او حسن لأنه الله يأمر بذلك؟ ‏ فإنه لا مهرب لنا من 
اختيار البديل الاول. ولكن هذا يعني بما لا يقبل الجدل ان الاوامر والنواهي 
الالمية لا يمكن ان تشكل المعيار النبائى للاخلاق. فإذا كان ما يأمر الله بفعله. 
يأمر به لأنه واجب أو حسن وما ينبى عن فعله. ينهى عنه لأن عدم فعله واجب 
أو حسن, اذن فإن هناك اسبابا مستقلة منطقيا عن اوامره ونواهيه ‏ عن ارادته ‏ 
تسو ما يأمر به وما ينبى عنه . ولكن هذاء بدورهء يفترضص انه اذا وجد معيار 
خباثي للاخلاق: فإن هذا المعيار مستقل منطقيا عن الاوامر والنواهي الالهية. 

قد يعترض بعض دعة الموقف الذي نعالجه على اساس أن الله هو 
بالضرورة, الخير المطلق ولا يمكن» بالتالي» حتى نظرياء ان يكون ما يأمر به 
سوى ما يهب ان نفعله او أن يكون ما ينبى عنه سوى ما يجب ان نستتكف عن 
فعله. بمعنى آخرء انه يبدو متناقضا منطقيا قولنا ان الله يأمرنا بالقيام بفعل ما 
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ولكن ليس من واجبنا أن نقوم به او قولنا ان الله ينانا عن القيام بفعل ما 
ولكن ليس من واجبنا الاستنكاف عن القيام به. واذا صح هذاء الا يترتب عليه 
ان اوامر ونواهي الله ملزمة لنا خلقياء لا لسبب آخر سوى انها اوامر ونواهى 
الله؟ فإذا كنا نعرف ان الله يأمرنا بالقيام بفعل معين, ألا يشكل هذاء في هذه 
الحالة» شرطا كافيا من الوجهة المنطقية لالزامنا بالقيام بهذا الفعل؟ كذلك اذا كنا 
نعرف أن الله ينبى عن القيام بفعل ماء الا يشكل هذا سببا كافيا من الوجهة 
المنطقية لالزامنا بعدم القيام به؟ لا مهرب من أن تكون اجابتنا فى الحالتين 
بالايجاب ‏ هذا اذا كنا ننظر الى الله على انهء بالضرورة» الخير المطلق. ولكن اذا 
كان لا مهرب من ان نجيب بالايجاب هناء الا يتبع من هذا أن علينا ان نسلم 
بالمعيار الذي اقترح سابقاء أي المعيار: ما هو واجب هو كذلك لآن الله وفقط 
لأن الله يأمر به؟ 


توجد قضايا كثيرة يثيرها الاعتراض الاخيرء القضية الاولى تتعلق بالطبيعة 
المنطقية للقضية ”الله هو الخير المطلق" وما يترتب عليها بالنسبة لحسبان الله 
مصدرا للالزام الخلقي . القضية الثانية تتعلق بما اذا كان التحليل الأخير لا يكفي 
سوى لتأييد وجهة النظر القائلة ان الاوامر والنواهي الإلمية هي فقط معيار من 
معايير الاخحلاق ام انه يتخطى ذلك ليبرهن على أنها المعيار النبائي للاخلاق. 
والقضية الثالثة والاخيرة تتعلق بالهاجس الابستمولوجي الاساسى الذي يعنينا هناء 
اي بما اذا كان التحليل الاخير يسوغ النظر الى المعرفة. الدينية او اللاهوتية على انها 
سابقة منطقيا على المعرفة الخلقية. 

لنبدأ بالقضية الاولى» وبالسؤال: ما هى الطبيعة المنطقية للقضية ان الله 
هو الخبر المطلق؟ لا يمكن معالجة هذا السؤال قبل ان نعرف كيف تستعمل لفظة 
”الله في الجملة الاخيرة. هل هي تستعمل باعتبارها اسم علم أم للدلالة على 
مفهوم؟ فإذا احترنا البديل الاول» علينا ان ننظر الى القضية ”الله هو الخير 
المطلق" على انها ذات مدلول واقعي أو وجودي. بمعنى آخرء علينا أن ننظر الى 
هذه القضية» في هذه الحالة» على انها تثبت» من جهة؛ بصورة مضمرة» وجود 
الله» وتثبت. من جهة ثانية» بصورة صريحة؛ واقعة كونه يتصف بالخير المطلق. 
ولكن لو اخترنا البديل الثاني» فعندها نجرد القضية ”الله هو الخير المطلق" من 
أي مدلول واقعي او وجودي. فبعكس الحالة السابقة. فإن صدق القضية الآن لا 
يتوقف على ما يحتويه عالم الوقائع او على ما هو موجود او غير موجود. بل يتوقف 
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فقط على ما اذا كان مفهوم محمولنا متضمنا في مفهوم موضوعها. ولذلك فإذا 
كانت هذه القضية صادقة. في هذه الخالة» فإنها لا بد ان تكون صادقة تحليلياء 
وبالتالى» قبليا. اذن فإن معرفتنا لصدقهاء على افتراض انها صادقةء هي معرفة 
قبلية» بعكس الحالة السابقة التي لا يتوقف فيها صدق القضية؛ ان كانت 
صادقة, على علاقات مفهومية او منطقية فحسب, بل وايضا على ما هو حاصل او 
غير حاصل في الواقع» ما يجعل من المستحيل ان تكون معرفة صدقها قبلية. 

يجب ان نلفت نظر القارىء هنا الى أن القضية ”الله هو الخير المطلق" 
حسب تأويل المسلم او المسيحي لحاء هي قضية ضرورية» بغض النظر عن كيفية 
استعمالنا للفظة ”الله5". بمعنى آخرء انها ضرورية في الحالة التي نستعمل فيها 
هذه اللفظة باعتبارها اسم علم كما انها ضرورية في الحالة التي نستعملها فيها 
للدلالة على مفهوم ان الله بناء على الفهم التقليدي للمسلم او المسيحي, هو 
الكائن الأوحد الجدير بالعبادة على نحو غير مشروط. وهذا يعني» ليس فقط انه 
يحوز على كل الكالات؛ بل وايضا انه يحوز عليها على نحو ضروري. بمعنى 
آخمرء انه ليس فقط كاثنا كلي الخير وكلي المعرفة وكلي الحضور وكلي القدرة والخالق 
لكل شيء وكامل الحرية وغير قابل للتغير» وأزلياء بل انهء بالضرورة» كل هذه 
الاشياء. وهذا يعتي انه بالنسية لأي كائن ممكن سء اذا كان س يمتلك.كل 
الصفات التى عددناهاء اذن بالضرورة س هو اللهء أي ان الله هو الكائن الذي 
هو بالضرورة. ان الصفات المعنية ليست فقط مكونات منطقية لمفهوم الله حسب 
الفهم الاسلامي او المسيحي له بل هي صفات نابعة من ماهية الله بالذات. ان 
الله لا يمكن ان يكون الا ما هوء بحكم ماهيته. ولذلك فإذا وجد كائن س هو 
الله (أي أن س - الله)؛ اذن فليس بالأمر المتماسك منصطقيا ان نفترض انه يمكن 
ل س ان يفقد أي صفات من الصفات المتضمنة في مفهوم الألوهية. وهذا يعني 
انه لا يمكن منطقيا ل س الا ان يكون كلي المعرفة وكلي القدرة وكلي الخير. 
الخ... من الأزل والى الأزل. فإذا افترضنا أنه يمكن ل س ان يفقدٌ اي صفة 
من هذه الصفاتء. فكأننا نفترض انه يمكن ألا يكون س هو اللهء وهذا 
متناقض . 





يدق أنظر حول هذه المسألة: 
ركقع ع8 نمم انهل] مك02 :مم1 0) رسستعط] كه ععمعطمن) عط رعمعطمتورة لممطعنك 
.3 أققم ,(1977 


اذا عدنا الآن الى القضية ”الله هو الخير المطلق" بوصفها ذات مدلول 
واقعي او وجودي» وليس بوصفها صادقة تحليلياء فإن علينا ان نؤولهاء مع ذلك. 
في ضوء تحليلنا الاخير» على انها قضية ضرورية9". انها ضرورية بمعنى انها اذا 
كانت صادقةء فإنها صادقة بالضرورة. طبعا قد لا تكون هذه القضية صادقة. 
أصلاء لعدم وجود موضوعهاء ولكن على افتراض وجود الموضوع» فإنه لاا مهرب 
منطقيا من حمل المحمول المعنيى (الخير الكلي) عليه. هذا تماما ما يفسر الطابع 
الضروري لها: اذا كان الموضوع معطىء اذن فإنه من غير المتماسك منطقيا الا 
نحمل عليه المحمول المذكور. ان طابعها الضروري لا ينفي كونها ذات مدلول 
واقعي أو وجودي وكون صدقها لا يمكن ان يعرف الا بعدياة". 

اذا نظرنا الآن الى حد الموضوع في الجملة ”الله هو الخير الكلي” على انه 
اسم لمفهوم وليس اسم علم؛ كا في التأويل السابق» فإن القضية التِى تعبر عنها 
هذه الجملة تصبح » بدون ادن شك. قضية تحليلية. ان صدقهاء بُعنى آخرء 
يصبح منوطا فقط بكون تحليلنا لمفهوم الموضوع يوصلنا الى مفهوم المحمول. لا 
شك طبعا في ان مفهوم الله كا اتضح من تحليلنا السابق» يتضمن صفة الخيرية 
المطلقة؛ وبمجرد معرفتنا لهذا نعرف أن الله (مفهوم) هو الخير المطلق. فمعرفتنا 
هنا قبلية» وليسء كا في الحالة السابقة» متوقفة على معرفتنا لما هو موجود في 
الواقع . ان العلاقة بين الموضوع والمحمول هي ايضا علاقة ضرورية في هذه 
الحالة» ولكن الفرق الجوهري بين هذه الحالة والحالة السابقة هو أن ”الله هو 
الخير المطلق"» حسب التأويل السابق» قد لا تكون صادقة, لآن فئة الموضوع قد 
تكون خالية. أما في التأويل الثاني فإن هذه القضية لا يمكن ان تكون كاذبة, 
لأنهبا صادقة تحليليا. انها صادقة.» بمعنى آخرء بغض النظر عما اذا كانت فئة 
الموضوع خالية ام غير خخالية. 

ما يتضح من تحليلنا السابق هو ان التأويل الاول للقضية ”الله هو الخير 
المطلق" هو ما يجب ان يعنينا هنا. فإذا كانت أوامر ونواهي الله. هي ما يجب أن 





0 اننا لن نتعرض هنا لما اذا كان هذا التأويل متماسكا منطقيا. اننا فقط نقبل بوجهة نظر 
سوينبيرن ان هذا التأويل متضمن في الفهم التقليدي للألوهية في المسيحية. 
060 ان هذا يعود بنا الى نظرية كربكي عنامك1 في الحقائق الضرورية البعدية. آنظر:' 
,(1980 رلموصدة؟) ,وااموعععلة لصد ومتسعاة؟ رععاماتك] .5 
عأ10 لهسمتأهسع اص عط" "رتمتعاوممة4 (إتدودعءء11 عل غه عرملقعة2 عطك” بتعطقط اعلة 
(ومتسرمعطاءه؟) معتع1 


يشكل المصدر النبائى لمعرفة واجباتنا الخلقية وللتمييز بين الخير والشرء اذن فإنه لا 
مهرب لناء في محاولتنا اشتقاق واجباتنا الخلقية» من ان نفترض وجود الله وأن 
لفظة ”الله", بالتالي» لا تستعمل للدلالة على مفهوم» بل باعتبارها اسم علم. 
فإذا قلت. مثلاء ان من واجينا الاستنكاف عن ممارسة الزنى. لأن الله ينبى عن 
الزن» فإن قولي لا معنى له اذا لم أفترضء على الاقل» أن الله موجود وأن لفظة 
”الله*. بالتالي» هي في سياق قولي ”ان الله ينبى عن الزنى"» اسم يشير الى 
الله بعينه» وليس الى مفهومه. واذا حاولت الآن ان أفسر لماذا لجوثي الى كون 
الله ينبى عن الزنى يكفى لالزامنا بالاستنكاف عن ممارسة الزنى» انطلاقا من ان 
الله هو الخير المطلق فإننى ما زلت أشير الى الله الفردء الواحد الأحدء وليس 
الى الله المفهوم . ان لفظة ”الله" في ”الله ينبى عن الزن" لا يختلف ما - 
صدقها عن ما صدق لفظة ”الله“ في ”الله هو الخير المطلق" في السياق الذي 
يعنينا هنا. 


بعد هذا التوضيح لكيف يجب ان نفهم الطبيعة المنطقية للقول ”ان الله هو 
الخير المطلق" في سياق الموقف الذي نعالجه هنا سأحاول الآن ان ابين على 
التوالى فيا تبقى من هذا الفصل ان الاوامر والنواهي الالحية هي. في افضل 
حال. معيار للالزام الخلقي. وليست المعيار للالزام الخلقي وأن الاخلاق لا يمكن 
الا ان تكون ذات أسبقية ابستمولوجية على الدين. 

لنحاول أن نبين الآن لماذا لا يمكن للاوامر والنواهى الالحية ان تكون اكثر 
من معيار للالزام الخلقي. ان اهمية الاوامر والنواهي الالهية بالنسبة لمسألة الزامنا 
بالقيام او عدم القيام بأفعال من نوع معين تعود الى كونها أوامر ونواهي كائن من 
نوع معين. أي اوامر ونواهي كائن هوء بالضرورة؛ الخير المطلق. ما يشكل 
مسوغا كافيا لالزامناء في هذه الحالة, بالقيام أو عدم القيام بأفعال من نوع معين 
لبس الاوامر والنواهي بما هي. بل كونها صادرة» بالضرورة» عن ارادة خيرة 
بصورة مطلقة. ان الخيرية الضرورية لمذه الارادة ‏ اي الخيرية المطلقة بوصفها 
صفة ضرورية للجوهر الالمي ‏ هي ما يشكل مسوغا كافيا لالزامنا يما نحن 
ملزمون به خلقيا. الله مثلاء ينهانا عن الزنى» ولكن معرفتنا لمذا النبى لا 
تشكل وحدها شرطا كافيا لمعرفتنا اننا ملزمون خلقيا بعدم ارتكاب الزى» بل ما 
يشكل شرطا كافيا هنا للمعرفة الاخيرة هو ان نعرف ان هذا النبى صادر 
بالضرورة عن ارادة طيبة على نحو مطلق. ولكن ما يعنيه هذا هو انها ارادة 


للا 


الصحيحة . 


من الواضح مما جاء في تحليلنا الاخير ان الأمر او النبي الآلمي لا يمكن ان 
يكون شرطا ضروريا لالزامنا بالقيام او عدم القيام بأفعال من نوع أو آخر. فإذا 
كنا ملزمين» مثلاء بعدم الزنى» فإن الاساس لالزامنا ليس النبي الالمى بما هو 
نمي 2 بل كون هذا العبي ذا مصدر من نوع معين. بالضرورة» مصدر هو ال خير 
المطلق» وبالتالي» لا يأمر بشىء او ينبى عن ثبىء» بالضرورة؛ الا اذا كان هذا 
ما تمليه الاعتبارات الخلقية الصحيحة. اذن فإن الاساس الاخير لالزامناء في هذه 
الحالةقء هو كون ما يأمرنا به الله او ما ينهانا عنه هوء بالضرورة» ما يتفق مع 
مقتضيات المنظور الخلقي» وليس كونه أمرا او نيا الميا فحسب. واذا صح هذا 
التحليل» اذن فإنه في غياب هذا الامر او النبي لا يتبع فورا غياب الالزام 
الخلقي؛ ما دام الاساس الاخير لهذا الالزام هو أساس خلقيء اي الاتفاق مع 
مقنضيات المنظور الخلقي» وليس الامر او النبي الالحي . 

يمكننا توضيح المسألة الاخيرة اكثر عن طريق اللجوء الى الحجة التالية. 
لنفترض » اولاء أن: 

(1) الله يأمرنا بفعل س. 

من المقدمات الاخرى التى تهمنا في هذه الحجة المقدمتان التاليتان: 

)١(‏ اذا كان الله هو الخير المطلقء اذن فإن الله يأمرنا بفعل ما اذا وفقط 
اذا كان المنظور الخلقي يستلزم قيامنا به. 

(") والله هو الخير المطلق. 

اذا انطلقنا الآن الى الاستنتاج من هذه المقدمات الثلاث بأننا ملزمون 
بالقيام ب س» فإن الاستدلال الذي يقودنا الى هذه النتيجة هو لاشك. 
استدلال مضمر. بمعنى آخرء حتى نصل الى هذه النتيجة» علينا ان نفترض» 
بصورة مضمرة» بالاضافة الى المقدمات الثلاث الاخيرة: 

(4) ان الافعال التي يستوجب المنظور الخلقي قيامنا بها هي افعال نحن 
ملزمون بالقيام بها. 

بوجود هذا الافتراض» بامكاننا الآن ان نستنتج من المقدمات الثلاث 
السابقة: 

(4) ان القيام ب س هو أمر نحن ملزمون خلقيا به. 


اليل 


ان ما يظهره استدلالنا السابق بوضوح انه بدون المقدمة الرابعة» لا يمكننا 
الوصول الى النتيجة الاخيرة. وهذا يبرهن بما لا يقبل النقض على أننا اذا كنا 
نعرف مستلزمات المنظور الخلقى» فإنه بإمكاننا ان نحدد من حيث المبدأ ما هي 
واجباتنا الخلقية. إن معرفة الاوامر والنواهي الالهية» بالتاليء لا تشكل شرطا 
ضروريا لمعرفة واجباتنا الخلقية. فالمقدمة الرابعة في استدلالنا السابق التي وجدنا 
انه لا غنى لنا عنبا للوصول الى النتيجة الاخيرة مستقلة منطقيا عن المقدمات 
الثلاث الاولى» اي المقدمات الدينية. وهكذا يتضح انه اذا كانت هذه المقدمة 
ضرورية لانتقالنا» استدلالياء من معرفتنا لكون الله الذي هو الخير المطلق يأمرنا 
بفعل س الى النتيجة بأننا ملزمون خلقيا بفعل س» اذنء» فإن الاوامر الالهية هي 
فقط معيار من معايير الالزام الخلقي وليست المعيار للالزام الخلقي. لا شك 
طبعاء كا صار واضحا من تحليلنا السائق» ان ما يأمر به المنظور الخلقي يجب ان 
يتطابق» بالضرورة» مع ما يأمر به اللهء لأن الله هوء بالضرورة» الخير المطلق. 
ولكن هذا التطابق» وان كان هو الأمر الام في عملية الانتقال من الامر الالمي 
الى الالزام الخلقي» الا ان اهميته تكمن في انه تطابق الارادة الالمية مع ما 
يشكل» باستقلال عن هذه الارادة» الاساس الاخير لواجباتنا الخلقية» اي مع 
المنظور الخلقي. ان غياب هذا التطابق لا يلغي الالزام. فقد لا يوجد تطابق 
كهذا لعدم وجود كاثن هو الخير المطلق. وبالتالي» لعدم وجود اوامر ونواه لا بد 
ان تتطابق في كل حالة مع مستلزمات المنظور الخلقي. ولكن هذا لا ييطل ان 
يكون هناك افعال من نوع معين يستلزم المنظور الخلقي قيامنا او عدم قيامنا بها. 
وهكذا يتضح ان الاوامر والنواهي الالحية لا يمكن ان تكون اكثر من معيار من 
معايير الاخلاق. 


قد يسلم شخص بحجتنا السابقة ومع ذلك يصر على أن المعرفة الدينية او 
اللاهوتية ضرورية للمعرفة الخلقية. قد يسلم معنا بأن هناك اعتبارات خلقية 
مستقلة عن الارادة الالهمية تشكل في كل حالة الاساس الاخمير لتقرير واجباتنا 
الخلقية» ولكن قد يجد. مع ذلك أن هناك موانع تتعلق بنواقصنا تحول بيننا وبين 
معرفة هذه الاعتبارات الخلقية. قد يدعى. مثلاء ان ضعفنا ومحدوديتنا وتعرض 
افكارنا الخلقية بالذات لشتى التأثيرات الذاتية والنزعات العارضة والارتباط الوثيق 
بين قناعاتنا الخلقية والظروف الثقافية التي ننشأ في ظلها هي من العوامل الرئيسة 
التي تجعل من العسير جدا عليناء أن لم نقل من المستحيل» ان نرى بوضوح ما 


بين 


هي مستلزمات المنظور الخلقي وأي اعتبارات هي . بالتالي» الاعتبارات الخلقية 
الصحيحة التى يجب ان نلجأ اليها لتقرير واجباتنا الخلقية. قد نستطيع أن نكون» 
في ظل شروط كالتي وصفناهاء اعتقادات خلقية صحيحة. ولكن ما يصر عليه 
اصحاب الحجة التي نعالجها الآن هو انه ليس بإمكانناء في ظل الشروط المعنية, 
ان نعرف انها اعتقادات صحيحة. اذن فإذا صدق أي اعتقاد خلقى من اعتقاداتنا 
او اذا تطابق ما نفعله في وضع معطى مع ما تستلزمه الاعتبارات الخلقية 
الصحيحة؛ فإن هذا يكون من قبيل الصدفة, يكون مسألة حسن حظء. ليس 
الا. ولكن المعرفة» اي معرفة» ليست مسألة حظ او صدفة. 


ليس ضروريا لاغراض بحثنا هنا ان نناقش ونفند الحجة او الحجج التي 
قادت بعض المفكرين الى الاستنتاج بأن الانسان ليس بمستطاعه ان يعرف الحقائق 
الخلقية بمفرده. اننا سنفترضء على سبيل الجدل. لأغراض تحليلنا» ان اصحاب 
الموقف الذي نعالجه مصيبون في ادعائهم بأن الانسان لا يمكنه ان يكون موضوعيا 
ازاء المسائل الخلقية وأن هناك دائيا عوامل ذاتية او ايديولوجية او ثقافية تحول بينه 
وبين معرفة ما هو ملزم بفعله او عدم فعله خلقيا وأنه اذا تطابق ما يختار ان 
يفعله مع ما تستلزمه الاعتبارات الخلقية الصحيحة, فإن هذا يكون من فبيل 
الصدفة وليس لانه يعرف حقا انه متطابق معها. ولكن السؤال الذي لا بد من 
ان يطرح نفسه الآن هو السؤال التالي: اذا كان الانسان عاجزاء لسبب او آخرء 
عن متحقيق معرفة خلقية بنفسه. فهل يعنى هذا انه يمكنه ان يزيل هذا العجز عن 
طريق اللجوء الى مصدر خارجى.ء الى سلطة أعلى» كسلطة الله. مثلا؟ ييدو, 
للوهلة الاولىء ان الجواب هو بالايجاب ‏ هذا اذا وجدت سلطة نخارجية لا 
تخضع لشروط وتأثيرات كالتي يزعم اصحاب الموقف الذي نعالجه ان الانسان 
يخضع لما وتشكل حجر عثرة في طريق محاولته الوصول الى الحقائق الخلقية. ومن- 
الواضح هنا انه من منظور اصحاب الموقف الذي نعالجه. فإن هذه السلطة 
الخارجية نجدها في الله. الكائن الذي» كما تبين من تحليلنا السابق. يجب ان 
تتطابق بالضرورة كل اوامره ونواهيه مع ما تمليه الاعتبارات الخلقية الصحيحة. 
اذن فإن لجوءنا الى السلطة الالهية هو ضامئنا الوحيد لتحقيق معرفة نخلقية. 

هل يمكن قبول وجهة النظر هذه؟ بمعنى آخرء هل يمكننا قبول الحجة التي 
تقودنا الى النتيجة انه لا يمكننا الحصول على معرفة خلقية بدون معرفة الاوامر 
والنواهي الالهية؟ ان جوابي هو حتا بالنفي. ان هذه الحجة, كرا سأبين بالتفصيل 


نين 


بعد حينء تنطوي على تناقض صارخ . 

حتى نوضح وجهة نظرناء فلنحاول ان نبين ما هي المستلزمات المنطقية لكل 
من نتيجة هذه الحجة ومقدمتها. المقدمة؛ باختصارء تقول ان الانسان عاجز 
بمفرده (اي بدون اللجوء الى سلطة خارجية) عن الحصول على معرفة خلقية. ان 
المعنى المحدد لهذه المسلمة ضمن اطار الحجة التى نعالجها هو ما تعبر عنه القضية 
التالية : 

(أ) ان الانسان عاجز عن الحصول على معرفة خلقية بدون معرفته لما تأمر 
به وتنبى عنه سلطة مستقلة عنه ليس لما نواقص الانسان» قادرة على ان تكون 
موضوعية ,ومتجردة » الخ . و 

من المسلبات الاخرى الضرورية لهذه الحجة المسلمة القائلة: 

(ب) ان الله هو السلطة الوحيدة المستقلة عن الانسان التي تتوافر فيها كل 
الشروط المذكورة في (أ). 

بإمكاننا الآن أن نستئتج فورا من هاتين المسلمتين: 

(ج) ان الانسان عاجز عن الحصول على معرفة خلقية بدون معرفته للاوامر 
والنواهى الالهية . 

ان هذه النتيجة تجعل معرفة الاوامر والنواهي الالهية شرطا ضروريا 
للحصول على معرفة خخلقية. بإمكاننا طبعا ان نبين أنها ايضاء ضمن اطار الحجة' 
التى نعالجهاء كافية للحصول على معرفة خلقية» اذا أضفنا انها كلها تمليها 
اعتبارات تحلقية صحيحة. اذن فلنضف الآن المقدمة: 

(د) لا يمكن ان يوجد بين الاوامر والنواهى الالحية ما لا تمليه اعتبارات 

من الواضح هنا ان معرفة انسان للأوامر والنواهي الالحية تعني في ضوء (د) 
معرفته لما تمليه اعتبارات خلقية صحيحة وهي» بالتالي» كافية (على افتراض 
معرفته طبعا لصدق (د) لامتلاك معرفة خلقية. اذن فإنه بإمكاننا ان نستنتج من, 
(+) و(د) أن: 

(س) الانسان قادر على الحصول على معرفة خلقية اذا وفقط اذا كان يعرف 
الاوامر والنواهي الالحية . ا 

ان النتيجة الاخيرة التى اوصلنا اليها الاستدلال السابق تقول ان معرفة 
الاوامر والنواهي الالحية هي شرط ضروري وكاف للحصول على معرفة خلقية. 
ولكن من الواضح هنا ان هناك شرطين منطقيين رئيسين لمعرفة الاوامر والنواهمي 


ك5 


الالحية» وهما ان نعرف ان الله موجود وان نعرف أن اوامر ونواه معينة صادرة عنه 
وليس عن اي سلطة اخمرى. ان الشرط الاول هو الذي يعنينا هنا في المقام 
الاول. والسؤال الذي لا بد من مواجهته في هذه الحالة هو السؤال التالي: هل 
يمكننا ان نعرف أن الله موجود بدون امتلاكنا او قدرتنا على امتلاك معرفة خلقية 
باستقلال عن اللجوء الى اي سلطة خارجيةء كسلطة الله او غيرها؟ ان الجواب» 
في نظري. هو بالنفي القاطع. وسنبين الاسباب لهذا الجواب بالتفصيل» يعد 
حين. ولكن اذا كانت المعرفة الخلقية هي في اساس معرفتنا لوجود الله اذن من 
الواضح ان قدرتنا على الحصول على معرفة خلقية باستقلال عن اللجوء الى سلطة 
خارجية؛ كسلطة الله هي شرط ضروري لمعرفتنا الاوامر والنواهى الالهية. اذا 
صح هذا التحليل» اذن بإمكاننا ان نصل الى تناقض ضمن اطار الاستدلال 
السابق عن طريق افتراضنا ان لدينا القدرة على الحصول على معرفة خخلقية. فإن 
هذا الافتراض. ضمن اطار الاستدلال السابق» لا بد أن يقودنا الى النتيجة بأننا 
نعرف الاوامر والنواهي الآلمية, لأن النتيجة الاخيرة ‏ س - التي أوصلنا اليها 
الاستدلال السابق تبعل معرفة الاوامر والنواهي الآلهية شرطا ضروريا وكافيا 
لقدرتنا على الحصول على معرفة خلقية. ولكن اذا صح تحليلنا الاخيرء فإن قدرتنا 
على الحصول على معرفة خلقية باستقلال عن اللجوء الى سلطة كسلطة الله هي 
شرط ضروري لصدق افتراضنا اننا نمتلك معرفة للأوامر والنواهي الالهية. اذن 
فإن صدق هذا الافتراض, في هذه الحالة» يفترض مسبقا صدق القضية القائلة ان 
لدينا القدرة على ان نحصل على معرفة خلقية باستقلال عن اللجوء الى سلطة 
كسلطة الله. ولكن هذه القضية تعني» في سياق الحجة التي نعالجهاء ان الانسان 
ليس عاجزا عن الحصول على معرفة خلقية بدون معرفته لما تأمر به وتنهى عنه 
سلطة مستقلة عنها ليس لها نواقصهء قادرة على أن تكون موضوعية ومتجردة» 
الخ . .. والقضية الآخيرة؛ لاا شك. هي نقيض المقدمة الاولى في الحجة التي 


لنحاول الآن ان نظهر خطوة خطوة كيف نتوصل» ضمن اطار الحجة 
السابقة» الى هذا التناقض. اننا نحتاج» اولاء الى اضافة الافتراض: 

(ص) ان لدى الانسان القدرة على الحصول على معرفة نخلقية . 

ان هذا الافتراض بالاضافة الى النتيجة الاخيرة ‏ س - التي أوصلنا اليها 
الاستدلال السابق لا بد ان يقود الى النتيجة أن: 


ول 


(ط) الانسان يعرف ما هى الاوامر والتواهمي الالهمية . 

ولكن النتيجة الاخيرة» كما رأيناء تفترض ان الانسان يعرف ان الله 
موجود. ولكن بما ان المعرفة الخلقية هي في اساس معرفتنا لوجود اللهء اذن فإن 
صدق ط يفترض مسيقا صدق القضية : 

(ع( ان لدى الانسان القدرة على الحصول على معرفة خلقية بدون اللجوء 
الى سلطة كسلطة الله. 

ولكن النتيجة الاخيرة تعنى في سياق هذه الحجة: 

(ف) ان الانسان ليس عاجزا عن الحصول على معرفة خلقية بدون معرفته 
ما تأمر به وتنبى عنه سلطة مستقلة عنه ليس لما نواقص الانسان وقادرة على ان 
تكون موضوعية ومتجردة» الخ . . . 

ان التناقض هنا واضح بين المقدمة الاولى ‏ أ والنتيجة الاخيرة - ف -. 
وما يعنيه هذا التناقض في هذا السياق هو اما استحالة حصولنا على معرفة خلقية 
او استقلال المعرفة الخلقية عن المعرفة الديئيةء أي معرفة الاوامر والنواهي الاههية. 
ولكن هذا يعنى ان مجرد اعترافنا بإمكان الحصول على معرفة خلقية هو عنابة 
اعتراف باستقلال المعرفة الخلقية عن المعرفة الدينية. 


ان اشتقاقنا التناقض الاخير. كا هو واضح من التحليل السابق» يقوم على 
افتراضنا ان معرفة وجود الله تفترض قدرتنا على الوصول الى معرفة تخلقية 
باستقلال عن اللجوء الى سلطة الله. ولكن هل من مسوغ لهذا الافتراض؟ حتى 
نعالج هذا السؤال بصورة مقنعة, لنحاول أولا ان نبين ما الذي يجب ان نبرهن 
عليه (أو ما الذي يجب ان نعرفه)» على وجه التحديد. حتى نبرهن على وجود الله 
او نعرف أنه موجود. 

لنفترض على سبيل الجدل ان في حوزتنا ما يكفي من الأدلة للبرهنة على ان 
للعالم سيبآ اولا أو خالقاء فهل يعني هذا وحده اننا نعرف ان الله موجود؟ 
الجواب هو حتماً بالنفي . فالله ليس فقط العلة الاخيرة للوجود. والادلة الى قد 
تشير الى وجود علة اخيرة للوجود قد لا تكون كافية لتسويغ 
الاعتقاد ان هذه العلة الاخيرة هي ايضا مالكة لكل الكالات التي تجعل منها 
شخصا جديرا بالعبادة على نحو غير مشروط. بصورة اخرىء لا توجد علاقة 
منطقية تحليلية بين كون كائن ما ك ‏ علة الوجود الاولى وكون ك؛ مثلاء كلي 
الخير أو حيرا او غادلا:..ولذلاك حق لو وجدت آدلة في حوزتنا تبين ان لك هو 


العلة الأولى للوجود. فإن هذه الأدلة لا يمكن ان تسوغ وحدها الاعتقاد أن ك 
هو كائن كلي الخير او رحيم او عادل. اذن للبرهنة على وجود الله وحتى نكون في 
وضع ابستائي يسمح لنا بأن ندعي بحق معرفة وجوده., علينا ان نمتلك ما يكفي 
من الآدلة للبرهنة على وجود علة اخيرة للوجود او خالق للعالم يتصف يكل 
الكالات التى تجعل منه كائنا شخصيا جديرا بالعبادة على نحو مطلق. من هذه 
الكالات المعرفة المطلقة والقدرة المطلقة والخير المطلق وغير ذلك من الكالات التى 
يستوجب امتلاك الله لما كونه الكائن الأوحد الجدير بالعبادة على نحو مطلق. واذا 
صح تحليلناء اذن حتى لو كنا نعرف ان للوجود خخالقا أزليا كلي المعرفة وكلي 
القدرة وواجب الوجود. فإننا لسنا في وضع يسمح لنا بأن نقول اننا نعرف ان الله 
موجود مالم نعرف بالاضافة الى ذلك ان الكائ: ئن ال معني هو ايضا كلي الخير. ولكن 
المعرفة الاخيرة» لا شك. هي معرفة خلقية. فبدون أن يكون في حوزتنا معيار 
يسمح بالتمييز بين الخير والشر والحق والباطل والواجب فعله خلقيا والواجب عدم 
فعله ‏ اي بدون ان تكون لدينا القدرة على الحصول على معرفة خلقية» فإنه لن 
يكون بوسعنا ان نعرف ان كائثنا ما هو كائن كلي الخير. ولكن بدون المعرفة 
الاخيرة. لا يمكننا ان نعرف اوان تكون. على الاقل» قِ الوضع الابستائي 
لاسب حتى نتمكن من ان نعرف أن الله موجود. وهذا بيين بما لا يقبل النقض 
الاسيقية الابستمولوجية للمعرفة الخلقية على المعرقة الدينية. 

ان النتيجة الاخيرة التى تقول بأسبقية المعرفة الخلقية على المعرفة الدينية امر 
لا بد من التسليم به حتى لو افترضنا ان معترفة وجود الله هي معرفة قبلية 
خالصة. فان نفترض ان معرفة وجود الله معرفة قبلية خالصة هو ان نفترض ان 
ماهية الله تستوجب وجوده» اي ان الله لا يوجد الا على نحو ضروري منطقيا. 
فإذا كانت معرفة وجوده قبلية» فذلك لأن الاعتبارات التي تقودنا الى التسليم 
بوجوده ليست من نوع الأدلة التجريبية او العلمية» بل هي اعتبارات مفهومية 
خالصة تنبع في المقام الاول من مفهوم الله بالذات. وان هذه الاعتبارات هي من 
النوع الذي يبين اللجوء اليه ان نفي وجود الله متناقض منطقياء اي ان الله لا 
يوجد الا عل - نحو ضروري منطقيا”». 





006 ان هذا هو الفحوى الاساس للبرهان الانطولوجي الذي يقوم على افتراض ان الوجود 
كيال» ثما يحتم الاستنتاج أن الله بوصفه كائنا مطلق الكيال, بالضرورة المنطقية, موجود 
بالضرورة المنطقية. انظر: عادل ضاهر ”الوجود الآلحي والضرورة المنطقية"؛ الباحث 
19417 ص ص 4 - ,٠١‏ 


ولكن السؤال الذي لا بد ان يطرح نفسه الآن هو السؤال التالي: لماذا 
اللهء» من بين كل الكائنات الاخرىء هو الكائن الوحيد الذي لا يوجد الا على 
نحو ضروري منطقياء ىا يدعي دعاة البرهان الانطولوجي؟ ان الجواب الوحيد 
عن هذا السؤال هو ان الله هو الكائن الاوحد الجدير بالعبادة على نحو غير 
مشروط. ان كائنا هذا شأنه هو كاثن لا يفوقه كالا او عظمة اي كائن آخر 
ممكن. واذا اضفنا الى هذا ان عدم الوجود نقصء كا ادعى أنسلم او ديكارت» 
أو ان عدم الوجود على نحو ضروري نقص» وليس عدم الوجود بما هوء كما 
ادعى نورمان مالكولم. اذن يتبع من هذا انه لأمر متناقض منطقيا ان يكون كاثن 
هو الكائن الوحيد الجدير بالعبادة على نحو غير مشروط (اي ان يكون في لغة 
أنسلم اعظم الكائنات الممكنة) وألا يكون وجوده ضروريا منطقيا"“. اذن ان 
نعرف أن الله موجود ولا يمكن الا ان يوجد أمر لا يستلزم منا سوى اللجوء الى 
تحليل مفهوم كونه الكائن الاوحد الجدير بالعبادة وما يترتب على هذا المفهوم من 

اذا ركزنا الآن على المفهوم الاخير, فإنناء لا شك. سنجد انه مفهوم 
تقييمي ) جزئياء أو مفهوم خلقي على وجه التحديد. فإنه لا يكفي ان يكون 
كائن كلل المعرفة وكلى القدرة وأزليا وما اشبه ذلك من صفات غير خلقية حتى 
يكون اعظم الكائنات الممكنة ويكونء بالتالي» جديرا بالعبادة على نحو غير 
مشروط. فبالاضافة الى صفات كهذهء يجب ان يمتلك هذا الكائن صفات خلقية» 
بل ان يكون بالاحرى كاملا من الوجهة الخلقية» مثلما يفترض فيه ان يكون كاملا 
من كل الجوانب الاخرى. لا يمكنناء اذن» ان نعرف». حتى ضمن اطار الموقف 
الذي نعالجه الآن» ان الله موجود, الا اذا افترضنا مقدما قدرتنا على الحصول 
على معرفة خخلقية باستقلال عن المعرفة الدينية. فمعرفتنا لكون الله موجوداء بناء 
على الموقف المعنى. تقوم على تحليلنا مفهوم الله. المفهومء اذن. معطى اولا. انه 
ذو أسبقية منطقية وأبستمولوجية على الوجود ضمن اطار البرهان الانطولوجي. 
ولكن هذا المفهوم. كا بيناء هو مفهوم خلقي» جزئيا. فا هو معطى لنا اولا هو 
مفهوم كون الله الكائن الاعظم من بين كل الكائنات الممكنة والكائن الاوحد 





005 أنظر: 
,6 - 3 .مم ,1965 ,لإملعاطناه<1 بامعسصموعف لمعنهومامغم0 عط (.لء) موستأصقاط متكلفق 
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مض 


الجدير بالعبادة على نحو مطلق. ولكن لا يمكن لمفهوم كهذا ان يكون معطى 
لفكرنا الا بوصفه مفهوما ينطبق على كائن كامل خلقيا في المقام الاول. فإن 
استحقاق العبادة غير المشروطة هو شأن خلقي قبل أي شىء آخر. ولذلك لا 
يمكن لمفهوم كهذا ان يكون موضيوعا للفهم الا اذا كان هذا الفهم مزودا بمعرفة 
خلقية أو على الاقل» بالمعايير او المبادىء التي يمكن بواسطتها ان فيز بين الخير 
والشرء الحق والباطل. الواجب خلقيا وغير الواجب خلقياء والتي يمكن ان نعرف 
على اساسها ما معنى ان يكون كائن ممتلكا لصفات خلقية من نوع أو آخخر او غير 
ممتلك لها وما معنى ان يكون كائن معرضا للوقوع في اخطاء خلقية أو ألا يكون 
معرضا لذلك وما معنى ان يكون كائن من النوع الذي يميل الى فعل الشر أو ألا 
يكون ذا ميل لذلك. فبدون امتلاكنا لمعايير او مبادىء كالتي نشير اليهاء لا يمكننا 
ان نعرف ما معنى ان يكون كائن كاملا خلقيا او كلى الخير وما أشبه ذلك. ولكن 
بدون المعرفة الاخيرة» لا يمكننا ان متلك مفهوم كون كائن هو اعظم الكائنات 
الممكنة وجديرا بالعبادة على نحو غير مشروط. ولكن ما دام امتلاكنا للمفهوم 
الاخير» بناء على الموقف الذي نعالجه سابقا منطقيا وأبستمولوجيا على معرفة. 
وجود الله اذن فإن المعرفة الخلقية هي في اساس المعرفة الدينية» اي في اساس 
معرفتنا لوجود الله. 

قد يعترض بعض الفلاسفة على موقفنا الاخير انطلاقا من نظرية ممائلة 
لنظرية المراقب المثالي”" التي تجعل معرفتنا لما هو واجب او مستحسن خلقيا في 
ظل شروط معينة منوطة بمعرفتنا لما يحض على فعله او عدم فعله في ظل شروط 
نمائلة كائن له مواصفات معينة» مثل كونه شلخصا محايدا (لا يتحيز لاحد) 
وعقلانيا وحسن الاطلاع وما اشبه ذلك. السؤال: ما الذي يلزم ان نفعله اوان 
نستنكف عن فعله في ظل شروط معينة؟ يتحولء بناء على وجهة النظر التي 
نعالجهاء الى السؤال: ما الذي سيجد نفسه ملزما بفعله او عدم فعله في ظل 


لل ل سس 
/11) نظرية المراقب المثالي 5م16 :0مء065 لدع10 هي نظرية ميتا ‏ اخلاقية فحواها ان 
القول ان فعلا ما مستحسن خلقيا هو قول يمكن تحويله بدون اي نقص في المعنى الى 
القول ان هذا الفعل هو فعل يوافق على القيام به اي شخص تتوافر فيه شروط المراقب 

المثالي. انظر: 
-1035 380 ككقلاء5 ص "رمع ورعءو06 لوعل1 عط لسة دمسكتأساموطى لمعتطاقا” رشع امتعلهمه 


,0505 - وتنأدعن)نهماعاوهم4 ,.لء لهمعهد ,جتمعط؟' لمعتطاظا صذ مومتادعظه ,(,كلء) دعم 
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تحلص 


شروط مماثلة شخص له مواصفات كالتي عددناهاء اي شخص محايد وعقلاني 
وحسن الاطلاع؟ اذا انطلقنا من نظرية كنظرية المراقب المثالي» بإمكاننا ان نتجنب 
الصعوبة التي اثيرت سابقاء الا وهي الصعوبة المتعلقة بعدم امكان اشتقاق المعرفة 
الخلقية من المعرفة الدينية» بحكم كون السابقة هي في اساس الاخيرة. فانطلاقا 
من النظرية المطروحة - نظرية المراقب المثالي - نتجنب الدورء لأننا نجعل الصفات 
الخلقية لاحقة لصفات مثل عدم التحيز والعقلانية والاطلاع الحسن وهي صفات 
لا تشكل معرفتنا لكونها ممتلكة من قبل شخص أو آخر معرفة قائمة على مقدمات 
خلقية من اي نوع. فإن امتلاكي لمعايير خلقية» كائنة ما كانت؛ او قدرتي على 
الحصول على معرفة خلقية» من اي نوع كان؛ ليست ضرورية البتة لمعرفتي ما اذا 
كان شخص ما غير متحيز وعقلانيا وحسن الاطلاع. ليس هذا فحسبء. بل يبدو 
ان العكس هو الصحيح» اي ان حصولى على معرفة خلقية يستوجب مني ان 
اعرف ما هي الافعال او بالاحرى انواع الافعال التي يوافق على فعلها او لا يوافق 
على فعلها في ظل شروط من نوع معين شخص يمتلك الصفات التي عددناها. 


اذا صح هذاء اذن فإن لجوءنا الى الاوامر والنواهي الالحية اساسا لتقرير 
واجباتنا الخلقية لا يشكل مصادرة على المطلوب, كما يظهر من تحليلنا النقدي. 
السابق. فبإمكاننا الآن» في ضوء الموقف الجديد الذي نعالجه. ان نسوغ لجوءنا الى 
الاوامر والنواهي الالحية» ليس على اساس انها اوامر ونواهي كائن كلي الخير ‏ 
وهذا دور بل على اساس انها اوامر ونواهي كائن غير متحيز (لانه حب للجميع 
بالتساوي) وعقلاني وحسن الاطلاع (لأنه كلي المعرفة). 

ان الموقف الاخير معرض لعدة انتقادات جدية ومضعفة له. حتى نحدد 
مواطن الضعف في هذا الموقف. لنبدأً اولا بطرح السؤال التالي: لماذا نحن 
ملزمون خلقيا (أو لماذا من المستحسن تخلقيا) ان نفعل (او لا نفعل) ما يوافق (أو 
لا يوافق) على فعله شخص تتوافر فيه الشروط التي عددناهاء اي شخص عقلاني 
وغير متحيز البتة وحسن الاطلاع؟ يوجد جوابان محتملان عن هذا السؤال» 
الجواب الطبائعي الاختزالي والجواب الذي سأسميه لعدم وجود تسمية افضل 
”الجواب الاحصائي "0" , 


الاختزالية اشكالا كثيرة وما نظرية المراقب المثالي سوى شكل واحد منها. 
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لنأخذ اولا الجواب الطبائعي الاختزالي. يمكن تلخيص هذا الجواب على 
النحو الآتي: ان ما نعنيه بقولنا ان شخصا ما ش ملزم خلقيا بفعل (او عدم 
فعل) ف في ظل شروط من نوع معين هو انه لو وجد شخص عقلاني بصورة تامة 
وغير متحيز البتة ويمتلك كل ما هو مطلوب من معلومات» لوافق هذا الشخص 
(اولم يوافق) على فعل ف في ظل الشروط المعنية. من الواضح هنا ان ما نفعله 
هو رد مفهوم الالزام الخلقي الى عناصر غير خلقية» وهذاء لا شك؛ سمة رئيسة 
لكل اشكال الطبائعية في الاخلاق» فان نعرف الواجب خلقيا على انه ما يوافق 
على فعله شخص من النوع غير المتحيز ومن النوع العقلاني والذي يتميز باطلاع 
حسن هو ان نجعل معرفتنا لما اذا كان فعل ما في ظل شروط معيئة واجبا خلقيا 
مشتقة من معرفتنا للجواب الصحيح عن السؤال غير الخلقي: ما الذي يوافق على 
فعله في ظل الشروط المعنية شخص من النوع الذي تتوافر فيه المواصفات التي 
عددناها؟ بدون الحصول على جواب شاف عن هذا السؤال؛ بناء على الموقف 
الطبائعي الذي نعالجه. لا يمكننا ان نعرفمااذا كان الفعل المعنى واجبا خلقيا. 
وامتلاكنا لجواب صحيح عن هذا السؤال هو بمثابة امتلاك لمعرفة خلقية. 

ان الاعتراضات على هذا الموقف الطبائعي الاختزالي كثيرة ومعروفة9". 
ولكن ما يهمنا من هذه الاعتراضات هنا ليس كثرتها بل فعاليتها في دحض هذا 
الموقف. من الاعتراضات القوية على هذا الموقف اعتراض يشكل برهانا بالخلف 
على عدم صحة هذا الموقف. وسأكتفي به هنا لغرض دحض هذا الموقف. 

يقوم هذا الاعتراض على الافتراض القائل انه ليس بالامر المستحيل منطقيا 
ان يمختلف شخصان تتوافر فيهما الشروط التي عددناها حول ما يلزم (أو يستحسن) 
فعله من الوجهة الخلقية. بمعنى آخرء ان ما نفترضه في اعتراضئا هو انه قد نجد 
مراقبين مثاليين واحدهما يوافق على فعل معين في ظل شروط معينة والآخر لا 
يوافق على هذا الفعل في ظل نفس الشروط. ان هذا يعنى. على وجه التحديد. 
انما يختلفان حول ما يلزم فعله في ظل الشروط المعنية» على الرغم من عدم 
تحيزهما وعقلانيتهما التامين وامتلاكهها لنفس المعلومات ولكل المعلومات التى تخص 
المسألة التي هي موضوع خلاف بينها. اذا اعترفنا بأن هذا ليس بالامر المستحيل 
منطقيا - ولا أدري على اي اساس يمكن لاحد ان يسوغ عدم الاعتراف بذلك ‏ 
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اذن يتبع فورا ان الموقف الطبائعي الاختزاللي مرفوض, لأن قبول الموقف الأخير. 
في هذه الحالة, لا بد من ان يزج بنا في تناقض منطقي . بإمكاننا الآن ان نبين 
ذلك على نحو أوضح وأن نيرهن, بالتالي» بالخلف على عدم صوابية الموقف 
الطبائعي الاختزالي. لنفترض اولا صوابية هذا الموقف الذي تقودنا بدورها الى 
التسليم بأن: 

)١(‏ اي شخص ش ملزم خلقيا بأن يقوم بفعل ماف اذا وفقط اذا كان ف 
من النوع الذي يوافق على فعله شخص تتوافر فيه شروط المراقب المثالي. 

لنفترض الآن ان شخصا ماء م »١‏ تتوافر فيه هذه الشروط وأنه يوافق على 
فعل ف. اي أن: 

(؟) م ١‏ الذي تتوافر فيه شروط المراقب المثالي يوافق على فعل ف او شيء 
من نوع ف. 

بإمكاننا الآن ان نستتتج فورا من هذين الفرضين ( ١‏ و5؟): 

"ان قن مازع لفيا يفغل اقذاء 

ولكن لنفترض ان شخصا آخر م ” تتوافر فيه الشروط نفسها ولكنهء مع 
ذلك لا يوافق على فعل ف. أي أن: 
(5) م ؟ الذي تتوافر فيه شروط المراقب المثالي لا يوافق على فعل فف. 
من الواضح هنا أن المقدمة الاولى مع الرابعة تقود بالضرورة المنطقية الى 
النتيجة : 
(0) ان ش غير ملزم خلقيا بفعل ف. 

والتناقض واضح هنا بين (7) و (0).اذا صح ما قلناه سابقا عن عدم 

استحالة وجود مراقبين مثاليين لا يتفقان حول ما يلزم فعله. اذن فإن مصدر 
التناقض في برهاننا الاخير لا يمكن ان يكون تسليمنا ب (7) و (5). لم يبق أمامنا 
في هذه الحالة سوى ان نعتير مقدمتنا الأول هي مصدر هذا التناقض وهي المقدمة 
التي تعبر عن الفحوى الاساسي للموقف الطبائعي الاخمتزالي. يتبع» اذن» ان 
الموقف الاخير موقف مرفوض .. 

ننتقل الآن الى الجواب الاحصائى عن السؤال: لاذا علينا ان نسترشد با 
يقوله المراقب المثالى؟ هذا الجواب يفترض اصحابه معنا انه لا يستحيل منطقيا ان 
يختلف شخصان تتوافر فيهها شروط المراقب المثالي حول ما يلزم فعله. ولكنهم, 
مع ذلك. سيصرون على ان الاحتهال ضعيف جدا في حصول ذلك. ان 
اصرارهم هذا ينطوي على تعميم احصائي مؤداه انه اذا اخذنا فئة الأشخاص 
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الذين تتوافر في كل منهم شروط المراقب المثالي» فإننا سنجد نسبة عالية منهم تتفق 
حول ما يلزم فعله خلقيا. لنفترض ان في حوزتنا ما يكفي من اسباب لتسويغ 
تعميم احصائي كالتعميم الاخير فإننا ما زلنا مواجهين بالسؤال: لماذا علينا ان 
نسترشد او لماذا من المستحسن لنا ان نسترشد باقتراحات او توجيهات او مواقف 
الاشخاص الذين تتوافر فيهم شروط المراقب الثالي؟ ان تعميم| احصائيا كالذي 
ورد في مثالنا السابق لا قيمة له من الوجهة الارشادية الا اذا اضفنا اليه تعميها 
آخرء الا وهو ان الحالات التي نجد فيها اتفاقا بين معظم الاشخاص الذين 
تتوافر في كل منهم شروط المراقب المثالي حول ما يلزم فعله خلقيا هي حالات 
تبين لنا فيهاء على اساس معيار مستقل عن مواقف الراقبين المثاليين» ان ما أجمع 
حوله الاشخاص المعنيون هو فعلا ما يلزم فعله نخلقيا. 

ولكن هذا يعني بوضوح اننا قادرون». بدون اللجوء الى من تتوافر فيهم 
0 المراقب المثالي» ان نحصل على المعرفة الخلقية المطلوبة» وأننا اذا لجأنا الى 

تتوافر فيهم شروط المراقب المثالي» أذا صح التعميم الثاني» فإن هذا هو 

0 الخلقية» ليس الا. لا يمكننا ان نتجنب هله النتيجة 
وان نجعل» بالتالي» اللجوء الى المراقب المثالي نهاية المطاف في عملية التسويغ 
الخلقي الا اذا عدنا الى الجواب الاول. اي الجواب الطبائعي. وهوء كما رأيناء 
جواب مرفوض . 

لنفترض الآن على سبيل الحدل انئا اخطانا في رفضنا للجواب الاول - 
الجواب الطبائعي الاختزالي - فهل يحتم هذا ان يكون استرشادنا بالاوامر 0 
الالحمية ضروريا في سيرورة البحث عن المعرفة الخلقية؟ الجواب, في نظري» هو 
حتما بالنفي. فالجواب الاول لا يستوجب قبوله حتى افتراض وجود الله. 59 
يله هذا ارات كا تحارلها :ان تنه فو ره المفسرلات الحلقينة آل 
محمولات لا تشير سوى الى مواقف اشخاص من النوع الذي تتوافر فيه شروط 
المراقب المثالي. فان نقولء بناء على هذا الموقف, أن فعلا ما ف هو فعل واجب 
من الوجهة الخلقية هو ان نقول ما معناه ان ف هو من النوع الذي يوافق على 
فعله اي شخص غير متحيز البتة ولا يتصرف على نحو عشوائي او لا عقلاني 
وحسن الاطلاع في كل الامور التي لما علاقة بفعل ف. من الواضح ان التعريف 
الطبائعي الذي ينطوي عليه القول الاخير ليس ذا مدلول وجودي او واقعي» اي 
ان صدقه لايفترض مسبقا وجود اشخاص من النوع الذي تتوافر فيه شروط 
المراقب المثالي. ان ما يلزمنا به تعريف كهذا هو التسليم بصدق القضية الشرطية 
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المتصلة ”اذا وجد اشخاص تتوافر فيهم الشروط المذكورة؛ اذن فإنهم سيوافقون 
على فعل ف". ولذلك فإنه يمكن لمؤمن مثلما يمكن لملحد قبول تعريف كهذا”". 
فإن هذا التعريف هو تعريف طبائعي وليس تعريفا لاهوتيا او غيبيا. فبإمكانناء 
من حيث المبدأء ان نتوصل بواسطة الملاحظة (عن طريق التقدير الاستقرائي لا 
نجد أنفسنا نوافق عليه بالاضافة الى أمور اخرى) الى ان نعرف ما الذي يوافق 
على فعله او يجتمل ان يوافق على فعله شخص من النوع الذي تتوافر فيه شروط 
المراقب المثالي . بإمكاننا ان نفعل هذا تماما مثلما يمكننا ان نبين كيف يكن لغاز ان 
يتصرف في ظل شروط مثالية على الرغم من اننا لم نلاحظ بصورة مباشرة اي غاز 
في ظل هذه الشروطء اي ان نبين هذا عن طريق التقدير الاستقرائي المبني على 
مراقبتنا تصرفه في ظل الشروط التي تنخفض فيها حرارته باطراد وتقترب من 
الشروط المثالية التي تعنينا في الدرجة الاولى9". فإننا لا نحتاج هنا الى الوحي او 
ها اشبه ذلك حتى نعرف ما الذي يوافق عليه او يحتمل ان يوافق عليه شخص 
من النوع الذي تتوافر فيه شروط المراقب المثالي . 

لا يعنى تحليلنا السابق ان المعرفة الدينية او اللاهوتية, في حال قبولنا 
الجواب الاول وما يترتب عليه من تعريفات خلقية؛ لا تكون ذات اهمية البتة في 
الوصول الى معرفة خلقية. فمن الواضح اننا اذا قبلنا التعريف الطبائعي الذي 
يعنينا هناء فإننا سنجد انفسنا ملزمين بأن نستنتج. انطلاقا من هذا التعريف. أنه 
اذا كان الله موجودا وكنا نعسرف اوامره ونواهيه عن طريق الوحي او عن طريق 
آخرء فإن معرفة كهذه كافية لتزويدنا بمعرفة خلقية. والسبب في كونها كافية 
يكمن؛ ني هذه الحالة؛ في انها معرفة لأوامر ونواهي كائن تتوافر فيه شروط 
المراقب امثالي. ومعنى هذا انه اذا كان الله يأمر بفعل معينء اذن فإن شخصا 
تثوافر فيه الشروط المطلوبة يوافق على قيامنا بهذا الفعلء واذا كان الله ينبى عن 
فعل معين, اذن فإن شيخصا تتوافر فيه الشروط المطلوبة لا يوافق على قيامنا بهذا 
الفعل. واذا كان المراقب المثالي» حسب التعريف الطبائعي» يوافق على فعل ما 
اذا وفقط اذا كان هذا الفعل واجبا من الوجهة الخلقية أوء على الاقل». مستحسنا 
خلقياء اذن ان نعرف ما الذي يأمر به الله وما الذي ينبى عنه هو ان نعرف ما 
نحن ملزمون به خلقيا. 
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ان المسألة التي يجب ان تستأثر باهتامنا الآن هي انه حتى لو قبلنا نظرية 
المراقب المثالي التي من نتائجها ان المعرفة الدينية او اللاهوتية كافية للمعرفة 
الخلقية» الا ان هذا لا يغير شيئا في كون المعرفة الخلقية مستقلة منطقيا عن المعرفة 
الدينية او اللاهوتية» معرفة الاوامر والنواهي الالحية على وجه التحديد. فإن 
العرفة" الأكخيرة > كنا يبنا سارف ليست غترطا ضروزيا للمعرفة الخلقية». انها قرط 
كاف فقط. ولذلك فإننا في قبولنا لنظرية المراقب المثالي نتتجنب فقط المصادرة على 
المطلوب في محاولتنا استدلال واجباتنا الخلقية من معرفتنا للاوامر والنواهى الالهية» 
ولكتنا لا نقترب قيد أثملة من المس باستقلالية المعرفة الخلقية. اننا نتجنب 
المصادرة على. المطلوب» كما هو واضح من تحليلنا السابق, لأن معرفتنا لكون الله 
تتوافر فيه الشروط المطلوبة - اي شروط المراقب المثالي ‏ لا تفترض مسبقا امتلاكنا 
لأي معرفة تخلقية. فان نعرف ان الله تتوافر فيه هذه الشروط هو ان نعرف» على 
وجه التحديدء انه كلي المعرفة» وبالتالي فإنه يمتلك كل ما هو مطلوب من 
شازمات بالسة كل انر من الامور وانه كلى المحبة وبالتالي لا يمكن ان يتحيز 
لاحد وانه لا يفعل الا وفق ما تمليه الاعتبارات العقلانية. ولكن المعرفة الاخيرة لا 
هي معرفة خلقية ولا هي مشتقة من اي معرفة خلقية. ولذلك فإن لجوءنا. في 
هذه الحالة» الى الاوامر والنواهي الالية. من حيث هي اوامر ونواهي كائن 
تتوافر فيه شروط المراقب الثاللي» لغرض معرفة ما نحن ملزمون به خلقيا لا يزج بنا 
في دور اي لا يشكل مصادرة على المطلوب. ولكن بما ان معرفة الاوامر 
والنواهي الالحيةء كما بيئا في اكثر من مكانء لا يمكن ان تشكل؛ حتى في حال 
قبولنا نظرية المراقب المالي» شرطا ضروريا للمعرفة الخلقية» اذن فإنه تظل 
للاخلاق استقلاليتها المنطقية والابستمولوجية عن الدين. 


ما زال هناك امكان للاعتراض على أطروحتنا الاخيرة على اساس ان هناك 
نتائج خطيرة يبدو انها تترتب على بتر الاخلاق» ابستمولوجياء عن الدين. فلقد 
ألمحنا سابقا الى ان هناك مفكرين دينيين يصرون على ان عدم تزويد الاخلاق 
بأساس ديي يقودء لا محالة. الى موقف عدمى . فالاخلاق, بناء على هذا 
الموقف, لا تجد اساسها في الطبيعة؛ بمعنى ان الحقائق الخلقية ليست جزءا من 
حقائق الطبيعة. واذا بترنا الآن الاخلاق عن الدين ونفينا انها تجد اساسها في 
الله اذن نجردهاء كما يبدوء من اي اساس موضوعي على الاطلاق» لأنه لا 
يبقى امامناء في هذه الحالة, خيار سوى تجذير الاخلاق في الانسان. 
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نجد في هذا الموقف عدة افتراضات. اولاء ان هذا الموقف يواجهنا بشلاثة 
احتيالات لتأسيس الاخلاق» فإما نؤسسها طبيعيا او نؤسسها دينيا أو نؤسسها 
انسانيا. ثانياء ان هذا الموقف يفترض ان الموضوعية منوطة بوجود اما اساس 
طييعى او اساس دينى . فيا لا يجد اساسه لا في الطبيعة ولا في الله خلو من 
الموضوعية . ثالثاء ان هذا الموقف يفترض أن النسبية والعدمية صنوان. 

ان الافتراضات الثلاثة الاخيرة كلها معرضة لانتقادات مهمة. اذا ركزنا على 
الافتراض الاول. نجد انه لا توجد موازاة» كما بهبىء لنا هذا الافتراض» بين 
اعتبارنا الطبيعة اساس حقيقة ما واعتبارنا الله او الانسان اساسها. فعندما نقول» 
مثلاء ان حقائق كحقائق الفيزياء تجد اساسها في الطبيعة» فيا نعنيه هو انها حقائق 
طبيعية» بمعنى ان القضايا التي تعبر عن حقائق كهذه هي قضايا تصدق على 
الطبيعة. ان حسبان الطبيعة اساس حقائق من هذا النوع يجب أن يفهم بمعنى 
مزدوج. فمن جهةء أن حقائق كهذه هي حقائق طبيعية بالمعنى الذي اشرنا اليه» 
ومن جهة ثانية» فإن معرفة هكذا حقائق تستلزم منا التوجه نحو الطبيعة 
واستنطاقها. قد يوجد مصدر آخر لمعرفة هذه الحقائق. فقد نلجأء مثلاء الى كتب 
الفيزياء. اي الى سلطة العلماء الطبيعيين على وجه التحديد. ولكن الطبيعة ‏ اي 
العودة تجريبياء الى الطبيعة لغرض اخضاعها للملاحظة والتجربة - تظل السلطة 
الاخيرة والمصدر الاخير لمعرفتنا . 


ان المسألة حلاف ذلك تماما عندما نقول ان حقائق ما تجد اساسها في الله 
او الانسان. فقد لا يعنى القول الاخير اكثر من كون الله او الانسان هو الاساس 
الانطولوجي لهذه الحقائق دون ان يتضمن هذا بالضرورة انها حقائق عن الله او 
عن الانسان ودون ان يتضمن ان معرفتها لا تستوجب اكثر من معرفة الله او 
الانسان. فإن حقائق الطبيعة» مثلاء تجد اساسها الانطولوجى في الله؛ مثل سائر 
الحقائق, لأن الله هو الخالق لكل شيء» ولكنهاء مع ذلك. حقائق عن الطبيعة 
وليس عن الله. وهذا يعني ان معرفتهاء علمياء مستقلة عن معرفة الحقائق الالية 
اي الحقائق التى هي عن الله. قد ينطبق الشىء ذاته على الحقائق الخلقية. قد 
تجد هذه الحقائق اساسها الانطولوجي في الانسان وبطبيعة الحال في الله لأن 
الانسان محلوق من قبل الله. ولكن هذه الحقائق لا هى حقائق انسانية ولا هي 
حقائق الهية ‏ أي لا تصدق على الانسان او لا تصدق على الله مثلما تصدق 
الحقائق الطبيعية على الطبيعة. فلولا وجود الانسان» كما سنبين في فصول لاحقة» 
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لما وجدت القيم» اخلقية كانت ام غير خلقية. وبهذا المعنى. فإن القيم صادرة 
عن الانسان وهي قيم فقط بالنسبة الى الانسان. ولكن هذا لا يعنى» بالضرورة» 
ان الحقائق القيمية هي حقائق عن الانسان. بمعتى آخر, اذا قلناء مثلاء ان قول 
الصدق شيء مستحسن خلقياء فإننا لا نشير بالضرورة الى حقيقة انسانية» مثل 
كون الانسان يستحسن قول الصدق. بل كل ما نعنيه هو ان المنظور الخلقى هوي 
بالضرورة» منظور انساني وليس فوق ‏ انساني او منظورا غيبيا. بدون الانسانء 
لا يوجد منظور خلقي ولا توجد, بالتالي» قيم خلقية. ولكن هذا وحله لا 
يسوغ. كى) سنبين بالتفصيل فيا بعدء اعتبار الحقائق الخلقية حقائق انسانية. 
كذلك فإنه لا يسوغ النظر الى معرفة هذه الحقائق على انها لا تستوجب اكثر من 
معرفة واقع البشر. معرفة تقاليدهم وأعرافهم وأحوال عيشهم». ما يرغبون فيه وما 
لا يرغبون فيهء ما يستهوبهم وما لا يستهويهمء اي على انبا بمعنى من المعاني 
معرفة انثروبولوجية. 

ان الافتراض الثاني الذي يواجهنا به الموقف الذي نعالجه يستبعد من فئة 
الحقائق الموضوعية كل ما لا يجد اساسه في الله او الطبيعة. ولكن هذا مرفوض 
في ضوء وجود حقائق موضوعية؛ مثل الحقائق الرياضية, التي لا هي حقائق الهية 
ولا هي حقائق طبيعية» ومع ذلك,. فإنه لا غبار على موضوعيتهاء بل انهاء بدون 
ادنى شكء النموذج الامثل للموضوعية. لا ينفع الاعتراض على موقفنا هنا على 
اساس ان الحقائق الرياضية تجد اساسها الانطولوجي في الله. فحتى لو افترضنا 
ان هذه الحقائق مجذزة» انطولوجياء في الوجود الالمحي الازليء فإن هذا لا يعني» 
في ضوء ما جاء في تحليلنا السابق» أن معرفتها ليست سوى معرفة للعقل لامي . 
ان النفاذ الى عقل اللهء ان كان هذا امرا ممكنا منطقياء لا بد ان يكون كافيا 
معرفة هذه الحقائق وأي حقائق سواهاء ولكنه ليس ضروريا. ان الدليل القاطع 
على ما نقوله هو اننا توصلنا الى العديد من الحقائق الرياضية بمفردنا. اذن حتى لو 
جذرنا حقائق من نوع ماء انطولوجياء في الله. فإن هذا وحده لا يمكن أن يعني 
أن معرفة هذه الحقائق هي جزء من معرفة الحقائق الالحية وان المعرفة الدينية 
بالتالي» سابقة منطقيا على معرفة هذه الحقائق. يجب ألا ننسى هنا ان كل 
الحقائق. في النظرة الدينية التقليدية التي نعالجهاء تجد اساسها الانطولوجى في 
الله. ولكن» مع ذلك. فإننا نعرف في الكثير من الحالات؛ مثل الحالة التي تخص 
المعرفة الرياضية او المعرفة العلمية للطبيعة او للوجود الانساني وثقافاته المتعددة 
وأبعاده السيكولوجية» نعرف ان اللجوء الى حقائق دينية من اي نوع اي حقائق 


حلي 


عن الجوهر الال مي - ليس ضروريا البتة للوصول الى معرفة الانواع الاخرى من 

الحقائق. اذن فإن كون الله هو الاساس الانطولوجي لمذه الفكة او تلك من 
الحقائق لا يعني» بالضرورة» انه الاساس الابستمولوجي لا 

المسألة الاخيرة التي نود تناولها هنا تتعلق 00 الثالث للموقف 07 
نعالجه الا وهو الافتراض الذي لا يمكن بموجبه التمييز بين النسبية والعدمية. 
هذا يعيدنا الى منطق دستويفسكي الذي جسده على لسان ”كرامازوف" في 3 
”بموت الله لا يعود هناك شيء حرم" . ان المعتى المقصود هنا واضح. فإن موت 
الله يعني انه لم يبق من مصدر للقيم سوى الانسان. . ولكن النتيجة المترتبة على 
اعتبار الانسان مصدر القيم, بناء على هذا القول» هي ان القيم تفقد اي اساس 
موضوعي وتصبح » بالتالي» مسألة الاختيار غير خاضعة لأية معايير ثابتة. فالقيم 

حقة للاختيارء في هذه الحالة» وليست موجهة له”". القيم يخلقها الاختيار, 
ولكن سيرورة الاختيار نفسها لا تقوم على أي اساس من عقلء انها سيرورة 
عشوائية. اذن فإن قول كرامازوف 0 يموت الله لا شيء حرم" » ليس القصد 
منه هو ان الله هو الذي يحرم» لا الانسانء بل القصد هو ان الانسان الذي 
يصبح مصدر التحريم» بموت الله ليس لتحريمه اساس عقلاني او موضوعي. فا 
يحرمه انسان ليس من الضروري ان يحرمه انسان آخرء ولذلك فإذا اصبيح 
الانسان مصدر التحريم» لا يعود هناك اي اساس ثابت أو اي معيار موثوق يمكن 
بواسطته التمييز بين ما يجب ان يحرم وما هو مباح. ولكن هذا لا يعني فقط ان 
كل شيء محلل. بل يجب ان نكمل قول كرامازوف هنا ونقول: يموت الله لا 
شيء محرم ولا شيء محلل او كل شيء محرم وكل شيء محلل. وبهذا نصل الى 
صميم الموقف العدمي . فحيث لا وجود لضوابط ومعايير ثابتة وموضوعية 
وعقلانية» لا يمكنناء اصلاء ان نيز بين المحلل والمحرم حتى من حيث المبدأ . 
اذنء لكل ان يحلل ما يشاء ويحرم ما يشاء. واضح اذن ان هذا الموقف يجد في 
جعل القيم قا بالنسبة للانسان شرطا كافيا للانزلاق في اتجاه العدمية. ويما ان 
عدم اعتبار الله هو مصدر القيم هو بمثابة اعتبار الانسان هو مصدرهاء اذن فإن 
عدم تجذير القيم في الله هوء بناء على هذا الموقف, بثابة احتضان للعدمية. 


يفة هذه المسالة هي ف صميم الموقف الوجودي من القيم وباللاخص موقف جان بول 


سارتر. انظر . 
تعملهم]) ,أععتوكة .2 زط .قمعا ,سعتسقتصسة1 لصم تاكتلةامعاكتدظ1 رععاعدة ,8 لك 
.(1965 ,رمعنتطاع84 


رون 


ان الشكل الاكثر شيوعا للحجة الاخيرة يفترض ان اعتبار الانسان اساس 
القيم يعني اعتبار القيم تعبيرا عن انفعالات الانسان ومواقفه تجاه الاشياء اما على 
الصعيد الفردي او الصعيد الجماعي » حيث لا تكون القيم على الصعيد الاخير 
سوى امتداد لأعراف الانسان. أذن ان منظو ٠‏ ما من القيم هي قيم انسان ما او 
جماعة ما وليس من الضروري ان تكون قيم انسان آخر او جماعة اخمرى. فليس 
من الضروري ان تكون للبشر او الجماعات نفس المواقف من نفس الاشياء او ان 
تكون لهم نفس الاعراف او ان يستجيبوا للمنبهات الخارجية على نفس النحو. 
ولذلك فإذا اشتركنا في قيم معينة فذلك لأنه اتفق اننا نمتلك نفس المواقف او 
نشترك في نفس الاعراف او نتأثر بما يحدث حولنا على نحو ممائل. ان ما يفترض 
هنا هو شكل من اشكال النسبية الاخلاقية عالجناه في فصل سابق. 

ان هذا الشكل للنسبية الاخلاقية يقترب, لا شك, من العدمية, ولكن لا 
يجوز اعتباركل انواع النسبية الاخلاقية تنويعات على الموقف العدمي. من اشكال 
النسبية الاخلاقية الشكل الذي سندافع عنه في فصل لاحق ومؤداه ان القيم هي 
بالضرورة» قيم للانسان., بعنى انه لا قيم حارج الوجود الانساني. وعلى وجه 
التحديد. خارج الوجود الاجتماعي للانسان. ولكن هذا لا يعني» كما سنحاول 
ان نبين فيها بعد» ان الانسان يطنع قيمه على نحو عشوائي او ان قيمه ما هي» 
على الصعيد الفردي. سوى تعبير| عن مواقفه الذاتية او انفعالاته اوما هي على 
الصعيد الجماعي. سوى امتداد لأغراف الجماعة. ان هناك كما سنحاول ان نبين» 
ضوابط ومعايير عقلانية وموضوعية تتحكم او يجب ان تتحكم بسيرورة اختيار 
الانسان للقيم التي يختارها لحياتة في ظل الشروط الموضوعية والثقافية التي يجد 
تحليلناء فإن هذا النوع من النسبية بعيد جدا عن 








نفسه محاطا بها. واذا صصح 
العدمية . 

ولكن المسألة التي #همنا الآآن هي المسألة التالية: حتى لو سلمنا مع اصحاب 
الحجة التي تشكل مدار نقاشنا هلا بأن تجذير القيم في الانسان يقود. لا محالة, الى 
موقف عدمي» وان النسبية والخدمية» في نهاية الامرء صنوان؛ فلماذا علينا ان 
تنارفن: هناء كنا يقارضن اعسال المرقف الذى تماش اله اانا آن تولب 
العدمية فيا لو جذرنا القيم في الله؟ ان محاولة الاجابة عن هذا السؤال تعيدنا الى 
كل القضايا الاساسية التى اثرناها سابقا. فإذا كان الجواب» مثلاء ان الاوامر 
والنواهى الالهية هى المعايير الوحيدة المطلقة للاخلاق» فيجب هنا ان نعود الى 
التذكر يانه نا يام يه الله.ويا يديل عن انا يامو نه او واي عنه ناد عل معيا. 


خض 


سابق منطقيا على أوامره ونواهيه. فيا هو واجب او مستحسن من الوجهة الخلقية 
هو كذلك ليس لأن الله يأمر يفعله او ينبى عن عدم فعله, بل الاصح القول. كى) 
بيناء ان ما يأمر به الله (او ينهى عنه) يأمر به (او ينهى عنه) لأنه واجب خلقيا 
(او لأن عدم فعله واجب خلقيا). واذا صح هذا التحليلء اذن» مااذا كان 
علينا ان نتبنى موقفا عدميا او لا على المستوى الميتا ‏ اخلاقي أمر لا علاقة له 
بتجذير القيم الخلقية في الله او بترها عنهء بل هو ذو علاقة», في المقام الاول» 
بطبيعة المعايير الخلقية التي تشكل الاساس لأحكامنا الخلقية» مثلم|ا تشكل هي 
نفسها الاساس للاحكام الالهية الخلقية. 


ان المتدين» في اعتقادناء ملزم بأن يتبنى موقفا كالاخيرء لأن اعتقاده ان الله 
كلى الخير هوء كما حاولنا ان نبين في البداية» مكون ضروري لبنية الاعتقاد 
الديني. فالدين الساوي عبادة» ولذلك فالممارسة الدينية تتمحور حول الله من 
حيث هو الموضوع الاوحد الجدير بالعبادة على نحو غير مشروط. ولا يمكن ان 
تتوافر في شخص شروط استحقاق العبادة اذا قصرنا صفاته على القدرة الكلية 
والأزلية والوجود على نحو ضروري ومااشبه ذلك من الصفات الخالية من اي 
مدلول حلقى . فبالاضافة الى صفات كهذمة كا حاولنا ان نبين» يجب ان يكون 
هذا الكائن كاملا خلقيا. من الواضح, اذاء ان علينا ان نعرف الطبيعة الخلقية 
لشخص مإ حتى نعرف ما اذا كان هذا الشخص هو اللهء الكائن الاوحد الجدير 
بعبادتنا غير المشروطة. ولكن هذا يفترض قدرتنا على الحصول على معرفة خلقية 
لا تجد اساسها في الله. وهكذا يتضح انه أذا صح ما يقوله اصحاب الموقف 
الذي نناقشه من انه لا مهرب من تبني موقف عدمي فيا لو لم نجذر القيم في الله 
(أي في معرفتنا للاوامر والنواهي الالهية): اذن فلا مهرب لنا مطلقا من العدمية. 
فإن ما يوضحه تحليلنا هو ان المعرفة الخلقية ضرورية للمعرفة الدينية» وبالتالي 
لمعرفتنا ان اوامر ونواه معينة هى اوامر ونواهى الله. ولكن اذا كانت العدمية 
الخلقية من نصيب اي موقف خلقي مستقل عن المعرفة الدينية» اذن فلا معرفة 
خلقية خارج اطار المعرفة الدينية. ولكن هذا يعني انه لا يمكنناء اصلاء ان 
نعرف أن كاثنا ما هوكائن كامل خلقياء وبالتالي فإن المعرفة الديئية» معرفة وجود 
الله على وجه الختصوص» تصبح مستحيلة. وما دامت المعرفة الاخيرة مستحيلة» 
اذن فإن العدمية الخلقية» اذا صح الموقف الذي نعالجه. هي الموقف الوحيد الذي 
يمكن تبنيه. بمعنى آخرء أن الخروج من العدمية الخلقية يستوجب منا العودة الى 


؟ 


الله ولكن العودة الى الله غير مكنة» على المستوى الابستمولوجي, قبل الخدروج 
من العدمية الخلقية. 

اذا حاولنا ان نتجنب هذا الدور بتبني موقف كالذي يتضمنه موقف المراقب 
لمثاليء فإننا حتما سنزج بأنفسنا في صعوبة فائقة. فإننا في هذه الحالة ستفترض 
وجود معيار للاخلاق مستقل منطقيا عن الله ومعيار يشكل افتراض وجوده دحضا 
للعدمية الخلقية التي يفترض اصحاب الموقف الذي نعالجه انه لا خلاص منها الا 
بالعودة الى الله. ان هذا المعيارء كما بينا سابقاء هو معيار يجعل ما ينبغى فعله 
خلقيا منوطا بكونه من النوع الذي لا بد من ان يوافق على فعله شخص له 
مواصفات معينة. ولكن معرفتنا لصحة هذا المعيار. كما أظهرنا سابقاء ليست 
منوطة بمعرفتنا لوجود شخص له المواصفات المعنية» وبالتالي فإن المعرفة الخلقية, 
من حيث كونها قائمة على هذا المعيارء لا تستوجب المعرفة الدينية. 


يفف 


الفصل الثان 
الأخلاق الغائية : 


الفصل الثان 
الأخلاق الغانية 1 


ركزنا في الفصل السابق على محاولة التتخلص من شبح اللاأدرية في الاخلاق 
عن طريق اعطاء الاخلاق اساسا دينيا. وقد رأينا ان محاولة كهذه نصيبها الفشل 
لا محالة» لأن المعرفة الاخلاقية هي في اساس المعرفة الدينية, ولذلك فإن أي 
محاولة لاشتقاق السابقة من الاخيرة تصبح ضربا من المستحيل. 

ان العودة الى الدين لا تشكل لا المحاولة الوحيدة ولا المحاولة الاولى لصد 
شبح اللاأدرية في الاخلاق. فإن تاريخ الاخلاق المعيارية» في الواقعم. هو تاريخ 
محاولة الانسان اعطاء الاخلاق اساسا عقليا وموضوعيا يمكنناء ممن حيث المبدأء 
من تحقيق معرفة خلقية. ولكن هل نجحت الاخلاق المعيارية في هذا السبيل؟ ان 
جوابنا هو بالنفي. وسنركز في هذا الفصل والفصول الثلاثة التي تليه على تسويغ 
جوابنا هذاء فنتناول في هذا الفصل والذي يليه الاسباب الرئيسة لفشل النظريات 
الغائية في الاخلاق المعيارية» بين| نتناول في الفصل العاشر والحادي عشر على 
التوالي الاسباب الرئيسة لفشل النظريات الديونطولوجية وفشل المحاولات للتوفيق 
بين الموقف الغائي والموقف الديونطولوجي . 


ولكن قبل الولوج في معالج الاخلاق الغائية ؤأسباب فشلهاء لا بد من ان 
نوضح اولا ما هو المقصود بالاخلاق المعيارية وما هو الفرق بينها وبين ما صار 
يعرف في الادبيات التحليلية بالميتا ‏ اخلاق. يجب ان ننبه القارىء مئذ البداية الى 
اننا في استعمالنا للتعبيرين ”اخلاق معيارية" و”ميتا ‏ اخلاق" فإنها نشير الى فرعين 
من فروع فلسفة الاخلاق وليس الى نشاطين خلقيين. كما قد يبيأ لبعضهم. فإن 
فلسفة الاخلاق اظهرت منذ البداية نوعين من الاهتيامات» نوعا تمحور حول 


وفيا 


مسألة تعريف وتحليل مفهومات اساسية في الاخلاق كمفهوم الخير والفضيلة 
والعدالة والواجب وحول الوصول او امكان الوصول الى معايير مقبولة للتمييز بين 
هذه المفهومات وأضدادهاء ونوعا تمحور حول مسألة الكشف عن المعيار الاساسي 
للاخلاق او عما يمكن اعتباره بحق الخير الاسمى. وقد اصطلح الفلاسفة على 
تسمية النوع الاول ”ميتا ‏ اخلاق" والنوع الثاني ”الاخلاق المعيارية”. نحن طبعا 
لا نجد فِ بداية التفلسف الجدي حول الاخلاق هذا الفصل الحاد بين الميتا - 
اخلاق والاخلاق المعيارية الذي نجده في الفلسفة المعاصرةء بخاصة» بل اننا لا 
نجد لدى فلاسفة كأفلاطون وأرسطوطاليس ميلا للفصل بين هذين النشاطين» بل 
الى النظر اليهها على انا متكاملان. فإن بحث سقراطء مثلاء عن معنى العدالة 
او معنى الخير او الفضيلة» الذي يدخله الفلاسفة التحليليون المعاصرون ضمن 
اطار النشاط اليتا ‏ اخلاقى, كان في الوقت نفسه» بالنسبة لسقراط» بحثنا عن 
معيار كل موجه للسلوك؛ اي كان شأنا معياريا داخلاء بشكل او بآخرء ضمن 
اطار الاخلاق المعيارية. وفي تحليل ارسطو لمفهوم العقل العملي وعلاقته بفضائل 
من نوع معين» لم يكن يستهدف الانخراط في نشاط تحليلي؛ ميتا ‏ اخلاقي 
فحسبء بل كان ايضا يستهدف تحقيق غبرض اساسي من اغراض الاخلاق 
المعيارية» الا وهو الوصول الى الاساس النبائي للحياة الاخلاقية» اي الاساس 
الذي تجد فيه الحياة الاخلاقية مسوغها العقلاني النبائي. في الواقع ان من يتبع 
فلسفة الاخلاق في العصور القديمة والوسيطة والحديثة. لن يجدء» سوى في حالات 
نادرة» ان التحليل الفلسفي للحياة الخلقية وللعناصر الداخلة في تكوينها 
وللمفهرمات الاساسية الكامنة فيها لا يخدم اغراضا معيارية» بل وحتى اغراضا 
تدخل ضمن اطار الفلسفة الاخلاقية المعيارية بالذات. 


ان الفصل الحاد بين الميتا - اخلاق والاخلاق المعيارية هو سمة مميزة لحزء 
كبير من فلسفة الاخلاق المعاصرة. والاكثر من ذلكء» فإن هذا الفصل الحاد بين 
هذين النشاطين ل يكن فقط لغرض تجنيبنا الخلط بين الشؤون اليتا ‏ اخلاقية 
والشؤون المعيارية» كما حصل في حالات كثيرة في ماضينا الفلسفي » بل كان 
يستهدف في المقام الاول التمهيد لضرب الاخلاق المعيارية» فلا يعود يدخل ضمن 
اطار فلسفة الاخلاق سوى الميتا ‏ اخلاق. 

لنعد الآن الى السؤال: ما هي الميتعا - اخلاق وكيف تتميز عن الاخلاق 
المعيارية؟ قلنا أن الميتا ‏ اخلاق تعنى بتحليل مفهومات اساسية في الاخلاق 


كرض 


وبالكشف عن المعايير التي يمكن بواسطتها التمييز بين هذه المفهومات واضدادها. 
ولكن هذا يشكل تعريفا شاملا جدا للميتا - اخلاق ويحتاج الى ثيء من التوضيح 
والتفصيل. لقد فعلنا هذا في جزء سابق من هذه الدراسة© وسنكتفى هنا باعطاء 
موجز لما قلناه سابقا في هذا الصدد. ان الاسئلة التى تعنى بها الميتا - اخلاقء كا 
جاء معنا في بداية هذا الكتاب؛ يمكن تقسيمها الى ثلاثة انواع: النوع الاول 
يشتمل على اسئلة دلالية والنوع الثاني يشتمل على اسئلة ترتبط بعلاقة مفهومات 
الاخلاق بالواقع والنوع الثالث يشتمل على اسئلة منبجية حول الاخلاق وطبيعة 
الاستدلال الاخلاقي. فعندما نطرح اسئلة من النوع الاول» فإن غرضنا هو ان 
نعرف معنى الفاظ مثل ”خير” و”عدالة”“ و”واجب" و”فضيلة" وما أشبه ذلك. 
ولكن عندما نطرح اسئلة من النوع الثانيء فإننا نريد ان نعرف اكثر من ذلك. 
بصورة اكثر تحديداء فإننا نستهدف ان نعرف ما اذا كان استعمال هذه الالفاظ 
ومشتقاتهاء باعتبارها محمولات خلقية, ينتج او لا ينتج قضايا ذات مدلول 
واقعيى. وعندما نطرح النوع الثالث من الاسئلة» فإن ما نستهدفه هو معرفة منطق 
العلاقات بين الجمل التي تحتوي على المحمولات الخلقية المعنية. ان النوع الاول.» 
اذء يستهدف الوصول الى معنى هذه المحمولات الخلقية» والنوع الثاني يستهدف 
الوصول الى معنى الجمل التي ترد فيها هذه المحمولات. بينما النوع الشالث 
يستهدف الوصول الى طبيعة العلاقات المنطقية التي يمكن ان تقوم بين هذه 
الجمل» او بين هذه الجمل. من جهة؛ وجمل من خارج اطار الاخلاق. من جهة 
ثانية . ١‏ 

لننتقل الآن الى توضيح مفهوم الاخلاق المعيارية. لاحظنا في شرحنا لمفهوم 
لميتا ‏ اخلاق ان التحليل هو الاداة الاساسية التي يلجأ اليها الفيلسوف في 
معالجته للأسئلة التي يمكن طرحها على المستوى الميتا ‏ اخلاقي. بمعنى آخرء ان 
غرضه الاسامي في هذه الحالة هو الفهم. انه يريد ان يفهم ما هو الخير وما هو 
الواجب وما هى العلاقة بينهها وما اذا كانت المحمولات الخلقية تشير الى صفات 
من اي نوع وما اذا كانت هذه الصفات؛ على افتراض وجودهاء صفات خلقية 
بصورة خالصة وغير قابلة للرد الى صفات غير خلقية ام قناعا لصفات غير خلقية 
(طبيعية او غير ذلك) وما اذا كان بالامكان تطبيق مفهوم الصدق ضمن اطار 





0( انظر الفصل الاول حيث تناولنا بشكل مفصل معنى الميتا ‏ اخخلاق. 


لحف 


الاخلاق. وبالتالي اخضاع اشتدلالاتنا الاخلاقية لقواعد منطق دوال الصدق. هذا 
المهم يقوم او يمكن ان يقوم على تحليل المفهومات والمقولات الاساسية الي تنطوي 
عليها الحياة الخلقية والتى تشكل المكونات الرئيسة هذه الحياة. باختصارء ان 
النشاط الميتا ‏ اخلاقي, بما هو نشاط فلسفي» هو نشاط تحليلي غرضه الفهمء 
فهم طبيعة الحياة الخلقية ومكوناتهاء وفهم طبيعة الاحكام الخلقية وطبيعة 
العلاقات التي يمكن ان تقوم بينها وفهم طبيعة المحمولات الخلقية والعلاقات التي 
يمكن ان تقوم بينها والغرض او الاغراض الاساسية من استعمالنا لما ضمن اطار 
المارسة الخلقية. قد يكوّن هذا الفهم اساسيا لغرض معالجة اسئلة معيارية في 
الاخلاق» أي اسئلة الحدف منها الوصول الى تقرير الغايات التي ينبغي ان نسعى 
الى تحقيقها عن طريق المارسة الخلقية» ولكنه يشكل نهاية المطاف ضمن اطار الميتا 
اخلاق. واذا تجاوزنا على صعيد التفلسف طلب الفهم عن طريق التحليل الى 
معالحة اسكلة معيارية..نكون» لا شكء. قد تجاوزنا الاخلاق التحليلية الى 
الاخلاق النظرية» الميتا ‏ الاق الى الاخلاق المعيارية . 


في هي, اذآ, الاخلاق المعيارية؟ ان الاخلاق المعيارية, كما عرفناها في 
الماضي. هي محاولة لتزويدنا بنظرية في الاخلاق يمكن ضمنها (اي يمكن بالمعنى 
اللنطقي للامكان) ان نجيب بصورة عقلانية عن كل الاسئلة الخلقية التي قد 
تواجهنا». ان هذا التعريف ينطبق حتما على كل النظريات الاخلاقية السابقة التى 
نجدها ضمن اطار الاخلاق المعيارية» كنظرية المنفعة او نظرية الواجب عند كنط 
او النظريات الغائية» بعامة. لنحاول الآن ان نفهم اكثر فحوى هذا التعريف 
بتناول مثال من فلسفة الاخلاق ينطبق عليه هذا التعريف. والمثال الذي اخحترته 
هو نظرية المتفعة. 

ان النظرية الاخيرة. كبا يعرف اي دارس مبتدىء للفلسفة» تعود جذورها 
الى فيلسوفين هامين من فلاسفة الانجليز في القرن التاسع عشر هما جرمي بنثام 





3( في دفاعنا عن الاخلاق المعيارية فإننا لا ندافع» كما سيتضح معنا فيما بعد عن هذا 
النسق الاخلاقي المعياري على انه نسق يمكن ضمنه, من -حيث المبدأء معالجة كل سؤال 
اخلاقي والوصول الى جواب عن هذا السؤال: اننا فقط ندافع عن امكان اتفدع 
الاسئلة الاخلاقية على العموم لمعايير عقلانية والوصول في كثير من الحالات الى اجوبة, 
مرضية ومعقولة عن الاسئلة الاخلاقية . 


5 


سعطامء8 وجون ستيوارت مل 0801©». لست معنيا هنا طبعا بتاريخ هذه النظرية 
ولا بالتطورات التي طرأت عليها او بالصيغ المختلفة لحاء بل فقط بتلك السهات 
العامة جدا التي تجعلها نظرية معيارية في الاخلاق بالمعنى الذي يعنينا هنا. فم هي 
هذه السوات؟ اولاء انها نظرية حول ما الذي يمكن اعتباره ذا قيمة خلقية كامنة وما 
الذي يمكن اعتباره ذا قيمة وسيلية. ثانياء انها نظرية حول طبيعة العلاقة بين 
الخير والواجب». ثالثاء انها نظرية حول ما الذي ينبغي ان يشكل الغرض الاخير 
للحياة الخلقية . بإمكاننا هنا أن ندمج السمة الاولى بالسمة الثالثة. فتكون السمة 
المركبة التي تنتتج عن ذلك سمة كون نظرية المنفعة نظرية حول ما الذي يشكل 
الكين الامبفى. 

اذا ركزنا الآن على السمة الأولى. فإننا نجد انها تظهر في اختيار دعاة نظرية 
المنفعة الات سيكولوجية من نوع معين (حالات الشعور باللذة على وجه 
التحديد) على انها ذات قيمة كامنة وعلى ان كل ما عدا ذلك؛ ان كان ذا قيمة, 
فإنما يكتسب قيمته من كونه وسيلة للوصول الى حالات من النوع السابق او, على 
الاقل. وسيلة لضمان عدم وجودنا في حالات مضادة لما كالألم او عدم الرضى وما 
شاكل ذلك. اللذة (او غياب الألم). اذاء هي» في نظر دعاة نظرية المنفعة, 
الشيء الوحيد ذو القيمة الكامنة. ولكن هل يعني هذا ان الغرض الاخير لأي 
انسانء بما هو كائن خلقي. هو ان يحقق اللذة لنفسه الى اقصى حد ممكن وانه 
ليس ملزما بأي شيء ما عدا ذلك؟© ان جواب اصحاب نظرية المنفعة هو 
بالنفى . ان هذا الجواب ينقلنا الى السمة الثالثة لهذه النظرية التي تقضي بالنظر الى 
العرضن الغبائي من الحياة الخلقية على انه غرض اجتماعي» بل انساني عام . 
فالانسان؛ بوصفه كائنا خلقياء ليس ملزما بأن يحقق الخير لنفسه فحسب. بل 
ملزم بأن يحقق اكثر ما أمكن من الخير لأكبر عدد تمكن من الناس ضمن 
الامكانات المتاحة له بحيث لا يحسب لنفسه حسابا اكثر او اقل مما يحسب لغيره 
من الذين يتوقع ان يتأثروا بأفعاله. فإن خير اي انسان لا يزيد او ينقص» من 


0 أنظر على التوالي : 
-قلتانا مللثاة .1.5 :لمة ,1-4 ومقء 10م لكنوعرة قسسه كلقءده11 كه كعاملصاعظ رسقطامءظ8 .1 
.1-2 5ترقط رممتعمتسي 
0 أو بين ادير والحق . 
م( توجد نظرية معيارية في الاخلاق تتبنى شيئا من هذا القبيل بوصفه ميدأ نهائيا في 
الاخلاق وعي نظرية الانانية الاخلاقية التي سعالجها فيها بعد. 


أحرض 


حيث قيمته الخلقية» عن خير اي انسان آخر. كل شخص يحسب واحدا وليس 
اكثر من واحد©. انه لأمر يتناى كليا مع الفحوى الاخير لمفهوم الاخلاقء كها 
يعتقد اصحاب المذهب النفعي. ان يعمل واحدنا لخيره الخاص دونما اي اعتبار 
لخير الآخرين, او حتى ان يعطي لخيره الخاص اعتبارا او قيمة تفوق ما يعطيه لخير 
الآخرين. باختصارء ان الغرص الاخير للحياة الخلقية والذى يجد كل فرد نفسه 
ملزما بتحقيقه, قدر استطاعتهء هو تحقيق اكثر ما أمكن من الخير العام . 


بإمكاننا الآن أن ندمج السمة الاولى لهذه النظرية بسمتها الشالثة لنصل الى 
تحديد اكثر بخصوص ما يفترض ان يشكل الغرض الاخير للحياة الخلقية. فالسمة 
الاولى» كما رأيناء تقضى بالنظر الى اللذة على انها الشيء الوحيد ذو القيمة 
الكامنة. اذا اضفنا الآن ان الخير, بالمعنى الخلقي هو اما وسيلة لتحقيق ما هو 
ذو قيمة كامنة أو هو هذه القيمة الكامنة ذاتها وأن السعادة واللذة صنوانء» في نظر 
بنثام ومل» اذن يتبع من كل هذا ان السعادة الكلية هي الخير الاسمىء اي ان 
الغرض الاخير للحياة الخلقية هو تحقيق اكثر ما امكن من السعادة لاكبر عدد 
ممكن من الناس"©. فالسمة الاولى» بالاضافة الى عدم التفريق بين اللذة 
والسعادة» تقضى بأنه لا يمكن الفصل» على الاقل واقعياء بين الخير الكامن 
والسعادة*©. السعادة» بمعنى آخرء هي الشيء الوحيد الذي يتصف بكونه خيرا 
كامناء اي يتصف بكونه خخيرا لذاته. وهكذا يتضح اننا اذا دمجنا السمة الاولى 
بالثالثة لنظرية المنفعة لا بد ان نصل الى النظر الى السعادة العامة على انها الخير 
الاسمى . 
ولكن كيف ننتقل الآن الى تقرير الواجبات الخلقية» اي كيف ننتقل من 
اعتبار السعادة العامة هي الخير الأسمى الى النتيجة القائلة ان الانسان» بوصفه 





3ن( .02 ركاهءتشاععف لضسة كضاءاطوع8 لتمعتطاددوملقط8 (.كلء) «وعبطعآا .غ1 لمة لقصصعم© .لال 
6 .م راك . 
ع0 مل يختلف عن بنثام في انه يميز بين نوعين من انواع اللذةء اللذات الجسدية واللذات 

الفكرية» ولكنه لا يختلف عنه في اعتبار السعادة دالة للذة. أنظر: 
9 .مر راك .ره ,811 .5 .ل 
2 اقول هنا ”على الاقل واقعيا", لانه ليس واضحا ما اذا كان دعاة نظرية المنفعة ملزمين 
بالتوحيد منطقيا بين الخير الكامن والسعادة. ولكنيم » لا شك. ملزمون على الاقل». 
انطلاقا من مسلأتهمء يأن يقولوا انه يستحيل واقعيا ان يتصف أي شيء غير السعادة 

بصفة الخير الكامن. 


تحرف 


كائنا خجلقياء ملزم بتحقيق السعادة العامة حيث امكنه ذلك؟ حتى نجيب عن هذا 
السؤالء» من قار نظرية المنفعة علينا ان ننتقل الى السمة الثانية لحذه النظرية. 
هذه السمة» كا رأيناء تتعلق بكون هذه النظرية نظرية في طبيعة العلاقة بين الخير 
والواجب. فإن نظرية المنفعة» كأي نظرية غائية اخرى في الاخلاق: تجعل مسألة 
قيام الشخص بواجباته الخلقية مسألة منوطة بتحقيقه نتائج من نوع معين. فالغائي 
في الاخلاق» بالمقارنة مع الديونطولوجي » (اي الذي يتبنى مذهب الواجب)» 
يصر على ان مفهوم الواجب مشتق منطقيا من مفهوم الخير. وهذاء بدوره. يعني 
ان ما يقرر او» بالاحرى, ما يجب أن يقررء ما نحن ملزمون بفعله خلقيا هو ان 
النتائج المترتبة على قيامنا بالفعل هي من نوع معين وليست من نوع آخر. بصورة 
اكثر تحديداء حتى نعرف ما الذي ينبغي أن نختاره» من منظور خلقي» في وضع 
معطى» علينا ان نعرف ما الذي يقود في هذا الوضع الى تحقيق اكثر ما امكن من 
القيمة الكامنة او الخير الكامن. وعندما نعرف اي بديل من البدائل المتاحة لنا 
يحقق النتيجة الاخيرة» لا يعود امامنا اي عذر من الزاوية الخلقية لعدم قيامنا بهء 
على افتراض ان باستطاعتنا القيام به. وهذا يعني اننا ملزمون خلقيا بالقيام به. 

من الواضح الآن اننا اذا دمجنا هذه السيات الثلاث ببعض» فإن ما نحصل 
عليه هو معيار المنفعة في الاخلاق. ان هذا المعيار يقول: 

كل شخص ملرّم خلقيا وملزم فقط بأن يختارمن بين البدائل المناحةلهذلك 

البديل الذي يحقق اكثر ما امكن من السعادة لاكبر عدد تمكن من الناس» بشرط 
ألا يعطي لسعادة اي شخص قيمة تقل او تزيد عن سعادة اي شخص آخر. 

يفترض في هذا المعيار ى) هو واضح من تحليلنا السابق» ان يكون المعيار 
الغبائي للأخلاق. وعلى افتراض انه لا توجد اي صعوبات نظرية تحول بيننا وبين 
القيام بالحسابات المطلوبة» كاثنا ما كان الوضع الذي نجد انفسنا فيه لمعرفة اي 
من البدائل المتاحة لنا يقود الى تحقيق اكثر نفع. ممكن لاكبر عدد ممكن من الناس» 
فإنه يصير بإمكاننا ان نقول بدون تردد ان نظرية المنفعة تزودنا بالمعيار الذي يمكننا 
من ان نجيب من حيث المبدأ عن كل سؤال خلقي . واذا اضفنا افتراض دعاة 
مذهب المنفعة ان هذا المعيار هو المعيار الوحيد الصحيح للأخلاقء اذن يصير 
بإمكاننا ان نقول ان نظرية المنفعة تزودنا بالمعيار الذي يمكن على اساسه ان 
نعرف. من حيث المبدأء في كل وضع نجد أنفسنا فيه ما الذي ينبغي ان نختاره 
او نفعله. 

لتوضيح المسألة الاخيرة» يجب ان نلفت انتباه القارىء هنا الى ان كل 


تسرف 


سؤال خلقي » ضمن اطار نظرية المنفعة» يجب ان يتحول الى سؤال واقعي . فاذا 
سألناء ”ما الذي يلزم خلقيا ان نختاره في وضع معطى؟* فإن هذاء ضمن اطار 
نظرية المنفعة. هو بثابة سؤالناء ”ما الذي محقق من بين البدائل المتاحة لنا في 
الوضع المعطى اكثر ما امكن من النفع العام او السعادة العامة؟" والسؤال الاخير 
هوى. لا شك. سؤال ذو مدلول واقعي ويمكن الأجابة عنه. من حيث المبدأء 
عن طريق اللجوء الى الملاحظة والتجربة» اي طريق اللجوء الى اعتبارات 
واقعية خالصة. لكن اذا كان بامكاننا ان نعرف» من حيث الميدأء 
الجواب عن السؤال الاخيرء اذن بإمكاننا ان نعرف». من حيث المبدأء الجواب 
عن السؤال السابقء لانه لا يمكن ان يختلف. ضمن اطار نظرية المنفعة» عن 
جوابنا عن السؤال الاخير». بمعنى آخرء اذا كنا نعرف. كما يدعي دعاة نظرية 
المنفعة ان ما يلزم خلقيا ان نفعله في اي وضع هو ذلك الفعل الذي يحقق من 
بين البدائل المتاحة لنا اكثر ما أمكن من النفع العام» اذن ان نعرف في وضع 
معطى ما الذي يحقق من بين البدائل المتاحة لنا اكثر ما امكن من النفع العام هو 
ان نعرف ما الذي يلزم خلقيا ان نفعله في هذا الوضع . 

ما يوضحه تحليلنا السابق هو ان الحدف الرئيس للاخلاق المعبارية ؛ كما هي 
ممثلة بنظرية المنفعة. هو تزويدنا بالطريقة التي يمكن. نظرياء ان تقودنا الى 
الحصول على المعرفة الخلقية. ان ما ينطبق على نظرية المنفعة في هذا الصدد انما 
ينطبق على كل نظرية معيارية غائية سواها. فإن اي نظرية من هذا النوع تزعم 
انها تكشف لنا عن الاساس النبائي للحياة الخلقية أوعما يشكل الخير الاسمى 
وتزودناء بالتالي» بالمعيار الذي يفترض ان يكون قابلا للتطبيق عمليا وان يكون 
بإمكاننا عن طريق تطبيقه ان نعرف. من حيث اليد ما اذا كناء فيا فعلناه او فيا 
نفكر في فعله. نقترب من تحقيق هذا الخير الاسمى اكثر من اختيارنا اي بديل 
آخر من البدائل المتاحة لنا. واذا اضفنا الى هذا ان ما نحن ملزمون تخلقيا بفعله. 
في اي وضع نجد انفسنا فيه» هو ما يقترب من تحقيق الخير الاسمى اكثر من اي 
بديل آخر من البدائل المتاحة لناء يتضح عندها ان معرفتنا لما هو البديل الذي 
يقترب اكثر من غيره من البدائل المتاح لنا فعلها من تحقيق الخير الاسمى هي 
معرفتنا لما نحن ملزمون خلقيا باختياره او فعله. ان المفتاح لحل مشكلة المعرفة 





© هذا لا يعني أن السؤالين متكافتان منطقيا لدعاة نظرية المنفعة. فإنهم ليسوا بالضرورة 
من دعاة المذهب الطبيعى . 
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الخلقية» ا هو واضح من هذا التحليل» هو ان نعرف, اولاء ما هو ذو قيمة 
كامنة او خير كامن. لأن معرفتنا للخير الاسمى تتوقف على المعرفة الاخيرة. 

من هنا يتضح انه ليس كل من يتبنى نظرية غائية في الاخلاق منفعيا ‏ 
هيدونياء اذ انه لا يوجد اتفاق بين الغائيين حول ضرورة اعتبار السعادة وحدها 
ذات قيمة كامنة. فإن بعض الغائيين» مثلاء يعطي للتحقيق الذاتي او الكرامة او 
العدالة أو الحرية او المساواة قيمة كامنة. اذن لا مهرب لنا هنا من أن نواجه 
بتصورات مختلفة للخير الاسمى. فبينما للمنفعي الهيدوني تكون السعادة هى 
المكون الرئيس لمفهوم الخير الاسمى. نجد ان الامر هو خلاف ذلك لما صار 
يعرف بالمنفعي المثالي'". فإن الاخير لانه لا يقصر الاشياء التى تتصف بالخير 
الكامن على السعادة: لا بد له من ان يوسع مفهوم الخير الاسمى ليشمل كل 
الاشبياء الاخرى التي تتصف. في نظره بالخير الكامن» كالتحقيق الذاتي والعدالة 
وما سوى ذلك. والذي يتبنى موقفا منفعيا مثاليا او تعدديا يجعل المعيار الغبائى 
للاخلاق ليس معيار المنفعة بمعناها الضيق ‏ اي بالمعنى الذي يقصر تحقيق المنفعة 
على تحقيق السعادة ‏ بل بالمعنى الواسع الذي يكون تحقيق الخير العام بمقتضاه 
منوطا بتحقيق اكثر ما امكن من الانواع المختلفة للخير الكامن. في كلتا الحالتين» 
نحن ملزمون خلقيا بتحقيق اكثر ما امكن من القيمة الكامنة او الخير الكامن. 
الفرق هو ان المنفعى الحيدوني لا يجد قيمة كامئة او خيرا كامنا في اي شيء مارج 
السعادة. بينا المنفعي المثالي او التعددي يجد قيمة كامنة في اشياء كثيرة غير 
السعادة . 

لا يقتصر الخلاف بين الغائيين حول ما اذا كانت السعادة وحدها ذات قيمة 
كامنة» بل يتجاوز ذلك الى الخلاف حول ما اذا كان الخر العام او النفع العام هو 
الغرض الاخير للاخلاق. لا شك فيان معظم الغائيين يعترف بأن المنظور الخلقي 
لا يسمح بالتوحيد, لا واقعيا ولا منطقياء بين كون فعل معين متصفا بالخيرية 
الخلقية وكونه فعلا انانيا او يخدم مصالح الفاعل اكثر من اي فعل آخر كان 
بإمكان الفاعل أن يقوم به. فإن المنظور الخلقي» كا يبدو للوهلة الاولى؛ يفرض 
على الفاعل في بعض ال حالات ‏ اي يلزمه بالمعنى الخلقي للالزام ‏ ان يقوم بفعل 
لا يخدم مصالحه اكثر من اي فعل آخر بمقدوره ان يقوم به. بل انه من الممكن 





له ”المنفعى المثالي" (”صداعدئانانا نه106”) هو تعبير استعمل لاول مرة من قبل جي . إي . 
مور. والمنفعي المثالي يغرف احيانا بالمنفعي التعددي سدعهائلتانا عتافتلهساط أنظر: 
.200 .2 ,1972 عمط طع09هة109 ععقو8 بأمبامع2ة71] رأع مده سمسسسط1,قيعم5ه21 .ل 


حارف 


ان توجد حالات يفرض علينا فيها المنظور الخلقي ان نقوم بأفعال مضرة 
بمصالحنا. ان المنظور الخلقي. مثلاء يفرض عل ان أفي بوعدي لوالدي. وهو 
على فراش الموت» بأن اتبرع بنسبة معينة - لنقل عشرة بالمئة - من قيمة ما اورثه 
ابي للجامعة التي تخرج فيها. ان المنظور الخلقي يلزمني بأن أفي بهذا الوعد حتى 
ولو كان وفائي به يخدم مصالحي (خيري الخاص) اقل من عدم وفائي به. بصورة 
اخرى» ان كون وفائي بهذا الوعد يخدم مصالحي اقل من عدم وفائي به لا يمكن 
ان يشكل وحده سببا لجعلي في حل من التزامي0"©. واذا صح ان هناك حالات 
من النوع الذي نشير اليه. اذن لا يمكن ان يكون المنظور الخلقي هو منظور 
المصالح القردية الانانية. بمعنى آخرء ان هذا يعني انه لا يمكن ان تكون الغاية 
الاخيرة للحياة الخلقية هى ان يحقق كل شخص اكثر ما امكن من الخير الكامن او 
القيمة الكامنة لذاته. ان الخير العام وليس الخير الخاص هو الغاية الاخخيرة 
للأفعال وللاختيارات والقرارات الخلقية . 

بعض فلاسفة الاخلاق الغائيين لا يرى الامور على هذا النحو. فإن بينهم 
من يعتقد ان الانسان اناني بالطبع ولا يمكنه, بالتالي» ان يفعل الا الفعل الذي 
يعتقد انه» من بين البدائل المتاحة له هو الفعل الذي يحقق خيره الخاص الى 
الحد الاقصىء ان هوبز وهطؤمق, مثلاء لم يتصور انه بإمكان الانسان,. بلمعنى 
السيكولوجي للامكان» ان يقوم بأفعال غيرية”". ولكن ما هي اهمية هذا الموقف 
للسؤال الذي نعالحه؟ ان اهميته تتضح عندما نضيف اليه المبدأ الكنطي المشهور 
الذي يجعل الاستطاعة شرطا ضروريا للالزام الخلقي7". فلا يجوز الزام انسان 
بالقيام بفعل ما الا اذا كان باستطاعته القيام به. واذا عدنا الآن الى موقف هوبز 
السيكولوجى » فإننا نجد ان هذا الموقف يقضى بأن ننظر الى الانسان على أنه أناني 
بطبيعته. وما يعنيه هذاء على وجه التحديد. هو انه باستطاعة الانسان أن يقوم 
بفعل معين فقط اذا كان يعرف او يعتقد ان قيامه بهذا الفعل يخدم مصالحه او 


لدنة ان واجبي الخلقي هنا ليس مطلقا لانه قد يوجد اعتبار يطغى على كوني قمت بالوعد 
ويجعلني في حل من التزامي . ستتناول هذه المسائل في الفصل العاشس. 
يدنك 8 .ل .*1 ها وأمعسدى م6 مستتدععده© كاسمعصطلس8 لمعتطدموملتطط ,5ءغطط810 كقصومط1 
- 263 .مم ,(1930 ,قهمة 5ععمطلى5 و5عاأمقطت تعلرمر صع81) رقسمناءعاء5 (,.لع) عع لم طنمه12 
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2 أنظر حول هذه المسألة : 
.ص ,مأك .م0 روتمعغط؟ا لمعنطاظظ ,المدرظ 


لرضن 


يحقق خيره الخاص اكثر من اي فعل سواه باستطاعته ان يقوم به في الوضع 
المعطى. ولكن اذا كان الالزام الخلقي؛ كا تبهنا كنط؛. يستوجب الاستطاعة, 
أذن يبدو انه بإمكاننا ان نستنبط من مسلمة هوبز السيكولوجية ومن المبدأ الكنطى 
مجتمعين ان الانسان غير ملزم خلقيا بأن يقوم بأي فعل من الافعال الا اذا كان 
يعتقد ان قيامه به يحقق خيره الخاص افضل من اي يديل آخر متاح له في الوضع 
المعطى. ما يبدو ان هذه الحجة تثبته هو انه لا يجوز ان يكون بين واجباتي الخلقية 
واجب قيامي بأفعال أعرف انها مضرة بمصالحي» او لدي, على الاقل. اسباب 
للاعتقاد بأنها مضرة بمصالحي. او تخدم هذه المصالح اقل من افعال اخرى 
باستطاعتي القيام بها. واذا قبلنا بهذه الحجةء اذن علينا ان نسلم ايضا بأنه لا 
يمكن ان يكون الخير العام او الخير المشترك هو الغرض الاخير للاخلاق» الا اذا 
بينا ان هناك تطابقا بين تحقيق اي شخص لخيره الخاص وتحقيق الخير العام. 
ولكن هذا الافتراض غير معقول البتة. لأنه يتضمن انه لا يمكن وجود تعارض 
بين المصلحة الخاصة والمصلحة العامة. وهكذا فإن بعض الغائيين ‏ اي على وجه 
التحديد الذين تبنوا اطروحة الانانية السيكولوجية - وجد نفسه مضطرا لعدم 
الاخذ بمفهوم الخير العام على انه مفهوم مركزي في الاخلاق واتجه نحو تبني ما 
صار يعرف في فلسفة الاخلاق بالانانية الاخلاقية9". ان المعيار النهائي للاخلاق» 
بالنسبة للموقف الاخيرء هو المعيار التالي: كل شخص ملزم خلقيا بأن يقوم بفعل 
من الافعال اذا وفقط اذا كان هذا الفعل, من بين كل البدائل الاخرى المتوافرة 
للفاعل. هو الفعل الذي يحقق له اكثر ما امكن من القيمة الكامنة او الخير 
الكامن . 

هل يوجد ما يسدغ تبني المعيار الاخير على انه معيار صحيح؟ هل الانإنية 
السيكولوجية تشكل بالفعل اساسا كافيا لتبني هذا المعيار؟ حتى نستطيع معالجة 
السؤال الاخير, لنحاول اولا ان نبين ما الذي تقوله. على وجه التحديد» أطروحة 
الانانية السيكولوجية. هذه الاطروحة. كا تظهر في كتابات هوبزء مثلاء» تقول ان 
لدى اي شخص دافعا للقيام بفعل معين (او لاختيار تحقيق وضع معين) اذا وفقط 





01 اننا نستعمل التعبير ”الانانية الاخلاقية" مرادفا للمصطلح الانجليزي لتعنطا” 
“دموتمع8. للتوء سع اكثر في دراسة هذا المذهب وعلاقته بالانانية السيكولوجية -105متعلاوم 
سعتمع؟ لدمزع أنظر: 

-2506 ,(.له) ركمانزه1 ./لآ.2 :14 .مقتك راك ,م0 كلمفر8 ,4 .مقطه رباك .م0 ورعمومق1 
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ينرس 


اذا كان يعتقد انه سيحقق (اأو انه سيشكل) حالة لذاته تفوق. بما تحتويه من قيمة 
كامنة او خخير كامن. اي حالة اخرى كان بمستطاعه ان يحققها لذاته في الوضسع 
المعطى. واضح من هذه الصيغة التي اعطيئاها لهذه الاطروحة انها تبعل اعتقاد 
شخص ان قيامه بفعل ما سيحقق له اكثر ما امكن من الخير الكامن هو شرط 
ضروري وكاف لقيامه به. وما يعنيه هذا هو انه. في غياب هذا الاعتقاد» لن 
يكون لديه دافع للقيام بالفعل» فيستحيل عليه القيام يه. اما في حال عدم غيابه. 
فإنه سيمتلك الدافع الاقوى للقيام بالفعل المعني ولن يكون بمستطاعه ان يستنكف 
عن القيام به. ولكن ما ان يتوضح لنا ان هذا هو الذي تقوله اطروحة الانانية 
السيكولوجية» على وجه التحديد. حتى يتوضح لنا معه انها لا يمكن ان تشكل 
مسوغا كافيا لتبنى الانانية الاخخلاقية . 

توجد عدة اسباب تحتم النتيجة الاخيرة. أولاء ان الانانية الاخلاقية» كما 
يظهر فحواها الاساسي في الصيغة التي اعطيناها لمعيارهاء هي نظرية غائية في 
الالزام الخلقي. انهاء بمعنى آخرء نظرية حول نوع التدائج التي تبعل القيام 
بالافعال التي تترتب عليها هذه النتائج امرا ملزما للذين هم في وضع يسمح هم 
بالقيام +بذه الافعال وحول نوع النتائج التي تجعل القيام بالافعال التي تترتب عليها 
هذه النتائج امرا غير ملزم للذين هم في وضع يسمح م بالقيام ببذه الافعال. 
انها تقول» على وجه التحديدء ان كون فعل ما يحقق لصاحيه اكثر ما امكن من 
القيمة الكامئة او الخير الكامن هو شرط ضروري وكاف لكونه ملزما خخلقيا بالقيام 
به. ولكن اذا سلمنا بصدق الانانية السيكولوجية» فإن علينا ان نقول ان كون 
فعل ما يحقق لصاحبه اكثر ما امكن من الخير الكامن يشكل شرطا ضروريا وكافيا 
لقيامه به. ولكن النتيجة الوحيدة التى يمكن ان نستنتجها من الاطروحة الاخيرة ‏ 
هذا اذا اضفنا اليها المسلمة الكنطية ‏ هى فقط ان كون الفعل يحقق اكثر ما 
امكن من القيمة الكامنة لصاحبه و خرط ضروري لالزامه به. فالمسلمة 
الكنطية» كما رأيناء تقول: 

)1غ( ان اي شخص ملزم بالقيام بفعل ما فقط اذا كان يستطيع ان يقوم 

والشق الاول لاطروحة الانانية السيكولوجية يقول: 

(5) ان اي شخص يستطيع أن يقوم بفعل ما فقط اذا كان يقوم به 
لتحقيق اكثر ما امكن من الخير الكامن لذاته. 

من هاتين المقدمتين يمكننا ان نستنتج : 
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(19) ان اي شخص ملزم بأن يقوم بفعل ما فقط اذا كان يقوم به لتحقيق 
اكثر امكن من الخير الكامن لذاته. 

ولكن لا يمكننا ان نستنتج من هاتين المقدمتين الشق الآخر لاطروحة الانانية 
الاخلاقية» اي الشق الذي يكون بمقتضاه قيام شخص بفعل ما لتحقيق اكثر ما 
امكن من الخير الكامن لذاته شرطا كافيا لالزامه بالقيام به. 


ثانياء ان الانانية الاخلاقية» بصفتها نظرية معيارية في الاخلاق. تقدم لنا 
معيارا لا شخصياء معيارا لا يكون تطبيقه في صالح زيد دون عمرو. انه معيار 
للجميع بالتساوي . ان التقيد بهذا المعيار يعني شعور من يتقيد به بأنه غير ملزم 
خلقيا بتحقيق اكثر ما تستدعيه مصلحته الخاصة وانه من الخطأ ان يطلب من سواه 
با سا ير سيد اي لا يحق له ان يطلب من اي شخص آخحر ان يلزم 
نفسه خلقيا بتحقيق اكثر ما تستدعيه المصلحة الخاصة لحذا الشخص . ولكن اذا 
محصنا النظر فيا تقوله اطروحة الانانية السيكولوجية. نجد اما لا يمكن ان تؤيد. 
بالضرورة» تبني الموقف المبدئي الذي تفرضه الانانية الاخلاقية. فالانانية 
السيكولوجية تببىء لنا ان الانسان لا تحركه سوى الدوافع الانانية وانه, اذآء لا 
يستطيع » من الوجهة السيكولوجية؛ أن يطلب من الآخرين ان يعملوا لمصالحهم 
الخاصة ‏ هذا اذا شعر ان في ذلك تهديدا لمصلحته الخاصة هو. في الواقع قد يجد 
ان افضل ما يخدم مصلحته الخاصة هو جهل الاخرين الذين يحيطون به لمصالحهم 
الخاصة او اهمالهم لحا. المهم لاغراضنا هو ان اطروحة الانانية السيكولوجية 
تتضمن ان كل شخص متحيز لمصلحته > وتالتالي لا يمكنه ان يكون ميدثيا. ولكن 
أطروحة الانانية الاخلاقية تفرض عن طريق معيارها تبني موقف مبدئي» اي 
موقف يقضى الا يطلب اي شخص من غيره ما لا يطلبه من نفسه. فإذا كنت لا 
ألزم نفسي بأكثر ما تستدعيه مصلحتي الخاصةء اذن فليس من حقي ان اطلب من 
سواي ان يلزم نفسه بأكثر مما تستدعيه مصلحته الخاصة. واذا اضفنا الآن انني 
اتبنى موقف الانانية الاخلاقية» فإن ما عل ان اقوله هوانه من الخطأ خلقيا أن 
الزم نفسي بغير ما تقتضيه مصلحتي الخاصة وانني يجب ان ألام او أعاقب اذا 
اهملت مصلحتي الخاصة وان هذا ما ينطبق على كل شخص آخر سواي. . اذن 
اذا نظرنا الى الامور من منظور خلقيء فإن الموقف المبدئي (غير المتحيز) للاناني 
الاخلاقي هوان يطلب من كل شخص آخرء مثل) يطلب من نفسهء بحكم ما 
يفرضه المنظور الخلقي. ان يقوم بواجباته اي ان يعمل على تحقيق خيره الخاص 
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على النحو الافضل. ان هذا واضح من كون من ينظر الى الامور من منظور 
خلقيء ملزم بأن يوجه اللوم لمن همل واجباته الخلقية وأن توجيه اللوم هو بمثابة 
طلب ممن يوجه اليه اللوم بضرورة قيامه بما هو ملزم به. أن هذا الموقف المبدئي 
لا يمكن اشتقاقه منطقياء ىا هو واضح من تحليلنا السابق» من أطروحة الانانية 
السيكولوجية . 

ثالثاء ان ما تتضمنه الاطروحة السيكولوجية» كا رأيناء هو ان اي شخص 
يستطيع ان يقوم بفعل ما فقط اذا كان يقوم به لتحقيق اكثر ما امكن من الخير 
الكامن لذاته. ولكن اذا محصنا النظر جيدا في هذا الكلام, فإن ما يعنيه هو ان 
عدم اعتقاد شخص ان فعلا :ما سيحقق له اكثر ما امكن من الخير الكامن سيزوده 
بدافع كاف لعدم القيام بهذا الفعل وانه» في ظل دافع كهذاء سيستحيل عليه ان 
يقوم بهذا الفغل. ولكن هذاء بالاضافة الى المسلمة الكنطية. لا يمكن أن يشكل 
اساسا كافيا لاستنباط معيار الانانية الاخلاقية. ان المسلمة الكنطية» كا رأيناء 
تقول ان الالزام يستوجب الاستطاعة. ولكن ما يعنيه هذاء على وجه التحديد, 
هو انه لا يجوز الزام شخص بالقيام بفعل ما اذا تبين انه من النوع الذي يستحيل 
عليه القيام به مهما حاول من جهد. اذن ان نسلم بأنه يستحيل على شخص» 
بسبب وجود دافع معين او رغبة معينة لديهء ان يقوم بفعل من نوع معين لا 
يعني» بالضرورة» انه لا يمكن الزامه خلقيا بالقيام بهذا الفعل. فقد تكون الرغبة 
المعنية من النوع الذي يمكن ان يقاوم وبالتالي» قد لا يكون مستحيلا عليه ان 
يقوم بهذا الفعل في) لو بذل الجهد المطلوب في هذا السبيل. واذا كان ما نقوله 
ينطبق على الرغبات الانانية» اذن وان كان وجود رغبة انانية لدي في عدم فعل 
أمر ما يجعل من المستحيل عل القيام بهذا الفعل» الا ان هذا لا يمكن ان يعنيء 
في ضوء تحليلنا السابق» أنني لن استطيع القيام بهذا الفعل» مهما حاولت من 
جهد. 

واضح من تحليلنا الاخير انه لا يمكن لاطروحة الانانية السيكولوجية ان 
تسوغ الانانية الاخلاقية الا اذا أولنا الاطروحة السابقة على انها تقول» ليس فقط 
ان وراء كل فعل رغبة انانية» بل وايضا ان الرغبات الانانية لا يمكن ان تقاوم . 
ويبدو ان الاطروحة السيكولوجية» يجب ان تؤول على هذا الاساسء اذا كان ما 
تقوله هو ان انانية الانسان شبىء متأصل في طبيعته وليست شيئا مكتسبا. اذا كان 
هذا ما تقوله بالفعل الاطروحة السيكولوجية» اذن فإن تغلب الطبيعة الانانية 
للانسان» بناء على هذه الاطروحة» على اي نزعات غيرية قد تكون لديه هو أمر 
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محتوم في كل حالة من الحالات التي يختار فيها الانسان القيام بفعل معين كاثنا ما 
كان هذا الفعل. 

هل يمكن قبول هذه الاطروحة؟ هل كل انسان يعمل دائ) لتحقيق خيره 
الخاص الى الحد الاقصى» حتى في الحالات التي يعتقد فيها انه في فعله هذا انما 
يلحق اكبر الضرر بسواه؟ يبدو ان الجواب هو بالنفى وان هناك الكثير من 
الحالات التي تنم فيها افعال الانسان عن تجاوزه لانانيته ولجمه لرغباته او ثزعاته 
الانانية. أليس هذا ما ينطبق» مثلاء على سناء المحيدلي في عمليتها الانتتحارية في 
جنوب لبنان او على العمليات الانتحارية للطيارين اليابانيين في الحرب العالمية 
الثانية او على الأم التي تعرض حياتها للخطر لحاية او انقاذ طفلها من خطر 
مداهم؟ أليس هذا ما ينطبق على الكاهن الذي تخلى عن أهله واصدقائه ليعيش 
في ملجأ للمصابين بمرض البرص ويكرس حياته لمساعدتهم والتخفيف من 
ألامهم؟ وماذا عن الجنود الذين يتطوعون لاعمال خطرة على جبهة القتال. اعمال 
قد تودي بحياتهم وهم بعد في ريعان شبابهم او عن الذين يتخلون عن كل متاع 
الدنيا لينصرفوا الى خدمة فكرة او مبدأ او الى خدمة العلم او خدمة الانسانية؟ لا 
شك في ان تاريخ البشرية لا يخلو من اشخاص كهؤلاء وأنه ليس بالامر المبالغ فيه 
ان نقول انهم تموذج لما يعنيه ان نتغلب على أنانيتنا وان نتجاوزها على نحو 
حاسم . 

لا ينكر دعاة الانانية السيكولوجية وجود اشخاص كالذين تعنيهم - 
اشخاص كسناء محيدلي وفلورنس ناينتنغيل وألبرت شوايتزر ومدام كوري وغيرهم 
من عرضوا حياتهم للخطر او تخلوا عن متاع الدنيا من اجل الآخرين. ولكن لا 
مهرب لدعاة الاطروحة الانانية السيكولوجية من ان يحاولوا ايجاد تفسير لافعال 
هؤلاء الاشخاص يتناسب مع مستلزمات هذه الاطروحة السيكولوجية. قد 
يقولون, مثلاء في هذا الصدد ان فتاة كسناء محيدلي ما كانت لتقوم بعمليتها 
الانتحارية في جنوب لبنان لو م تكن تتوقع ان تكافاً في الحياة الآخرة او ما اشبه 
ذلك. واذا صح تفسير كهذاء فإنه يتضح لنا هنا انه» وان كان يبدو لنا في الظاهر 
ان فعلها غيري بصورة لا غبار عليهاء الا انه في حقيقته فعل أناني» لان الدافع 
الرئيس له ليس الذود عن الوطن او ما اشبه ذلك بل الحصول على ثواب 
اخروي. ان هذاء لا شكء ينطبق على بعض الشيعة الذين قاموا بعمليات 
انتحارية ضد الصهاينة وحلفائهم او ضد قوات المارينز في بيروت الغربية او عل, 
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الحدود العراقية ‏ الايرانية في الحرب الدائرة هناك. ولكن من الصعب جدا قبول 
تفسير كهذا لعملية سناء محيددلي الانتحارية. فإن الاخيرة فتاة قومية اجتماعية 
وتربت على تعاليم الحركة القومية الاجتماعية التي هي تعاليم علمانية خالصة في 
بيت قومي اجتتماعي ١‏ ولم تتربٌ تربية شيعية تقليدية. اذن ليس لدينا اي دليل هنا 
على ان دافعها الرئيس للقيام بعمليتها الانتحارية كان توقعها ان تكافاً في الحياة 
الآخرة. ان الأدلة التي في حوزتنا تشير الى انها لم تكن من النوع الذي يعطي اي 
اعتبار يذكر لما سيحصل لا في الحياة الآخرة. والمهم لاغراضنا هنا انه ليس لدينا 
اي دليل» لا بالنسبة لسناء محيدلي ولا بالنسبة للاشخاص الآخرين الذين قاموا 
بأعمال من النوع الذي يشكل مدار تحليلنا هناء عثى انهم لم يكونوا مدفوعين 
بدوافع غيرية واضحة وعلى ان افعالهم لا تنم عن تغلبهم على انانيتهم. اذن اذا 
اصر دعاة الاطروحة الانانية السيكولوجية في هذه الحالة على ان افعال هؤلاء 
الاشخاص» مع ذلك. هي افعال انانية» اي أن الدافع الرئيس لما هو دافع 
اناني» لا غيري؛ لا يبقى امامنا سوى ان نستنتج انهم يبنون حكمهم على 
اعتبارات قبلية خخالصة”©. فإن حكمهم على افعال الاشخاص المعنيين على انها 
افعال انانية» على الرغم مما تنم عنه من نزعات غيرية في ظاهرهاء لا يقوم على 
أي أدلة يمتلكها دعاة الانانية السيكولوجية عن اصحاب هذه الافعال تبين انهم لم 
يكونوا في حقيقة الامر يتصرفون وفق دوافع غيرية واضحةء كيا يبدو لنا للوهلة 
الاولى» بل وفق دوافع انانية. 

اذا صح ما نقوله هناء اذن ما نبدأ نلاحظه هوان اطروحة الانانية 
السيكولوجية التي ووجهنا بهاء في الاصل. على انها أطروحة تجريبية» وبالتالي 
تعميم بعدي» انتهى دعاتها الى تحويلها بسحر ساحر الى اطروحة قبلية. ما نبدأ 
نلاحظه, اذاء هو ان ما جوبهنا به في الاصل. على انه أطروحة علمية قابلة 
للدحض انتهى أطروحة قبلية لا تقبل الدحض حتى من حيث المبدأ. ولكن من 
الواضح هنا انه لا يمكن تحويلها الى أطروحة قبلية على النحو المشار اليه هنا الا 
اذا حولناها الى أطروحة صادقة بالتعريف. فا على دعاة هذه الاطروحة ان يتبئوه 
في هذه الحالة هو الموقف القائل ان الفعل الانساني ‏ اي فعل انساني - هو بحكم 
الضرورة المنطقية» وليس بحكم الضرورة الواقعية وحسب, فعل أناني. أن تبني 
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موقف كهذا يحصن هذه الاطروحة, لا شك؛ وعلى نحو مطلق. ضد اي امكان 
عمل او واقعي او نظري لدحضها. ولكن الثمن الذي يجب ان يدفعه من يتبنى 
هذا الموقف هو تجريد أطروحة الانانية السيكولوجية من اي مدلول واقعي. فلا 
يعود ثمة معنى لحسبانها اطروحة سيكولوجية او فرضا سيكولوجيا حول طبيعة 
الافعال الانسانية. انها لا بد ان تتحولء في هذه الحالة» الى فرض ميتا - لغوي 
حول كيفية استعمالنا لالفاظ او تعابير لغوية معيئة: كالتعبير ”فعل انساني". هنا 
يصبح السؤال الامباسي الذي يجب ان يعالج. ليس: هل الطبيعة السيكولوجية 
للافعال الانسانية هي على نحو يجعل من المتعذر على الانسان في ظل كل الظروف 
ان يتصرفا الا وفق ما يعتقد ان مصلحته الخاصة تقتضيه؟ بل: هل استعملاتنا 
اللغوية لتعابير مشل ”فعل انساني” و”أناني" و”غيري" تدل على نحو لا يقبل 
الالتياس على اننا نرفض؛ مهما كانت الظروف, ان نحمل الغيرية على اي فعل 
من النوع الانساني او نصر في كل الظروف على ان نحمل الانانية على كل فعل 
من النوع الاخير؟ بمعنى آخرء انها تتحول في هذه الحالة من أطروحة علمية - 
تجريبية حول الطبيعة السيكولوجية للافعال الانسانية الى أطروحة ميتا ‏ لغوية. 
ولكن ما هو واضح هنا هو ان تحويلها الى أطروحة ميتا - لغوية هو تحويلها الى 
أطروحة تقضي بالنظر الى استعمالنا للتعبير ”فعل انساني” على انه غير صحيح, الا 
في الحالات التي ينطبق فيها مفهوم الانانية على الفعل. ان الاطروحة الاخيرة 
مرفوضة لاسباب واضحة. فإن أي تدبر بسيط لاستعمالنا لتعابير لغوية مثل التي 
تعنينا هنا سيبين بشكل واضح ان استعمالاتنا لهذه التعابير» في الحالات المختلفة 
التى نستعملها فيهاء تفترض امكان التمييز منطقياء ضمن اطار الافعال الانسانية. 
بين الاناني والغيري. واذا صح هذاء اذن لا يبقى امام دعاة الاطروحة الانانية 
سوى العودة الى التأويل الاصلي لها على انها أطروحة علمية تجريبية حول الطبيعة 
السيكولوجية للافعال الانسانية. 

ان ما اوصلنا اليه تحليلنا الاخير هو انه اذا كانت الاطروحة الانانية صادقة 
على الاطلاق؛ فإن صدقها لا تضمنه قوانين المنطق» بل قوانين الواقع» وبصورة 
اكثر تحديداء قوانين علم النفس. ولكن في عودتنا الى الشكل الاصلي لهذه 
الاطروحة. فلا بد ان نعاملها مثلم)ا نعامل اي اطروحة علمية ‏ تجريبية وأن 
نخضعهاء بالتالي» للمحك الذي نخضع له كل الفروض العلمية. وفي هذه 
الحالة لا بد من ان نسأل: ما الذي يمكن. من حيث اللمبدأء ان يشكل دحضا 
لمذه الاطروحة؟ اذا لم تكن الامثلة التي لجانا اليها تشكل دحضالمذه 
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الاطروحة”©. ف] هو نوع الافعال التي يمكنء نظرياء ان تشكل دحضا لما؟ بمعنى 
آخرء اذا لم يكن صدق هذه الاطروحة شأنا منطقيا او مفهوميا او يمكن الحسم فيه 
فقط على مستوى اللجوء الى الاعتبارات الميتا ‏ لغوية» بل كان شأنا واقعيا او 
تجريبياء اذن» بغض النظر عما اذا كان يوجد في عالم الواقع افعال تنم عن 
طبيعة غيرية أم لاء فإن مفهوم الفعل الغيري سيكون قابلا للتطبيق» في هذه 
الحالة. وما هو مطلوب من دعاة مذهب الانانية السيكولوجية هو ان يقولوا لنا ما 
هي الشروط المطلوية التي يمكننا في ظلها ان نحسب فعلا انسانيا ما فعلا غيريا. 
اذا لم يستطع دعاة هذه الاطروحة اعطاء اجابة شافية عن هذا السؤال» فأي خيار 
يبقى امامنا هنا سوى ان نحسب هذه الاطروحة بدون أي قيمة علمية؟ 

ركزنا حتى الآن على مسألتين, الاولى تتعلق بإمكان اشتقاق معيار الانانية 
الاخلاقية من الاطروحة السيكولوجية, والثانية تتعلق بمدى معقولية الاطروحة 
السيكولوجية. وقد وجدنا انه ليس بإمكاننا ان نشتق منطقيا معيار الانانية 
الاخلاقية من الاطروحة السيكولوجية. ولكن حتى لو سلمناء على سبيل الحدل. 
ان اشتقاق هذا المعيار من الاطروحة الاخيرة امر ممكن» فإن هذه الاطروويحة,» كما 
حاولنا ان نيين في الفقرات الاخيرة, لا هي صادقة مفهوميا ولا هي صادقة 
علمياء وبالتالي» فلا قيمة معرفية لما نشتقه منها. 


ننتقل الآن الى تناول مسأآلة اخرى تتعلق بمعيار الانانية نفسه. ما نريد 
التركيز عليه الآن هو انه حتى لو اغفلنا كل الصعوبات التي اثرناها سابقا حول ما 
اذا كانت الاطروحة السيكولوجية مسوغة لتبني معيار الانانية الاخلاقية, فإن هناك 
اعتبارات قوية تجعل هذا المعيار مرفوضا. هذه الاعتبارات» كما سيظهر معنا 
بالتفصيل بعد حين» تتعلق بكون تطبيق معيار الانانية لا بد من ان يقود في بعض 
الحالات الى اصدار حكمين خلقيين متناقضين, مما يجعل هذا المعيار مرفوضا 
لاسباب واضحة. فأي معيار يقود الى تناقض عند التطبيق. حتى ولو في حالة 
واحدة؛ هو معيار لا يمكن ان يعول عليه ف شؤون المعرفة الخلقية, ولا يجوزء 
بالتالي» اعتماده اساسا للتقييم الخلقي ولتكوين مواقف او احكام خلقية. 





05 اننا نقترض هنا مع كارل بوبر أن القابلية للدحض رانلاطدقانواه1 هي المعيار الاسابيٍ 
للتمبيز بين القضية العلمية والقضية غير العلمية. انظر: 
عضمط ,.0آ .0 لمة 11 ريوع جموماط عتكلنساء5 آله عنومة عط؟ ,رعمممط اموعا 
40-42 .مم ,1959 ,تمل 


>35 


حتى نبين كيف يمكن لعيار الانانية الاخلاقية ان يقود الى تناقض عند 
التطبيق» لنحاول ان نوضح.ء اولاء بعض الامور المهمة لغرض ما نحن بصدد 
تبيانه. المسألة الاولى التي يجب أن تستأثر باهت|منا هي المسألة المتعلقة بالطابع 
اللاشخصي لمعيار الانانية الاخلاقية. فإن هذا المعيار. مثل اي معيار خلقي 
سواهء موجه للتجميع بالتساوي ويدون استثناء. ان هذاء كرا سنبين في فصل 
لاحق. تفرضه طبيعة كون المعيار معيارا خلقيا. ولكن ما الذي يعنيه, على وجه 
التحديد. اعتبار معيار الانانية الاخلاقية ذا طابع لا شخصي؟ ان ما يعنيه هذاء 
على وجه التحديد. هو ان كل شخصء بدون استثناء, ملزم بأن يقوم بفعل من 
الافعال اذا وفقط اذا كان يقوم به لتحقيق اكثر ما امكن من القيمة الكامنة لنفسه 
وان من حقه ان يقوم بهذا الفعل» كاثنة ما كانت النتائج المترتبة على هذا الفعل 
وبغض النظر عن كيفية مساسها بمصلحة اي شخص آخر غير الفاعل. بمعنى 
آخرء حتى لو كانت هله النتائج مضرة بي شخصيا او بأشخاص مقربين الى 
نفسي» اعزاء عل» فإنه لا يمكنني ان انكر ان من واجبه ان يقوم به ولهء بالتالي» 
ملء الحق في ان يوفر كل الشروط المطلوبة لقيامه به ما دام يقوم به لتحقيق اكثر 
ما امكن من القيمة الكامنة لذاته. المسألة الاساسية هنا هي ان الطابع 
اللاشخصي لعيار الانانية الاخلاقية يقضى بعدم التميبز بين خير شخص وخخير اي 
شخص آخر. هذا من جهة. ومن جهة أخرى, فإن هذا المعيار يقضي بأن يكون 
قيام شخص - اي شخص - بفعل ما لتحقيق اكثر ما امكن من الخير لذاته شرطا 
كافيا لالزامه خلقيا بالقيام به. لنضف الآن الى هذين الامرين ان هناك علاقة 
منطقية أو مفهومية بين الفشل في القيام بالواجب الخلقي واستحقاق اللوم وكذلك 
بين كون شخص ملزما خلقيا بالقيام بفعل ما وكونه امرا صائباء من الوجهة 
الخلقية» ان يقوم به. اذا ادركنا بالاضافة الى كل هذا ان علاقة ممائلة تقوم بين 
كون شخص مصيباء من الوجهة الخلقية» في قيامه بفعل ما وكوننا ملزمين خلقيا 
بعدم منعهع لا بصورة مباشرة ولا غير مباشرة» من القيام به فلا مهرب لثما ف 
هذه الحالة, من ان نصل الى تناقض لدى تطبيقنا معيار الانانية الاخلاقية في 
حاللات كالي يحصل فيها تعارض بين مصالح الافراد*” , 





بده اننا مدينون بهذا التحليل ل و. ه. بومر. انظر: 
قتعاطمعظ (.لع) عمانية؟' .إلا صز "رتسستمع8 لقممدمعءمص1! علطتقمعاعلس1]” ,متعسسدظ8 .11 
8.1 ,1972 .سآ .0 وستطكتاطسظ ممكسئء121 ,.لء لسهمععة ,وطممعملتطط لمعمقة 4ه 
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ولكن قبل ان نحاول ان نبين كيف يمكن الوصول الى تناقض في حالات 
من النوع الاخير» لنعملء اولاء على شرح ادعائنا بوجود علاقة منطقية او 
مفهومية بين الفشل بالقيام بالواجب واستحقاق اللوم. وكذلك لنبين العلاقة بين 
كون شخص ملزما بالقيام بفعل ما وكونه امرا صائبا خلقيا ان يقوم به. واخخيرا 
لنتناول العلاقة بين كون شخص مصيبا خلقيا بالقيام بفعل ما وكوننا ملزمين بعدم 
مئعه من القيام به. 

لتبدأ بالعلاقة الاولى. اذا كان شخص ملزما من الوجهة الخلقية بالقيام 
بفعل من الافعال» فإن هذا -يفترض مقدما أنه قادر على القيام بهء لأن الألزام 
يستوجب القدرة» كا ذكرنا كنط. اذن ان يفشل هذا الشخص في القيام بالفعل 
المعنى لا يمكن ان يعني» في هذه الحالة» سوى انه لم يبذل الجهد الكاني لتنفيذ ما 
هو ملزم به على الرغم من انه لم تكن هناك ظروف قاهرة منعته من ذلك. لقد 
كان قادراء بمعنى آخرء على ,ان يبذل الجهد المطلوب لتنفيذ الالتزام المعني» ولكنه 
لم يفعل ذلك. اذن فإن عدم قيامه بالفعل المعني هو تقصير منه وبالتالي فإنه 
يستحق اللوم عليه. 

لنأحذ الآن العلاقة الثانية» اي العلاقة بين كون شخص ملزما بالقيام بفعل 
ما وكونه امرا صائبا خلقيا ان يقوم به. اذا افترضنا الآن ان الواجب الفعبي 
لشخص في وضع معطى - وليس واجبه للوهلة الاولى ‏ هو ان يفعل (أ)» اذن 
من الواضح.هنا ان قيام هذا الشخص ب () في الوضع المعني هو أمر يستوجبه 
المنظور الخلقي”". ولكن لا فرق هناء من الوجهة الدلالية» بين قولنا ان القيام 
بفعل (أ) هو أمر يستوجبه المنظور الخلقي وقولنا انه صائب من الوجهة الخلقية. 
اذن, ان نفترض ان الواجب الفعلي لشخص هو القيام بفعل (أ) هوء بالضرورة 
المنطقية او المفهومية, ان نفترض أن قيامه ب (أ) هو أمر صائب من الوجهة 
الخلقية . 

لننتقل الآن الى العلاقة الثالئة والاخيرة» اي العلاقة بين كون شخص 
مصيبا خلقيا في قيامه بفعل ما وكوننا ملزمين خلقيا بعدم منعه من القيام به. 
فعندما نفترض ان قيام شخص بفعل ما هو أمر صائب خلقياء فإنناء لا شك 
نفترض بالضرورة المنطقية او المفهومية ان له ملء الحق في ان يقوم بهذا الفعل. 


02004 سنشرح بالتفصيل الفرق بين واجبات الوهلة الاولى والواجبات الفعلية او الحقيقية في 
الفصل العاشر. 
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ولكن لا يوجد حق الا ويقابله واجب. فإذا كان من حق ش أن يفعل أء اذن 
ليس من حقنا ان تمنعه من فعل أء لان لو كان هذا مسموحا لنا بحقء فليا كان 
قيامه بفعل أ امرا صائبا من الوجهة الخلقية, وبالتالي لما كان من حقه ان يقوم 
بهذا الفعل . ولكن ان نقول انه ليس من حقنا أو ليس مسموحا لنا بحق ان تمنع 
ش من فعل أ هو أن نقول ان قيامنا بمنعه من فعل (أ) هو عمل غير صحيح من 
الوجهة الخلقية» وبالتالي فإننا ملزمون بعدم منعه من القيام ب ]أ. 

ان بإمكاننا ان نصل الى النتيجة الاخيرة عن طريق آخر. لنعد الى العلاقة 
الثانية بين كون الشخص ملزما بالقيام بفعل ما وكونه امرا صائبا خلقيا ان يقوم 
به. فإذا كان واجبه الفعلي» كا رأيناء هو ان يقوم بهذا الفعل» اذن فإن قيامه به 
هو ما يستلزمه المنظور الخلقي . ولكن هذاء بدوره» يعنى ان ما يستلزمه المنظور 
الخلقي هو الا توجد عوائق او معطلات لقيامه به. واذا كان ما هو صائب خلقياء 
كا بيناء هو ما يستلزمه المنظور الخلقي. اذن ما هو صائب خلقيا هنا هو ضرورة 
عدم وجود اي مانع يحول بين هذا الشخص وقيامه بالفعل المعني. وهكذا يتضح 
ان كون قيام هذا الشخص بالفعل المعنيى امرا صائبا خلقيا يتضمن منطقيا اننا 
ملزمون بعدم منعه من القيام به. 


لنفترض الآن أن س و ص شركاء وأن ص يقوم بأعمال تمس بمصالح سء 
بينا تحقق ل ص فائدة كبرىء اعمال كالتلاعب بأموال الشركة وما اشبه ذلك. 
ولنفترض ايضا ان س مدرك لا يفعله ص ولكنه. مع ذلك. يتجاهل هذا الامر 
ويترك ص يستمر في عملية استغلاله لهذه الشراكة على الرغم من ان سكوته على 
ما يحدث ليس في مصلحته. هنا نفترض الامور التالية: اولاء ان ما يفعله ص 
يحقق له اكثر ما أمكن من الخير الكامن. وبالتالي فاذا طبقنا عليه معيار الانانية 
الاخلاقية اللاشخصي» فإن علينا ان نقول انه يقوم بواجبه. ثانيا» ان سكوت س 
على ما يحدث وعدم قيامه بأي عمل لمنع ص من استغلال شراكتهم) لمصلحته» 
كفسخ الشراكة أو مجاببة ص بالامر لعله يرتدع. ليس في مصلحته البتة. بمعنى 
آخر اننا نفترض هنا ان منع س ل ص من قيامه بأعماله الاستغلالية هو ما يحقق 
له في ظل الشروط المعطاة. اكثر ما امكن من الخير الكامن. وبالتالي فإن س» 
لانه يستنكف عن فعل هذاء لا يفعل واجبه؛ بناء على معيار الانانية الاخلاقية 
اللاشخصي. لنضف الآن افتراضا ثالثاء الا وهو ان لوم س لعدم قيامه بواجبهء 
اي لسكوته على ما يحدث وراء ظهره وعدم فسخه الشراكة او مجايية ص سيكون 
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له اثره على س وسيجعله يقوم بما يلزم لمنع ص من استغلال شراكتههما لمصلحته 
الخاصة. ان هذه الافتراضات الثلاثة» كيا سنبين بعد حين, لا بد. في حال 
تطبيقنا معيار الانانية الاخلاقية اللاشخصى». من أن تقودنا الى النتيجة المتناقضة ان 
لوم س على عدم قيامه بالافعال التي تضمن منع ص من استغلال شراكتهم] 
لمصلحته امر صائب وامر غير صائب في آن واحد من الوجهة الخلقية. ان 
افتراضنا الاول هوء كا رأيناء 

)١(‏ ان ص يقوم ضمن اطار شراكته مع س بأفعال تحقق له اكثر ما امكن 
الخير الكامن . 

ان هذا الافتراض» اذا طبقنا معيار الانانية الاخلاقية اللاشخصي, يقود 
بالضرورة الى النتيجة : 

(؟) ان ص فيا يفعله ضمن اطار شراكته مع س يقوم بواجبه الخلقي. 

ان الافتراض الثاني هو: 

(9) أن س ضمن اطار شراكته مع ص لا يفعل ما يحقق له اكثر ما امكن 
من الخير الكامن. 

هنا ايضا ان هذا الافتراضء اذا طبقنا معيار الانانية الاخلاقية اللاشخصى» 
لا بد من ان يقودنا الى النتيجة: ١‏ 


(5) أن س فيما يفعله ضمن اطار شراكته مع ص لا يقوم بواجبه الخلقي . 

ولكن بما أن الفشل بالقيام بالواجب الخلقيء كما رأيناء يجعل الذي يخل 
بواجبه جديرا باللوم الخلقي, اذن بإمكانناء في ضوء هذه العلاقة بين الفشل 
واستحقاق اللومء ان نستنتج من المقدمة الاخيرة (المقدمة الرابعة): 

)0( ان توجيه اللوم ل س على عدم قيامه ضمن اطار شراكته مع ص بما 
يحقق له اكثر ما أمكن من الخير الكامن هو أمر صائب من الوجهة الخلقية. 

وافتراضنا الثالث هو: 

(1) أن توجيه اللوم ل س على عدم قيامه ضمن اطار شراكته مع ص بما 
يحقق له اكثر ما امكن من الخير الكامن سيقود الى قيام س بتلك الافعال القمينة 
يمنع ص من تحقيق اكثر ما امكن من الخير الكامن لنفسه ضمن اطار شراكته مع 
سس . 

من الواضح هنا أن (1) بالاضافة الى (7) تحتم النتيجة: 

37( ان توجيه اللوم ل س على عدم قيامه ضمن اطار شراكته مع ص بما 
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يحقق له اكثر ما امكن من الخير الكامن سيقود الى قيام س بتلك الافعال القمينة 
بمنع ص من قيامه بوأجبه الخلقي . 

ولكن لا يحق لأحدء كما رأيناء ان يمنع أي شخص من القيام بواجباته. 
الخلقية» وبالتالي فإن منع شخص من القيام بأي واجب من واجباته الخلقية أمر 
غير صائب تخلقيا. اذن فإن القضية الاخيرة لا بد من ان تقود الى النتيجة: 

(8) أن توجيه اللوم ل س على عدم قيامه ضمن اطار شراكته مع ص با 
يحقق له اكثر ما أمكن من الخير الكامن امر غير صائب من الوجهة الخلقية. 

لا نحتاج الى كبير عناء هنا لنلاحظ ان القضيتين الخامسة والثامنة متناقضتان 
منطقيا. كذلك فإن مصدر هذا التناقض واضح: انه معيار الانانية الاخلاقية 
اللاشخصي . فالافتراضات الثلاثة التي انطلقنا منها (أي )١(‏ و(7) و(5) في حجتنا 
السابقة) لا شك في تماسكها المنطقي, منفردة ومجتمعة. كذلك فإن المبادىء التى 
لجآنا اليها في استدلالناء كالمبدأ الذي يجعل الفشل بالقيام بالواجب شرطا كافيا 
لاستحقاق اللوم والمبدأ الذي يلزمنا بعدم القيام بأي افعال تمنع الآخرين من 
القيام بواجباتهم الخلقية» هي مبادىء لا يمكن الاعتراض عليها. فإنهاء كا رأيناء 
تنطوي على علاقات منطقية او مفهومية. اذنء لا يبقى امامنا لتفسير التناقض 
الذي اوصلنا اليه استدلالنا السابق سوى اسناد هذا التناقض الى معيار الانانية 
الاخلاقية اللاشخصي . واذا صح تحليلناء اذن فإن هذا المعيار يعاني خللا منطقيا 
يجعله مرفوضا بصفته معيارا نهائيا للاخلاق. 


"و 


الفصل التاسع 
الاخلاق الغانية . 


الفصل التاسجع 
الاخلاق الغائية 1 


رأينا في ختام الفصل السابق ان موقف الانانية الاخلاقية مرفوضء لأن 
المعيار الذي يقدمه لنا هذا الموقف يعاني اسوأ انواع الخلل» اي خللا منطقيا. 
ولكن حتى لو اهملنا هذه المسألة. فإن هناك اتفاقا بين فلاسفة الاخلاق بخصوص 
كون معيار الانانية الاخلاقية لا يستوني الشروط أو. بالاحرى» بعض الشروط 
الضرورية لحسبان معيار ما معيارا اخلاقيا بالمعنى الحق. فكما سنبين بالتفصيل في 
وقت لاحق» فإن المنظور الخلقي يستوجب توافر عدة شروط في أي موقف 
خلقي. يوجد بين هذه الشروط شرط واحدء على الاقلء لا يمكن ان يتوافر في 
موقف الانانية الاخلاقية» وهو شرط المبدئية او عدم التحيز بونلهنعدمسة©. فمن 
يتبنى موقف الانانية الاخلاقية لا يمكن ان يتسم موقفه بالمبدئية او عدم التحيزء 
لأن هذا الموقف يقضي بالضرورة» بانحياز من يتبناه لمصلحته الخاصة, وبالتالي 
فإنه يقضىء في الحالات البي يحصل فيها تعارض بين مصلحة هذا الشخص 
ومصالح الآخرين» بألا يعطي هذا الشخص لمصالح الآخرين نفس الاعتبار الذي 
يعطيه لمصلحته الخاصة هو. ان موقف الانانية الاخلاقية في الواقع يفرض على من 





3( أنظر حوا ل هذه المسألة: 
.308-10 .22 ,1958 و2655 الوق اتدنا لأعددهن),جععذلا 2ه غسنوط لهده31 عط ,وعتوظ رجز 
لا تعارض بين ما نقوله هنا وما قلناه في الفصل السابق عن معيار الانانية الاخلاقية 
من أنه لا شخصى. فمن منظور هذا المعيار لا يمكن تفضيل مصلحة فرد على مصلحة اي 
فرد سواه. غير ان من يتبنى هذا المعيار ملزم بأن يعطي الافضلية لمصلحته فقط لانبا 
مصلحته فيتسم موقفه بالتحيزء وبالتالي باللامبدثية . 


؟ه؟ 


يتبناه الا يعطي لمصالح الآخرين ايما اعتبار الا في الحالات التي يكون ضروريا 
فيها فعل ذلك لتحقيق اغراضه ومصالحه الخاصة. ولذلك فإن هذا الموقف 
يتعارض مع الطابع الاجتاعي للاخلاق» مع كون الاخلاق تجد مسوغها الاخيره 
كما سنبين بالتفصيل فيم| بعدء في كونها ذات وظيفة اجتاعية. ان الاخلاق تجد 
اساسها في كونها الوسيلة الاهم لتسوية النزاعات بين افراد المجتمع والتوفيق بين 
مصالحهم المتعارضة دونما اي انحياز لاي منهم. ولكن من الواضح ان معيار 
الانانية الاخلاقية لا يمكن ان يؤدي وظيفة كهذه. بل ان طبيعته تفرض ان يقود, 
هذا المعيارء اذا تعمم تطبيقه, الى عكس النتائج التي يفترض ان تتحقق عن 
طريق المارسات الخلقية. ولذلك فحتى لولم نجد في هذا المعيار خللا منطقياء 
كالذي حاولنا ان نبرهن على وجوده فيه في ختام الفصل السابق» فإن هناك» كما 
يبدو من تحليلنا هناء اسبابا جد وجيهة لرفضه. 

ولكن من الواضح ان رفض الغائي لمذهب الانانية الاخلاقية هو بمثابة تبني 
معيار الخير العام معيارا نهائيا للاخلاق. فإذا كان هذا الرفض يقوم على 
الاعتبارات الاخيرة التي أوردناهاء اذن فإنه لا يمكن ان يشيرء من منظور من يتبنى 
الموقف الخائي في الاخلاق. سوى في اتجاه تبني المعيار المذكور معيارا نهاثيا 
للاخلاق لآن هذا المعيار» بين المعايير الغائية الممكنة» هو الذي يحافظ على الطابع 
المبدئي للموقف الخلقي . 


يجب عدم تسرع القارىء في الاستنتاج هنا بأن المذهب الغائي الذي يتبنى 
هذا المعيار مذهب معقول ومقبول ما دام لا يتعارض مع شرط المبدئية. فإن 
هناك. من جهة. كا سيتبين من خلال شرحنا وتحليلنا هناء عدة صعويات لا بد 
من ان يواجهها اي مذهب غائي في الاخلاق. بغض النظر عما اذا كان من النوع 
الاناني ام من النوع غير الاناني. ومن جهة ثانيةء فإن شرط المبدثية لاا يستنفد كل 
ما يستلزمه المنظور الخلقي, وبالتالي فإن المعيار الذي يحافظ على الطابع المبدئي 
للاخلاق قد يقود. عند التطبيق؛ الى خرق شروط اخرى من الشروط التي 
يستلزمها المنظور الخلقي . 

لتوضيح المسألة التي نشيرها هنا لا بد من العودة الى المسلمتين الرئيستين 
اللتين تقوم عليههما الاخلاق الغائية على مختلف اشكاطا وانواعها. هاتان المسلمتان» 
كبا اوضحنا في الفصل السابق» هما: )١(‏ توجد اشياء ذات قيمة كامنةءو(؟) 
الواجب مشتق من الخير (اي الانسان ملزم خلقيا بتحقيق اكثر ما امكن من القيمة 


نكا 


الكامنة او الخير الكامن وفقط اكثر ما امكن من القيمة الكامئة او الخير الكامن). 
بدون تسويغ هاتين المسلمتين لا يمكن أن تقوم للاخلاق الغائية قائمة. ولكن هل 
يمكن تسويغهم|؟ 

لنأخذ المسلمة الاولى. كيف يمكننا ان نعرف ما هى الاشياء ذات القيمة 
الكامئة؟ كيف عكننا ان نعرف» مثلاء ما اذا كانت السعادة ذات قيمة كامنق. ا 
يدعي دعاة مذهب المنفعة؛ او ما اذا كانت الشىء الوحيد ذا القيمة الكامنة او ما 
اذا كانت هناك اشياء اخرى ذات قيمة كامنة؛ كالعدالة والصداقة والمساواة 
والمعرفة والحرية والتحقيق الذاتي وغير ذلك من الاشياء التى يميل بعضنا الى ضمها 
الى قائمة القيم العليا؟ بل كيف يكننا ان نعرف ما اذا كان مفهوم القيمة الكامنة 
ذا,تطبيق على الاطلاق؟ حتى الآن ليست لدينا اجوبة شافية ومقئعة عن هذه 
الاسئلة . ان عدم توافر اجوبة كهذه ينعكس بصورة واضحة في الخلافات التي ما 
زالت قائمة بين فلاسفة الاخلاق الغائيين بخصوص ما اذا كان مذهب النفعة 
الميدو في ام مذهب المنفعة المثالي سعنسعنعمنا1] 13621 هو المذهب المسوغ »من وجهة 
نظر فلسفية2. كذلك فإنه ينعكس في عدم وجود اتفاق بين الغائيين حول الطريقة 
او طبيعة الادلة التي يمكن ان توصانا الى معرفة أي نوع من الاشياء يتصف 
بالقيمة الكامنة او الخير الكامن. ان عدم وجود اتفاق كهذاء كما سنبين بعد 
حين» ينم عن اكثر من تعرض الغائيين لصعوبات وقتية قد يستطيعون تجاوزها مع 
مرور الوقت. بل انه ينم عن صعوبات من النوع النظري والمنطقي الذي يعرض 
الموقف الغائي نفسه للتهديد في الصميم . 

حتى نفهم الاسباب التي تدعونا الى تبني الموقف الاخيرء لتتناول بالتحليل 
والنقد واحلاا واحدا الاجوبة المحتملة عن السؤال: كيف نعرف ما هي الاشياء 
ذات القيمة الكامنة او الخير الكامن؟ ان الاجوبة المحتملة عن هذا السؤال 
تتلخص في ثلاثة اجوبة اساسية: الجواب الاول مؤداه ان معرفة ما هي الاشياء 
ذات القيمة الكامنة او الخير الكامن ليست معرفة استدلالية. ان كون شيء من 
لكك ات ا ا راتت 11 
0( الفرق بين المذهبين يكمن في ان الحيدوني يقصر الاشياء ذات القيمة الكامنة على اللذة 

(بنشام وأتباعه) بيننا المثالي (جي. إي. مورء مثلا) تعددي. اي يفترض ان هناكء 

بالاضافة الى اللذة. اشياء كثيرة ذات قيمة كامنة» كالمعرفة» والعدالة والصداقة والحرية 

م 

3 .مقط ,1929 ووععم برازورو لول عل مسقن ,معتطاظ وتوتعساظ عرمه4خ .8 بن 

12-3 .5تمقطه ,1959 ,.عم1 ,الوت[-عع ممعم ولإمعط]" لمعتطاظ ,مور 
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نوع معين ذا قيمة كامنة هو واقعة ندركها بصورة مباشرة. والجواب الثاني المحتمل 
هنا هو الجواب الذي يجعل معرفتنا لما هو نوع الاشياء التي يمكن ان نسند اليها 
قيمة كامنة منوطة بصورة كلية بمعرفتنا لا يشكل التعريف الصحيح لبعض الالفاظ 
او التعابير اللغوية. والجواب الثالث المحتمل عن سؤالنا هو الذي يتلخص في 
القول ان كون شىء من نوع معين ذا قيمة كامنة امر يمكن ان يعرف فقط عن 
طريق الأدلة التجريبية غير المباشرة» اي على نحو استقرائي. ان المعرفة المطلوية 
هنا هى معرفة سيكولوجية» على وجه التحديد, وليست معرفة فوق تجريبية من 
اي نوع كان. 

الجواب الاول المحتمل» كما هو واضح» هو جواب بعض الحدسيين في 
الاخلاق©. ان الفلاسفة الحدسيين في فلسفة الاخلاق غير متفقين بخصوص ما 
الذي يشكل الموضوع الاخير للمعرفة الحدسية أو المعرفة الخلقية المباشرة. فإن 
بعضهم - جي . إي. مورء مشلاء ‏ يعتقد ان ما نحدسه بصورة مباشرة هو 
الكيفيات الخلقية ذاتهاء كالخيرية الكامنة للشىء» بين) يعتقد بعضهم الآخر د 
كروس» مثلاء ‏ ان ما يشكل موضوع حدسنا او معرفتنا الخلقية المباشرة هو 
علاقة من نوع معين» علاقة بين كون فعل من نوع معين وليس من نوع آخخر 
وكونه فعلا واجبا من الوجهة الخلقية. وهناك فلاسفة حدسيون يذهيون الى 
الاعتقاد ان ما يشكل الموضوع الاخير للمعرفة الحدسية» على مستوى الاخلاق» 
هو المبادىء الاساسية للاخلاق» اي المبادىء التي تشكل المعايير النبائية 
للأخلاق». لسنا معنيين هنا بكل هذه المواقف الحدسيةء بل فقط بالموقف الاول 
منها. ستكون لنا فيا بعد عودة للموقفين الثاني والثالث. 





)2 من الممثلين المرموقين لهذا الموقف برايس وريد ومور. انظر على التوالي: 

11 ,(1879 ,0ئه:0) ,كلهدمكة 5ه عدمتامعه0) لدمتعصساءظ عط غه «وعلوع8 رععوط لمقطعل1 
:طتناناصتل8) ركسنةة سقدسة1 عط له كععبوط عطا ده وزوهدوظ ,11210 قمدمط1” :105-184 .مم 
10111608 :لولصمآ) م5001 لمعتطدمدملئط8 ع2ه540 .0.8 ,(1808 ,822066 لمع العط 

.8 .مقتك ,(1948 ,.لغ1آ ,لدهة2 صووع؟ظ لسة . 
0( ان هذا الموقف نجده لدى سيدجويك الذي اعتقد ان الحقائق الخلقية الى تشكل 
موضوع المعرفة العقلية المباشرة هي من النوع الذي تعبر عنه المبادىء الخلقية المجردة. 
انظر: 
,1907 ,.هء سقللتسعة]8 عط1 (.لء طتسعع5) رععنطاكظ آله كل#مطاءك8 ع6" ,عاعتجعل51 ودع 
.23-38 .مم 
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لننطلق» اذآ» الى معالجة الموقف الاول. ان الحدسيين الذين يتبنون هذا 
الموقف في فلسفة الاخملاق, كالفيلسوف الانجليزي المعاصر مور. يفترضون ان 
كون شىء معين ذا قيمة كامنة يشكل واقعة اساسيةء بمعنى كونها واقعة لا يمكن 
استنباطها او استقراؤها من اي واقعة او مجموعة من الوقائع سواها وان ادراك هذه 
الواقعة» لذلك. هو ادراك مباشر يتم عن طريق ملكة خاصة لدينا هي ما صار 
يعرف بالحدس . ان هذا الموقف ينطوي على انطولوجيا معينة» اذ انه يفترض ان 
القيم موجودة بمعنى من المعاني» اي انها جزء من العالم ا موضوعي . وهو يفترض 
ايضا وجود تمائل تام بين ادراكنا للوقائع الاساسية التي تنتمي الى الواقع الطبيعي 
او التجريبي وادراكنا للوقائع الاساسية التي يفترض انما تنتمي الى عالم القيم. 
فمثلم| الوقائع السابقة تدرك بصورة مباشرة عن طريق ملكات معينة هي الحواس 
(كادراكناء مثلاء واقعة كون شيء ما ابيض اللون او ساخنا او ناعم الملمس او 
حلو المذاق): كذلك هي الحال بالنسبة للوقائع التي تنتمي الى عام القيمء فإنها 
تدرك بصورة مباشرة عن طريق ملكة معينة هي الحدس. الفرق. اذاء بين 
الحالتين يكمن في ان الحواس ليست ما يمكن ان يشكل في ال حالة الاخيرة الواسطة 
لادراكنا للوقائع المعنيةء لانها ليست وقائع طبيعية او تجريبية» كما هي في الحالة 
السابقة . 

ان الموقف الحدسى هو اذاء موقف لا طبائعي في الاخحلاق“. ان 
الاطروحة الاولى التي ينطلق منها هي ان المحمولات الخلقية لا يمكن تعريفها. 
بواسطة اللجوء الى محمولات غير خلقية. فان نقول؛ مثلاء ان فعلا ما واجب 
خلقيا هو ان نقول شيئا لا يمكن منطقيا تحويله الى قول مثل قولنا ان الفعل المعني 
يقود الى نتائج من نوع او آخر أو قولنا ان هذا الفعل هو من النوع الذي يأمر 
الله بفعله او ما اشبه ذلك. باختصارء انه ليس بامكاننا ان نحوله الى قول لا 
يحتوي على محمولات خلقية. وهذا بدوره يعني ان الاقوال الخلقية ليست اقوالا 
تجريبية او لاهوتية وغير ذلك. اها اقوال لا تقبل الرد. حتى نظرياء الى اقوال غير 
خلقية (اي اقوال لا تحتوي على محمولات خلقية). ولكن اذا اضفنا الآن افتراض 





0( للمزر يد من المعلومات عن اللاطبائعية في الاخخلاق صمكنلدسه ها -دملة امعنطاع 
و لتفئيدهاء انظر 6 

الع تع نال لقه810 ع (.لع) «مابرة1' ./لآ.2 نمه ,8 مقط ,نأك ,م0 ,المومظ لممطعته 

1-0 .مم ,(1963 ,عمسا للد ععنامعءط) . 


/اه؟ 


اللاطبائعى أن هذه الاقوال هي من النوع الذي يمكن ان يكون صادقا او كاذيا 
وأنها ليست تحليلية او تحصيل حاصل» بل ذات مدلول واقعي» اذن لا يبقى 
امامنا سوى ان نستنتج بأن المحمولات الخلقية لا يمكن ان تشير سوى الى صفات 
لا تخضع معرفتنا لها لمقتضيات الملاحظة التجريبية حتى من حيث المبدأ. فلو كانت 
تشير الى صفات تجريبية ‏ اي لو كانت هذه هي وظيفتها الاساسية ‏ لكان بإمكاننا 
ان نجد معادلا تجريبيا لكل حكم خخلقي. ولكن هذا تماما ما لا يمكننا ايجاده. 


ان المسألة الاخيرة تنقلنا ال الاطروحة الثانية التي ينطلق منها اللاطبائعي 
الا وهى ان المحمولات الخلقية تشير الى صفات موضوعية من نوع ما. فكما 50 
في معرض تناولنا لافكار جون ماكي في فصل سابق» ان الموقف اللاطبائعي في 
الاخلاق يفترض ان الخيرية الخلقية الكامنة لفعل من الافعال او الطابع الالزامي 
له صفة كامنة فيه وليس شيئا يضفى عليه من الخارج. بمعنى آخرء أن تعابير مثل 
”حسن خلقيا” , و”الزامي خلقيا" تشير الى الواقع الموضوعي» مثل) تشير اليه تعابير 
مثل ”أجر" و” خحن" و”ممتد" وغيرها نما نستعمله للاشارة الى الصفات 
الفيزيقية . احالس كمن نان جا افير ةق لقان الاخيرة ينتمي 
الى عالم المحسوسات؛ وبالتالي فإننا ندركه عن طريق الملاحظة الحسيةء بينها ما 
نشير اليه في الحالة السابقة» وان كان جزءا من الواقع الموضوعي» الا انه ليس 
من قبيل العلاقات الحسية ولا يدرك» بالتالي عن طريق الملاحظة اللحسية . 

ما الذي يقود اللاطبائعي الى الاطروحة الثانية والى الموقف الانطولوجي 
الذي تنطوي عليه؟ ان الاعتبار الاساسي الذي يقوده الى هذه الاطروحة؛ كما 
نبهنا ريتشارد براندت» هو اعتقاده الراسخ الذي اشرنا اليه في معرض معالجتنا 
لاطروحته الاوى. وهذا الاعتقاد مؤداه ان الاقوال الخلقية هي. من جهة. من 
النوع الذي يكن ان يكون صادقا او كاذباء ولكنباء من جهة ثانية» ليست من 
النوع التحليلي» او من النوع الذي. اذا صدق او كذب». يكون صادقا او كاذبا 
بالضرورة المنطقية©. اذن فإنها اقوال من النوع الذي له مدلول موضوعي او 
واقعي» اي من النوع الذي اذا صدق, فإنما يصدق على العالم الموضوعي . ولكن 
من الواضح هنا انه لا يمكنها ان تكون ذات مدلول موضوعي او واقعي بالمعنى 
الذي يعنينا هناء اذا لم تشر محمولاتها الى العالم الموضوعي بأي معنى من المعانٍ. 





0( أنظر: 184 .م .كك .م0 ,المدم8 2 


54 


وبدون افتراضنا امكان وجود صفات تخلقية تنتمي الى العالم الموضوعي » فإنه لن 
يكون ثمة معنى لقولنا ان المحمولات الخلقية تشير الى العالم الموضوعي » وبالتالي» 
لقولنا ان الاقوال الخلقية هي من النوع الذي يمكن ان يصدق على العام 
ا موضوعي . 

ان الاطروحة الثالثة التي يقوم عليها موقف اللاطبائعي هي ان المعرفة 
الخلقية مماثئلة للمعرفة التجريبية في أنباء كالاخيرة؛ يمكن ردهاء من حيث المبدأء 
الى معرفتنا لمجموعة من الوقائع الاساسية التي تشكل موضوعا للمعرفة المباشرة. 
والمقصود بالواقعة الاساسية هنا انها الواقعة التي تشكل خباية التحليل؛ على 
المستوى الابستمولوجي . انهاء اذآء ما نشتق منه معرفتنا للوقائع الاخرى للعال 
الموضوعي وما لا نحتاج لمعرفتنا له لان نشتقه من معرفتنا لأي واقعة أو مجموعة 
من الوقائع سواه. من الواضح هنا ان مفهوم الواقعة الاساسية يرتبط بمفهوم 
المعرفة المباشرة. فالمعرفة المباشرة (اي المعرفة غير الاستدلالية) هي اعتقاد مسوم 
بصورة كافية او تامة وان لم يوجد اي اعتقاد آخر مستقل عنه مسوغ له". ان هذا 
التعريف يجعل من الواضح ان الوقائع الاساسية وحدها يمكن ان تشكل. 
موضوعات المعرفة المباشرة. ولذلك فإن الوقائع الخلقية التي يمكن حسباءها نهاية 
التحليل على مستوى المعرفة الخلقية هي وقائع -من النوع الذي يشكل موضوعا 
للمعرفة المباشرة. من الواضح طبعا ان كون الواقعة الخلقية ليست واقعة تجريبية 
بأي معنى من المعاني يجعل معرفتنا لها خارج اطار الملاحظة التجريبية ويحدم عليناء 
في نظر اللاطبائعي» ان نجعل معرفتنا للوقائع الخلقية الاساسية منوطة بحدسنا 
المباشر لما. 


سزكل جية سروه العلقنة وروي :ةحمل مركن 
اللاطبائعي, لا يقف عند حد كون المعرفة في الحالتين مشتقة من معرفتنا لوقائع 
انناسية تدركهلا بضيورة امتاقارة». بل آئه عطاق ذلك الى كنوث المعرفة الماكرة فى 
الحالتين هي معرفة لوقائع ذات مكونات بسيطة من الوجهة المنطقية. فإن الامثلة 
التي تعطى عادة للوقائع التجريبية التي يفترض اننا ندركها عن طريق التجربة 
المباشرة هي التي نعبر عنها بواسطة قضايا من النوع التالي: ”هذا ساخن". او 





ف أنظر: عادل ضاهر ”معرفة"» الموسوعة الفلسفية العربية» المجلد الاول (بيروت» 
معهد الانماء العربي كلقاي. ص ١كلا.,.‏ 


لحيكن 


”هذا أصفر" أو ”هذا على يسار ذاك©. ان ما تحتوي عليه هذه القضايا يفترض 
فيه الا يتجاوز ما هو بسيط منطقيا. والمقصود بالبساطة المنطقية هنا عدم القابلية 
للتحليل او التعريف, بالمعنى التحليلٍ للتعريف. فإن الامثلة السابقة» اذا فهمناها 
كما أراد برتراند رسل منا ان نفهمهاء لا تحتوي سوى على حدود بسيطة مثل 
”هذا" و”ساخن" و”أصفر" و”على يسار" وهي غير قابلة للتحليل او التعريف 
المنطقي © . ان هذا ما ينطبق تماماء في نظر اللاطبائعي» على أقوال خلقية» مثل 
قولنا ”هذا حسن خلقيا" أو ”هذا قبيح خلقيا" او ”هذا افضل من ذاك من 
الوجهة الخلقية" وما اشبه ذلك. هنا ايضا نحن ازاء اقوال لا تحتوي سوى على 
حدود لا تقبل التحليل المنطقي مثفل ”حسن خلقيا" و”قبيح خلقيا" وغير ذلك. 
يتضح هنا ان المحمولات الخلقية الاساسية ليست فقطع كما هو متضمن في 
الاطروحة الاولى للاطبائعي » غير قابلة لان تعرف بواسطة محمولات غير خلقية, 
بل انماء بالاضافة الى هذاء غير قابلة للتعريف على الاطلاق. انهاء حسب رأي 
جي. إي. مور محمولات بسيطة وغير قابلة للتحليل”» 


ان الموقف اللاطبائعي» كا هو واضح من شرحنا السايق» هو اذآء 
موقف يقضى بالنظر الى المحمولات التي نجدها في الاقوال الخلقية التي تعبر عما 
يعتبره اللاطبائعي وقائع خلقية اساسية على انها محمولات غير قابلة للتحليل 
المنطقى . انها محمولات اساسية بمعنى ان كل المحمولات الخلقية الاخرى تعرف 
بواسطتها ولكنها هي ذاتها لا تقبل التعريف لا بواسطة محمولات خلقية سواها ولا 
بواسطة محمولات غير خلقية. ان هذا الموقف يجعل من الاخلاق نسقا مغلقا على 
ذاته. لا يتقاطع لا مع الدين ولا مع العلم ولا مع اي نسق آخر غير خلقي. قد 
يختلف اللاطبائعيون حول ما الذي يشكل المحمولات الخلقية الاساسية؛ وبالتالي 





00 هذه الامثلة هي من الترع الذي اعتبره الذريون المنطقيون قضايا ذرية وما اسهاه 

الوضعيون المنطقيون فيما بعد ”قضايا بروتوكولية". انظر: 
و(.قلع) مو لتمطعلة11 .© لس مواكلة .7 7١],‏ صل “سممتصملخ لمعتومة” ملأعدسس2 لممتع8 
.مم ,(1963 ,رعمعمة61 8ه جمعدط عع1 عط1) ,لإطدمموهالئطا© رعساصن) طاعفمة س1 صل مومتقهع8 
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ا 


الوقائع الخلقية الاساسية"". ولكن لا يمكن ان يحصل اي خلاف فيما بينيم حول 
0 بعض المحمولات الخلقية اساسيا (ولا يمكن, بالتالي» تحليله منطقيا). وكونه 
نشتق منه المحمولات الخلقية الاخرىء مثليا لا يمكن ان يحصل اي خلاف فيها 
بينهم حول كون بعض الوقائع الخلقية اساسيا وكونه ما نشتق منه معرفتنا لكل 
الحقائق الخلقية الاخرى. 
نأي اخخيرا الى الاطروحة الرابعة التتى ينطلق منها اللاطبائعي. الا وهي 
الاطروحة الانطولوجية القائلة ان هناك بالفعل صفات خلقية تنتمي الى الواقع 
الموضوعي. فلا يكفي» كما رأينا من خلال تحليلنا لوجهة نظر ماكي في فصل 
سابق» ان نفترض ان حدود المحمولات الخلقية تشير الى صفات موضوعية أو أن 
نفترض ان الاقوال الخلقية ذات مدلول واقعي. لان افتراضا كهذا لا يتعارض 
منطقيا مع عدم وجود صفات خلقية موضوعية او وقائع خلقية”". ان افتراضا 
كهذاء لا شك. يدفعنا في اتجاه الاطروحة الرابعة (اي الاطروحة الانطولوجية)» 
لأنه يصبح عديم القيمة مالم يقم على الاقل على افتراض امكان وجود صفات 
*اقية موضوعية. لا معنى لأن يقول واحدنا ان تعبيرا ما يشير الى صفة ما في 
العالم الموضوعي في الوقت الذي يفترض فيه هذا الشخص الاستحالة المنطقية 
لوجود صفات من النوع الذي يفترض ان يشير اليه التعبير المعني. فإن هذا يكون 
بمثابة القول ان التعبير المعني يشير الى ما لا يمكن الاشارة اليه. وهذا القول عديم 
المعنى. اذنء» من الواضح ان قول الحدسي او اللاطبائعي ان حدود المحمولاات 
الخلقية تشير الى صفات موضوعية لا معنى له اذا لم يفترض مقدماء على الاقل» 





0 قل نجل بعضهم» مثلا. يعتبر اسن لي المحمول الاساسي في الاخلاق» بينم 
نجد آخرين بينهم يعتبرون ”الزامي خلقيا" او ” حق حلقيا" هو هذا المحمول الاسابي 
انظر: 

.مأك .2ه ,خلضق8 .12 
)0 ان ماكي. كا رأيناء (انظر الفصل الرابع) اعتقد ان القضايا الخلقية انما تستعمل 
للاشارة الى الواقع الموضوعي واسئاد صفات اليه. غير انه نفى وجود صفات كهذه واعتير 
تبعا لذلك أن 5 القضايا الخلقية كاذبة. بالاضافة الى ماكي: نجد ريتشارد روبئسون 
يصر على ان الحدود الخلقية تشير الى صفات لا تقبل التحليل نسندها الى افعال او اشياء 
معيئة موجودة باستقلال عنا. ولكن هذا الاستعمال الوصفي لما ينطوي على خطأء لانه». 

قي نظرهء لا وجود لصفات كهذه انظر: 
-0ناة ,5015 سسوتاءاماوتمة” ر,كعتطاظ ]0 لتزمعط]' عاتامسطظ عط1” ,ومعسمتطم8 لمقطعتير1 
.83-84 .مم ,1948 ,1001 بعمساه7؟ جبمامعسدعام 


امكان وجود صفات كهذه. ولكن ان يفترض امكان وجود صفات كهذه امر لا 
يتعارض منطقيا مع عدم وجودها. من هنا يتضح كيف انه لا يمكن للطبائعي ان 
يكتفي بالاطروحات الثلاث السابقة وأنه مضطر لتبني الاطروحة الرابعة» اي 
الاطروحة الانطولوجية . 

ان الموقف اللاطبائعى قِ الاخلاق» كا شرحناف. يواجه شتى الاعتراضات. 
فإنه» من جهة؛ يقوم على ابستمولوجيا خاطئة, لانه بالاضافة الى افتراضه امكان 
الحصول على معرفة حدسيةء يصر على وجود تمائل وثيق بين المعرفة الخلقية 
المباشرة والمعرفة التجريبية المباشرة. وهوء من جهة ثانية» يقوم على انطولوجيا , 
خاطئة: لأنه يفترض وجود عالم للقيم مستقل عن الانسان ومنفصل عن العالم 
المادي . 

لسدأ باعتراضاتنا على الابستمولوجيا اللاطبائعية. ان اهم المسلمات 
الابستمولوجية للاطبائعي » كا بيناء أن المعرفة الخلقية ممائلة للمعرفة التجريبية في 
كونها ترتد» في نهاية التحليل» الى معرفة مباشرة لوقائع اساسية معينة. الفرق 
الجوهري بين هذين النوعين المتاثلين من المعرفة يكمن في ان الحواس هي الاداة 
الاساسية الحصولنا على معرفة مباشرة لوقائع التجربة الاساسية. بينما الحدسء 
وليس الحواس» هو وسيلتنا الاساسية الحصولنا على معرفة مباشرة للوقائع اللخلقية 
الاساسية. ان أول مسألة لا بد من ان تستأثر باهتمامنا في هذا الموقف هي المسألة 
المتعلقة بمفهوم المعرفة الحدسية. ان التساؤلات التي يمكن طرحها حول هذا 
المفهوم كثيرة: ولكننا سنركز على اهمها. من أهم هذه التساؤلات تساؤلنا حول 
أمكان التمييز بين المعرفة الحدسية الاصيلة والمعرفة الحدسية المزيفة. بدون وجود 
معيار للتمييز بين الاثنتين» يصير من غير المجدي. بل خاليا من المعنى تماماء 
كلامنا على المعرفة الخدسية وامكان الحصول عليها. من التساؤلات الاخخرى المهمة 
التي سنطرحها هو تساؤلنا عما عساه يكون الموضوع المحدد لحدسنا الخلقي. هل 
هو الصفة الخلقية بمعزل عن صفات الموضوع غير الخلقية أم الصفة الخلقية بما هي 
صفة مرتبطة. على نحو او آخرء بالصفات الاخرى للموضوع؟ وستحاول ان 
نيينء كائنا ما كان جواب اللاطبائعى » انه سيجد نفسه في مأزق يصعب عليه 
الخروج منه5". التساؤل الثالث هو 0 اذا كان هناك بالفعل تمائل بين الصفات 
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)202 المسآلة الاساسية هنا هي ان المعرفة الخلقية للصفات الخلقية لا يمكن ان تكون 
مباشرةء لان الصفات الخلقية على افتراض وجودها طبعا ‏ تعتمد على الصفات غير- 


نكا 


الخلقية الاساسية والصفات التجريبية الاساسية اي تائل بين معرفتنا لما يعنيه 
مثلاء كون فعل يتصف بالخيرية وما يعنيه كون جسم أصفر اللون او ساخنا. 

ان المسألة الاساسية التي يثيرها تساؤلنا الاول تتعلق بوجود خلل اساسي في 
الموقف الابستمولوجي للاطبائعى . ان هذا الخلل الاساسى يكمن في انه لا يمكننا 
التمييز بين الحدس الحقيقي او الاصيل والحدس المزيف. ولذلك ففي الحالات 
التي نجد فيها تعارضا بين الحدس الخلقي لشخص والممدس الخلقي لشخص 
آخرء لن يكون بوسعنا ان نبين» من حيث المبدأء من يمتلك الحدس الصحيح 
ومن لا يمتلكه . 

حتى نفهم ما هي المشكلة الابستمولوجية التي نشيرها » لنفترض ان 
شخصا ادعى انه يدرك حدسيا ان العدالة ذات قيمة كامنة بينها شخص آخرء 
كالفيلسوف جون ستيوارت مل او جرمي بتقام» اعترض على الادعاء الاخير 
مدعيا هو بدوره ان العدالة هي ذات قيمة وسيلية فقط وانه. بالتالي» لا يحدس 
مايدعي الشخص السابق انه يجحدسه. ليس مل وبنشام طبعا من الفلاسفة 
الحدسيين»ونحن هنا نفترض فقط على سبيل الجدل ان ما ادعاه واحدهما هو ان ما 
يحدسه هو ان العدالة ليست ذات قيمة كامنة. في هذه الحالة؛ كيف نقرر من 
حدسه صحيح؟ ان الاجابة عن هذا السؤال مسألة على درجة عالية من الاهمية 
لاغراض اللاطبائعي الاإستمولوجية» لانه بدون وجود معيار للتمييز ف حالاات 
كالتي تعنينا هنا بين الحدس الصحيح او الاصيل والحدس غير الصحيح او 
المزيف. لن يكون بإمكاننا ان نقرر» حتى من حيث المبدأء من يمتلك معرفة 
خلقية ومن لا يمتلك معرفة خلقية. 

للاجابة عن السؤال الذي نطرحه. لا يمكن للطبائعي ان يلجأ الى معيار 
مستقل عن الحدس. يجب ألا ننسى هنا ان الموقف اللاطبائعي, بما هو موقف 
ابستمولوجي» يفترض ان الصفات او الوقائع الخلقية التي ندركها حدسيا هي 
صفات او وقائع اساسية بمعنى انه لا يمكن ان نشتق معرفتنا للها من معرفتنا 
لصفات او وقائع اخرى. بمعنى آخرء لا يمكن ان توجد على مستوى الاخلاق 
معرفة سابقة منطقيا على المعرفة الخلقية الحدسيةء وبالتالي لا يمكننا اللجوء الى 
جح كي كا ا 10 ل 


ح الخلقية. وهكذا فإن ما يشكل موضوع الحدس هو علاقة بين الخلقي وغير الخلقي» 
وليس الخلقي في ذاته. انظر: 


190-11 .مم ,عاك .م0 ,كلمق8 .1 


انكف 


وقائع لا ندركها حدسيا لنبني عليها حكما بخصوص من يمتلك الحدس الصحيح 
ومن حدسه مزيف في الحالات التي يحصل فيها تعارض بين حدسين تخلقيين. فإذا 
كان الحدس هو الاساس الاخير للمعرفة الخلقية» اذا فلا اهمية» من الوجهة 
الابستمولوجية» لاعتبارات ‏ اي اعتبارات ‏ مستقلة عن الحدس الخلقي لغرض 
الحصول على معرفة خلقية او لغرض الحسم في الحالات التي يحصل فيها خلاف 
حول مسألة خلقية ما. 
قد يلجأ اللاطبائعى هنا الى حجة من حجتين لمعالجة المشكلة التي نثيرها. 
قد يصر على ان الحالات التي يحصل فيها خلاف حول مسألة تتصل بالاخلاق 
ليست ابدا خلافات حول قضايا خلقية اساسية» وبالتالي فهي ليست ابدا نتيجة 
تعارض في الحدوس الخلقية للفرقاء. او قد يعترف بإمكان حصول تعارض في 
الحدوس الخلقية و. مع ذلكء لا يجد اننا بحاجة للجوء الى ما هو مستقل عن 
الحدس حتى نقرر من -حدسه اصيل ومن حدسه مزيف. فقد يصر على ان المعيار 
الذي يجب اللجوء اليه هنا هو معيار الاتفاق» اي اتفاق اكثرية الحدوس الخلقية. 
لنعالج في البداية الحجة الاولى. يعتقد بعض اللاطبائعيين ان ما يظهر في 
مظهر خلاف خلقي اسامي بين شخص وآخر هو في حقيقته خلاف حول شيء 
آخر. فإن خلافات من النوع الذي يتعلق بآمور خلقية» في رأي بلانشاردء 
تنطوي دائما على وحدة في القيم الاساسية للفرقاء غير ظاهرة لهم9©. ان ما يعنيه 
هذاء على وجه التحديلهء هو انها في واقع الامر خلافات حول مسائل غير خلقية 
ولكنها تحجب الاتفاق بين الفرقاء حول القيم الاساسية فتظهر هذه الخلافات 
وكأنها خلافات خلقية؛ اي خلافات حول القيم الخلقية الاساسية. ان النتيجة 
المترتبة على هذا الموقف هي انه لو اتفق الفرقاء فيحالات كالتي تعنينا هنا حول 
كل الشؤون غير الخلقية التي قد تكون مدار خلاف فيا بيهم لما بقي هناك اي 
شىء مختلفون حوله. ان هناك في الواقع نتيجة أعم تتر: تترتب على هذا الموقف. الا 
وهي الو ل رح أ اورت اروطت لاسن لا يمكن ان 
توجد بينهم اي خلافات خلقية. 
في تقييمنا لهذه الحجة. عليئا ان نفهم كيف يجب ان تؤول النتيجة الاخيرة 
المترتبة عليها. فعندما نقول مع اللاطبائعيين الذين يلجأون الى هذه الحجة لا 
يبي حي ا ا 0 2226 


0 -1ه1 .2 .ا نو .لع ولإطومو متام من م2130 صل ,"كعنطاظ لمممكده2” ,لممطممما8 لموع 
.126 .م ,(1946 .هك صفللتسعهة8 :عترملا جوىع21) ,نوع1 
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يمكن ان توجد خلافات خلقية (اي خلافات حول القضايا الاساسية في الاخلاق) 
في حالة اتفاقهم حول كل الشؤون غير الخلقية, فكيف علينا ان نفهم التعبير ”لا 
يمكن" في هذه الحالة؟ هل هو يستعمل هنا للدلالة على وجود استحالة منطقية ام 
استحالة واقعية؟ اذا كان المقصود به التعبير عن استحالة منطقية؛ اذن فإن علينا 
ان نؤول القول الاخير على انه يعبر عن حقيقة ضرورية منطقياء والا فإن علينا 
ان نؤوله على انه يعبر عن حقيقة واقعية. ولكن كائنا ما كان التأويل المناسب هناء 
فإن حجة اللاطبائعي ستكون هي الضحية. فإذا اخذنا بالتأويل الاول» فإن علينا 
ان نقول انه امر متناقض منطقيا ان يتفق شخصان حول كل الشؤون غير الخلقية 
وألا يتفقا حول الشؤون الخلقية. ولكن هذا القول الاخير مرفوض بصورة قاطعة. 
فإن وجود حالات تبدو في ظاهرها حالات لخلافات حول قضايا اساسية في 
الاخلاق يضع موضع تساؤل الموقف الذي يقضي بعدم امكان وجود حالات 
كهذى اي انه يجعل من المحتمل» ولو لدرجة ضئيلة» وجود حالة واحدة, على 
الاقلء يكون فيها الخلاف خلافا حول قضية اساسية في الاخلاق. وهذاء 
بدوره» يعني انه لا تناقض منطقيا في قولنا انه توجد حالة واحدة على الاقل يكون 
فيها الخلاف خلافا حول قضية اساسية ما في الاخلاق”©. ولكن من الواضح 
ايضا ان الامكان المنطقي لوجود حالة كهذه لا يمكن ان يتأثر بأي معنى من المعاني 
بوجود أو عدم وجود خلافات حول القضايا غير الخلقية بين الفرقاء,» لان العلاقة 
بين هذين النوعين من الخلافات؛ باعتراف اللاطبائعي نفسه. لا تتجاوز كونها 
علاقة عارضة,» وبالتالي فإنها ليست علاقة منطقية. لا مهرب, اذاء» من الاستنتاج 
بأنه اذا كان ممكنا منطقيا ان توجد حالة واحدة على الاقل» يكون فيها الخلاف 
خلافا حول قضية خلقية اساسية ماء اذن لا تناقض في قولنا ان الفرقاء في هذه 
الحالة متفقون حول كل الشؤون غير الخلقية ومع ذلك فإنهم غير متفقين حول 
القضايا الخلقية الاساسية. 

ولكن حتى لو سلمنا بأن هناك استحالة منصطقية في ان يتفق الفرقاء حول 
الامور غير الخلقية دون ان يتفقوا حول الامور الخلقية» فإن هذا لن ينقد موقف 
اللاطبائعي الذي يتبنى الحجة التي تشكل مدار نقاشنا هنا. فقد يكون في موقف 





نل ان عدم التناقض المنطقي في هذا القول نابع في الواقع من كونه يعبر عن قضية ذات 
مدلول وجودي. ان هذه القضايا لا يمكن ان تكون ضرورية منطقيا. انظر: عادل 
شاهر. ”الوجود الاللمي والضرورة المنطقية* مجلة الباحث». *194817. 
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الطبائعى في الاخلاق» لا موقف اللاطبائعي» التفسير الاصوب لمذه الاستحالة. 
فالطبائعي » كا سنبين في قسم آخر من هذه الدراسة» لا يعترف بوجود حقائق 
خلقية مستقلة» بل انه يصر على ان ما نحسبه عادة حقائق خلقية ماهوالا 

قائق واقعية في ثوب خلقي. واذا صح هذا التحليل» اذن فإن الاتفاق في كل 
الاحكام الواقعية التي لا تحتوي على محمولات خلقية ما هو في حقيقته سوى اتفاق 
ايضا حول كل الامور الخلقية. فاذا اتفقت كل احكامنا التي لا تحشوي على 
محمولات خلقية, فإنه يستحيل منطقياء في نظر الطبائعي» الا تتفق احكامنا التي 
تحتوي على محمولات خلقية, لأن الاخيرة يمكن ردها منطقيا الى احكام تنتمي الى 
الفئة السابقة. اذن فإن تسليمناء على سبيل الحدل» باستحالة عدم اتفاق الفرقاء 
حول الامور الخلقية في حالة اتفاقهم حول كل الامور غير الخلقية قد يجد مسوغه 
في موقف الطبائعي. لا موقف اللاطبائعي بالضرورة. وهذا يعني ان تسليمنا هذا 
قد يعنى ان موقف الطبائعى» لا موقف اللاطبائعي: هو الموقف المصيبء وبالتالي 
ييين فشل الحجة التي تشكل مدار نقاشنا هنا. 


لو اخذنا الآن بالتأويل الثاني للقول باستحالة ان يتفق الفرقاء حول كل 
الامور غير الخلقية دون ان يتفقوا حول الامور الخلقية» اي لو افترضنا ان 
الاستحالة المقصودة هنا هي مجرد استحالة واقعية» فلن يقربنا هذا قيد أغملة من 
البرهنة على موقف اللاطبائعي . فاذا انخذنا في الاعتبار ان الاتفاق حول الامور غير 
الخلقية ليس هو الذي يفسرء في نظر اللاطبائعي, الاتفاق في الحدوس الخلقية, 
اذن فإن الاستحالة الواقعية المشار اليها هى الاستحالة الواقعية الحصول خلاف 
حول القضايا الاساسية في الاخلاق. وليست استحالة لعدم وصول الفرقاء الى 
موقف خلقي واحد نتيجة اتفاقهم حول الامور غير الخلقية. واذا كان هذا ما 
يجب ان نفهمه مبهذه الاستحالة. اذن ما عليئا ان نقوله هو انه في كل حالة يبدو 
فيها ان هناك خلافا بين فريقين او اكثر حول قضية اساسية في الاخلاق» سنجد. 
اذا أمعنا النظر مليا في طبيعة هذا الخلاف. أنه حلاف غير خلقى في ثوب 
خلقي: لانه لا يمكن واقعيا ان يختلف اثنان حول القضايا الاساسية في الاخلاق. 

ان القول الاخير معرض لاعتراضين اساسيين. الاعتراض الاول هو ان 
هناك حالات يبدو فيها ان الخلاف بين فريقين هو في حقيقة امره خلاف حول 
قضية اساسية في الاخلاق. انه من النوع الذي لا يختلف فيه الفريقان حول اي 
شأن غير خلقي له علاقة بموضوع الخلاف. ومع ذلك يصدر عنهها حكمان خلقيان 


الف 


اساسيان متباينان حول موضوع الخلاف. ان الخلاف الذي اشرنا اليه سابقا بين 
الغائيين ن انفسهم - بين مل ومورء مثلاء ‏ حول ما اذا كانت السعادة وحدها ذات 
قيمة كامنة هو خلاف من النوع الذي نشير اليه في اعتراضنا. فهنا لا يبدو ان 
هناك اي اختلاف بين موقفي الفريقين من الامور التي تتصل بالسعادة وتقع خارج 
الاخلاق, ولذلك فإن الخلاف. مهما حاول اللاطبائعي, لا يمكن تصويره على انه 
خلاف حول قضايا لا تمس اساسيات الاخلاق. اي عل انه مثلاء خخلاف حول 
ما اذا كان الناسٍ بالفعل يثمنون السعادة وحدها لذاتها ام انهم يثمئون ايضا اشياء 
لذاعها كالعدالة والصداقة وغير ذلك. ان هذا ينطبق بصورة أوضح على الخلاف 
بين الحدسيين انفسهم حول ما الذي يشكل الصفة الخلقية الاساسية. شل مثلا» 
الخلاف بين مور وروس حول ما اذا كانت الصفة الخلقية الاساسية هي صفة 
الخيرية» كما يدعي مور ام صفة كون الفعل الزامياء كا يدعي روسء في مجاراته 
لموقف كنط الديونطولوجي”". ان هذا الخلاف ليس مجرد خلاف ميتا اخلاقي» كا 
يبدو للوهلة الاولى» بل انه ايضا خلاف حول قضايا خخلقية اساسية. انه مثلاء 
خلاف حول ما اذا كان شخص ملزما بالقيام بفعل ما فقط لانه يحقق اكثر ما 
امكن من القيمة الكامنة لاكبر عدد ممكن من الناس. ان الغائي الذي ينحو نحوا 
لا طبائعياء كمورء سيميل الى القول ان حدسه يبين الزامية فعل كهذاء بينم 
ديونطولوجي ‏ كروس» سيصر على أن حدسه لا يظهر له هذا مطلقا. وهنا لا 
يوجد خلاف على الاطلاق بين الفريقين حول أي من الوقائع التي تتصل بالفعل 
الذي يشكل موضوع التقييم الخلقي للجانيين. الخلاف هو فقط حول ما اذا كان 
بينًء من الوجهة الحدسية, ان الفعل المعنى الزامي ام ليس بينا. 
الاعتراض الثاني على الادعاء بأنه لا يمكن واقعيا ان يختلف اثنان حول 
القضايا الاساسية في الاخلاق هو ان هذه الاستحالة المزعومة للخلافات الخلقية 
0-0 غير قابلة للتفسير على الاطلاق. فإن ما نعرفه عن ملكات الانسان هي 
قد تتعطل لسبب او آخر. وعلى افتراض ان الحدس ملكة من هذه الملكات» 
ا ان يحصل فيها عطل بين الحين والآخر» مثلها في ذلك مثل كل ملكاته 
الاخرى. ولكن الادعاء بأن هناك استحالة واقعية في ان يختلف اثنان حول 
القضايا الاساسية في الاخلاق هو بثابة الادعاء بأنه يستحيل واقعيا لملكة الحدس 
5 يمكن وضع هذا الخلاف على نحو آخر. اي على انه خلاف حول ما اذا كان مفهوم, 


الخير ام مفهوم الحق هو المفهوم الاساسي في الاخلاق. انظر: 
.(1930 رذقعع2 ملمعم ملت :0:050) ,5000© عط قسه أتطهنظ عط1 ,ووه .2 .7 
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الخلقي ان تتعطل لدى اي شخص في ظل اي ظرف من الظروف. ان ادعاء 
كهذا الادعاء الاخير مرفوض لاسباب واضحة. فإذا كانت كل ملكاتناء بما في 
ذلك ملكاتنا العقلية» معرضة للتعطيل» لسبب او آخخرء فيا الذي يمكن ان يفسر 
الاستحالة الواقعية المزعومة لتعطل ملكة الحدس الخلقي؟ فإذا كناء مثلاء لا نأمن 
الشطط او الزلل» حتى في حالات اعتادنا على حدسنا الرياضي». فكيف يمكننا هنا 
ان نفسر استحالة تعرضنا لاي شطط او زلل نتيجة اعتمادنا على حدسنا الخلقي؟ هل 
يعقل ان توجد ملكة لديئا اكثر وثوقا من الحدس الرياضي وما عساه يجعلها 
كذلك؟ ان هذه الاسئلة تثير شكوكا قوية جدا حول صحة الادعاء بوجود استحالة 
واقعية في ان يختلف اثنان حول القضايا الاساسية في الاخلاق. 

اذا صح تحليلنا السابق» اذن ما يتضح هو انه يمكن واقعياء وليس فقط 
منطقياء ان يختلف اثنان حول قضايا اساسية في الاخلاق. وبالتالي فإذا افترضناء 
كا يفترض اللاطبائعى». ان الحدس هو الاساس الاخير للمعرفة الخلقية» فإن 
علينا ان نستنتج فورا ان الحالات التي يختلف فيها فريقان حول قضايا خلقية 
اساسية هى حالات يكون فيها واحد من الفريقين» على الاقل» ضحية حدس 
زائف. ولكن هذا يعود بنا الى سؤالنا الاصلي: كيف يكنناء وبأي معيار» أن ميز 
بين حدس خلقي اصيل وحدس خلقي زائف دون ان نلجأ الى اي شيء مستقل 
عن الحدس؟ 

ان المعيار الذي قد يقترح هناء كا ذكرنا سابقاء هو معيار اتفاق اكثرية 
الحدوس الخلقية. بمعنى آخرء في الحالات التي يحصل فيها تعارض بين حدسين 
خلقيين اساسيين؛ بإمكاننا ان نقرر من حدسه مصيب عن طريق لجحوئنا الى 
الحدوس الفعلية للاخرين ومعرفتنا لما اذا كانت على العموم تؤيد أو تعزز حدس 
الفريق الاول ام حدس الفريق الثاني. واذا وجدنا انها تعزز الاول. مثلاء فإن 
هذا يكون كافيا للاستنتاج بأن الفريق الثاني هو المخطىء في حدسه الخلقي» اي 
هو ذو الحدس الزائف. ولكن هذا المعيار لا يجدي لسبب واضح . فكم نبهنا 
ستروسون ممدوودي5 لا ينفع الادعاء بأن حدوس الاخرين الخلقية تعرز على 
العموم حدس شخص من الاشخاص وتزيدء بالتالي. من احتمال كون حدسه 
مصيبا اكثر من الحدس المخالف لهء الا اذا افترضنا ان حدوس الآخرين هي عل 
العموم حدوس صائبة او نادرا ما تخطىء. ولكن الدليل الوحيد الذي يمكن ان 
نلجأ اليه هنا لتسويغ الافتراض بأن حدوس الآخرين هي على العموم حدوس 


للا 


صائبة هو الحدوس الفعلية للهم. أي الحدوس التي لا نعرف بعد ايها اصيل واءها 
زائف. أبها مصيب وأيها خاطىء. فيجب ألا نسى هنا ان مشكلتنا الاساسية هى 
اننا عندما نبدأ بالحدوس الفعلية للافراد ونواجه بحالات لا تتفق فيها حدوسهم, 
تتضح لنا الحاجة الى معيار لمعرفة الفرق بين الحدس الخلقي الاصيل والحدس 
الخلقي الزائف. وبالتالي معرفة اي من هذه الحدوس الفعلية صائب وأبها 
خاطىء"©. اذن لا يمكننا ان نلجأ الى هذه الحدوس الفعلية ذاتها باعتبارها المعيار 
الذي نحتاج اليهء الا وهي الحدوس التي لا نعرف بعد ايها صحيح وأبها خخاطىء 
والتي» لاننا لا نعرف بعد ايها صحيح وأيها خاطىء؛ فإننا نحتاج الى معيار 
ال ا 0 

لننتقل الآن الى المشكلة الثانية التى يواجهها اللاطبائعى على المستوى 
الابستمولوجي. هذه المشكلة. ا بينا سابقاء هي المشكلة المتعلقة ما يشكل 
الموضوع المحدد لحدسنا الخلقي. هل هي الصفة الخلقية بمعزل عن صفات 
الموضوع غير الخلقية ام الصفة الخلقية, بما هي مرتبطة على نحو او آخر بالصفات 
الاخرى للموضوع؟ أول ما يتبادر الى اذهاننا هنا هو ان الموضوع المباشر للمعرفة 
الخلقية يجب ان يكون الصفة الخلقية بمعزل عن صفات الموضوع غير الخلقية. فإن 
اللاطبائعي» كما اتضح من شرحنا السابق» يفترض وجود تماثل بين ادراك 
الصفات الحسية البسيطة وادراك الصفات الخلقية البسيطة. ولكن مما ان ادراكنا 
للون شيء من الاشياء, مثلاء لا يعتمد على ادراكنا اي صفة من صفاته 
الاخرى اذن فحتى يكون ادراكنا لصفة خلقية بسيطة ممائلا للحالة السابقة» يجب 
الا يعتمد على ادراكنا اي صفة اخرى للموضوع, أخلقية كانت ام غير خلقية. 
وما يعنيه هذه على وه التحديد هو ان ادراكي الحدسي, مثلاء لخيرية فعل من 
الافعال لا يعتمد على ادراكي لاي صفة اخرى من صفات هذا الفعل» كائنة ما 
كانت. وبالتالي» فإن الموضوع المباشر لحدسي الخلقي في هذه الحالة. هو خيرية 
الفعل بمعزل عن صفات الموضوع الاخرى. ولكن من الواضح هنا انه لا معنى 
للقول اننا ندرك خيرية فعل من الافعال بمعزل عن ادراكنا لاي صفة اخرى من 
صفاته. فاذا لم نكن نعرف. مثلاء ما هو نوع هذا الفعل» لن يكون بإمكاننا ان 
نسند اليه اي صفة خخلقية. اننا بحاجة لان نعرف» قبل اسنادنا أي صفة خلقية 
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امض 


الى الفعل. ما اذا كان هذا الفعل, مثلاء فعل اخلال بالوعد ام فعل سرقة ام 
فعل احسان ام فعل قتل متعمد ام قتل دفاعا عن النفس وغير ذلك مما قد يكون 
ذا اهمية لاغراض تقييم الفعل خلقيا. وحتى نعرف ما هو نوع الفعل. يجب ان 
نعرف ما هو بعض صفاته غير الخلقية. أي أن نعرف» مشلا ما هي النتائج 
المترتبة على القيام به وما هي الظروف التي احاطت بالفاعل وما هي الشروط 
الذاتية للفعل وما الى ذلك من امور تتصل بتحديد نوع الفعل» تمهيدا لاصدار 

يتضح من تحليلنا السابق انه لا وجود لتتاثل بين ادراكنا الصفات الحسيية 
البسيطة وادراكنا الصفات الخلقية الاساسية؛ كما يدعي اللاطبائعي. ان ما قد 
. يبشكل موضععا مباشرا لمعرفتنا الخلقية» اذاء ليس صفة خلقية ما بمعزل عن 
صفات الفعل غير الخلقية» بل هذه الصفة الخلقية من حيث انها ترتبط. على نحو 
او آخرء بصفات الفعل الاخرى. بمعنى آخرء أن ما قد يشكل موضوعا مباشرا 
معرفتنا الخلقية ليس خيرية الفعل بما هي بل خيرية الفعل بما هوء مثلاء فصل 
احسان او فعل وفاء بالوعد او فعل ذو نتائج من نوع معين» بدل نتائج من نوع 
آخر وما اشبه ذلك. اذن فإن الموضوع المباشر للمعرفة الخلقية؛ على افتراض 
وجود موضوع مباشر لاء يجب أن يكون واقعة كون الصفة الخلقية تستلزمها بمعنى 
من المعاتي صفاته غير الخلقية او بعض صفاته غير الخلقية*". ولكن اذا كان 
اللاطبائعى يصرء كما رأيناء على ان الصفات الخلقية مستقلة منطقيا عن الصفات 
غير الخلقية, كائنة ما كانت الصفات الاخيرة» اذن ما معنى ان نقول في هذه 
الحالة» مع اللاطبائعي» ان الصفات غير الخلقية للفعل (او بعض هذه الصفات 
بالاحرى) تستلزم صفته الخلقية واننا قادرون على ادراك هذه العلاقة بين هذين 
النوعئن من الصفات على نحو مباشر؟ 

اننا في الواقع مواجهون بسؤالين هنا. السؤال الاول هو عن نوع العلاقة 
التي يمكن أن تقوم بين الصفات الخلقية والصفات غير الخلقية. والسؤال الثاني هو 
عن امكان ان تكون علاقة من النوع المعنى موضوعا حدس مباشر. 

لنبدا بالسؤال الاول. اذا كانت الصفات الخلقية ليست مشتقة منطقيا من 
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حون 


الصفات غير الخلقية» كا يدعي اللاطبائعي, اذن فهل العلاقة بين الصفات غير 
الخلقية والصفات الخلقية هي علاقة سببية؟ بمعنى آخرء هل وجود صفات غير 
خلقية من نوع معين لفعل او قرار ما هو ما يفسر سببيا اتصاف هذا الفعل او 
القرار أيضا بصفة خلقية ما؟ المنواب طبعا يجب ان يكون بالنفي» من زاوية نظر 
اللاطبائعى. فإن الصفات الخلقية, في نظرهء هي صفات غير حسيةء كما رأيناء 
ولا يمكنء بالتالي» ان تعتمد» من الوجهة السببية» على صفات حسية. والأهم 
من هذاء انه لا يمكن لعلاقة سببية ان تكون موضوعا لمعرفة مباشرة أو حدس 
مباشر. أن المعرفة السببية هي » بالضرورة؛ معرفة استدلالية. وهكذا يتضح انه 
ما دام اللاطبائعي يصر على ان المعرفة الخلقية هي معرفة حدسية مباشرة» اذن 
فإنه لا يملك ان يجعل موضوعات هذه المعرفة علاقات سببية من اي نوع. اذن 
اذا كانت العلاقة بين الصفات الخلقية والصفات غير الخلقية هي الموضوع المباشر 
للمعرفة الخلقيةء فلا يجوز ان نفهم هذه العلاقة على انها ذات طابع سببي . 


ولكن اذا لم تكن هذه العلاقة لا ذات طابع منطقي ولا ذات طابع سببي» 
فيا هوء اذاء طابعها الاسابي؟ ان الجواب الوحيد هو انها ذات طابع ضروري 
كالذي يبميز العلاقة بين الموضوع والمحمول في القضايا القبلية غير التحليلية. ان 
هذا الموقف لا بد من ان يفترض» مع كنط. وجود قضايا تركيبية ‏ قبلية, اي 
قضايا ضرورية ولكنهاء مع ذلك, ليست تحليلية ولا يؤدي نفيهاء بالتالي. الى 
تناقض منطتي . ان افتراضا كهذاء كما يعرف اي دارس مبتدىء للفلسفة. يثير 
شتى المشكلات الفلسفية؛ ولكن لا مجال للخوض في هذه الامور هنا. اننا 
سنفترض» على سبيل الجدل. وجود قضايا تركيبية ‏ قبلية. ولكن. كا سنجد بعد 
حين» فإن افتراضا كهذا لا يقربنا قيد أغملة من تسويغ الموقف الحالي للاطبائعي 
الذي يشكل موضوع نقاشنا, 

لنفترض» اذا وجود قضايا تركيبية - قبلية بالمعنى الكنطي» ولنسأل انفسنا 
السؤال التالي: هل يمكن لقضية تحمل على فعل او قرار ما صفة خلقية ما بسبب 
اتصافه بصفات غير خلقية معينة ان تكون قضية تركيبية ‏ قبلية؟ حتى نعرف ما 
هي الاجابة الصحيحة عن هذا السؤال» لنعد هنا الى ما اعتبره كنط المسيات 
الجبوهرية للقضايا التركيبية ‏ القبلية. من هذه السمات الجوهرية الضرورة 
والشمولية. اذا اخذنا مثلا من الامثلة الكنطية القضية ”ان ما هو ملون هو ثبىء 
ممتد في المكان"» فإننا هنا ازاء قضية ضرورية بمعنى انه يستحيل حدسيا تصور 


تفن 


نقيضهاء اي تصور شىء ملون غير ممتد في المكان. واننا ايضا ازاء قضية كلية او 
شاملة بمعنى ان العلاقة بين كون شيء ملونا وكونه ممتدا هي علاقة لابد ان تقوم 
بين هاتين الصفتينء بغض النظر عن الظروف الزمانية والمكانية» وكائنة ما كانت 
الصفات الاخرى للشيء الملون» موضوع القضية. وما نريد ان نعرفه الآن هوما 
اذا كانت العلاقة بين الصفات الخلقية والصفات غير الخلقية المناسبة ممائلة للعلاقة 
بين كون الثىء ملونا وكونه ممتدا. 

من الامور التي لا بد من ان تتضح لكل من يتأمل مليا في طبيعة هذه 
العلاقة انها لا يمكن ان تقوم بين الصفات الخلقية للفعل او القرار» كاثنا ما كان» 
وبغض النظر عن صفاته غير الخلقية» الا اذا توافر الشرطان التاليان: اولاء يجب 
ان تكون الصفات غير الخلقية من النوع المناسب كأساس لاسناد صفة خلقية من 
نوع أو آخر الى الفعل او القرار. ثانياء يجب الا تكون هذا الفعل او القرار اي 
صفات اخرى غير تخلقية من النوع الذي؛ اذا اجتمع مع الصفات المشار اليها في 
الشرط الاول» لا بد من ان يشكل شرطا كافيا لعدم اسناد الصفة الخلقية المعنية 
الى الفعل او القرار المعني. لن نعنى هنا بالمشكلات التي يمكن ان تثار حول 
الشرط الاول» وبخاصة المشكلات المتعلقة بالمعيار الذي يمكن اللجوء اليه لتقرير 
ما اذا كانت صفات غير خلقية ما اساسا مناسبا ام لا لاسناد صفة خلقية او 
اخرى الى الموضوع. سنفترض لاغراض معالجتنا ان هذه المشكلات محلولة» بل 
سنفترض مع اللاطبائعي » على سبيل الجدل». ان معرفتنا لكون صفة او مجموعة 
من الصفات غير الخلقية تشكل اساسا مناسبا لاسناد صفة خلقية ما للموضوع 
هي معرفة غير استدلالية تقوم على الحدس المباشر. ولكن حتى لو افترضنا هذاء 
فإن الموضوع المباشر لهذه المعرفة ليس من قبيل العلاقة الضرورية التي يفترض ان 
تقوم بين الصفات غير الخلقية والصفة الخلقية. فإن الشرط الثاني يظهر بوضوح 
انه يمكن ان يكون امتلاك فعل او قرار لصفات غير خلقية من نوع ما اساسا 
مناسبا لاسناد صفة خلقية ما اليه دون ان يعنى هذا ان امتلاكه للصفات غير 
الخلقية المعنية يشكل اساسا كافيا لاسناد الصفة الخلقية المقصودة اليه*©. اذا كنا 
نعرف. مثلاء ان انقاذ طفل بريء من الموت كان من النتائج التي ترتبت على قيام 
عي 00 
00 ان افتراض كون صفات غير خلقية من نوع معين اساسا مناسيا لاسناد صفة خلقية ما 

إلى الفمل لا يعني اكثر من ان الفعل يبدو للوهلة الاولى حائزا على الصفة الخلقية 


كا" 


شخص مميين بفعل معين. فإن ما نعرفه في هذه الحالة يشكل» لا شك. اساسا 
مناسبا لاسنادنا صفة خلقية ايجابية الى هذا الفعل» كأن ننعته, مشلاء بأنه فعل 
جميل خلقيا او مرغوب فيه خخلقيا وما اشبه ذلك. ولكن مع ذلك ان بإمكاننا ان 
نتصور ان هذا الفعل بالذات لا يمتلك الصفة الخلقية المذكورة ولا اي صفة ممائلة 
ها بل انه على النقيض من ذلك تماماء فعل بغيض او غير مستحسن قط من 
الوجهة الخلقية. فلو كنا نعرف, مثلاء عن هذا الفعل انه انقاذ لطفل بريء على 
حساب عشرة اطفال ابرياء هلكوا وكان بإمكان صاحب الفعل انقاذهم فيها لو انه 
تخلى عن عملية انقاذ الطفل الذي انقذه وركز على انقاذ الآخرين, واذا كنا 
نعرف. بالاضافة الى كل هذاء ان دوافعه لانقاذ الطفل المعنى» على حساب 
الاطفال الآخرين؛ كانت انانية خالصة» فإننا لن نتورع, في هذه الحالة» عن ان 
نستنتج بأن انقاذه للطفل البريء ليس اساسا كافيا لاسناد الصفة الخلقية المعنية 
اليه. من الواضح» اذاء ان العلاقة في مثالنا بين الصفة غير الخلقية (انقاذ طفل 
بريء) والصفة الخلقية للفعل (كونه مستحسنا او مرغوبا فيه) لا يمكن ان تكون 
علاقة ضرورية. لانهء كا بيناء بإمكاننا ان نتصور كون فعل انقاذا لطفل بريء 
دون أن يكون فعلا مستحسنا او مرغوبا فيه خخلقيا. 

ان النتيجة الاخخيرة التي اوصلنا اليها تحليلنا لمثالنا السابق بالامكان تعميمها 
على كل الخالات الاخرى. ففي كل حالة من الحالات التي نحكم فيها على فعل 
ما على انه مستحسن او الزامي من الوجهة الخلقية على اساس كونه فعلا يتصف 
بصفات غير خلقية معينة» فإنه بإمكاننا ان نتصور انه يمتلك. بالاضافة الى 
الصفات غير الخلقية المقصودة» صفات اخرى من نوعها لا تتنافر منطقيا مع 
السابقة» بحيث يمتنعء في ظل اجتماع هاتين المجموعتين من الصفات في نفس 
الفعل» ان يكون هذا الفعل ممتلكا للصفة الخلقية المعنية. واذا صح هذا 
التحليل» اذن ما يتبع من هذا فورا هو انه» بغض النظر عن الصفات غير الخلقية 
الفعلية التي يتصف بها موضوع الحكم الخلقي. بإمكاننا ان نتصور حدسيا انه لا 
يتصف بالصفة الخلقية التي تشكل الصفات السابقة اساسا مناسبا لاسنادها اليه. 
وهكذا فلا يمكننا ان ننظر الى العلاقة بين الصفات غير الخلقية والصفة الخلقية 
على انها علاقة ضرورية. 


ولكن للأسباب ذاتها لا يمكن ايضا لمذه العلاقة ان تكون علاقة كلية او 
شاملة. فإن تحليلنا السابق يظهر جليا ان هذه العلاقة لا يمكن ان تقوم بغض 


ا" 


النظر عن الصفات غير الخلقية الاخرى التي قد يمتلكها موضوع الحكم الخلقي . 

ان انقاذ طفل بريء امر مرغوب فيه خلقياء بشرط ألا تكون للفعل صفات 
اخرى كالتى ذكرناها في مثالنا السايق. فليلاحظ القارىء الفرق الكبير هنا بين 
قولنا ان انقاذ طفل بريء أمر مستحسن خلقيا وقولنا ان الشيء الملون ممتد في 
المكان. ففي الحالة الاخيرة, ان الشيء ء الملون ممتدء بغض النظر عن الصفات 
الاخرى الي قد تكون لهء بينا في الحالة السابقة, حتى يكون انقاذ طفل بريء 
امرا مستحسنا خلقياء فإنه يشترط الا تكون له صفات كالتي عددناها في مثالنا 
السابق او صفات اخرى مماثلة. ولكن بما انه لا يمكننا في اي حالة من الحاللات 
ان نفترض ان امتلاك موضوع الحكم الخلقي لصفات غير خلقية» كائنة ما كانت» 

يجعل امتلاكه لصفات غير خلقية سواها في نفس الوقت مرا ممتنعاء ويما ان 
الصفات الاخيرة قد تبطل مشروعية اسنادنا للصفة الخلقية للموضوع التي يبدو 
اسنادها اليه مشروعا على اساس الصفات السابقة وحدهاء اذن فإنه ليس بإمكاننا 
في اي حالة ان ننظر الى العلاقة بين الصفات غير الخلقية والصفة الخلقية على انها كلية او 
شاملة . 


ان تحليلنا يظهر ايضا استحالة ان تكون هذه العلاقة موضوعا للمعرفة 
المباشرة. فاذا كنت اعرف بصورة مباشرة ان الشىء الملون ممتد في المكان» فذلك 
لاني اعرف, على الاقل» ان العلاقة بين كون الشيء ملونا وكونه مدا لا بد ان 
تقوم ' بغض النظر عن الصفات الاخرى التي قد تكون لهذا الشيىء بالاضافة الى 
كونه ملونا. بمعنى آخرء اذا كنت أعرف ان شيئا ما ملون» فإننى لست بحاجة 
مطلقا لأن أعرف اي شىء آخر عن هذا الشىء حتى أعرف انه ممتد في المكان. 
ولكن اذا كنت اعرف مثلاء ان فعلا ما هو وفاء بوعدء فإنه بإمكاني ان ادعي 
معرفتي لكونه فعلا الزاميا من الوجهة الخلقية فقط اذا كنت اعرف ان الصفات 
غير الخلقية الاخرى لهذا الفعل لا تبطل مشروعية اسناد الصفة الخلقية المعنية 
اليه. وشيء ممائل لهذا ينطبق على كل الحالات الاخرى, كرا هو واضح من تحليلنا 
السابق. بمعنى آخرء ف كل حالة من هذه الحالات بإمكاننا ان نقول ان ادعاءنا 
بأن موضوع الحكم الخلقي يتصف بصفة خلقية ما على اساس كونه يتصف بصفة 
غير خلقية ما هو ادعاء مسوغ فقط اذا كان مسوغا لنا ان نعتقد بعدم وجود 
صفات غير خلقية اخرى لموضوع الحكم الخلقي تبطل اسنادنا للصفة الخلقية 
المعنية الى موضوع هذا الحكم. وهكذا يتضح انه لا يمكن للعلاقة بين صفات 
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هنذا الموضوع الخلقية وصفاته غير الخلقية ان تشكل معطى مباشرا لمعرفتنا 
الخدسية . 

ننتقل اخيرا الى التساؤل الثالث الذي طرحناه حول ادعاء اللاطبائعى ان 
هناك تمائلا بين الصفات الخلقية الاساسية والصفات التجريبية الاساسية. ان هذا 
التمائل المزعوم يكمن» كا رأيناء في ان الصفات في الحالتين هي صفات بسيطةء 
وبالتالي في ان الالفاظ التي تدل على هذه الصفات في الحالتين هي الفاظ لا تقبل 
التعريف. ولكن هل يوجد فعلا تمائل كهذا بين هذين النوعين من الصفات؟ 

اذا ركزنا اولا على الصفات التجريبية التي ينظر اليها عادة على انبا صفات 
اساسية بالمعنى الذي يعنينا هناء اول ما نلاحظه هو ان ادراكنا المباشر لها هو شرط 
ضروري لتعلمنا معنى الالفاظ التي تدل على هذه الصفات. لا يمكنني. مثلاء ان 
اتعلم مامعبنى ”احمر" او ”ساخن"» بدون ان ارى اشياء حمراء اللون او أن المس 
أشياء ساخنة. والشىء الثاني الذي نلاحظه هو انه حتى يعرف واحدنا الان معنى 
”احمر" أو ”سائحن" للا يكفي ان يكون هذا الشخص قد ادرك بصورة مباشرة في 
وقت ما في الماضي الصفة التي يدل عليها هذا اللفظء بل انه ضروري» بالاضافة 
الى ذلك. أن يتذكر الآن؛ ليس فقط الحادئة التي حصل فيها هذا الادراك. بل 
اي نوع من الحوادث كانت هذه الحادثة”©. فقد لا يعرف الآن ما معنى ان 
تحدث حادثة من هذا النوع, وبالتالي فإنه لن يستطيع. في حالة حدوثهاء ان 
يتعرف عليها بما هي من نفس نوع الحادثة الماضية. فقد أكون قد شاهدت» 
مثلاء في وقت بعيد اشياء ذات لون قرمزي وقد أتذكر الآن حادثة مشاهدتي لها 
دون أن اتذكر تماما ما هو نوع هذه الحادثة على وجه التحديد. وفي هذه الحالة لا 
يمكنني ان اقول انني اعرف الآن ما معنى ”قرمزي", لانه لا يمكننى بدون تذكر 
نوع الحادثة المعنية ان اعرف الآن ما معنى ان اشاهد اشياء قرمزية اللون. 

من الواضح من تحليلنا ان معرفة شخص لعنى لفظة مثل ”احمصر" او 
“"ساخن” هي اما ادراكه نفسه لمعطى حسي معين ‏ اي ادراكه المباشر له او 
تذكره الفعلي للانطباع الحسي الذي خلفه ادراكه في الماضي للمعطى المباشر المعني . 
واذا صح هذاء اذن فإنه لأمر متناقض منطقيا ان يقول واحدنا انه يعرف معنى 
”احمر" أو ”ساخحن" ولكنه ليس الآن ولا يذكر انه كان في الماضي في وضع ادراكي' 
من النوع الذي يسمح له بأن يعي بصورة مباشرة ما تشير اليه لفظة ”أحمر" أو 
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”ساخحن". فإن عدم كونه في هذا الوضع الادراكي الآن وعدم وجود اي حالة في 
الماضي كان فيها في هذا الوضع يعنيان بالضرورة انه لا يعرف معنى اللفظة 
المذكورة. 

اذا افترضناء كا يفترض اللاطبائعي, ان هناك تماثلا بين الصفات التجريبية 
الاساسية والصفات الخلقية الاساسية, اذن عليناء بصورة مماثلة» ان نقول ان 
عدم وجود واحدنا في اي حالة, الآن وني الماضي ‏ من حالاات وعي صفة حخلقية 
اساسية ما وعيا حدسيا مباشرا هو بمثابة كونه لا يعرف معنى اللفظة التي تدل على 
هذه الصفة الخلقية. وهذا بدوره يحتم علينا ان نستنتج بأن هناك تناقضا منطقيا في 
قول واحدناء مثلاء ان شخصا ما يعرف معنى التعبير ”"حسن خلقيا" أو ”الزامي 
تخلقيا" ولكنه ليس الآن» ولم يسبق له ان كان في وضع يسمح له بأن يحدس 
بصورة مباشرة الصفة الخلقية التى يدل عليها التعبير المذكور. 

ولكن هل يوجد فعلا تناقض في القول الأخير؟ ان الجواب. في نظري» هو 
بالنفي . انه يبدو لي انه يمكن منطقيا لشخص ان يتعلم معنى تعابير خلقية كالتي 
تعنينا هنا دون ان تكون لديه أي فكرة على الاطلاق عما د يعنيه كونه في وضع من 
النوع الذي يفترض ان يحدس فيه بصورة مباشرة الصفات الخلقية الي تدل عليها 
التعابير المعنية . ان شخصا كهذاء كا نبهنا بيتر ستروسونء لن يناقض نفسه فيما 
لو قال: اننى اعرف معنى لفظة مثشل ”خير" أو ”حق" او ”الزامي"؛ اي اعرف 
عبن استعسل لقطة كوك وسااهي الاك المي على استعماها وغير ذلك مما يدل 
على فهمي للفكرة التي تعبر عنها هذه اللفظة ومع ذلك فإنني لا اذكر مطلقا انني 
كنت في وضع حدست فيه بصورة مباشرة صفات خلقية كالتي يفترض فيها ان 
تشكل مدلول هذه اللفظة» وكذلك لست الآن في وضع كهذا". وفي الواقع قد 
لاتكون لدي اي فكرة على الاطلاق عمايعنيه ان احدس صفة الخيرية او اي صفة 
خلقية سواها يزعم اللاطبائعي انها غير قابلة للتحليل دون ان يعني هذا مطلقا 
أنني لا اعرف معنى المفهوم الخلقي الذي تدل عليه لفظة ”خير" او اي لفظة؛, 
خلقية سواها. 

اذا صح ما ندعيه هناء فقد يكون التفسير لذلك ان خط اللاطبائعي في 
افتراض وجود تمائل بين الفاظ مشل ”احمر" و”ساخن"» من جهةء وألفاظ مثل 
”خير" و”حق" و”الزامي" من جهة ثانية» يعود الى الانطولوجيا التي يقوم عليها 
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موقفه. بمعنى آخرء قد يكون خطؤه الاسامسي كامنا في افتراضه وجود صفات 
خحلقية.ء كصفة الخيرية, في العالم الموضوعي» أي وجودها بصورة مستقلة عن 
الانسان. ان هذا ينقلنا من الاعتبارات الابستمولوجية التى بنينا عليها تحفظاتنا 
حول المذهب اللاطبائعي في الاخلاق الى اعتبارات من النوع الانطولوجي . 

ولكن لنحاول اولا ان نتناول باختصار شديد الانطولوجيا التي يقوم عليها 
موقف اللاطبائعى. ان هذه الانطولوجياء كما بينا سابقاء تفترض وجود صفات 
ووقائع خلقية تنتمي الى عالم مستقل عن الانسان وكذلك عن وقائع العالم ا مادي . 
بصورة اكثر تحديداء انه موقف يفترض ان الخيرية الخلقية لفعل او قرار أو ممارسة 
ما او اللزوم الخلقي لهذا الفعل او القرار او ال مارسة صفة غير طبيعية (او لا مادية) 
تنتمي الى العالم الموضوعي الموجود باستقلال عن الانسان. وهذا بدوره يعني ان 
هناك وقائع خلقية تنتمي الى عالم الوقائع الموضوعية كواقعة كون فعل او قرار 
حسنا أو الزاميا من الوجهة الخلقية وان هذه الوقائع ليست وقائع تجريبية؛ بحكم 
كون الصفات الخلقية الاساسية صفات لا مادية» وبالتالي ليست مما يمكن ادراكه 
عن طريق الملاحظة التجريبية. 

ان هذه الانطولوجيا التي يقوم عليها موقف اللاطبائعي مرفوضة لسببين 
رئيسين. السبب الاول يتعلق بفصلها القيم الخلقية عن الانسان, والثاني يتعلق 
بتشبيئها القيم. لن نعالج مسألة عدم امكان فصل القيم عن الانسان حتى فصل 
لاحق. ولذلك فلئركن الآن على المسألة الثانية» اي مسألة تشيبىء القيم. 

ان عملية تشيبىء القيم قد تكون طبعا حاصلا منطقيا لفصلها عن 
الانسان. وفي الموقف اللاطبائعي بالذات لا يمكن الفصل منطقيا بين عملية 
تشيبىء القيم وعملية فصلها عن الانسان, لأن التشييىء», في هذه الحالة؛ يعني, 
بالضرورة» النظر الى القيم على انها صفات موضوعية؛ اي صفات متحققة في 
العام الموضوعي الموجود باستقلال عن الانسان. ولكن هذه النظرة الى طبيعة القيم 
هي تماما النظرة التي تنطوي عليها عملية فصل القيم عن الانسان» كما يفهم 
اللاطبائعي نفسه عملية الفصل هذه5”. اذن فإن تشيمىء القيم وفصلها عن 
الانسان هماء من وجهة نظر اللاطبائ يٍ » وجهان لعملة واحدة. ولكن ما بهمنا 
الآن هو عملية التشيبىء»: ليس بما هي عملية تتضمن فصل القيم عن الانسان» 
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بل بما هي عملية تبمل» وحتى تلغي البعد الاساسي للقيم». الا وهو بعدها 
المعياري . 

من المستحسن, قبل تناولنا للمسألة الاخيرة» ان نلفت نظر القارىء الى ان 
من الاسباب الرئيسة المسؤولة عن قشل الانطولوجيا اللاطبائعية ما يعود الى فشل 
الاستمولوجيا اللاطبائعية الذي اظهرناه بوضوح في القسم السابق من هذا الفصل . 
فإذا صح ماقلناه سابقا بخصوص فشل الابستمولوجيا اللاطبائعية في الاخلاق» فإن 
من النتائج الهامة التي تترتب على هذا الفشل» كما اتضح من خلال تحليلناء اننا لا 
تلك اي فكرة واضحة عما يعنيه ان توجد معرفة حدسية مباشرة في الاخلاق. 
وهذه النتيجة بدورها تثير شتى الشكوك حول امتلاك اي منا لاي فكرة واضحة 
عا يعنيه ان يوجد موضوع للمعرفة الحدسية المزعومة في الاخلاق. فاذا كنا لا 
نعرف ما معنى ان ندرك ص حلسياء فإنئا ايضا لا نعرف ما معنى ان يكون ص 
موضوعا لمعرفتنا الحدسية. قد يكون ص طبعا موضوعا لمعرفة من نوع آخرء 
معرفة تجريبية او رياضية. ولكن من الواضح أن ص بوصفه موضوعا لمعرفة 
تجريبية او رياضية هو غير ص بوصفه موضوعا لمعرفة خلقية» على الاقل من 
منظور الموقف الحدمى في الاخلاق الذي يصر على الاستقلالية المنطقية للاخلاق 
وعدم قابليتها للتحويل الى ما يقع خارج الاخلاق. اذن ان نفي امتلاكنا لاي 
فكرة واضحة عما يعنيه ان يكون ص موضوعا للمعرفة الحدسية في الاخلاق هو 
بمثابة نفي لامتلاكنا اي فكرة عما يعنيه او يمكن ان يعنيه كون ص موضوعا لحكذا 
معرفة. ولكن بما ان ص. من منظور الحدسي» لا يوجد الا بوصفه موضوعا ممكنا 
للمعرفة الحدسية في الاخلاق. اذن فإن نفي امتلاكنا لاي فكرة واضحة عا يعنيه 
ان يكون ص موضوعا للمعرفة الحدسية في الاخلاق هو بمثابة نفي لامتلاكنا اي 
فكرة واضحة عبرا يعنيه ان يوجد ص او أن يكون وجوده امرا محتملا او ممكنا. هنا 
نجد كيف تتداخحل القضايا الابستمولوجية بالقضايا الانطولوجية على نحو 
ضروري. 

لنعد الآن الى مشكلتنا الرئيسة, الا وهي المشكلة المترتبة على تشييىء. 
الحدسي للقيم. قلنا ان عملية التشيبىء هذه تتعارض بصورة جوهرية مع الطابع 
المعياري للقيمء أخلقية كانت ام غير خلقية. فا هو السبب في ذلك؟ السببه 
الرئيس يكمن في ان المدلول الاسامى الوحيد الذي يمكن اسئاده الى حدود 
المحمولات الخلقية» بعد تشييئنا لما صدق كل حد منهاء هو مدلول وصفى. 
فعملية التشيبىء هذه. كا رأيناء تنطوي على الافتراض القائل ان خيرية فعل ما 
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او لزومه خلقيا صفة موضوعية لهذا الفعل. وهذا بدوره يستلزم منا ان نقول ان 
الوظيفة الاساسية لحدود المحمولات الخلقية هي الاشارة الى صفة موضوعية ما 
تنتمي الى الواقع الموجود باستقلال عن الانسان, مما يجعل المدلول الاسامي لحدود 
هذه المحمولات مدلولا وصفيا لا مدلولا معياريا. بمعنى آخرء ان عملية تشيبىء 
القيم تقود الى النتيجة القائلة اننا عندما نصدر حكىا خلقياء مثلاء فإن غرضنا 
الاساسي هو ان نخبر عما هو حاصل في الواقع» وليس ان نقول ما الذي يجب ان 
يحصل في الواقع, ان نصف ما هو كائن, وليس ان نحض على ما يجب ان 
يكن . 


ان النتيجة الاخيرة مرفوضة بالنظر لكونها تلغي الطابع المعياري للقيم. فاذا 
أمعنا النظر في كيفية استعمالنا للغة الخلقية وفي الشروط المطلوبة لحملنا المحمولات 
الخلقية على الافعال والقرارات وغير ذلك مما يشكل منوضوعا مناسبا للحمل 
الخلقي» نجد ان الطابع المميز للغة الخلقية هو طابعها غير الوصفي. فم) 
تستهدفه قِ المقام الاول» عندما نحمل محمولا خلقيا ما على موضوع ماهوان 
نقول ان الاخير مستحسن او مفضل او مرغوب فيه او يجب ان يكونء. وليس ان 
نصفه على نحو او آخرء أي ليس ان نقول شيئا عن واقع حاله. قد يكون 
لموضوع العي:مرغويا فيه أو مستحسنا أو مفضلا أو واجا بسيت أضفات معيدة 
يمتلكهاء اي بسبب كونه. مثلاء فعلا من نوع معين وليس من نوع آخر. بل من 
المؤكد» كما حاولنا ان نبين سابقاء ان كون الموضوع مرغوبا فيه او مستحسنا او 
مفضلا أو واجبا من الوجهة الخلقية هو دالة لكونه من نوع معين, وبالتالي لكونه 
يمتلك صفات من نوع معين» بدل صفات من نوع آخر. ولكن كونه مرغوبا فيه 
او مستحسنا او مفضلا او واجبا ليس صفة اضافية له. ان امتلاكه لصفات من 
نوع أو آخر هو ما يجعله امرا مرضوبا فيه او ما يجعله شيئا ينبغي أن يكون من 
المنظور الخلقي. وما يعنيه هذاء على وجه التحديد؛ هو ائنا عندما نستعمل حدود 
محمولات مثل ”مرغوب فيه" او ”ينبغي ان يكون", في سياق خلقي» فإا نفعل 
هذا لنشير الى الموقف الذي يفرض علينا المنظور الخلقي ان نقفه من موضوع 
الحكم الخلقي بسبب كونه موضوعا من نوع معين؛ وليس لنشير الى صفات كامنة 
فيه. فاذا قلت. مثلاء ان القتل للأخذ بالثأآر خطأء فليس قصدي هناء باعتباري 
أصدر حكيا خلقياء أن أسند صفة معيئة الى موضوع من نوع معين (أي الى 
الفعل الذي هو من نوع القتل للأخحذ بالثأر). بل ان اقول ان موضوع الحكم 
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الخلقي, لانه فعل من نوع القتل للأخذ بالثار» هو شيء ينبغي ان نقف منه 
موقفا سلبياء ان نقبحه ونلوم ونعاقب من يقوم به ونفعل ما بوسعنا لضمان عدم 
حصول افعال من نوعه. المدلول المعياري لما نقوله هنا ليس مستقلا طبعا بصورة 
تامة عن واقع الفعل (عن صفاته الموضوعية الى تجعله فعلا من نوع القثل للأخحل 
بالثأر) . ولكن المدلول المعياري لا يمكن اشتقاقه من معرفتنا لصفات هذا الفعل 
وحدهاء كائنة ما كانت. بمعنى آخرء ان نعرف انه فعل من نوع معين لاا يعني 
وحده انه فعل ينبغي ان نقف منه موقفا من نوع معين» بل نحن بحاجة ايضا 
لأن نعرف ما هو الموقف المسوغ من المنظور الخلقي. والمعرفة التي هي من الشوع 
الاخير ليست» بأي معنى من المعاني» معرفة لصفة او مجموعة من الصفات كامنة 
موضوعيا في الفعل الذي يشكل موضوع حكمنا الخلقي. بمعنى آخرء كائنة ما 
كانت الصفات التي أسندها الى موضوع الحكم الخلقي ‏ اي كائنا ما كان نوع 
هذا الموضوع - فإنه لا يمكنني ان احمل عليه محمولات خلقية» الا اذا كنت اعرف 
ان الصفات التي تحدد كونه فعلا من نوع معين. وليس من نوع آخرء هي 
صضفات مرغوب فيها او غير مرغوب فيهاء ينبغي ان تكون او ينبغي ألا تكون. 
من المنظور الخلقي. وبما ان المدلول المعياري للحكم الخلقي يقوم على معرفة ما 
يستلزمه المنظور الخلقي وبما ان هذه المعرفة ليست معرفة لأي صفة او مجموعة من 
صفات موضوع الحكم الخلقي» اذن ان نفترض» مع اللاطبائعي» أن حدود 
المحمولات الخلقية تشير بصورة تامة الى صفات كامئة موضوعيا في موضوع الحكم 
الخلقي هو ان نجرد الحكم الخلقي بصورة تامة من مدلوله المعياري. والنتيجة 
الاخيرة. لا شكء خارقة. 


ركزنا حتى الآن على تفنيد الجواب الأول المحتمل عن السؤال ”كيف نعرف 
ماهي الاشياء ذات القيمة الكامنة او الخير الكامن؟" ألا وهوجواب 
اللاطبائعي. ننتقل الآن الى الجواب الثاني المحتمل عن هذا السؤال وهوء كما 
رأيناء الجواب الذي يجعل معرفتنا لما هو نوع الاشياء التي يمكن نسند اليها قيمة 
كامنة منوطة بصورة كلية بما يشكل التعريف الصحيح لحدود المحمولات الاساسية 
في الاخلاق. ان هذا الجواب عن سؤالنا يعزى الى ما صار يعرف بالمذهب 
الطبائعي في الاخلاق. هذا المذهب يقول ما يقوله المذهب اللاطبائعي بخصوص 
وجود الصفات الخلقية في العالم الموضوعي» ولكنهء بعكس المذهب الأخير لا 
ينظر الى الصفات الخلقية على انها مستقلة منطقيا عن كل الانواع الاخرى 


دنا 


للصفات. وهذا يعني انه لا يتفق مع اللاطبائعي فيم| ذهب أليه بخصوص كونها 
صفات لا تقبل التحليل او التعريف وانها لا يمكن, بالتالي» لا اشتقاقها من 
صفات سواها ولا ردها الى صفات سواها. 

ان من يتبنى الطبائعية في الاخلاق بالمعنى الضيق الذي يعنينا هنا يجعل 
الصفات الخلقية باعتبارها صفات موضوعية غير مختلفة مطلقا عن صفات من نوع 
او آخر في العالم الطبيعي او التجريبي”". قد ينظر الطبائعي الى الخير (الخشير 
الكامن). مثلاء على انه شىء واحد هو والسعادة, بمعنى ان الخير الكامن هو 
السعادة بالتعريفء وبالتالي» بحكم الضرورة المنطقية؛ وليس بمعنى انما شيء 
واحد بحكم الواقع. وهذا بدوره يفرض علينا ان نقول ان ”الخير هو السعادة" 
هي قضية تحليلية لا تركيبية. قد يختلف طبعا دعاة المذهب الطبيعي حول تعريف 
الخير الكامن بالسعادة: فيعرفه فيلسوف آخر من دعاة هذا المذهب؛ مثلاء غلى 
انه ما يخدم مصلحة انسانية ما (ى) يعرفه بيري »م او ما يخدم مصلحة طبقية 
ما (كما يعرفه بعض الماركسيين) او ما ينال موافقة المجتمع الذي ننتمي اليه (كما 
يعرفه بعض الانثروبولوجيين) او ما يخدم مصلحة المجتمع وغير ذلك9"©. ولكن ما 
همنا هنا ليس اختلاف هؤلاء الفلاسفة الطبائعيين حول كيف يجب ان نعرف 
الخير الكامن او اي محمول خلقي آخر من المحمولات التي ينظرون اليها على انما 
اساسية في الاخلاق. ما يهمنا هو الموقف المشترك بيغهم الذي يقضي بالنظر الى 
الصفات الخلقية» ليس فقط على انها صفات موضوعية. بل على انها غير متميزة 
منطقيا البتة عن صفات معيئة تنتمي الى مملكة الوقائع الطبيعية او التجريبية. 

ان الموقف الاخير ينتهي, لا محالة» الى رد الاخلاق الى فرع من فروع 
العلوم التجريبية» وهذا وحده. كى) سنبين بعد حين», يكفي لدحض هذا الموقف. 


)22 قد تكون الطبائعية في الاخلاق مذهبا أعم بكثير من المذهب الذي يعنيئا هناء أي 
مذهبا كالذي نجذده في فلسفة ارسطو أو جون ستيوارت مل أو برنارد وليامز. ان طبائعيته 
تكمن في مقارلته مع النظرة الغيبية, اي انها تكمن في فهمه للاخلاق على انما شأن 
ارضي بدون اي اشارة الى الله او اي سلطة متعالية. انه المذهب الذي ينظر الى الانسان 
على انه جزء من الطبيعة. انظر: 

.مم ,1985 ,لتوكتدة11 ,وطومعمائطط 6ه فكلصسانة غطا قمع عتطاظ ,رمصسدئتللة/17 لمتقمعه 
.121-22 

)0 للمزيد من المعلومات عن المذهب الطبيعي وما يتفرع عنه من مواقف متلفة بخصوص 
كيفية تعريف حدود المحمولات الاساسية في الاخلاق» انظر: 

.155-192 .مم راق .مه ,المقعظ .غ11 
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ولكن لنحاول ان نبين اولاء باختصارء كيف يقود هذا الموقف الى النتيجة 
المذكورة. 

ما اوضحناه سابقا هو ان الطبائعي يرد المحمولات الخلقية الى محمولات 
طبيعية. واذا فهمنا بالمحمولات الطبيعية هنا معناها الضيق الذي ينطبق فعلا على 
الطبائعيين في الاخلاق» لا المعنى الواسع الذي نجده في معالحة مور للطبائعية"©», 
فإن المحمولات الطبيعية هي محمولات تجريبية من نوع او آخر. وهنا يصبح 
التعريف الافضل للطبائعية هو التعريف الذي يقول انها نظرية مؤداها ان كل 
الاقوال الخلقية يمكن ترجمتهاء بدون اي نقص في المعنى» الى لغة تجريبية م90". 
لنفترض ان ما يفعله الطبائعي هو تعريف الخير بأنه ما يحقق اللذة» | يحتمه علينا 
هذا التعريف هو النظر الى اي حكم من نوع ”أخير" على انه متكاقء منطقيا مع 
قولنا ان أ يحقق اللذة او يبعث على الشعور باللذة او اي قول آخر له هذا المعنى. 
ولكن هذا يعني ان الحكم الخلقي ”اخير" متكافء منطقيا مع حكم سيكولوجي 
ماء وبالتالي فإن التعريف الذي نتعامل معه هناء على افتراض ان مفهوم الخير هو 
المفهوم الاسامي في الاخلاق» يرد كل ما نقوله او يمكن ان نقوله في سياق خلقي 
(اي كل حكم خلقي نصدره او يمكن ان نصدره) الى حكم سيكولوجي. اي الى 
حكم ينتمي» من حيث المبدأء الى علم النفس التجريبي . 

قد يختار الطبائعي طبعا محمولا سوسيولوجيا او انثروبولوجيا على انه المحمول 
الذي يجب تعريف المحمولات الخلقية الاساسية به. وفي هذه الحالة ترد الاحكام 
الخلقية الى احكام سوسيولوجية أو احكام انثروبولوجية. وبإمكاننا التعميم هنا 
قائلين ان المحمولات التي يختارها الطبائعي على انها المحمولات التي ينبغي تعريف 
المحمولات الخلقية بها هي من نوع المحمولات التي تنتمي» من حيث المبدأء الى 
اللغة التجريبية لفرع من فروع العلوم الاجتماعية. وفي ضوء هذا التعميم؛ يصبح 
واضحا ان النتيجة الاخيرة التي يجب ان ينتهي اليها الطبائعي هي ان الاخلاق» 
بحكم طبيعتهاء هي فرع من فروع العلوم الاجتاعية. 

ان النتيجة الاخيرة التي يجب ان ينتهي اليها الطبائعي هي نتيجة مرفوضة» 





200 فهم مور بالطبائعية اية حاولة لرد المحمولات الخلقية الى محمولات غير خلقية. ويناء 
على هذا الفهمء فإن من يعرف الخير, مثلاء على أنه ما يأمر بفعله الله والشر على انه ما 
ينبي عن فعلهء هو طبائعي في الاخلاق. أنظر: 
.1903 رققع]8 'وأتومع اندلا عولتنطحمةت ,معتطاظ متمعسمظ رعرمه81 .82 .0 , 
إفة أنظر: .155 .م أك .مه بالموءظ لعمطعتع 
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في نظر بعض الفلاسفة» لانها تقضي بأن ننظر الى مناهج العلوم التجريبية على انها 
كافية» من حيث المبدأء لحل كل المسائل الخلقية”". ان هذا الاعتراض على 
المذهب الطبائعي يكتسب قوتهء في نظري» من الطبيعة المعيارية للاحكام 
الخلقية» وليس من البساطة واللاطبائعية المزعومتين للكيفيات الخلقية» ىا يدعي 
الفلاسفة الذين لجأوا الى اعتراض كهذاء مشل اوينج ه80 .4.0 ومور .6.8 
ع:ه340. بمعنى آخرء اننا نتفق مع فلاسفة كالمذكورين في رفضهم لاعتقاد الطبائعي 
بأن مناهج العلوم التجريبية تكفي. من حيث البدأ. لحل كل المسائل الخلقية» 
وكذلك نتفق معهم في ان رفض اعتقاد الطبائعي هذا هوء بالضرورة» بمثابة 
رفض لكل التعريفات الطبائعية للمفهومات الخلقية الاساسية. فكا بينا من خلال 
تحليلنا السابق» ان تعريف الطبائعي للمحمولات الخلقية الاساسية بواسطة 
محمولات تجريبية هو الذي قاده. بالضرورة» الى النتيجة بأن الاخلاق هي فرع 
من فرؤع العلوم الاجتاعية وأن المناهج التجريبية؛ بالتالي» هي الاساس الوحيد 
لمعالجة الاسئلة الخلقية. ولذلك فإن رفض هذه النتيجة هو بثابة رفض لمقدماتهاء 
اي» في هذه الحالة بالذات» بمثابة رفض لمشروعية تعريفه المحمولات الخلقية 
الاساسية بواسطة محمولات تجريبية. 
ولكن السبب الرئيس الذي يدعونا الى رفض النتيجة الاخيرة التي انتهى ' 
اليها الطبائعي هو نفسه السبب الرئيس الذي دعانا الى رفض موقف اللاطبائعي » 
الا وهو الطبيعة المعيارية للاخلاق. فا اوضحنا في ختام محاولتنا دحض الموقف 
اللاطبائعي» ان المشكلة الاساسية في موقفه لا تقتصر على افتراضه ان الكيفيات 
الخلقية هي كيفيات بسيطة وغير تجريبية» بل تتعدى ذلك الى كونها مشكلة مرتبطة 
بافاراضه وجود كيفيات خلقية بالذات. فإن هذا الافتراضء كما رأيناء هو 
افتراض يقوم على موقف انطولوجي هو موقف الواقعية الاخلاقية الذي يفترض ان 
خيرية الفعل او كونه الزامياء من الوجهة الخلقية» صفة كامنة موضوعيا في 
الفعل, وبالتالي فإن الوظيفة الاساسية للاحكام الخلقية هي وصف العالم 
الموضوعي او تقرير وقائع موضوعية. 
ان الموقف الطبائعي يشارك الموقف اللاطبائعي في تبنيه لنظرية الواقعية, 

الاخلاقية. فهو ايضاء ى) هو واضح من شرحنا السابق له. ينطلق من الاطروحة 
الانطولوجية التي تقضي بالنظر الى كون فعل يتصف بالخيرية الخلقية او كونه الزاميا 





إففة ” أنظر : .2 لصة 1 5قمقطن (1974 ,مقللتدعد!8) ,6000 كه سمناتستاءط عط ومزسظ .© .م 
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من الوجهة الخلقية على انه يشكل واقعة من وقائع العالم الموضوعي. بيد ان 
الفرق بينه وبين اللاطبائعي يكمن في ان الوقائع الخلقية التي يفترض السابق 
وجودها في العالم الموضوعي هي وقائع غير تجريبية» والملاحظة التجريبية ليست 
بالتالي» الوسيلة المناسبة للوصول الى معرفتها. بيد ان هذه الوقائع, بالنسبة 
للاخير. هي وقائع تجريبية نعرفها او يمكن ان نعرفهاء من حيث المبدأء عن 
طريق الملاحظة التجريبية. اذن فإن الطبائعي يقع في نفس الخطأ الذي رأينا ان 
اللاطبائعي واقع فيه الا وهو خطأ النظر الى الوظيفة الاساسية للاحكئام الخلقية 
على انها مقتصرة على وصف العالم الموضوعي او على تقرير وقائع معينة تنتمي الى 
العالم الموضوعي. فإذا كان الخير هو السعادة بالتعريف, كما يبدعي بعض 
الطبائعيين» على سبيل المثال, اذن فإن الحكم الخلقي على فعل بأنه أخير لا يعني 
اكثر من قولنا ان القيام بهذا الفعل يحقق السعادة. ولكن القول الاخير هو مجرد 
اثبات لواقعة موضوعية» ولا يقول لنا ما الذي ينبغي ان نفعله. 

اذا صدق ما نقوله بخصوص كون الوظيفة الاساسية للاحكام الخلقية هي 
وظيفة معيارية» اذن فلا يجوز لنا ان ننظر الى الاحكام الخلقية على انها متكافئة مع 
احكام ذات مدلول واقعي خالص . فالاعتراض. اذا على النظرية الطبائعية لا يقوم 
اصلا على اساس انها ترد الاحكام الخلقية الى احكام تجريبية وتجعل الملاحظة 
التجريبية الاساس الوحيد للتحقق من صدقهاء .هل يقوم على اساس انها ترد 
الاحكام الخلقية الى احكام ذات مدلول واقعي خالص. ولا اهمية هنا لما اذا كان 
هذا المدلول تجريبيا ام غير تجريبي . 

اذا نظرنا الى فشل النظرية الطبائعية من الزاوية الاخيرة» فعندها ندرك من 
اين يستمد اعتراض جي . إي . مول“ المشهور على هذه النظرية قوته. فإن اعتراض 
مور يقوم على اساس ان هذى النظرية ترتكب ما اساه ”الاغلوطة الطبيعية”0". 
هذه الاغلوطة تُرتكب» بالثسبة لمورء في كل حالة نحاول فيها تعريف أي مفهوم 
خلقي اسامي بواسطة مفهوم غير خلقي» لا فرق ان كان المفهوم الاخير مفهوما 
تجريبيا ام ميتافيزيقيا ام لاهوتيا. وقد اصطنع مور تكنيكا معينا لاختبار اي تعريف 
للمفهومات الخلقية الاساسية اسماه ”تكنيك السؤال المفتوح "'(دهةمه91 - معمه0 
عدونهطءة7) . أن هذه الطريقة لاختبار اي تعريف لفهوم خلقي اساسي تقوم على 











20 .1-21 .مم ,1929 رؤقعة 'وانقمع انمآ عمل لصحت برمعلطاظ متمتعصعط ,عروه14 .85 .0 
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الافتراض بأنه اذا كان تعريفنا أ بواسطة ب صحيحاء اذن اذا افترضنا ان شيئا ما 
هو أء فسؤالناء في سياق هذا الافتراض, ولكن هل هذا الثئىء هوب؟ يصبح 
سؤالا مغلقا. والمقصود بالسؤال المغلق في هذه الحالة سؤال اجيب عنه فيما 
افترضناه عن أ قبل طرحنا هذا السؤال. نبمجرد ان نفترض ان هذا الشىء 
يتضك حت ] تكرن فق الرقك تفية قد الترفياء بالفرورة» اله صف ات 
فلا يعود ثمة معنى لطرح السؤال: ولكن هل هو ب ؟ ولكن اذا افترضنا الآن ان 
السؤال الاخير ليس مغلقاء بل سؤال مفتوح» اذن ما يتبع من ذلك؛ في اعتقاد 
مورء هو ان تعريفنا أ بواسطة ب ليس تعريفا صحيحا. 

لنأخذ مثالا من خارج الاخلاق لتوضيحح وجهة نظر مور. لنفترض ان 
شخصا اثبت أن برتراند رسل ملحد وسأل في الوقت نفسه.ء ولكن هل برتراند, 
رسل ينفي وجود الله؟ فإن السؤال الآخير هو حتما سؤال مغلق بالمعنى الذي 
قصده مور. والشخص الذي يطرح هذا السؤال في مثالناء ان لم يكن يطرحه 
مازحاء يبرهن على انه لا يفهم تماما ما يعنيه الالحاد. فلو كان يفهم ما يعنيه. 
لادرك لتوه ان اثباته كون رسل ملحدا هو في الوقت نفسه اثبات لكونه ينفي وجود 
الله وانه لا معنى» اذاء لطرحه السؤال المذكور. ان كون هذا السؤال مغلقا في 
مثالنا هو نتيجة ضرورية لكون الملحد بالتعريف المنطقي شخصا ينفي وجود الله. 

ولكن لنفترض الآن ان الشخص الذي ائبت ان برتراند رسل ملحد في 
مثالنا تلا ذلك بالسؤال: ولكن هل رسل رجل مستقيم؟ ان السؤال الاخير هو 
لاا شك, سؤال مفتوح في هذا السياق» مما يعني انه لا علاقة ضرورية بالمعنى 
المنطقى بين كون شخص ملحدا وكونه يتصف او لا يتصف بالاستقامة. بمعنى 
آخرء ان ما يفسر كون السؤال المعني مفتوحا في هذه الحالة هوانه لا يمكن 
تعريف الملحد على انه شخص تنقصه الاستقامة او على انه شخص لا تنقصه 
الاستقامة. لا توجد علاقة تصورية بين الالحاد والاستقامة. 


اذا عدنا الآن الى التعريفات الطبائعية المختلفة» فيا سنجده هو انه لا يمكن 
لاي منها ان يجتاز اختبار السؤال المفتوح . فاذا قلت. ان فعلا ما يحقق السعادة 
لاكبر عدد ممكن من الناس» فإن سؤالي: ولكن هل هذا الفعل الزامي حلقيا؟ هى 
سؤال مفتوح. واذا قلت ان فعلا ما يخدم مصلحة طبقية معينة او يمتثل لقواعد 
المجتمع الخلقية وسألت في الوقت نفسه: ولكن هل ينبخي ان تفعله؟ فإنني» لا 
شك اطرح سؤالا مفتوحا. في الواقع بإمكانناء في ضوء تحليلنا السابق ان نذهب 
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الى حد القول ان اثباتنا ان فعلا ما هوأ (حيث أ هو متغير تقتصر قيمه عل 
صفات تجريبية من نوع أو آخر), كائنة ما كانت القيمة التي نعطيها في هذا 
الاثبات للمتغير» لا يمكن ان يجعل سؤالنا: هل هذا الفعل الزامي خلقيا؟ سؤالا 
مغلقا. فاذا كانت قيم المتغير أ مقصورة» كا افترضناء على الصفات التجريبية» 
اذن عندما نثبت ان فعلا ما هوأء كائنة ما كانت قيمة أء فا نثبته ليس له سوى 
مدلول تجريبي - واقعي» ولا يمكن» بالتالي» ان يشكل جوابا عن سؤال معياري. 
ولكن من الواضح ان السؤال: هل فعل أ الزامي؟ هو سؤال معياري» ما يعني 
انه لا يمكننا ان نكون قد اجبنا عنه مقدما في اثباتنا ان الفعل المذكور يتصف ب 
أ. وهكذا يتضح ان هذا السؤال مفتوح» بغض النظر عن القيمة التي نعطيها 
للمتغير أ ما يعنى ضرورة فشل كل تعريف من التعريفات الطبائعية . 

ان الطبيعة المعيارية للاحكام الخلقية هي التي تقرر في نهاية التحليل فشل 
كل تعريف من التعريفات الطبائعية» وليس. كما ادعى مورء بساطة ولا طبائعية 
الصفات الخلقية. فإذا كانت الوظيفة المعيارية للاحكام الخلقية هي وظيفتها 
الجوهرية؛ كيا ندعي» اذن فإنه لا يمكن قبول اي تعريف طبائعي للمفهومات 
الخلقية الاساسية. فإن اي تعريف من هذا النوع يفرض عليناء كا رأيناء أن نرد 
الاحكام الجلقية الى احكام تجريبية خالصة» فنجرد الاحكام الخلقية من طبيعتها 
المعيارية. فالاحكام التجريبية الخالصة ليست». بحكم طبيعتهاء ذات وظيفة 
معيارية. ان كون الطبائعية في الاخلاق تقودء بالضرورة؛ الى تجريد الاخلاق من 
طبيعتها المعيارية سبب كافء في نظرناء لرفض الطبائعية. 


بعد تناولنا للنظريتين» اللاطبائعية والطبائعية» واظهارنا فشلهماء ما الذي 
يبقي في جعبة الذين يتبئون النظرية الغائية في الاخلاق ليلجأوا اليه لتسويغ 
موقفهم؟ فإن المشكلة الاساسية للموقف الغائي» كما اتضح معنا سابقاء هوان 
يبين لنا كيف نصل الى معرفة ما هي الاشياء ذات الخير الكامن. وقد وجدنا حتى 
الآن انه لا يمكن ان يكون الحدس او المعرفة العقلية المباشرة الطريقة التى توصلنا 
الى ان نعرف ما هي الاشياء ذات الخير الكامن. وكذلك لا يمكن ان تكون هذه 
الطريقة هي الطريقة الطبائعية التي تتضمن تعريف المفهومات الاساسية في 
الاخلاق بواسطة مفهومات تجريبية. هل من طريقة ثالثة تتفوق على سابقتيها؟ 

يعتقد بعض الفلاسفة ان الطريقة الوحيدة التى يمكن ان توصلنا الى ان 
شيئا ماء كالسعادة مثلاء ذو قيمة كامنة هي طريقة اللجوء الى الادلة غير 


كيين 


المباشرة. أن جون ستيوارت مل» في نظرناء تبنى موقفا كهذاء وبرهانه على مبدأ 
المنفعة ما هو الا برهان غير مباشرء ولا يرتكب. لهذا السبب» الاغلوطة 
الطبيعية» ى] ادعى جي. إي. مور في نقده هذا البرهان9". وما نقصده بالبرهان 
غير المباشر هنا برهانا استقرائياء لا برهانا استنباطياء برهانا يلجأ الى الأدلة 
التجريبية باعتبارها الاساس الوحيد الذي يمكن ان يسوغ الى حد معقول افتراضنا 
أن شيئا ماء كالسعادة مثلاء ذو خير كامن. فالآدلة التجريبية التى نلجأ اليها هناء 
كائنة ما كانت لا تتضمن منطقيا الافتراض المذكور ولا يمكن؛ بالتالي» ان 
تضمن صدقه بصورة مطلقة. انها في افضل حال لا تتجاوز كونها أدلة استقرائية. 
مهما بلغت قوة الدعم الذي تزود بها هذه الادلة الافتراض المذكور. 

لنأخحذ الآن حالة عينية كالحالة التي حاول فيها جون ستيوارت مل البرهنة 
على ان السعادة هي الشيء الوحيد ذو الخير الكامن. ماهو نوع الادلة غير 
المباشرة المطلوبة للقيام بمحاولة كمحاولة مل؟ للاجابة عن هذا السؤال. ينبغي ان 
نضع نصب أعيننا هنا ان ما نبحث عنه هنا هو من نوع الأدلة التجريبية التي 
ندركها عن طريق الملاحظة. هناء اذاء يجب ان نلجأ الى وقائع غير خلقية ترتبط 
بالسعادة. وقائع. ندركها او يمكننا ان ندركها عن طريقة الملاحظة التجريبية. ولكن 
تجدر الملاحظة هنا ان الوقائع التي نبحث عنها يجب ان تكون من النوع الذي يجد 
التفسير الافضل له في افتراضنا ان السعادة؛ ليست فقط ذات خخير كامن» بل هي 
الشيء الوحيد الذي يتسم بالخير الكامن. ١‏ 

ولكن اي وقائع هي هذه الوقائع التي يمكن ان تضعنا في الوضع الدليلٍ 
المعنى؟ ان هناك واقعة واحدة. في نظر مل» مهيأة اكثر من غيرها لوضعنئا في 
الوضع الدليلي المناسبء الا وهي واقعة كون السعادة هي الشيء الوحيد الذيا 
يرغب فيه الناس لذاته. كان بإمكان مل ان يضيف هنا ان هذه الواقعة, كيا 
يبدو لا تتوقف على الخنصوصيات الثقافية للبشرء بمعنى ان تثمين الناس للسعادة, 
لذاتها أمر لا يبدو انه يرتبط بمرتبتهم الثقافية او بنوع الثقافة التي ينتمون اليها. 
فالبشر, كا يبدوء على مختلف مشاربهم وامزجتهم وانسجتهم. يطلبون السعادة» 
ولا شيء غير السعادة لذاتها. وهذا ينطبق عليهم في اي عصر نجدهم فيه 
وبغض النظر عن المرتبة الثقافية التي نجدهم عليها. والسؤال الآن هو: كيف 
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نفسر هذه الواقعة؟ يبدو ان البديل الافضل والاقوى لتفسيرها هو ان نفترض ان 
السعادة وحدها ذات ير كامن. بمعنى آخرء لولم تكن السعادة ذات خير كامن 
والشيء الوحيد الذي يتسم بالخير الكامن» لا كان هناك احتمال قوي في ان يثمنها 
الناس لذاتها من دون كل الاشياء الاخرى ‏ كل التاس في كل العصور. واذا 
صدق القول الاخيرء يتضح عندها ان واقعة كون السعادة شيئا يرغب فيه الناس| 
لذاته من دون كل الاشياء الاخرى تشكل دليلا قويا مسوغا ‏ ولكن ليس بصورة 
مباشرة ‏ للاعتقاد ان السعادة وحدها شيء مرغوب فيه لذاته. اي وحدها ذات| 





خير كامن. 

يجب ان ننبه القارىء هنا الى ان الاستدلال الاخير ليس مؤداه ان كوم 
السعادة وحدها امرا مرغويا فيه لذاته (ايى وحدها ذات خير كامن) امر تستنبطه 
من كونها في الواقع شيئا يرغب فيه الناس لذاته من دون كل الاشياء الاخرى. لى 
كانت المسألة مسألة استئباطء لكان اليرهان يرتكب الاغلوطة الطبيعية» »كا اعتقد 
مور بخصوص برهان.مل. وني هذه الحالة يكون من السهل رفض البرهان على 
أاساس ان نتيجته ذات.مدلول معياري» بينا المقدمة التي يقوم عليها ليست ذات 
مدلول معياري» وبالتالي فإن النتيجة تثبت اكثر مما تثبته مقدمة هذا البرهان. ان 
مل في الواقع اوحى بأنه يرتكب هذه الاغلوطة» لأنه افترض» في سياق برهانه. 
وجود تناظر بين قولنا ان الدليل الوحيد على ان شيثا ما قابل لان يسمع هو اننا 
نسمعه بالفعل وقولنا ان الدليل الوحيد على ان شيئا ما مرغوب فيه هو اننا نرغب 
فيه بالفعل””. فالعلاقة بين كون شيء قابلا لأن يسمع وكوننا سمعناه بالفعل هي 
علاقة منطقية. ولذلك فإذا كانت العلاقة بين كون شىء مرغوبا فيه وكوننا نرغبم 
فيه بالفعل مماثلة للعلاقة السابقة» اذن يجب ان ننظر اليها ايضا على انها علاقة 
منطقية. ولكن في نظرنا اليها كذلك» فإننا نرتكب الاغلوطة الطبيعية, لا شك» 
لاننا بهذا نربط منطقيًا بين ما هو ذو مدلول معياري وما هو ذو مدلول واقعي 
خالص . بمعنى آخرء اننا بهذا نفترض» في سياق البرهان» أن القضية الكلية ”كل 
ما يرغب فيه الناس لذاته هو شيء ينبغي ان يرغبوا فيه لذاته” هي تحليلية؛ اي, 
صادقة بالضرورة المنطقية. والافتراض الاخيرء لا شكء يذهب بنا في اتجام 
الموقف الطبائعي في الاخلاق. 

ان مل» في نظرناء لم يكن يتجه في برهانه في اتجاه الطبائعية الاخلاقية. ان 
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قوله ان الدليل على مرغوبية شيء هو كالدليل على كون شيء قابلا لان يسمع كان 
القصد منه أن مرغوبية شيء من الاشياء هيح كقابلية شيء لان يسمع » لا تشكل 
موضوعا للادراك المباشر وان معرفتنا لحاء بالتالي» تحتاج الى أدلة غير مباشرة. انه 
لم يكن يفكر هنا بالعلاقة المنطقية بين كون شيء موضوعا فعليا للسمع وكونه قابلا 
لان يسمعء بل انه كان يفكر فقط في الطابع غير المباشر لمعرفتنا ان شيئا ما قابل 
لان يسمع. 

اذا قبلنا بالتأويل الاخبر لبرهان مل» اذن فإن عليئا ان نقول ان ما افترضه 
مل هو ان المرغوبية الكامنة للسعادة مسألة نستقرئهاء ولا نستنبطهاء من واقعة 
كونها شيئا يرغب فيه الناس لذاته. ولكن هذا يقضي بأن نقول ايضا ان برهان مل 
يقوم على افتراض الصحة الاستقرائية للتعميم التالي: اذا كان البشر يرغبون في 
اي شيء لذاتهء اذن فإن هذا الشيء مرغوب فيه لذاته. ولكن كيف يمكننا ان 
نتحقق من صدق او عدم صلق التعميم الاخير؟ فإنه يفترض فيه ان يكون تعميها 
استقرائياء وليس صادقاء بالتالي» تحليليا. اذن للتحقق من صدقه او عدم 
صدقه, ان كان غير صادق؛ علينا ان نلجأ الى عالم الوقائع. ولكن في لحوئنا لعالم 
الوقائع ما سنكتشفه, في افضل حال؛ هو ما اذا كان البشر يرغبون في شيء ما 
لذاته او لا يرغبون» وليس ما اذا كان هذا الذي يرغبون فيه لذاته او لا يرغبون 
فيه يتسم او لا يتسم بالمرغوبية الكامنة. فالمرغوبية الكامنة, في ضوء رفضنا. 
للطبائعية في الاخلاق. ليست جزءا من عالم الوقائع التجريبية» وليست, بالتاليء 
ما يمكننا اكتشافه عن طريق الملاحظة التجريبية. واذا صح هذاء اذن ليس 
بوسعناء حتى من حيث المبدأء ان نكتشف تجريبيا ان ما يرغب فيه الناس لذاته 
في هذه الحالة او تلك هو في الوقت نفسه شيئا مرغوبا فيه لذاته او غير مرغوب 


فيه لذاته. 


بإمكاننا ان نوضح المسألة الاخيرة اكثر اذا حاولنا ان نجيب عن السؤال: ما 
الذي يمكنه ان يشكلء من حيث المبدأء» دحضا للتعميم المذكور؟ والجواب هنا 
واضح» الا وهو: اكتشافنا ان هناك شيئا ما يرغب فيه الناس لذاتهء ولكن هذا 
الشيء لا يتسم بالمرغوبية الكامئة. ولكن بما ان المرغوبية الكامنة ليست بالامر 
الذي يمكننا ان نكتشفه تجريبياء اذن من الواضح ان القضية ”ان كذا وكذا شيء 
يرغب فيه الناس لذاته» ولكن كذا وكذا لا يتسم بالمرغوبية الكامنة" ليست قضية 
بمكر: التحقق من صلقها تجريبيا. فهذه القضية لا تصدق الا اذا صدق جزءاها. 
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ولكن بما ان جزءها الثاني ليس مما يمكن التحقق من صدقه تجريبياء اذن فإن 
القضية. ككل. ليست ما يمكن التحقق من صدقه تجريبيا. واذا كان التحقق من 
انها صادقة هو ما نحتاج اليه لدحض التعميم الذي يعنيناء اذن فإنه لا يمكنء 
حتى نظرياء دحض هذا التعميم تجريبيا. وهذا سبب كاف لعدم اعتبار هذا 
التعميم تعمي| استقرائيا. 

ولكن هذا التعميم» في ضوء رفضنا للمذهب الطبائعي», لا يمكن ان يكون 
صادقا تحليليا. واذا لم يكن استقرائياء اذن فهو ايضا ليس صادقا استقرائيا. فهل 
هو تعميم تركيبي - قبلي بالمعنى الكنطي؟ الجواب هو بالنفي» لانه لا يبدو هنا ان 
هناك علاقة ضرورية بين كون الناس يرغبون في شيء بالفعل وكونه مرغوبا فيه 
علاقة من النوع الذي يمكننا ان نعرفه قبليا. واذا صح ان هذا التعميم لا هو 
صادق تحليليا ولا هو صادق استقرائيا ولا هو تعميم تركيبي صادق قبلياء أذن فلا 
اساس لدينا لافتراض صدقه. بيد ان برهان مل عديم الجدوى بدون افتراض 
صدق التعميم المذكور. 


بالاضافة الى ما سبق» توجد صعوبة اخرى متعلقة بكون رغبة الناس في 
شيء» وحتى رغبتهم فيه لذاته. مسألة لا يمكن عزلمها عن محيطهم الثقاني او 
الاجتاعي او تسركيبهم السيكولوجي او ظروف نشأتهم او حتى تركيبهم 
الفسيولوجي . خذء مثلاء السادي. هل يمكننا ان نفهم طلبه اللذات السادية 
بمعزل عن تركيبه السيكولوجي؟ وماذا عن الذين يطلبون المعرفة لذاتها؟ هل ما 
يفسر تثمينهم اياها لذاتها هو انها ذات خير كامن ام هو شيء يتعلق بهم هم 
بنظرتهم الذاتية للامور المتعلقة بدورها بنفسيتهم وظروف نشأتها؟ وماذا عن 
العدالة او الحرية او الصداقة او الكرامة؟ هل رغبة بعض الناس في اي من هذه 
لذاتبا هي دليل على مرغوبيتها الكامنة؛ ام ان هناك تفسيرا آخر لذلك يرتبط 
بيؤلاء الناس» بنظرتهم للامور والظروف التي نجدهم فيها؟ 

قد يعترض فيلسوف ك ”مل" على ما جاء في الفقرة السابقة على اساس ان 
رغبة الناس في السعادة لذاتها هي رغبة مشتركة بين جميع البشر على مختلف 
ثقافاتهم وبيئاتهم وظروفهم وأمزجتهم وأن السعادة وحذها هي مايسعى الناس 
اليه لذاته. فالمعرفة والعدالة والحرية والصداقة وغير ذلك مما له قيمة كبيرة في حياة 
الناس انما يكتسب قيمته من كونهم يتصورون انه مكون رئيس من مكونات 


ل 


السعادة. ولكن حتى لو سلمنا هنا بما ينطوي عليه الاعتراض الاخيرء فهل يعني 
هذا أن المرغوبية الكامنة المزعومة للسعادة هي التفسير الاقوى لواقعة ان السعادة 
هي وحدها التِى يرغب فيها الناس» كل الناسء لذاتها؟ أليس معقولا اكثر ان 
نقول هنا ان التفسير للواقعة الاخيرة يكمن في سات معينة ثابتة للطبيعة البشرية. 
سمات ترتبط ببنيتهم الفسيولوجية اكثر من ارتباطها بأي شيء آخر؟ اذا اخمذنا في 
الحسبان هنا ان ما يأخذه مل على انه تفسير لهذه الواقعة لا يمكن دحضمه؛ حتى 
من حيث المبدأء اذن فإن هذا وحده يكفي لأن يظهر تفوق التفسير الذي نقترحه 
على تفسير مل. فإن ما نقترحه هو حتتما قابل للدحض. نظريا. فإذا وجدنا كائنات 
لها تكويننا النفسي ‏ الفسيولوجي ومع ذلك لا تطلب السعادة لذاتهاء فعندها 
نكون قد وجدنا ما يدحض فرضيتنا. اما فرضية ملء كا بينا سابقاء فلا يمكنناء 
حتى نظرياء ان نجد ما يدحضهاء ولهذا فهي خلو من اي قيمة علمية. 


لنفترض الآنء» على سبيل الجدل» ان مل مصيب وانه» بالتالي» وضعنا في 
الوضع الدليلٍ الذي يسمح لنا بأن نقول بحق ان السعادة وحدها ذات خير 
كامن. فهل يكفي هذا وحده لحل مشكلة الاخلاق المعيارية؟ الجواب» في 
نظري» هو بالنفي . فإن الانتقال من معرفتنا لما هي الاشياء ذات الخير الكامن الى 
ما نحن ملزمون بفعله خلقيا ليس بالامر السهل على الاطلاق» كما بيبىء لنا 
الغائيون. فإن هذا الانتقال غير مشروع بدون رد الواجب إلى الخير. ولكن لا 
يمكن» في نظري» تسويغ هذا الرد. 

حتى نفهم الاسباب التي تدعونا لاتخاذ الموقف الاخيرء لنبدأ بتناول وضع 
عيني » مفترضين ان مل مصيب في اعتقاده ان السعادة وحدها ذات خير كامن. 
الوضع العيني الذي نريد تناوله هنا هو وضع نواجه فيه ببديلين ب ١‏ وب .١‏ 
وسنفترض هنا ان اختيار ب ١‏ في هذا الوضع هو الذي سيقود من بين البدائل 
الاخرى المتاحة لناء الى تحقيق اكثر ما امكن من السعادة لاكبر عدد بمكن من 
الناس ولكنه يستوجب منا ان نعامل شخصا ما باجحاف, بينما اختيار البديل 
الآخرء وان كان لا يحقق نفس القدر من السعادة, الا انه لا يستوجب عدم 
معاملة الجميع بانصاف. هل واضح هنا اننا ملزمون خلقيا باختيار ب ١؟‏ أليس 
واجبا عليناء من الزاوية الخلقية» ألا نجحف بحق أحد من الناس؟ قد نجد 
انفسنا طبعا في وضع يكون لا مناص لنا فيه» من الوجهة الخلقية» من الاجحاف 
بحق شخص ما2ء ولكن يبدو ان التسويغ الخلقي الوحيد في حالات كهذه 


لضن 


للاجحاف بحق الشخص العني هو انه الوسيلة الوحيدة لمنع حصول اجحاف اكبر 
بحقوق اشخاص سواه. ولكن في المثال الذي ندرسه لا يمكننا ان ننظر الى اختيار 
ب 7 على انه يلحق اجحافا بحق اشخاص معينين فقط على اساس ان هذا 
الاختيار لا يحقق لهم نفس القدر من السعادة الذي كان سيتحقق لهم عن طريق 
اختيار ب .١‏ فحسب افتراضنا الاصلى» فإنني» في اختيار البديل الثاني, لا 
أخرق اي حق اساسي لأي شخص» ولا أقوم بأي عمل يتضمن معاملة اي منهم 
بصورة لا تساوي بينه وبين الاشخاص الآخرين. ليس واضحاء اذآء كيف 
يمكنني ان اسوغء خلقياء اختيار البديل الاول الذي يتضمن الحاق الاجحاف 
بحق شخص ما في الوقت الذي لا يكون فيه هذا الاختيار هو وسيلتي الوحيدة 
منع الحاق اجحاف اكبر بحقوق آخرين. | 

بإمكان الآن عن طريق تعديل المثال على نحو معين ان أبين بصورة اوضح 
انه لا يمكن تسويغ ب ١‏ من الزاوية الخلقية. ما نحتاج اليه هنا لنبين هذا 
بوضوح هو أن نضيف على افتراضنا السابق ان القدر الاضافي من السعادة الذي 
يحققه اختيار ب ١‏ لا يتجاوز سوى بنسبة قليلة جدا القدر الذي يحققه اختيار ب 
؟. هنالا اظن اننا سنتردد في القول انه لا يمكن تسويغ اختيار ب ١‏ تخلقيا. 
وهذا الامر يصبح اكثر وضوحا اذا اجرينا تعديلا آخر على مثالنا وتصورنا ان من 
سأجحف بحقه الى حد كبير فيما لو اخمترت البديل الاول هو ابنتي او والدتي أو 
زوجتى. هل القدر الاضافي القليل جدا من السعادة الذي يحققه اختيار البديل 
الاول يكفي» من المنظور الخلقي. لتسويغ الحاقي اجحافا كبيرا بحق شخص 
عزيز جدا على؟ من الصعب ان نتصور هنا ان شخصا عاقلا يمكنه ان يجيب 
بالايجاب. واذا صح ما نقول» اذن فإن كون اختيار البديل الاول هو الذي يحقق 
اكثر ما امكن من السعادة» وبالتالي من الخير الكامن, لا يشكل مسوغا كافياء من 
الوجهة الخلقية» لالزامنا باختياره. وهذا بدوره يعني ان الغائي في الاخلاق غير 
مصيب في رده الواجب الى الخير. 

قد يتساءل بعضن القراء عما اذا كان بإمكان الغائي ان يتجنب اعتراضنا 
السابق عن طريق تجاوزه الطابع الحيدوني لنظرية المنفعة الكلاسيكية؛ كى)ا فعل 
جي . إي. هور. وتبنيه لنظرية تعددية في المنفعة صعنههعضتتتانا ءنناصام 0©. أن 





نفة ان هذه النظرية تعرف عموما بنظرية المنفعة المثالية مدتمةاعة)نل100 ادء10 
انظر: 355 .م .اك .مه ,غلموء8 
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النظرية الاخيرة» كا رأينا في الفصل السابق, لا ترى في السعادة وحدها قيمة 
كامنة» بل تتجاوز ذلك الى اعتبار اشياء اخرى مثل العدالة والصداقة والمساواة 
والتحقيق الذاي على انها ذات قيمة كامنة””. 

اذنء فإن اشتقاق الواجب من الخير» بالنسبة لمؤلاء» يعنى اشتقاق معرفتنا 
لما نحن ملزمون به خلقياء ليس فقط من معرفتنا لما يحقق اكثر ما امكن من 
السعادة؛ بل وايضا من معرفتنا لما اذا كان يحقق اكثر ما امكن من الصداقة 
والعدالة وما الى هنالك من القيم الكامنة. واذا عدنا الآن الى مثالنا السابق» نجد 
ان البديل الغاني هو الذي يحقق اكثر ما امكن من السعادة والعدالة معاء بين 
البديل الاول» حسب افتراضنا الاصلى, يحقق السعادة دون العدالة. يبدوء اذاء 
ان المنظور المنفعى التعددي لا يستوجب اختيار البديل الاول» كالنظور المتفعي 
الهيدوني» لأنه اذا كانت العدالة» كالسعادة, ذات قيمة كامنة» اذن ما يلزمنا به 
المنظور المنفعى التعددي هو تحقيق اكثر ما امكن من السعادة والعدالة» وليس فقط 
تحقيق اكثر ما امكن من السعادة وحدها. 

ولكن كيف يمكن لنظور التعددي ان ينفعنا في الحالات التي ينبغي ان نختار 
فيها بين القيم الكامئة المتعددة؟ اذا وجدناء مثلاء انفسنا في وضع علينا ان 
نضحي فيه بالسعادة او الصداقة لنقيم العدالة» فكيف نقرر في حالات كهذه مأ 
الذي يحقق اكثر ما امكن من القيمة الكامنة؟ كيف يمكئنا ان نقرر بكم من 
السعادة او الصداقة يجب ان نضحى مقابل ضان العدالة لشخص او مجموعة من 
الاشخاص او بكم من العدالة يجب ان نضحي مقابل ضمان تحقيق السعادة 
والصداقة؟ هل يمكئناء فعلاء هنا ان نجد معيارا عقلانيا يمكننا من ان نقرر من 
ان الثمن الخلقي الذي يجب ان نتحمله جراء التضحية بشيء من السعادة أو 
الصداقة يزيد او ينقصء والى أي حد, عن الثمن الخلقي لتضحيتنا بشيء من 
العدالة؟ بدون اعطاء اجوبة مقئعة عن اسئلة كهذه. فإنه لا أمل في تزويد مذهب 
المنفعة التعددي بأي أساس عقلاني. 





بضرة ان بعضهم ينظر الى اشياء مثل العفة والصدق على انها ذات قيمة كامنة. انظر: 
المرجع السابق. ص 7868 


رن 


الفصل العلشر 
المذهب الديونطولوجي 


الفصل العاش 
المذغب الحيونطواوجي 


لنفترض الآن على سبيل الجدل ان المشكلات التي اثرناها في وجه المذهب 
الغائي في الاخلاق قابلة للحل او انها عولجت بشكل مرضء فهل يكفي هذا 
وحده لانقاذ الموقف الغائي؟ الجواب. في نظري, هو بالنفي. فإن هناك مفهوما 
هاما في الاخلاق هو مفهوم الواجباتٍ الخاصة, وهو مفهوم يجعل من الصعب 
جداء كما سنبين بعد حين, التمسك بالموقف الغائي التقليدي», ويدفع بنا في اتجام 
الموقف الديونطولوجئ”». فا الذي يتضمنه هذا المفهوم» ولماذا يتعارض مع الموقف 
الغائي التقليدي؟ 

ان مفهوم الواجب الخاص يرتبط في المقام الاول بوجود مؤسسات من 
ختلف الاشكال والانواع» مؤسسات اجتاعية وقانونية وتربوية وما الى ذلك. وما 
من شخص بيننا الا وهو ينتمي الى مؤسسة او اخرى من هذه المؤسسات» بل من 
المرجح ان ينتمي الى اكثر من واحدة منها. فإن كل شخص بيننا ينتمي ؛ على 
الاقلء الى مؤّسسة العائلة» فهو ابن أو أب او شقيق او زوج. بالاضافة الى 
ذلك» قد يتنتمي واحدنا الى مؤسسات اخرى. فقد يكون عضوا في نقابة او حزب 
او جمعية ما. قد يكون مدرسا او قاضيا او رئيس منظمة أو مدير شركة. قد يكون 
قائد جيش او جنديا بسيطا. ولكن كائنا ما كان الوضع او المركز الذي يحتلم 





0( سلجد في] ' بعد انه بامكاننا ان نحافظ على مفهوم الواجيات اخاصة في الاخلاق دوم 
التخي كلية عن المذهب الغائي ودون احتضان المذهب الديونطولوجي. بل عن طريق, 
التركيب بين الموقف الغائي والموقف الديونطولوجي وذلك ضمن اطار ما صار يعرفم 
بمذهب المفعة القاعدية. أنظر الفصل المقبل. 
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واحدنا ضمن اطار المؤسسة التي ينتمي اليهاء فإن هناك واجبات معينة يجد نفسه 
ملزما يباء من الوجهة الخلقية, بحكم احتلاله ذلك الوضع او المركز وفقط بحكم 
ذلك . بمعنى آخرى ان هناك واجبات تخلقية معينة مترتبة على كون واحدنا ابا او 
ابنا او شقيقا او مربيا او قاضيا أو جنديا أو نقابيا وما الى ذلك. 

لا يجوز ان يفهم الانتماء الى مؤسسة هنا على انه فقط انتماء الى مؤسسة 
بالمعنى التقليدي الضيق» كمؤسسة العائلة او الجيش وما اشبه ذلك©. فإن هناك 
مؤسسات اجتاعية بالمعنى الواسع للكلمة التي تفرض وجودها طبيعة الممارسات 
الاجتماعية. دون ان يعنى هذا وجود مؤسسة بالعنى التقليدي لها اعضاؤها 
والقيمون عليها وما اشبه ذلك. فإن لواحدناء مثلاء وظيفة ما يشغلها او مهنة ما 
يعمل فيهاء حرة او غير حرة. فهو اما مهندس او طبيب او تاجر او بائع متجول 
وغير ذلك. وسواء أكانت المهنة التي يعمل واحدنا فيها حرة ام غير حرة» أي 
سواء أكانت مهنتي من النوع الذي لا يربطني بمؤسسة ما بالمعنى التقليدي ام لا 
فإن ممارستيى لهذه المهنة تخضع لقواعد وضوابط اجتماعية معينة. وهي من حيث 
كونها ممارسة تخضع لقواعد وضوابط اجتماعية تشكل مؤسسة اجتماعية بالمعنى 
الواسع جدا. 

من الضروري التوضيح هنا ان الفلاسفة المعاصرين الذين يتعاملون مع 
هذا المفهوم الواسع للمؤسسة الاجتماعية لا يشترطون لتطبيقه وجود وظائف او 
مهن من نوعءاو آخخر. فإن الشرط الحام هنا لتطبيق هذا المفهوم الواسع للمؤسسة 
هو وجود ممارسات اجتاعية من نوع او آخرء اي ممارسات تخضع لقواعد وضوابط 
اجتماعية. وبهذا المعنى. بإمكاننا ان نتكلم على مؤسسة الحفاظ على الوعداو 
مؤسسة القصاص. حيث لا يقصد بالقصاص في هذه الحالة معناه القانونٍ الذي 
يربط القصاص بممؤسسة بلمعنى التقليدي للكلمة. فإن قيامي بوعد ماء مثلاء 
امر لا يرتبط بشغل وظيفة معينة او بعملٍ في مهنة ما. انني اقوم بالوعد. عندما 





(١‏ ان جون رولزء مثلاء وكذلك جون سيرل ينظران الى الممارسات الاجتاعية على أنها 
مؤسسات عق من المعاني. انظر على التوالي: 
اله م نآ ولتعلهع18 لهعتطممكملقتطط صز ,“معلس8 1ه 5أمععمم0) وب" واعتق .ل 
مع سي .8 .مقط ,(1969 عولتطسدت) رقاعة طعومم8 ,عاتدء5 .1 :32 - 3 ,(1955) 
م و الاشنان ةسنا الى وجود تحفظ لدى بعض الفلاسفة المعاصرين حول تطبيق مفهوم 
المؤسسة على شيء كالقيام بالوعد أو الحفاظ عليه. أنظر: 
09 197982072 025010) «مقدع8 ذه مسنهان) عط ,لاعحهن) تزعاممات 
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اقوم به ممثابتي انساناء وبغض النظر عن الوضع او المركز الذي احتلهء وكائنة ما 
كانت المؤسسة التي انتمي اليها بالمعنى التقليدي الضيق للمؤسسة. ولكن القيام 
بالوعد ممارسة تخضع لقواعد اجتماعية محددةء وهو بهذا المعنى شأن مؤسسي بالمعنى 
الواسعم. هذا أمر واضح؛ في نظر جون رولزء من كون الجملة ”انا أعد بأن افعل 
كذا وكذا" هي جملة ذات وظيفة اجرائية عتدسمعم لا يمكن ان تكون لا الا اذا 
افترضنا مقدما وجود ممارسة تخضع لقواعد اجتماعية أو مؤسسية محددة. من هنا 
يتضح له انه من غير المعقول ان نؤول القواعد التي يخضع لما القيام بالوعد على 
انها لاحقة منطقيا للقرارات المحددة التى وصلنا اليها في السابق حول حالات 
محددة من القيام بالوعد. بمعنى آخرء من غير المعقول ان نقول هنا ان القاعدة 
التي تقضي بالحفاظ على الوعد هي قاعدة مشتقة من اكتشافنا في الحالات السابقة 
انه من الافضل على وجه العموم لواحدنا ان يحافظ على وعوده"». 

هذا ايضا ما ينطبق على القصاص. فإنه لا يمكننا ان نشير الى حالة عينية 
من الحالات التي يقاصص فيها شخص ما على ذنب اقترفه الا في سياق افتراضنا 
بمارسة اجتاعية تخضع لقواعد مؤسسية محددة”». ليس من الضروري هنا ان 
تكون القواعد المؤسسية المعنية قواعد قانونية. فقد يمارس القصاص من قبل 
الوالدين على ولدهما او من قبل المعلم على تلميذه او من قبل الوصي على من هو 
وصي عليه. وفي حالات من الدوع الاخير نتكلم على مؤسسة القصاص بلمعنى 
الواسع للمؤسسة. اي بمعنى وجود ممارسة اجتماعية تخضم لقواعل مؤسسية محددة . 
والقتصاص. مثل الحفاظ على الوعد, نمارسه وفق القواعد المؤسسية المكونة 
للممارسة المعنية. وليس لاي سبب آخخر يتجاوز هذه القواعد. ان الاسبقية 
المنطقية للمرارسة هنا تحتم علينا ان نقول اننا عندما نقاصص الآن. فإن الاعتبار 
الاسابي هو للقواعد المؤسسية التي يخضع لا القيام بالقصاص وليس لاكتشافناء 
على افتراض اننا اكتشفنا شيئا من هذاء اننا عندما قاصصنا في الماضى, في ظل 
شروط ممائلة لما نحن مواجهون به الآن. حققنا افضل النتائج الممكنة. ‏ 

بإمكاننا الآن في ضوء التحليل السابق ان نعرف مفهوم الواجب الخاص على 
انه الواجب الذي يفرضه انتماء شخص الى مؤسسة بالمعنى الضيق او النواسع او 
انخراطه في ممارسة اجتماعية من نوع او آخر تخضع لقواعد مؤسسية محددة. بمعنى 
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آخرء انه الواجب الذي يفرضه على واحدنا كونهء مثلاء أبا او معلما او قاضيا او 
صديقا او واعدا او مستدينا او رئيسا او مرؤوسا أو صاحب عمل او طبيبا وما الى 
هنالك. والواجب الذي يفرضه انتهاء شخص الى مؤسسة اجتماعية او اشتراكه في 
ممارسة اجتماعية لا يمكن الا حسبانه للوهلة الأولى 5:86 دسنرط واجبا ملزما لهذا 
الشخص. من الواجبات التي يفرضها على القاضي. مثلاء كونه قاضيا هوان 
يراعي في مقاضاته للمتهمين كل الاعتبارات القانونية التي لا غرض من مراعاتها 
سوى احقاق الحق. اي ضان حصول كل ذي حق على حقه وضمان عدم تبرئة 
ساحة المذنب او ادانة البريء. ولذلك فعندما ينظر القاضي في قضية شخص متهم 
بتهمة معيئة او في قضية شخص يدعي حقا ماء فإن السؤال الرئيس الذي يواجهه 
ليس : الى اي مدى تؤثر ادانة او عدم ادانة المنهم على السعادة العامة او الى أي 
مدى يؤدي حرمان او عدم حرمان الشخص من الحق الذي يدعي انه له الى 
تحقيق السعادة العامة؟ فإن المنظور الخلقي» في هذه الحالة» يفرض عليه بوضوحء 
باعتباره قاضياء الا يعالج سوى اسئلة كهذه: هل المتهم بريء أم مذنب؟ هل 
للمدعي الحق فيرا يدعيه أم أن ادعاءه باطل؟ 


ان حالات من النوع الذي يؤدي فيه مفهوم الواجب الخاص دورا مركزيا 
هي 2 لا شك. حالات تدل» علل الاقل» على انه على مستوى تقويم افعال, 
الافراد» من المنظور الخلقي, لا اهمية في الحالات المعنية للنتائج المترتبة على قيام 
الافراد بالافعال التي تشكل موضوع التقويم الخلقي. فعندما نقوّم أفعال القافي 
في مثالنا السابق. فإنه من الواضح انه لا اهمية» من المنظور الخلقي, لا اذا كانت 
ادانته للمتهمء ان ادانه» او تبرئته لساحته. ان برأهاء تقود الى نتائج حسنة أم 
لا. ان الامر الوحيد ذو الاهمية هناء من المنظور الخلقي. هوما اذا كان القاضي 
قام بواجبه» باعتباره قاضياء اي راعى كل الاعتبارات القانونية» من اجرائية وغير 
اجرائية» بحيث لم يبق احتمال يذكر لظهور البريء بمظهر المأنب او المأنب بمظهر 
البريء وكان قراره بالادانة او التبرئة قائ) على هذه الاعتبارات وحدها. 

يذهب بعض الفلاسفة الى أبعد بكثير مما يقود اليه تحليلنا السابق» اي الى 
حد الاعتقاد أن النتائج المترتبة على أفعالنا هي, في كل الحالات» بدون اهمية. 
من المنظور الخلقي» في عملية تقويم الافعال او حتى الممارسات الاجتاعية ذاتها. 
ان الموقف الذي ينطلق منه هؤلاء الفلاسفة هو ما يعرف بالموقف الديونطولوجي 
في الاخلاق او بأخلاق الواجب. ان اشهر ممثلي هذا الموقف الفلسفي هو لا 


شك. الفيلسوف الالماني عمانوثيل كنط" . يقوم هذا الموقف على المسلمة 
الاساسية القائلة ان مفهوم الواجب هو المفهوم الاساسي في الاخلاق. اي انه لا 
يمكن رد مفهوم الواجب الى مفهوم الخيرء كما يدعي الغائيون. هذا لا يعني ان 
المفهوم الاخير يمكن رده الى مفهوم الواجب. ما يصر عليه الديونطولوجي هو انه 
لا علاقة ضرورية بين كون الفعل الزاميا خلقيا واتصافه بالخيرية. فإن اتصاف 
الفعل بالخيرية لا هو شرط ضروري ولا هو شرط كاف لكونه الزاميا من المنظور 
الخلقي. وهذا يعني بدوره» ان كون الفعل الزاميا خلقيا ليس شرطا كافيا 
لاتصافه بالخيرية. اذن فمثل| لا يمكننا ان نشتق مفهوم الواجب من مفهوم الخيرء 

ولكن السؤال الذي لا بد من ان يواجهنا الآن هو السؤال التالي: اذا كان 
مفهوم الواجب هو المفهوم الاسامي في الاخلاق. بمعنى انه غير قابل لان يشتق 
من مفهوم الخير. اذث من اين نستمد معرفتنا لما هو واجب خلقيا؟ حتى نفهم 
الجواب الذي يعطيه كنط عن هذا السؤال؛ علينا ان نوضح في البداية بعض 
المفهومات المحورية في فلسفة كنط الاخلاقية, وبخاصة مفهوم الارادة الطيبة 
ومفهوم الامر المطلق ومفهوم القانون الخلقي . 

لنبدأ بمفهوم الارادة الطيبة. ان كثيرا من افعالنا يمليه اميل او المموى او 
الرغبة في تحقيق اللذة او مجانبة الألم. ففي هذه الحالات لا يمكن اعتبار المسوغ 
لقيامنا بفعل ما دون الافعال الاخرى مسوغا خلقيا في نظر كنطء لأن المسوغ 
الخلقي لقيامنا بفعل ما لا يتطابق» بالضرورة, مع ميولنا وأهوائنا ورغباتنا. ففي 
الكثير من الحالات ما هو مسوغ خلقيا معاكس لما ثميل الى فعله او لما نهواه او 
نرغب فيه او لما يحقق [ن! اللذة او يجنبنا الألم. بمعنى آخرء اذا كان ما هو مسوغ 
خلقيا في حالة من الحالات متطابقا مع ما نميل الى فعله او ما نرغب فيهء فإن 
هذا سيكون من قبيل الصدفة. وليس لأن طبيعة ما هو مسوغ خلقيا تملي منطقيا 
تطابقه مع ما ثميل اليه او نرغب فيه. بغض النظر عن اسباب هذا الميل او هذه 
الرغبة . 

اذا انطلقنا الآن من هذا التمييز المنطقي بين ما تميل الى فعله او ما نرغب 
في فعله وبين ما هو مسوغ خلقيا او صحيح خلقياء يصير بإمكاننا ان نقسم علل 
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الافعال الى قسمين عريضين. القسم الأول يشتمل على الرغبات والميول والاهواء 
والمقاصد والنيات وما اشبه ذلك والقسم الثاني يشتمل على العلل او ا مسوغات 
الخلقية. بإمكاننا هنا لاغراض تحليلنا ان نختصر الاخيرة في علة واحدة» الا وهي 
ان يكون الفعل واجيا او صحيحا خلقياء على ان نشرح فيا بعد ما الذي يجعل 
فعلا من الافعال واجبا او صحيحا من الوجهة الخلقية» في نظر كنط. 

من السهل علينا الآن ان نشرح» في ضوء التقسيم السابق» مفهوم الارادة 
الطيبة . فالفعل الذي يعبر عن ارادة طيبة» حسب فهم كنط للارادة الطيبة» هو 
ذلك الفعل الذي لا يكون للفاعل اي مسوغ للقيام به سوى كونه فعلا واجبا او 
صحيحا من المنظور الخلقي . في هذه الحالة ما ينطبق على الفاعل هو انه يفعل 
الواجب لانه واجب» وليسء» مثلاء لانه يريد ان يتجنب العقاب اوان يحقق 
رغبة معينة لديه او طمعا في مكافأة ما. فلو كان المسوغ لقيامه بفعل ما شيئا بمثابة 
رغبة معيئة لديهء فإن قيامه بهذا الفعل لن يكون في هذه الحالة معبرا او صادرا 
عن ارادة طيبة» حتى ولو كان هذا الفعل واجبا من المنظور الخلقي. يوجد. 
اذآء شرطان اساسيان لحسبان قيام شخص بفعل معين صادر عن ارادة طيبة» 
وهما: (أ) ان يكون الفعل المعنى واجبا او صحيحا من المنظور الخلقي .وزب) ان 
يكون المسوغ الوحيد لقيام الفاعل به هوانه واجب او صحيح من المنظور 
الخلقى . 

ان الارادة الطيبة» في نظر كنطء هي الشيء الوحيد الذي يمكن حسبانه 
خيرا بصورة مطلقة» الشىء الوحيد الذي يمتلك قيمة كامنة على نحو غير 
مشروط". وهي. لذلك, الخير الاسمى» وبالتالي فإن امتلاكها هو الغرض 
النبائى للحياة الخلقية. توجدء باعتراف كنطء اشياء كثيرة ذات قيمة او حتى 
ذات قيمة كامنة ولكنها ليست كلها ذاث قيمة بصورة مطلقة. من هله الاشياء 
اللذة والذكاء والمعرفة. ولكن ما هو المقصود هنا بأن شيئا ما ذو قيمة وحتى ذو 
قيمة كامنة ولكن قيمته ليست مطلقة؟ ان ما يفهمه كنط بامتلاك شيء لقيمة كامنة 
مطلقة يقضى بتوافر شرطين لامتلاك اي شيء لقيمة كامنة مطلقة» الا وهما ان 
يكون هذا الشيء؛ اولاء من النوع الذي يجدر ان نطلبه لذاته وأن يكون» ثانياء 
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من النوع الذي يظل جديرا بأن نطلبه لذاتهء كائنة ما كانت الصفات التي قد 
تنضاف اليه. ان الشرط الاول» ولكن ليس الشرط الثاني؛ متحقق او يبدو انه 
متحقق بالنسبة لاشياء مثل اللذة والذكاء والمعرفة. فإن اللذة, مثلاء بوصفها لذة 
فحسبء. هي, لا شك. من نوع الاشياء التي يجدر ان نطلبها او ان نثمنها لذاتها 
وليس لاي شيء سواها. ولكن لو اضفنا السادية الى اللذة» فالحاصل الاخير في 
هذه الحالة ‏ اي اللذة السادية ‏ ليس شيئا يجدر ان نثمنه لذاته. بل شىء فاقد 
القيمة او فاقد الخيرية. بمعنى آخخرء ان اضافة السادية الى اللذة يفقدها قيمتها او 
خيريتهاء وبالتالي فإن امتلاكها قيمتها او خيريتها امر مشروط بكونهاء على الاقل» 
لذة غير سادية. 


نجد بصورة ممائلة ان الذكاء الذي قد يعتقد بعضنا انه ذو قيمة في ذاته, 
يفقد قيمته اذا وجد جنبا الى جنب مع صفات اخحرى كالميل الشديد الى ايذاء 
الآخرين او استغلالهم. هنا يصير الذكاء ذكاء من النوع المسخر للأذى او 
الاستغلال فيفقد قيمته. واذا أخذنا مثال المعرفة» نجد ان ما ينطبق على اللذة 
والذكاء ينطبق ايضا عليها. فالمعرفة, بمثابتها معرفة, هي .2 كا يبدو» جديرة بأن 
نثمنها لذاتهباء ولكن الصورة. لا شك». تتغير جذريا اذا اضفنا الى المعرفة صفة 
كالنزعة الى التدمير او الانانية. هنا تصير المعرفة وسيلة للتفنن في ابتكار وسائل 
التدمير او وسيلة لخدمة مصالح الفرد دون ايما اعتبار لمصالح الآخرين؛ وفي كلتا 
الحالتين تفقد قيمتها. 

يذهب كنط الى حد الاعتقاد ان الارادة الطيبة وحدها ذات قيمة كامنة 
مطلقة وحدها الخير الاسمى. فلا يوجدء في نظرهء اي وضع ممكن يؤدي فيه 
وجود الارادة الطيبة الى جانب صفة او صفات اخخرى الى افقاد الارادة الطيبة 
قيمتهاء كاثنة ما كانت هذه الصفة او الصفات الاخرى. بإمكاننا طبعا ان نتصور 
وضعا يؤدي فيه اكتساب شخص لصفات من نوع معين الى فقدانه ارادته الطيبة. 
فمن يمتلك ارادة طيبة لا يمكنه ان يظل محتفظا بها اذا اكتسبء مثلاء صفات 
كالانانية الجامحة . فإن صفة كالاخيرة تجرد الشخص الذي يمتلكها من اي مسوغ 
خلقي للقيام بالافعال التي يقوم بها او يزمع على القيام بها. فإن من يمتلك هذه 
الصفة لا يكون لديه مسوغ للقيام بما يقوم به او يزمع على القيام به من افعال 
سوى اعتقاده انها ستحقق له اكثر ما امكن من النفع في ظل الشروط الموضوعية 
التي يجد نفسه فيها. اذنء فإن امتلاكه لهذه النزعة الانانية الجامحة يصير متنافيا مع 


قن 


امتلاكه لارادة طيبة. ولكن المسالة المهمة. في اعتقاد كنط. هي انه اذا اخذنا 
الصفات التى يمكن ان توجد بجانب الارادة الطيبة» اي التي لا يتنا امتلاك 
شخص لا مع امتلاكه لارادة طيبة» فإنه يمكن القول ان امتلاك صاحب الارادة 
الطيبة لاي صفة او مجموعة من هذه الصفات لا يمكن ان يولد وضعا اسوأ من 
امتلاكه لارادة طيبة بدون هذه الصفات الاخرى. وهذالء لاا شك» ييز الارادة: 
الطيبة بصورة جوهرية عن الاشياء الاخرى التي لها قيمة في ذاتها كاللذة او 
المعرفة. فاللذة» كما رأيناء لا تكون لما قيمة كاملة غير منقوصة الا اذا لم تكن من 
نوع معين» كالنوع السادي على سبيل المثال» لا الحصرء والمعرفة ايضا تظل على 
قيمتها بشرط الا يمتلك صاحب المعرفة صفات من النوع الذي يجعله يسخر 
معرفته لاغراض انانية وما اشبه ذلك. اما الارادة الطيبة فإنه لا يمكن مطلقا ان 
يؤدي امتلاك صاحبها لاي صفة او مجموعة من الصفات التى لا تتناق مع امتلاكه 
لارادة طيبة الى الانتقاص من قيمتها. 


ان نقول ان الارادة الطيبة هي الشيء الوحيد الذي له قيمة في ذاته بدون 
قيد او شرط هو ان نقول» بناء على تحليل كنط لمفهوم الارادة الطيبة» ان قيامنا بما 
هو واجب او صحيح خخلقياء لانه واجب او صحيح خلقيا وفقط لانه كذلك, هو 
الامر الوحيد الذي يمتلك قيمة في ذاته بدون اي قيد او شرط. ولكن السؤال 
الذي لا بد من ان يواجهه كنط الآن هو السؤال التالي: كيف نعرف ما هو واجب 
أو صحيح خلقيا؟ ان جواب كنط يتلخص في الآتي: أن واجباتنا يقررها القانون 
الاخلاقي. اذن حتى نعرف ما هي واجباتنا الخلقية في وضع معطى» علينا ان 
نعرف ما الذي يمليه علينا القانون الاخلاقى في هذا الوضعء اي ما هو الامر 
المطلق الذي يأمر القانون الاخلاقي بالتقيد به في الوضع المعطى . من هنا يتضح 
ان مفهوم صدور الفعل عن ارادة طيبة مكاقء» في نظر كنطء لمفهوم صدور 
الفعل عن احترام القانون الاخلاقي . فإن ما يعنيه صدور فعل عن ارادة طيبة هو 
أن صاحيه قام به لأآن من واجبه القيام به وفقط لأن من واجيه القيام به. واذا 
كان ما يعنيه قولنا ان من واجب شخص ان يقوم بهذا الفعل او ذاك هو ان القيام 
بهذا الفعل هو ما يأمر به القانون الاخلاقي» اذن فإن ما يعنيه صدور فعل عن 
ارادة طيبة هو ان صاحبه قام به لا لسبب آخر سوى ان القانون الاخلاقي يأمره 
بالقيام به. واذا اخذنا في الاعتبار الآن ان مفهوم صدور فعل عن احترام القانون 
الاخلاقي يشير, في نظر كنطء الى وفقط الى كون صاحب هذا الفعل قام به لا 


ل 


لسبب آخر سوى كونه ما يأمره بالقيام به القانون الاخلاقي , يتضح عندها أنه لا 
فرق مفهومياء بالنسبة لكنط. بين مفهوم صدور الفعل عن ارادة طيبة ومفهوم 
صلورهة عن احترام القانون الاخلاقي 0 


ولكن ما هو القانون الاخملاقي؟ انه ليس شيئا كالقانون الطبيعي» لآنه. 
قبل كل شيء آخرء قانون معياري, مما يعني صدوره عن العقل العمل لا العقل 
النظري. وهو يختلف عن القانون الطبيعي ايضا في كونه قبلياء وبالتالي ذا طابع 
ضروري وكلٍ ومطلق. ان طابعه المعياري واضح من كونه قانونا أمرياء ولكن ما 
يأمر به القانون الاخلاقي شىء يقرره العقل العملى قبليا. ولذلك فإن معرفتنا 
للقانون الاخلاقي معرفة قبلية, لا بعدية". والطابع الضروري له نابع؛ لا 
شك.» من سمته العقلية - القبلية. وما هو ضروري هنا هوانه يأمر بما يأمر به 
وليس بأي شىء آخر. وهذا يعنى انه لا يمكن لما يأمر به القانون الاخلاقي أن 
يكون شيئا كان جمكنا ألا يأمرنا به القانون الاخلاقي. فا يأمرنا به هذا القانون 
ليس شيئا اتفق أنه يأمرنا بهء بل على العكس تماماء اي ان كون القانون 
الاخلاقي يأمر به امر نابع من طبيعته. والقانون الاخلاقي كلي, لانه لا يسمح 
باستثناءات من أي نوعء ولكنه ايضا قانون مطلق. وما يعنيه قهلنا انه قانون 
مطلق هو ان ما يأمر به مقيّد بصورة مطلقة. فإذا كان هذا القانون يأمرناء مثلاء 
بأن نعامل كل شخص على انه غاية في ذاته وليس محرد وسيلة» فإننا ملزمون 
خلقيا بأن نعامل كل شخص على انه غاية في ذاته وليس محرد وسيلة» كائنة ما 
كانت النتائج المترتبة على تقيدنا الفعلي بهذا الامر. فإنه لا يمكن ان يوجد. في نظر 
كنط. أي مسوغ لتقيدنا بما يأمرنا به القانون الاخلاقي سوى كونه ما يأمرنا به 
هذا القانون» اي سوى قانونيته. من هنا تنبع الطبيعة المطلقة هذا القانون التي 
تعني ضرورة تقيد كل منا به بدون قيد او شرط. 

ان المسألة الاخيرة توضح لاذا يتخذ القانون الاخلاقي» في نظر كنط. 
صيغة الامر المطلق؛ اي الصيغة: افعل كذا وكذاء كائنة ما كانت الشروط التي 
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4 أن التقيد بالقانون الاخلاقي هو ايضا أمر يقرره العقل قبليا بمعنى انه لا مسوغ آخر 
للتقيد بالقانون الاخلاقي سوى قانونيته. 


يتم في ظلها هذا الفعل0"©. ان الامر المشروطء بالمقابل» يقول ما معناه: افعل 
كذا وكذا اذا كنت ترغب في كيت وكيت. هنا نجد أن ما يأمر به الشخص مقيد 
أو ملزم له فقط اذا كانت الشروط التي يفترض ان يتم في ظلها تنفيذ الامر من 
النرع الذي يؤدي؛ في حال تنفيذ الامرء الى تحقيق نتيجة من نوع معين وكانت 
هذه النتيجة هي مايشكل موضوع رغبة لدى الفاعل. منفذ الامر. ومن 
الواضح » في ضوء تحليلنا السابق» ان القانون الاخلاقي لا يمكن ان يتخذ هذه 
الصيغة الشرطية. فما دام لا يمكن ان يوجد. في نظر كنط. اي مسوغ للتقيد 
بالقانون الاخلاقي سوى قائونيته, اذن فإنه يستحيل ان يكون ما يأمر به القانون 
الاخلاقي مشروطا بأي شيء لا ينبع بالضرورة من قانونيته . 

والآن ننتقل الى السؤال: ما الذي يقوله القانون الاخلاقي على وجه 
التحديد بوصفه قانونا معياريا؟ كيف عليناء بمعنى آخرء ان نصوغ هذا القانون؟ 
في محاولتنا الاجابة عن هذا السؤال» يجب ان نضع نصب أعيننا الامور الثلاثة 
الآتية : 

أولاء ان القانون الاخلاقي ذو طابع معياري» وهوىء على وجه التحديد. 
ذو صيغة أمرية. انه يقول لنا مأ الذي علينا ان نفعله. 

ثانيا» ان ما ينبغى علينا ان نفعله. في نظر كنط. هو تحقيق الخير الاسمى . 

ثالنا: ان الارادة الطيبة» كما رأيناء هي الخير الأسمى, في اعتقاد كنطء 
اي الارادة التي تنبع في افعالها من اخترام القوانين الاخلاقية. 

اذا انطلقنا من القضايا الثلاث الاخخيرة؛ فإن النتيجة الي لا مهرب لنا من 
الوصول اليها هي ان ما يأمر به القانون الاخلاقي ‏ ما يقول انه ينبغي علينا ان 
نفعله ‏ هو في كل ال حالات ما ينبع وفقط ما ينبع من احترام القانون الاخلاقي. 
هذا يعنى انه لا يوجد سوى قانون اخلاقى واحدء الا وهو القانون الذي يأمرنا 
بألا نفعل شيئا الا اذا كان المسوغ الوحيد لفعله هو أنه ما يأمر به القانون 
الاخلاقي في الوضع المعطى . فلو كان القانون الاخلاقي ذا قدرة على النطقء 
لقال: آمركم بأن تفعلوا ما آمركم به وفقط ما آمركم به لا لسبب سوى انه ما 





2١‏ يستثنى من هذه الشروط طبعا شرط القدرة على الفعل. فالالزام, في نظر كنطء 
يستوجب القدرة . ولذلك فإن الصيغة الأمرية: ”أفعل كذا وكذل بغخغض النظر عن 
النتائج والشروط*. جب أن تقرأ على النحو الآتي : على افتراض ان لديك القدرة على ان 
تفعل كذا وكذاء افعله. بغض النظر عن النتائج والشروط. 
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آمركم بفعله. واضح من تحليلنا حتى الآن أن ما يجعل قانونا ما قانونا اخخلاقيا 
ليس مضمونهء وبالتالي ليس كونه يحضنا على القيام بأفعال من نوع معين» وليس 
من نوع آخرء بل قانونية القانون. اذن» اذا وجدنا قانونا يعبر فقط عن طايعه 
القانرنٍ» أي يضع فقط الشروط الصورية التى يكون هذا القانون بموجبها قانوناء 
تكون عتدئل قد وجدنا القانون الاخلاقي الاوحد. 

يجب ألا ننسى هنا أننا نتعامل, ليس مع المفهوم العلمي للقانون. بل مع 
المفهوم المعياري له. بمعنى آخر. ان على القانون الاخلاقي ان يتخذ الصيغة 
الأمرية. والسؤال الذي يواجهنا الآن هو السؤال التالي: اذا كانت الصورة الامرية 
هي الصورة المشتركة بين كل القوانين المعيارية» فما الذي بميز القانون الاخلاقي 
عن القوانين المعيارية الاخرى؟ ان ما يميزهء في نظر كنطء هو انه لا قيود على ما 
يأمر به القانون الاخلاقي سوى ما تستلزمه ضرورة التعبير عن الطابع القانوني 
للقانون» اي عن قانونية القانون. بمعنى آخرء لا يأمرنا القانون الاخلاقي بأن 
نفعل أفعالا من نوع كذا وكذاء بدل ان نفعل افعالا من نوع آخر, لأنه لا توجد 
شروط يجب توافرها لتنفيذ الامر الاخلاقي سوى ان هذا الامر يعبر عن قانونية 
القانون. الشروط. اذا»ء شروط صورية خالصة, لا شروط مادية. ولذلك ان 
نقول أن ما يأمر به القانون الاخلاقي هو ان تكون افعالنا نابعة من احترامنا له 
هو ان نقول ان ما يستلزمه منا هذا القانون هو ان تكون افعالنا نابعة من احترامنا 
للقانونية الكلية وغير المشروطة. فإن ما يأمر به القانون الاخلاقي هو انه ينبغي 
عليناء في كل حالة نقرر فيها ان نقوم بفعل ماء ان نقرر ان نفعله فقط لان 
المسوغ لفعله هو اتفاقه مع مستلزمات القانونية الكلية وغير المشروطة. وما تستازمه 
القانونية الكلية وغير المشروطة هو ان تكون القاعدة أو المبدأً الأساسي الذي نبني 
عليه افعالنا في وضع معطى تمتلك صورة القوانين الكلية وغير المشروطة. الشرط 
المطلوب» اذا هو شرط صوري خالص. فالقانون الاخلاقي لا يشترط مثلاء 
ان ابني افعالي على المبدأ الاسامبي ”الخداع أمر غير جائز”, لأن للمبدأ الاخير 
المضمون الذي له. اي لانه يتعلق بأفعال من نوع معين, لامن نوع آخرء بل 
لأن هذا المبدأ تتوافر فيه الشروط الصورية التي بدونها لا يكون اي قانون كليا 
وغير مشروط. من هنا ندرك لماذا فهم كنط بالامر الاخلاقي امرا لا يسمح لنا بأن 
نبي ما نفعله على قاعدة او مبدأ اساسى ماء الا اذا كان قرارنا بأن نفعل بموجب 
هذا المبدأ متفقا مع ارادتنا في جعل هذا المبدأ قانونا كليا وغير مشروط تخضع له 
افعال كل البشر بدون استثناء ..والصيغة التي قدمها كنط للقبض على الفكرة 
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الاخيرة هى الصيغة التالية : 

افعل فقط بموجب ذلك المبدأ الاساسى الذي يمكن لك في الوقت نفسه ان 
تختار جعله قانونا كليا"©. ١‏ 

ان هذه الصيغة التى يعطيها كنط لقانون الامر المطلق لا يبدو انها تقبض 
عل مقصد كنط بتهامه. فإن كنطء لا شكء. كان يبغي ان يظهر في الصيغة التي 
قدمها لنا الشرط الضروري والكاني للالزام الخلقي . ولكن الصيغة التي أوردناها 
تهبىء لنا ان الشرط المشار اليه هو فقط شرط ضروري للالزام الخلقي. فإن هذه 
الصيغة تقول ”افعل فقط. . ." اي تقول ان كون اللمبدأ الاساسي من النوع الذي 
يمكن لك في الوقت نفسه ان تختار جعله قانونا كليا هو شرط ضروري لالزامك 
بالعمل بموجبه. ولكن بما ان قصد كنط هو ان يضع الشرط الضروري والكاني 
للالزام الخلقي» اذن من الضروري تعديل صيغة كنط لتفي بالمطلوب» فتصير: 

افعل بموجب ذلك المبدأ الاسابى وفقط بموجب ذلك المبدأ الاساسي الذي 
يمكن لك في الوقت نفسه ان تختار جعله قانونا كليا. 

ان الصيغة الاخيرة تقول بوضوح انه اذا كان المبدأ الاساسي من النوع الذي 
يمكن لك ان تختار جعله قانونا كلياء فإنك ملزم خخلقيا عندئذ بأن تفعل بموجبه. 
والا فإنك ملزم بألا تفعل بموجبه. 

والآنء بعد هذا التعديل» لا بد من ان نحاول ان نفهم كيف يمكن لهذه 
الصيغة لقانون الامر المطلق ان تقودنا الى ان نعرف ما هي واجباتنا الخلقية في 
الحالات العينية. ان المفتاح لمعرفة ما الذي ينبغي علينا ان نفعله في حالة عينية 
ماء انطلاقا من القانون الاخلاقي. يكمن في معرفتنا لما يعنيه على وجه التحديد 
اشتراط كنط ان يكون المبدأ الاساسي الذي يخضع له اختيارنا مبدأ يمكن لنا في 
الوقت نفسه ان نختار جعله قانونا كليا. ما يبدو ان كنط عناه بالشرط الاخير هو 
ان يكون البدأ الاسامي الذي يخضع له اختيارنا مبدأ من النوع الذي اذا اخترنا 
جعله مقيّدا لجميع بني البشر في كل الظروف والحالات لا نكون في ذلك قد 
خرجنا عن اي شرط من شروط العقلانية. والشرط الأهم من شروط العقلانية 
001 اننا نترجم الصيغة التي وردت في الترججمة الانجليزية وهي : 

أل أقطا للل؟ عمننًا عنصدة عط غة صق جامئز طعتطى نز سنتقدم غقط؛ 6غ ومصتلرمععة لزلده أعث 
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الذي عنى كنط في هذه الحالة هو شرط الاتساق الذاتي» شرط عدم تناقض 
الشخص مع ذاته. فاذا اختار شخص ان يفعل بموجب مبدا اسامي ما وكان هذا 
المبدأ من النوع الذي لا يمكن لهذا الشخص ان يكون منسجا مع نفسه الا اذا 
رفض اختيار جعله ميدأ ملزما لجميع بني البشر في كل الظروف والحالات» اذن 
فإن فعله بموجب هذا المبدأ يزج به في تناقض مع نفسه. وفي هذه الحالة فإن فعله 
يصدر عن قرار لا عقلاني. ولكن ما يشكل قرارا لا عقلانياء في نظو كنط» لا 
يمكن ان يكون قرارا صادرا عن احترام القانون» لان كون القرار ينبع من احترام 
القانون» كما رأيناء يعني ان العقل وحده ‏ المسوغات العقلانية وحدها ‏ اساس 
الفعل. اذن فإن من يفعل بموجب مبدأ لا يكون لديه في الوقت نفسه قبول به 
باعتباره قانونا كليا بالمعنى المقصود هناء لا يكون فعله نابعا من احترام القانون» 
ولا يكونء هذا السبب» فعلا اخلاقياء بل لا اخلاقيا. 

لنعد الآن الى قول كنط ان من يفعل بموجب مبدأً اساسى ما ويرفض في 
الوقت نفسه اختيار جعل هذا المبدأ قانونا كليا انما يفتقر الى الاتساق الذاتي او 
يناقض نفسه. كيف يحصل عدم الاتساق الذاتي هذا؟ المسألة الاساسية هنا هي 
ان اختيار شسخص ان يجعل المبدأ الاساسى الذي يعمل يموجبه قانونا كليا قد 
يتعارض مع رغبة اساسية لدى هذا الشخص او هدف اساسي من اهدافه. ولكن 
ما يتوخاه هذا الشخص من وراء اختياره العمل بموجب المبدأ الاسامبى المذكور هو 
تحقيق نتائج تتفق مع مجمل رغباته وأهدافه. ولذلك فلو كان اختياره جعل المبدأ 
المذكور قانونا كليا هو فعلاء ممثابة اختياره حصول نتائج معاكسة للنتائج التي 
يتوخى تحقيقها من وراء عمله بابد المذكورء اذن لو اختار» فعلاء جعل هذا 
المبدأ قانونا كلياء لكان لا مهرب له من الزج بنفسه في تناقض مع نفسه. أنه في 
هذه الحالة سيكون». من جهة:, قد اختار العمل بالمبدأ المذكور لانه يرغب في 
تحقيق نتائج من نوع معين. وسيكون, من جهة ثانية؛ في اختياره جعل هذا المبدأ 
قانونا كلياء قد اختار في الوقت نفسه الشروط القمينة بأن تقود. فيا لو تحققت. 
الى عكس ما توخى من تحقيقه من نتائج من وراء عمله بالمبدأ المذكور"". 

من الامثلة التي يلجا اليها كنط لشرح وجهة نظره مثل القيام بوعود كاذية. 


)0 يجب ان نلاحظ هنا أن كنط يفترض في تحليله ان عمل أي شخص بموجب مبدأ 
يرفض هذا الشخص اختيار جعله قانونا كليا هو دائ) لتحقيق نتائج من نوع معين يرغب 


من يقوم بوعد كاذب» مثلاء للحصول على نقود من صديق له ينطلق في فعله من 
قاعدة من النوع التالي: 
كلما وجدت نفسى في وضع أكون بحاجة فيه الى نقود. 
ينبغي ان استدين هذه النقود من شخص آخرء واعدا بأن 
اعيدها اليه علا بأنه لا نية لي مطلقا في ان افعل ذلك. 
اذا جعلنا هذه القاعدة قانونا كلياء فإننا نحوها الى مبدأ شامل يقول: 
كلما وجد أي شخص نفسه في وضع يكون فيه بحاجة الى 
نقود» ينبغي ان يستدين هذه النقود من شخص آخرء واعدا 
بأن يعيدها اليه» علا بأنه لا نية لديه مطلقا في ان يفعل ذلك. 


ولكن لو التزم الناس بهذا المبداء كم] يعتقد كنطء لرأينا انفسناء عاجلا أم 
أجلا في وضع يستحيل فيه لاي منا ان يصدق وعود الآخرين. هنا نجد ان 
هناك عدم اتساق بين رغبة الواعد الكاذب قِ مثالنا في ان يضلل الآخحرين 
للحصول على نقود منهم او لتحقيق اي غرض آخحر من اغراضه واختياره جعل 
القاعدة التي عمل بموجبها قانونا كليا. فإن جعلها قانونا كلياء كا رأيناء ستكون 
نتائجه من النوع الذي يجعل القيام بوعود كاذبة أمرا غير يجد البتق لأن ما من 
احد سيصدق هذه الوعودء مما يتعارض مع المقصد الاصلي لصاحب الوعد 
الكاذب في مثالنا. التناقض هنا هو بين قصد صاحب الوعد الكاذب ف ان يحقق 
غرضا من اغراضه عن طريق خداع الآخرين واختياره» فيا لو اختار جعل قاعدته 
قانونا كلياء ابطال الشروط المطلوبة للنجاح في عملية الخداع. اذن فإن عمله 
بموجب القاعدة المعنية» في اعتقاد كنطء يقوم على قرار لا عقلاني» وبالتالي لا 
ينبع من احترامه القانون الاخلاقي. والنتيجة الاخيرة المترتبة على ذلك هي انه 
عمل لا اخلاقي . 

من الامثلة الاخرى التي يتناولما كنط مثل استنكاف شخص عن مساعدة 
شخص آخر يحتاج الى مساعدة. من الواضح هنا ان ما ينطوي عليه هذا 
الاستتكاف هو القاعدة: اذا وجدت تفسبي في وضع استطيع فيه مساعدة شخص. 
آخر يحتاج الى مساعدة: فلن أمد له يد المساعدة. بيد ان الشخص الذي 
يستنكف عن مد يد العون في مثالنا يرغب في ان تمد له يد العون. عندما يكون 
في وضع من محتاج العون من الآخرين. وبحكم وجود هذه الرغبة لديه, لا 
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يمكنه. هذا اذا اراد ان يكون متسقا مع نفسه. ان يختار جعل القاعدة التي صدر 
عنها فعله قانونا كليا. فلو اختار ان يجعلها قانونا كلياء لاختار ما يتعارض ممع 
رغبته في ان تمد له يد العون اذا دعت الحاجة الى ذلك. اذن فإن قراره 
بالاستنكاف عن مساعدة الشخص الآخر هو قرار لا عقلاني» وبالتالي لا يصدر 
عن احترامه القانون الاخلاقي . 

ان تحليل كنط هناء لا شك. محير. فإنه ىء لنا في ان القرار في اي من 
مثالينا لا عقلاني» لان صاحب القرار» من جهة, لديه رغية ماء وانه, من جهة 
ثانية» لو اختار ان يجعل القاعدة التى يصدر عنها فعله قانونا كلياء لكان في 
اختياره هذا يختارما يعطل الشروط المطلوبة لتحقيق الرغبة المعنية. ولكن من 
الواضح هنا ان القرار في اي من مثالينا لا يمكن أن يكون لا عقلانيا الا اذا كان 
قرارا يقوم على الالتزام بالقانون الكلي المذكور في الوقت الذي يكون فيه لدى 
صاحب القرار رغبة كالتي افترض كنط وجودها لديه؛ اي رغبة تتعارض مع 
التزامه بالقانون الكلي المذكور. وليس واضحا لا في المثالين اللذين تناولناهما ولا في 
امثلة اخصرى من نوعهما للماذا علينا ان نفترضء كما افترض كنط» ان صاحب 
القرار يمتلك الرغبة المعنية او انه يلتزم بالقانون الكلي الذي يتعارض الالتزام به 

مع امتلاك هذه الرغبة. 

ش حتى نفهم اكثر ما نحاول قوله هناء لنعد الى المثال الاول. ان شخصاء في 
مثالنا هذا قام بوعد كاذب. لا شك ان الجزء الاكبر من الناس يرفض في ان 
يكون هو الموعود في حالات الوعد الكاذب» ولكن ليس من المستحيل ان نجد 
شخصا لا يهمه مدى صدق الآخرين في وعودهم له. ولكن حتى لو كان هذا امرا 
مستحيلا واقعياء فإن الذي قام بالوعد الكاذب في مثالنا قد يكون قراره في القيام 
بوعد كاذب صدر عن القاعدة التالية : 


عندما أجد نفسى» انا الفقير. اتضور جوعا ولا قبل لي 


بالحصول على ما يسد جوعي عن طريق عمل شريف. 
سأستدين من اصدقائى الاغنياء مالاء واعدا اياهم بأن اعيده 


اليهم دون ان تكون لدي نية في ان افعل ذلك. 


إن تحويل هذه القاعدة الى قانون كل لا يتعارض» بالضرورة» مع رغبة 
الواعد الكاذب؛ على افتراض امتلاكه لهذه الرغية, ف ألا يكون هو الطرف 
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المتلقى للوعود الكاذبة. فحتى يحصل تعارض كهذاء يجب ان نفترض ان الذي 
قام بالوعد الكاذب في مثالنا يعتقد بصورة جازمة انه سيصبح ميسور الحال وانه 
حتى لو اصبح ميسور الخال. سيسوؤه الى اقصى حد ان يخدعه صديق فقير 
للحصول على بعض امال لسد حاجاته. ولكن ما الذي يمكنه ان يسوغ الافتراض 
الاخير هنا؟ لا شىء طبعا. فحتى لو كان لدى صاحبنا اسباب تجعله يعتقد انه 
سيصبح ميسور الحال» (قد يعرف. مثلاء انه الوريث الوحيد لجده الغني الذي 
يعانٍ من مرض عضال). فقد لا يجد ضيراء فيما لو اصبح غنياء في ان يمخجدعه 
اصدقاؤه الفقراء لغرض الحصول على بعض امال منه لسد جوعهم. ولكن حتى لو 
افترضنا انه من النوع الذي يرغب في الا يكون المتلقي للوعود الكاذبة» فيما لو 
كان هو الشخص ميسور الحال والذي يقوم بالود الكاذب واحدا من اصدقائه 
الفقراء» فقد تكون لديه رغبة اخرى أقوى من الرغبة السابقة. الا وهي الرغبة 
في ان يؤمن الفقير عيشهء ولو عن طريق قيامه بالوعود الكاذبة لاصدقائه الاغنياء. 
حيثما لا يكون بإمكانه تأمين عيشه عن طريق عمل شريف. 

واذا تناولنا الآن مثال كنط الآخرء نجد انه يواجه اعتراضا مماثلا. فمن 
يستنكف عن مد يد العون في وضع معين لشخص يحتاج الى المساعدة لا يكون 
استنكافه تعبيرا عن قرار لا عقلاني» كها ادعى كنطء اذا افترضنا أن القاعدة التي 
يقوم عليها قراره هي التالية: اذا كنت في وضع تؤدي فيه مساعدتي لمن يحتاجها 
الى الحاق الضرر او الاذى بشخصى وبصورة تفوق بكثير الضرر او الاذى الذي 
سأزيله؛ فيها لو مددت يد العون الى الشخص المعني» ساستنكف عندها عن 
المساعدة. ان جعل القاعدة الاخيرة قانونا كليا أمر لا يمكن ان يزج بالمستنكف 
عن المساعدة في مشالنا في اي تناقض. فإنه ليس من المعقول ان يتوقع هذا 
الشخص من الآخرين ان يساعدوهء عندما يكون في ورطة». حتى لو ادى هذا الى 
الحاق اذى بهم يفوق بكثير ما سيزيلونه عنه من اذى» فيما لو مدوا لهيد 
المساعدة. في الواقع اذا كان ثمة موقف لا عقلاني ينم عن عدم اتساق ذاتي هنا 
فهو الموقف الذي تنطوي عليه القاعدة التالية: عندما أكون في ورطة وأحتاج الى 
مساعدة, فليساعدني من لديهم القدرة على مساعدتي. حتى ولو الحق بهم هذا 
الامر ضررا او أذى يفوق بكثير ما سيزيلونه عني من ضرر او أذىء فيما لو مدوا 
الي يد المساعدة. ما هو لا عقلاني هنا هو ان من ينطلق من هذه القاعدة يطلب 
من سواه ان يعاملوه على نحو يعرف انه ليس على استعداد هو نفسه لأن يعاملهم 
بمثله في ظل ظروف مماثلة . 


لضا 


اذا عدنا الآن الى مثال كنط الاصلي واعتبرنا القاعدة التي ينطلق منها قرار 
من يستنكف عن مساعدة الآخمرين هي القاعدة القائلة: اذا وجدت نفبى في 
وضع استطيع فيه مساعدة سواي ممن يحتاج الى مساعدة, فلن أملم له يد 
المساعدة» فلا يمكننا ان نفترض مع كنط ان قرار المستنكف عن المساعدة لا 
عقلاتي. فإن افتراضا كهذا يحتم علينا ان نفترض ايضا ان لدى الشخص الذي 
يصدر قراره عن هذه القاعدة رغبة في ان تمد له يد العون» عندما يكون بحاجة 
الى عون. ولكن قد يكون هذا الشخص من النوع ذي الكبرياء الشديد او ذي 
الفردانية المتطرفة» اي من النوع الذي يرفض طلب العون من احد او قبول 
العون من احد أما بسبب كبريائه الشديد او فردانيته المفرطة التى تفرض عليه ان 
يحاول حل مشكلاته بنفسه وان يعتمد فقط على نفسه وألا يعبأ بالآخرين وبما يمكن 
ان يقدموه له. ان وجود اشخاص كهؤلاء ليس بالأمر المستحيل. واذا استنكف 
شخص من هذا النوع عن مد يد المساعدة الى الآخرين الذين يحتاجون الى 
مساعدة. فإن ذلك لن يعني ان هذا الشخص غير منسجم مع نفسه. بل يعني 
عكس هذا تماما. 

والاسوأ من كل هذا بالنسبة لتحليل كنط هو انه بإمكاننا ان نتصور شخصا 
قادرا على تسويغ اسوأ الافعال. انطلاقا من اعتبارات كنطية. لنفترض ان شخصا 
ما ش هو شخص سادي - ماسوثي. ان شخصا من هذا النوع لن يمانعء لا 
شك. في ان تصبح القاعدة التالية قانونا كليا: سأنزل عذابا جسديا في فلان لمدة 
نصف ساعة يوميا9©. فهو بحكم كونه سادياء يتلذذ بتعذيب الآخرين جسديا. 
وبحكم كونه ماسوشياء فإنه يرغب في ان يعذب هو نفسه تعذيبا جسديا. 
وبالتالي» فإنه سيكون منسجا مع نفسه كل الانسجام فيا لو اختار جعل القاعدة 
التي تعنينا هنا قانونا كليا. ولو قبلنا الاعتبارات الكنطية هنا على علاتهاء لكان 
ل ا ال ل ا القت 
المعني في مثالنا لمدة نصف ساعة يوميا. 

لنتناول الآن مثالا آخر لتوضيح وجهة نظرنا. ليس بالامر المستحيل ان يجد 
واحدنا قاعدة يبني عليها اختياره لفعل مافي وضع ماء بحيث تسوغ هذه 


00 اننا مديئون مبذا المثال ل كورئمان وليرر. أنظر: 
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القاعدة, من جهةء فعله الموجه الى شخص آخرء كائنا ما كان هذا الفعل. ومن 
جهة ثانية» يكون جعل هذه القاعدة قانونا كليا امرا من غير المحتمل ان يقود 
الى تطبيق هذه القاعدة من قبل احد غير الذي انطلق منها في الاصل. وبالتالي. 
فلا يكون غير هذا السخضي الاخي هر الخادي لتتائج فعل من النوع الذي تسوغ 
هذه القاعدة القيام به. حتى نفهم المقصود هناء لنفترض انني انطلق في اختياراتي 
من القاعدة التالية : م الفلسفة ومتخصص في فلسفة 
الدين ومولود لعائلة شيعية واشتغل في تدريس الفلسفة في اكثر من جامعة غربية 
وعربية. . . الخ ان يكذب على الآخرين ويغشهم ويستغلهم . ان المحمولاات التي 
أشير اليها في هذه القاعدة هي المحمولات التي اتفق انها تنطبق علي» والاهم من 
هذا انباء مجتمعة» من غير المحتمل ان تنطبق على شخص سواي. ولذلك فلو 
اخترت جعل القاعدة السابقة قانونا كلياء فلا احتيال في ان تطبق هذه القاعدة من 
قبل اشخاص سواي» وبالتالي فلا احتمال في ان اكون انا نفسي المتلقي لنتائج 

يتضح من الامثلة السابقة انه ليبس شرطا كافيا لالزامنا بالعمل يموجب 
قاعدة معيئة ان يكون بإمكاننا في نه نفس الوقت ان نختار جعل هذه القاعدة قانونا 
كليا. فلو كان هذا شرطا كافياء كما يدعي كنط. لكان علينا ان نلزم السادي ‏ 
الماسوشي في مثالنا السابق بالعمل بموجب القاعدة التي تقضي بأن يقوم هذا 
الشخص بانزال عذاب جسدي بسواه لفترة نصف ساعة يوميا. ولكن من الواضح 
انه لا يمكن لكنط ان يقبل بنتيجة كهذه. فإن كنط. لا شك. كان يستهدف من 
وراء اعطائه الصيغة التى أعطاها للقانون الاخلاقي ان يبين لنا الاساس العقلي 
الذي يجب ان يقوم عليه الزامناء خلقياء بعدم الغش والخداع وعدم الحاق الاذى 
بالآخرين وغير ذلك من الافعال التى هى في عرفنا افعال لا اخلاقية. ولكن يبدو 
من تحليلنا انه لايمكن لكنط ان يضمن الزامنا بالقيام بأفعال من النوع المرغوب فيه 
فقط على اساس التزامنا بأن نعمل بموجب القاعدة التي يمكننا في الوقت نفسه ان 
نختار جعلها قانونا كليا. : 

بإمكاننا ان نوضح وجهة نظرنا هنا بصورة افضل اذا اخذنا في الاعتبار أن 
اي وضع نواجه فيه بعدة بدائل للفعل هو وضع توجد فيه اكثر من قاعدة واحدة 
يمكن العمل بموجبها ويمكن لمن يعمل بموجبها ان يختار في الوقت نفسه جعلها 
قانونا كليا. لنعد الى مثال الشخص الذي يستدين مالا من شخص آخخرء واعدا 
أن يعيد اليه هذا المال» علما بأنه ليس في نيته ان يفعل ذلك. هنا قد تكون اي 


ين 


قاعدة من القواعد التالية هي القاعدة التي يفعل بموجبها هذا الشخص: 

)١(‏ اذا كان شخص معدما ولا فرصة لديه في ايجاد عمل في وقت قريب او 
الحصول على مساعدة من احد (اي لم يكن امامه سوى سبيل الخداع او السرقة 
للحصول على ما يقوم بأوده وأود عائلته) فليلجا الى سبيل الخداع للقيام بذلك. 

(؟) اذا احتاج شخص الى مال, فليحاول الحصول عليه بأسهل الطرق. 

59 اذا احتاج شخص معدم الى مال» فليحاول الحصول عليه عن طريق 
خداع الاغنياء . 

(5) اذا احتاج شخص الى مال وكانت له الصفات ص (حيث ”ص" يشير 
الى صفات من غير المحتمل ان تجتمع سوى في شخص من يتبنى هذه القاعدة). 
فليحصل عليه عن طريق الخداع . 

من الواضح هنا انه بامكاننا ان نضيف الى هذه القواعد الاربع عن طريق 
تعديل الشروط التي تتعلق بالفاعل او المتلقي لنتائج الفعل او لكليهما. الهم هو 
انه بامكاننا ان نجد اكثر من قاعدة يمكن للفاعل, في الحالة التى تعنيناء ان يختار 
جعلها قانونا كليا. فبين القواعد الاربع السابقة» يبدو ان القاعدة الاولى وكذلك 
الثالثة والرابعة يتوافر فيها الشرط الكنطي». ومع ذلك فإنها ليست جميعها مقبولة 
من المنظور الخلقي . فمن الواضح انه وان كانت هناك اعتبارات قد تسوغ القاعدة 
الاولى» الا ان القاعدتين الاخيرتين مرفوضتان. القاعدة الثانية هي الوحيدة بين 
هذه القواعد الاربع التي يمكن ان نقول انه لا يمكن لمعظمنا ان يختار جعلها قانونا 
كليا وهي ايضا قاعدة مرفوضة من المنظور الخلقي. ولكن ما يهمنا هنا هو القواعد 
الاخرى التي يبدو انه يمكن للفاعل ان يختار جعل كل واحدة منها قانونا كلياء 
ومع ذلك ما نشعر أن الفاعل يجب ان يلتزم به هو قاعدة من نوع الاو ٠‏ وليس 
من نوع الثالثة او الرابعة. ومن الواضصح هنا ان اختيارنا الاولى دون الشالثة 
والرابعة» على الرغم من ان الشرط الكنطي متوافر في ثلاثتهم. لدليل قاطع على 
ان هناك اعتبارات غير التي يلجأ اليها كنط ذات اهمية في عملية التقبيم والتسويغ 
الخلقيين وفي تقرير الواجبات الخلقية. 

ان الشرط الكنطي, اذاء هو في افضل حال شرط ضروري وليس كافيا 
للالزام الخلقي. ان هذه المسألة تصبح شديدة الوضوح في الحالات التي يحصل 
فيها تعارض في الواجبات. فإننا احيانا نجد انفسنا في وضع لا نستطيع فيه ان 
نفي بكل ما نحن ملزمون به خلقياء لأن الوفاء بأي واجب خلقي مما نحن 
ملزمون به يحول. بالضرورة, دون الوفاء بواجب آخر. قد أجد نفسي» مثلاء في 


لفن 


وضع لا استطيع فيه ان أفي بوعد قمت به لصديق الا اذا ألحقت أذى كبيرا به. 
لنفترض انني وعدت صديقي المصاب بمرض القلب» قبل سفري الى المدينة التي 
تقيم فيها خطيبته التي انقطعت اخبارها عنه فجأة» اننى سابذل جهدي محاولا 
معرفة ما آل اليه أمر خطيبته وان اكتب اليه لأعلامه بكل ما اكتشفه عنها. 
ولنفترض الآن انني» بعد فترة من وصولي الى المدينة المذكورة» اكتشفت عن 
طريق معارف مشتركين بيني وبين خطيبته انها تعيش مع رجل آخرء فهل أني 
بوعدي لصديقي وأخيره بالأمر؟ من الواضح ان وفائي بالوعد هنا غير ممكن الا 
على حساب انحلالي بواجب آخحرء الا وهو عدم الحاق الأذى بالآخرين. فإن 
وفائي بوعدي لصديقي في هذه الحالة سيعني اعلام صديقي بحقيقة ما آل اليه 
أمر خطيبته» وهذا سيكون له وقع سبىء جدا عليه» بسبب حبه الشديد لها. وإذا 
اخذنا في الاعتبار وضعه الصحي » سيتضح عندها ان الأذى الذي لا بد ان يتأق 
له جراء جعله على بينة من أمر خطيبته ليس بالأمر الذي يمكن تهاهله. انني 
أواجه هناء لا شكء. احراجا خلقيا. فإن القاعدة ”لا تخل بوعودك" هي لا 
شك. قاعدة يمكن لي ان اختار جعلها قانونا كليا بالمعنى الذي اعتمل في ذهن 
كنطء وكذلك القاعدة ”لا تؤذ سواك." ولكن ال حالة التي نواجهها في مثالنا هي 
من النوع الذي لا يمكنني فيه ان اعمل بموجب قاعدة من هاتين القاعدتين الا اذا 
خرقت الثانية. فلا يمكنني أن أفي بوعدي لصديقي دون ان الحق الاذى به. 
وكذلك لا يمكنني ان استنكف عن الحاق هذا الاذى به دون ان انكث بوعدي . 


لنأخذ حالة اخمرى زيادة في التوضيح. لنفترض انني اعيش في فلسطين 
المحتلة وجاءني فلسطيني تطارده سلطات الاحتلال سبب انضمامه الى المقاومة طاليا 
الاختباء في بيتي» فخبأته. انني اعرف فيا أعرفه ان هذا الشخص الذي تلاحقه 
سلطات الاحتلال متهمة اياه بالقيام بأعمال تخريبية او ما شاكل ذلك لم يفعل شيئا 
سوى ممارسة حقه المشروع في مقاومة الاحتلال الظالم. وفي مدي يد العون اليه» 
' فإنما أعمل بموجب القاعدة ”ساعد المظلومين" او القاعدة ”ساعد فاقد الحق على 
استعادة حقه. " وهذه القاعدة هي. لا شك. من النوع الذي يتوافر فيه الشرط 
الكنطي . ولنفترض الآن ان سلطات الاحتلال جاءت لتسألني عما اذا كنت اعرف 
عن هذا الشخص شيئا وعما اذا كنت شاهدته مؤخراء فهل اقول لهم الحقيقة 
وأخيرهم بأنه مختبىء في بيتي؟ لا شك ان قول الحقيقة أمر يلزمنا به القانون 
الاخلاقي. مثلما يلزمنا بمساعدة المظلومين. ولكنني, في هذ الحالة, لا يمكنني ان 


املف 


اقول الحقيقة» الا اذا لم أف بواجبي بمساعدة المظلومين. وكذلك لا يمكنني ان أفي 
بالواجب الاخير في الحالة التي تعنيناء الا اذا لم أقل الحقيقة. 

ان الحالات التي تناولناها هنا لا تبين فقط أن اختياري جعل قاعدة قانونا 
كليا دون ان أقع في تناقض ذاتي ليس كافيا ''':امي بالعمل بموجبهاء بل انها تبين 
ايضاء بعكس ما اعتقده كنط ان الواجبات الخلقية لا يمكن ان تكون مطلقة. 
وهذا حتما يتعارض مع تحليل كنط للقانون الاخلاقي. فحسب هذا التحليل» كما 
رأيناء ان الامر الخلقي مطلق, برعنى ان ما يلزمنا به القانون الاخلاقى لا يمكن» 
حتى من حيث المبدأء ان يوجد ما يبطله. بيد ان تحليلنا يظهر ان واجباتنا الخلقية 
لا يمكن أن تتجاوز كونها واجبات للوهلة الاولى» وبالتالي قد يوجد ما يبطلها*". 

لنحاول الآن أن نفهم اكثر ما هو المقصود على وجه التحديد بواجب الوهلة 
الأول وكيف يختلف عن الواجب المطلق» تمهيدا لتوضيح مفهوم الواجب 
الحقيقي. لنبدأ بمفهوم الواجب المطلق. ان الواجب المطلق يمكن تعريفه على 
النحو التالي : 


ان لدى شخص ما ش واجبا مطلقا في ان يفعل ف اذا 
وفقط اذا جد اعتبار خلقي ع ١‏ يستوجب قيام ش بفء 
وبالنسبة لآأي اعتبار خلقي آخرع ٠١‏ فإن ع اوع؟ معا 
يستوجبان قيام شب ف. 


من الواضح ان هذا التعريف يقضي بأن كل ما يسوغ خلقيا قيام واحدنا 
بفعل من الافعال انما يسوغه بصورة كافية. وبالتالي» فإن هذا يقضي بالانطلاق 
من الافتراض الخارق انه لا يمكن للاعتبارات الخلقية ان تتعارض في أي حالة من 
الحالات. وبالتالي لا يمكن نشوء أي وضع تبطل فيه اعتبارات خلقية اعتبارات 
اخرى من نوعها. ولكن الأمثلة التي تناولناها تبين عكس هذا تماما. انها تبين» 
كيا اوضحناء ان ما يلزمنا به اعتبار خلقي ما من واجبات لا يسوغ بصورة كافية 
قيامنا بهذه الواجبات» الا اذا لم توجد اعتبارات خلقية اخرى اقوى من السابقة 
تلزمنا بواجبات مغايرة لما تلزمنا به السابقة. 





03 ان التعبير ”واجب للوهلة الاولى" (”ؤدل ملعم مسءم) 


يعود الى وليم ديفيد روس. أنظر: 
.(1930) 01010 ,وعم «ملصععه!ن) عا م2000) علا اسه أخطون1 ع1 ,ووه8 .10 .ا 


/ 


ان المسألة الاخيرة تنقلنا الى مفهوم الواجب للوهلة الأولى الذي يمكن 

تعريفه على النحو الآتي: 
ان واجب شخص ماش في أن يقوم بفعل ماف هو 

واجبه لأول وهلة اذا وفقط اذا وجد اعتبار خلقي ع١‏ يستوجب 

قيام شب ف وقد يوجد اعتبار خلقي آخمرع ؟ بحيث لا 

يستوجب ع ١‏ وع ” معا قيام ش باف. 

ان هذا التعريف يوضح ان واجبات الوهلة الأولى هي واجباتنا الحقيقية ما 
لم يثبت عكس ذلك. فاذا وجدء مثلاء اعتبار خلقي يسوغ الوفاء بالوعدء اذن» 
على افتراض انه لا يوجد اي اعتبار خلقي يسوغ اخلالي بوعدي لصديقي او اذا 
وجد اعتبار كهذا فإنه اضعف من الاعتبار الخلقي الذي يسوغ الوفاء بالوعد. فإن 
واجبي الحقيقي هو ان أفي بوعدي لصديقي. بامكانناء اذاء ان نعرف الواجب 
الحقيقي لشخص ما في وضع معين على النحو التالي : 


ان الواجب الحقيقي لش في وضع عيني هو و اذا وفقط 
اذا وجد اعتبار خلقي ع ١‏ يستوجب قيام ش ب و في الوضع 
المعني ولا يوجد في هذا الوضع اعتبار خلقي آخرع 7 بحيث 
يكون ع ١وع‏ ” معا غير مستوجبين قيام ش ب و. 


ان التعريف الاخير يقول لنا ان ما هو واجبنا للوهلة الأولى قد يكون ايضا 
هو واجبنا الحقيقي في وضع معين. فإذا كان الوضع المعني من النوع الذي لا 
يوجد فيه أي اعتبار خلقي يبطل الاعتبار الخلقي الذي يستوجب قيامنا في هذا 
الوضع بفعل معين فء اذن فإن واجبنا الحقيقي في هذا الوضع هو ان نفعل ف. 
ولكن من الواضح» بناء على تعريفنا للواجب المطلق» ان قيامنا بف في الوضع 
الذي يعنينا ليس أمرا واجبا علينا بصورة مطلقة. فإن عدم وجود اعتبار لقي في 
هذا الوضع يبطل الاعتبار الخلقي الذي يستوجب قيامنا ب ف لا يعني انه ما كان 
ممكنا ان يوجد اعتبار كهذا. بمعنى آخرء ان واجبنا الفعل في هذا الوضع هو ان 
نفعل ف. لأنه اتفق اننا لا نملك في هذا الوضع أي مسوغ خلقي لعدم القيام 
بف أقوى من المسوغ الخلقي للقيام بهذا الفعل. وليس لأنه يستحيل» بأي معنى 
من معاني الاستحالة» ان يوجد مسوغ خلقي كهذا. 
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اذا عدنا الآن الى كنطء نجد, في ضوء تحليلنا السابق, أن أقصى ما يمكننا 
استنتاجه بالنسبة لما يمكن اشتقاقه من مبدأ الأمر المطلق من واجبات هو أنها 
واجبات للوهلة الأول» أي مالم يثبت العكسء وليس انها واجبات مطلقةء كا 
ادعى كنط. بمعنى آخخرء ما اذا كانت هذه الواجبات واجباتنا الفعلية في هذا 
الوضع العيني او ذاك أمر يتوقف على هذا الوضعء اي على ما اذا كان هذا 
الوضع من النوع الذي تطغى فيه الاعتبارات الخلقية التي تستوجب قيامنا بهذه 
الواجبات على أي اعتبارات اخرى من نوعها منافسة لما. فقد يكون الوضع, كما 
رأينا من خلال تناولنا لأمثلة سابقة؛ من النوع الذي يسمح باشتقاق اكثر من 
واجب خلقي من مبدأ الأمر المطلق. بحيث يكون القيام بواجب منها متعارضا مع 
القيام بالواجب الآخر. وفي هذه الحالة علينا ان نختار بين هذين الواجبين. ولكن 
هذا الاختيار يستدعى منا ان نفاضل بين الاعتبارات الخلقية المتنافسة» ولا ينفعتا 
ان نعود الى مبدأ الأمر المطلق الكنطي. فإن هذا المبدأ لا يقدم لنا سوى شرط 
واحد للالزام الخلقي, آلا وهو ان تكون القاعدة التي يعمل واحدنا بموجبها من 
النوع الذي يمكنه في الوقت نفسه ان يختار جعله قانونا كليا. ولكن قد يكون 
الوضع. كما رأينا سابقاء من النوع الذي تتعارض فيه نصرة المظلوم مع قول 
الصدق. علما بأن الشرط الذي يضعه مبدأ الامر المطلق الكنطي يتوافر في القاعدة 
التي تقضي بنصرة المظلوم وكذلك في القاعدة التي تقضي بقول الصدق. من 
الواضح, اذاء أن العودة الى مبدأ الامر المطلق في هذه الحالة غير'مجدية البتة. 
فإن هذا المبداً يلزمنا خلقيا بنصرة المظلوم وبقول الصدق, بينما المشكلة التي 
نواجهها هنا هي ما اذا كنا في الوضع المعني ملزمين بنصرة المظلوم وعدم قولء 
الصدق أم بقول الصدق ولو على حساب الشخص المظلوم. من الواضح» اذن . 
ان ما نواجه به. في افضل حال؛ هنا هو واجبان من واجبات الوهلة الاولى. 
وليس واجبين مطلقين. لأن التعارض لا يمكن» حتى منطقياء أن يكون من 
نصيب الواجبات المطلقة. اذن فإن السؤال؛ ما هو واجبنا الحقيقي في الوضع 
المعطى ؟ لا يمكن الاجابة عنه بواسطة اللجوء الى الاعتبارات الكنطية وحدها. 

لا يمكن لكنط ان يتجنب الاعتراضات الاخخميرة على نظريته الاخلاقية عن 
طريق الصيغ الاخرى التي قدمها كنط لبدأ الأمر المطلق. فما دام كنط يتمسك 
بمفهوم الواجب المطلق. فإن الصيغة التى يقدمها للأمر المطلق غير ذات اهمية. 
حتى نفهم ما نقصده.ء لنأخذ الصيغة الثانية للأمر المطلق والتي صار الأمر المطلق 
يعرف بموجبها بالمبدأ الانساني. تقول هذه الصيغة: 


انض 


افعل بحيث تعامل الانسانية», سواء في شخصك أو في 
شخص سواك» دائا على أنها غاية» ولا تعاملها مطلقا على أنها 
جرد وسيلة© , 
ان المعنى المتضمن في هذه الصيغة واضح: انها تقضي بأن نعامل كل 
شخص على انه ذو قيمة كامنة» بغض النظر عما اذا كان الشخص يمتلك او لا 
يمتلك قيمة وسيلية. وهي ايضا تقضى بألا نعامل مطلقا اي شخص على اساس 
ان قيمته تكمن فقط في كونه وسيلة لغاية ما. هذا لا يعني ان الشخص لا يجوز 
مطلقا ان يعامل وكأنه ذو قيمة وسيلية» بل ما يعنيه هو انه لا يجوز مطلقا ان 
يعامل الشخص وكأنه ليس سوى ذي قيمة وسيلية. 
ان كنط يعتقد ان الصيغة الثانية للقانون الاخلاقي متكافئة منطقيا مع 
الصيغة الاولى» اي ان المبدأ الانساني ومبدأ الامر المطلق يعبران عن نفس القانون 
الاخلافي. لم يشرح كنط في أي من كتاباته الاسباب التي دعته الى اعتبار هذين 
المبدأين مبدآ واحدا. ولكن بإمكانناء مع ذلكء ان نستخلص اسبابا كهذه من 
اعتقاد كنط. من جهة, ان الاعتبارات التتى توصلنا الى الصيغة الثانية للقانون 
الاخلاقي هي نفسها الاعتبارات التي اوصلتنا الى الصيغة الاولى» ومن اعتقاد 
كنطء من جهة ثانية» ان الالزامات الخلقية التي يمكن اشتقاقها من الصيغة الاولى 
هي عينبها التي يمكن اشتقاقها من الصيغة الثانية» والعكس بالعكس. 
<٠‏ لتأخذ اولا المسألة المتعلقة بكون الاعتبارات التي توصلنا الى الصيغة الاولى 
والشانية واحدة. من اهم الاعتبارات التي توصلنا الى الصيغة الاولى» كما رأينا 
سابقاء ما يتعلق باعتقاد كنط ان الارادة الطيبة هي الخير الأسمى وبفهمه للافعال 
التى تصدر عن ارادة طيبة على أنها افعال تصدر عن احترام القانون. ان اعتبارات 
كهذه هى ما يوصلنا ايضاء في نظر كنطء الى الميدأ الانساتي» اي الصيغة الثانية 
للقانون الاخلاقى. كيف؟ فاذا كانت الارادة الطيبة هي الخير الأسمىء اذن فهي 
غاية فى ذاتهاء لأنهاء كيا رأيناء ذات قيمة كامنة على نحو غير مشروط. وهذا لا 
يعنى» فيا يذهب اليه كنطء فقط أن يفعل واحدنا ما يصدر عن ارادة طيبة لأنه 
يصدر عن ارادة طيبة» وليس لأي سبب آخرء بل يعني ايضا ان يعامل واحدنا 
ملكة الارادة الطيبة على انها غاية في ذاتها. ولكن لا يمكن معاملة هذه الملكة على 
انها غاية في ذاتها الا اذا عاملنا من يمتلكها على انه غاية في ذاته. وبما ان الكائنات 
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الوحيدة التي يمكن ان تمتلك هذه الملكة هي الكائنات العقلانية» لأنها الوحيدة 
القادرة على القيام بالأفعال التي تصدر عن احترام القانون الاخلاقي؛ اذن يتبغي 
ان نعامل الكائنات العقلانية التى تمتلك ارادة طيبة على أنبا ذات قيمة كامنة. 
ولكن لا يمكننا ان نعرف في اي حالة عينية ما اذا كانت ارادة شخص معين طيبة 
أم لا من تفحصنا النتائج المثرتبة على افعال هذا الشخص. وفي هذه الحالة» نعمد 
الى معاملة كل كائن عقلاني» وبالتالي» انسانٍ على انه ذو قيمة كامنة» على الرغم 
من ان بعضهم قد لا تصدر أفعاله عن ارادة طيبة. نفعل هذا حتى لا نستبعد عن 
طريق الخطأ اي شخص يمتلك ارادة طيبة من فئة الكائنات العقلانية التى ينبغى 
ان نعامل كل عضو من اعضائها على انه غاية في ذاته9". 0 

قلنا سابقا انه قد يكون هناك سبب آخر قاد كنط الى الاعتقاد أن مبدأ الامر 
المطلق والمبد الانسان هما مبدأ واحدء الا وهو ان الواجبات التي يمكن اشتقاقها 
من أي مبدأ منه| هي عينها التي يمكن اشتقاقها من المبدأ الآخر. من الواضح هنا 
ان هناك واجيات عديدة يمكن اشتقاقها من كل من هذين الميدأين منفرداء مثل 
الوفاء بالوعد وقول الصدق وعدم استغلال الآخرين. فلا شك في ان القواعد 
الخلقية ”ينبغي الوفاء بالوعد". و”ينبغي قول الصدق" و”ينبغي عدم استغلال 
الآخرين" هى قواعد يتوافر فيها الشرط الذي تقتضيه الصيغة الأولى للقانون 
الاخلاقى. كذلك يبدو أن التقيد بكل قاعدة من هذه القواعد هو في الوقت نفسه 
تقيد بالمبدأً الانساني الذي تعبر عنه الصيغة الثانية للقانون الاخلاقي. وهذا 
واضح من أن خرق شخص لاي قاعدة من هله القواعد الثلاث هو بمثابة معاملة 
شخص آخر على انه مجرد وسيلة. فعئدما أقوم بوعد كاذب لشخصء مثلاء فإنني 
أعرف مقدما أن في نيتي ان اعامله على انه مجرد وسيلة. وهذا واضح اكثر من 
خرقى للقاعدة الثالثة. فإن استغلال اي شخص هوبمالا يقبل الجدل استعمال 
لهذا الشخص بثابته وسيلة» لا اكثر. 

ليس بالأمر الهم لاغراض تحليلنا ان نناقش كنط فيم) يذهب اليه هنا 
بخصوص كون مبدأ الامر المطلق والميدأ الانساني مبدأ واحدا. اذن فلتسلم على 
سبيل الخدل أنبما مبدأ واحدء ولتركز الآن على السؤال التالي: هل تجنبنا الصيغة 
الثانية للقانون الاحلاقي التي تعبر عن المبدأ الانساني الصعوبات التي رأينا ان 


20)07 أنظر حول هذه المسألة: 
2 - 491 .مم ماك .جره متععاعة لسة تقسمممن 


حون 


الصيغة الاولى تواجهها؟ الجواب. في نظريء هو بالنفي. فإن الصيغة الثانية. 
كالصيغة الأولى. لا تكفى لحل التعارض في الواجبات الخلقية الذي قد ينشأ في 
اوضاع عينية. ففي بعض الحالات. قد يكون الكذب, مثلاء ضروريا لتجنيب 
شخص الأذى. فإذا كذبت لهذا الغرض. أعامل من أكذب عليه على انه يجرد 
وسيلة لغاية واذا لم أكذب. سيلحق الأذى بشخص آخخر. وسيعني هذا أنني أعامل 
هذا الشخص الآخير على انه جرد وسيلة. فهل أكذب على شخص لأجنب 
الشخص الآخر الأذى أم أستنكف عن الكذب فيلحق الاذى بهذا الشخص 
الآخر؟ ان العودة الى المبدأ الانساني (الصيغة الكنطية الثانية للقانون الاخلاقي) لا 
تنفعنى في شىءء لأن السؤال الذي يواجهنى هو في حقيقة الامر سؤال عنما اذا كان 
8 عل ان اعامل الشخص الاول ام الثاني في المخال السابق على انه يجرد 
وسيلة. واذا صح تحليلناء اذن فإن الصيغة الكنطية الثانية» مثلى الصيغة الكنطية 
الأولى» تفشل في تزويدنا بأساس كاف لتقرير واجباتنا الخلقية الفعلية. انها في 
افضل حال لا تزودنا بأكثر من اساس لتقرير ما يترتب علينا للوهلة الأولى من 
واجبات خخلقية . 
يبدو من تحليلنا حتى الآن ان مشكلة كنط الاساسية تكمن في نظرته الى 
الالزام الخلقي على انه الزام مطلق. فكما اتضح من خلال تحليلنا لوجهة نظر كنط 
الديونطولوجية؛ ان القواعد الخلقية التي نشتقها من القانون الاخلاقي ملزمة لنا 
بدون قيد او شرطء وبالتالي فهى تقرر بصورة مباشرة واجباتنا الفعلية» وليس 
مجرد واجبات الوهلة الاولى. فاذا كانت القاعدة الخلقية التى نشتقها من القانون 
الاخلاقي هي القاعدة التي تقضي بالوفاء بالوعد او بقول الصدق او بعدم الغش 
او بمساعدة المحتاجين» اذن فإن واجبنا الفعلي. وليس فقط واجينا للوهلة الاولى» 
هوان نفى بوعودنا او ان نقول الصدق او ان نستنكف عن الغش او ان نمد يد 
العون للمحتاجين, كائنة ما كانت الظروف او الشروط التي نجد انفسنا فيها. 
يدعي بعض الديونطولوجيين المعاصرين» وعلى رأسهم الفيلسوف 
الانجليزي وليم ديفيد روس (وومع) أن أنقاذ المذهب الديونطولوجي منوط بالتخلٍ 
عن مفهوم الالزام المطلق بمثابته المفهوم الاسامبي في الاخلاق واستبدال مفهوم 
الالزام للوهلة الاولى به""©. بمعنى آخرء لتجنب الاعتراضات التي اوردناها على 
)2 أنظر: 
.2 لاط .لع ملوطممفماتط لقدهك8ة ؤه كمعاطمط دز ,"كعتاناط ملعم وصاءط” ركوم2 .1 .لا 
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يخدنا 


مذهب كنط الديونطولوجي» ما يقترحه فيلسوف كروس هو التخليٍ عن النظر الى 
القواعد الخلقية التي نشتقها بصورة مباشرة من القانون الاخلاقي على انها ملزمة 
لكل منا بدون قيد او شرطء كرا فعل كنطء والنظر اليهاء عوضا عن ذلكء على 
انها ملزمة لنا فقط للوهلة الاولى. 

لقد شرحنا سابقا مفهوم الالزام او الواجب للوهلة الأولى وبينا الفرق بينه 
وبين مفهوم الواجب المطلق» من جهة.ء ومفهوم الواجب الفعلي» من جهة ثانية. 
ولذلك ما يعنينا الآن في المقام الاول هو ادعاء روس ان اعتبار مفهوم الالزام 
للوهلة الأولى» بالمعنى الذي اوضحناه. المفهوم الاساسي في الاخلاق يجنينا 
الاعتراضات على المذهب الديونطولوجي في صيغته الكنطية. كيف يجب ان نفهم 
هنا ادعاء روس هذا؟ 

اولاء ما هو المقصود هنا بالقول ان مفهوم الالزام للوهلة الاولى هو المفهوم 
الاساسي في الاخلاق؟ المقصود, على وجه التحديدء هو ان المعرفة الخلقية لما 
ينبغي ان نفعله في وضع عيني (أي معرفتنا لما هو واجبنا الفعلي في هذا الوضع) 
غير بمكنة الا عن طريق اشتقاقها من معرفتنا لما نحن ملزمون به للوهلة الأولى في 
الوضع المعني . بمعبى آخخحرء اذا نظرنا الى الاخلاق» كما يفعل روس» على أنا 
تشكل نسقا معرفياء فإن للقواعد التي تقرر واجبات الوهلة الاولى ضمن اطار 
هذا النسق اسبقية ابستمولوجية على الاعتبارات التي تقرر واجباتنا الفعلية. فإن 
معرفتنا لواجبات الوهلة الاولى تشكل البداية المطلقة لهذا النسق المعرفي. 


ولكن كيف نصل الى معرفة واجيات الوهلة الأولى» وكيف يمكننا ان ننطلق 
من ثم الى معرفة واجباتنا الفعلية؟ ان جواب روس عن الشق الأول من السؤال 
هو الجواب الذي نتوقعه من أي أسسبي «القدهة:هدسدهت' في نظرية المعرفة, ألا 
وهو أننا نعرفها بصورة مباشرة او غير استدلالية. انها بدمبية*". انه لأمر بديهى. 
في نظر روسء أن نكون ملزمين للوهلة الاولى بالوفاء بوعودنا وبقول الصدق 


04 ان الأسسية «مؤذلةه081:0صدا0 في نظرية المعرفة تقول. على الاقل. ان هناك اساسا 
اخخيرا تقوم عليه المعرفة وأنه يشكل موضوعا للمعرفة غير الاستدلالية. للاطلاع على 
ختلف أشكال هله النظريةء أنظر: 

اأعدده2) ممتنهعء تاكول قصة ععللجتمسكل ده درهدد1 (.كلء) متوند .51 ل0جهة قدممهة< .60 
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رونا 


ويعدم غش الآخرين او الحاق اي اذى بهم وبالتعويض على من نرتكب خطأ 
بحقهم وبتحقيق اكثر ما امكن من الخير الكامن وبالتوزيع العادل للخيرات وغير 
ذلك من واجبات الوهلة الاولى”" . 


نتتقل الآن الى السؤال» كيف نقرر ما هي واجباتنا الفعلية» انطلاقا من 
معرفتنا لواجبات الوهلة الأولى؟ ان جواب روس الأولي عن هذا السؤال هو أن أي 
واجب من واجبات الوهلة الأولى هو واجبنا الفعلي في وضع معطى اذا لم يكن 
القيام به في الوضع المعني متعارضا مع قيامنا بأي واجب آآخر من واجبات الوهلة 
الأولى. ان روسء في الواقعء يعرف واجب الوهلة الأولى على أنه الواجب الذي 
ميل لأن يكون واجبا فعليا او مطلقا”". اذن السؤال؛ كيف نقرر ما هي واجباتنا 
الفعلية؟ يتحول الى السؤال: متى يصير ‏ ني ظل اي شروط - واجب الوهلة 
الأولى واجبا فعليا؟ والجواب الذي اوردناه هو: متى يكون الوضع من النوع الذي 
لا يتعارض فيه قيامنا بهذا الواجب مع قيامنا بأي واجب آخخر من واجبات الوهلة 
الأول. 


من الواضح طبعا لروس ان عدم تعارض قيامنا في وضع ما بواجب من 
واجبات الوهلة الاولى مع قيامنا بأي واجب آخر منها لا يشكل سوى شرط كاف 
لكون الواجب السابق هو واجبنا الفعلى في الوضع المعني. بمعنى آخرء فإن 
الحالات التي يتعارض فيها قيام واحدنا بواجب من واجبات الوهلة الأولى مع 
قيامه بواجب آخخر منها ليست» بالضرورة» حالات لا يكون فيها الواجب السابق 
هو الواجب الفعلي للشخص المعني. اذن ما الذي يقرر في حالات كهذه ما اذا 
كان هذا الواجب هو واجبه الفعلي أم لا؟ هنا يقترح روسء» لمعالجة سؤال من 
النوع الاخيرء اللجوء الى المبدأ التالي: ان ما ينبغي ان يشكل واجبئا الفعل في 
وضع معين هو ذلك الفعل الذي ترجح فيه اكثر كفة الصواب الخلقي الذي يتسم 
به هذا الفعل للوهلة الأولى على كفة الخطأ الخلقي الذي يتسم به للوهلة الأوللى. 
وعلى افتراض أن التعارض محصور في واجبين فقط من واجبات الوهلة الاوللىء 
فإن روس يقترح ان يكون واجبنا الفعلي في هذه الحالة ذلك الفعل الذي يتفق مع 


؟1ه0؟ -7307. 
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ترض 


الزام الوهلة الاولى الاكثر الخاحا”". 

بإمكاننا الآن ان نلخص نظرية روس الديونطولوجية على النحو الآتي: ان 
المعرفة الخلقية تبدأ بمعرفتنا لما هي الزامات الوهلة الأولى والمعرفة الاخيرة معرفة 
غير استدلالية. انها تقوم على حدسنا عقليا ان فعلا من نوع معين هو فعل نحن 
ملزمون به للوهلة الأولى لأن له وفقط لأن له سمات من النوع الذي تفرضه طبيعة 
هذا الفعل. فبمجرد ان نعرف, مثلاء ان فعلا ما له الطبيعة التى تجعل منه فعلا 
يزيل الاجحاف عن شخص او فئة من الاشخاصء نرى فورا أننا ملزمون بالقيام 
به للوهلة الأولى. ما نعرفه هنا بصورة حدسية مباشرة هو ان سمة ما او اكثر من 
السات النابعة من طبيعة الفعل تستوجب القيام بهذا الفعل. ولكن ما اذا كان 
علينا فعلا ان نقوم بهذا الفعل أم لا أمر منوط بما اذا كانت لهذا الفعل سهات 
اخرى تستوجب عام القيام به. وعلى افتراض انه لا سمة من سراته الاخرى 
تستوجب عدم القيام بهء اذن فإن القيام بهذا الفعل لا يتعارض مع قيامنا بأي 
واجب آخر من واجبات الوهلة الأولى. وبالتالي» فإن القيام به هو واجبنا الفعلي. 
اما اذا كانت لهذا الفعل سمة او سمات اخمرى تستوجب عدم القيام به. كأن 
يكون هذا الفعلء مثلاء من النوع الذي يزيل الاجحاف عن شخص او فئة 
ولكن ليس بدون الحاق ضرر كبير بشخص آخر أو فئة اخرى. فإن علينا هناء 
حتى نعرف ما هو واجبنا الحقيقي» ان نبين ما هو الالزام الاكثر الحاحا. هل هو 
الالزام بازالة الاجحاف ام الالزام بعدم الحاق الاذى؟ بمعنى آخرء علينا هنا ان 
نجيب عن السؤال: أي من هذين الفعلين ترجح فيه اكثر كفة الصواب الخلقي 
الذي يتسم به هذا الفعل للوهلة الاولى على كفة الخطأ الخلقي الذي يتسم به 
هذا الفعل ايضا للوهلة الاولى؟ فالبديل الاول صائب خلقيا بمموجب كونه يزيل 
الاجحاف عن شخص او فئة من الاشخاصء ولكنه خاطىء خلقيا بموجب كونه 
ذا سمة اخحرى. الا وهى الحاق الاذى بشخص آحر او فئة اخرى من 
الاشخاص. والبديل الثاني صائب خلقيا بموجب كونه يمنع الحاق الاذى بشخص 





003 ان الصيغتين الاصليتين اللتين ورد فيهما هذان اللمبدآن ها على التوالي: 
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.2 .مقداء 


نضا 


او فئة» بين) هو خاطىء خلقيا بموجب كونه يفشل في ازالة الاجحاف عن شخص 
آخر او فئة اخرى. ولا يمكننا ان نعرف أي بديل نختار هنا الا اذا كان بإمكاننا 
ان نقرر ايها ترجح فيه اكثر كفة الصواب الخلقي على كفة الخطأ الخلقي . 

لا بدء بعد هذا التلخيص لنظرية روس الديونطولوجية» من ان نوجه اليه 
السؤال التاليى: اذا كان الحدس العقلٍ (المعرفة العقلية المباشرة) هو طريقنا الى 
معرفة الزامات الوهلة الاولى فا هو طريقنا الى معرفة ما نحن ملزمون به فعليا في 
وضع معطى؟ الجواب بسيط» من زاوية نظر روس, عندما تكون الحالة من النوع 
الذي لا ينشأ فيه تعارض في الواجبات. فاذا كنا نعرف ان الفعل الذي نحن 
ملزمون بالقيام به للوهلة الاولى لا توجد سهات له تستوجب عدم قيامنا به. اذن 
هنا بإمكاننا ان نحدس فورا من ادراكنا للطبيعة الكلية لهذا الفعل أنه واجينا 
الفعلي في الوضع المعطى. اذا كان, مثلاء ما انا مزمع على القيام به في وضع 
معين هو وفاء بوعد قمت به واذا تيين من خلال تفحصي للوضع ان قيامي بهذا 
الفعل لن يتعارض مع اي الزام آخر من الزامات الوهلة الأولى» اذن ادرك 
حدسيا هنا ان الطبيعة الكلية لهذا الفعل تستوجب قيامي الفعلي به في الوضع 
المعني . 
ولكن كيف نصل الى ان نعرف أنه لا سات للفعل المعني تستوجب عدم 
القيام به. اي الى ان نعرف ان القيام به لا يتعارض مع اي من الزامات الوهلة 
الأولى؟ هنا ايضا الجواب بسيطء بالنسبة لروس. فإنه اعتقد انه قدم لنا قائمة 
تامة بالزامات الوهلة الاولى» وما علينا ان نفعله هو ان نتفحص الوضع جيدا 
لتتحقق ثما اذا كانت للفعل الذي ننوي القيام به اي سمة تجعل من القيام به 
اخلالا بأي الزام من الالزامات التي نجدها على هذه القائمة. معرفتنا سمات 
الفعل لا تقوم على الحدس طبعاء بل على الملاحظة. ولكن ما ان نتبين عن طريق 
الملاحظة أنه ليست لهذا الفعل سات من النوع الذي يجعل القيام به محلا بأي من 
الزامات الوهلة الاولى حتى يتضح لنا عن طريق الحدس العقلٍ ان هذا الفعل هو 
ما نحن ملزمون فعليا بالقيام به. 

ولكن هل المسألة على هذه الدرجة من البساطة فعلا؟ ان الجواب يتوقف 
على ما اذا كان لدينا بالفعل قائمة تامة بألزامات الوهلة الاولى» كما ادععى روس» 
وعلى ما اذا كنا في وضع يسمح لنا بأن نعرف حقا انها قائمة تامة. فهل قائمة 
روس قائمة تامة بالفعل؟ لنفترض ان شخصا ادعى انها ليست تامة وأضاف اليها 
واجب الانتقام من الاعداء او من الذين اساءوا عمدا اليناء فكيف نقرر هنا ما اذا 


حصن 


كان مسوغا أم لا اضافة ما هو مقترح هنا الى قائمة واجبات الوهلة الأولى؟ ان 
جواب روسء. لا شكء سيكون ان قرارا كهذا يتوقف على ما اذا كنا ندرك بصورة 
حدسية مباشرة ان سمة من سات الافعال التي هي من النوع الانتقامي تستوجب 
قيامنا بأفعال كهذه. ولكن كا بينا في معالجتنا للمذهب الحدسى في الاخلاق في 
فصل سابقء ان الحدوس تختلف. فالشخص الذي يقترح اضافة الافعال 
الانتقامية الى قائمة روس قد يبدو له بدمبيا (وبالتالي قد يبدو له انه يحخدس بصورة 
مباشرة) ان واجبا من واجبات الوهلة الأولى هو الانتقام ممن اساءوا الينا. واذا لم 
يبدٌ هذا بديبيا لروس» فكيف نقرر هنا من حدسه مصيب ومن حدسه مخطىء؟ 

ولكن حتى لو تجاوزنا هذه المشكلة» فكيف لنا ان نعرف ما اذا كانت قائمة 
روس تامة أم لا؟ فالخدس, اذا افترضنا على سبيل الجدل امكان المعرفة الخدسية» 
ينفعنا فقط عندما نواجه بنوع معين من الافعال ويطلب منا ان نقرر ما اذا كانت 
لهذا النوع سمة او سمات تستوجب قيامنا به ام لا. ولكن الحدس عديم الجبدوى 
بالنسبة للمسألة المطروحة. فمن الواضح انه ليس بأمكاننا ان نعرف بصورة 
مباشرة ان انواع الافعال المذكورة في قائمة روس تستنفد كل ما نحن ملزمون 
بالقيام به للوهلة الأولى. اذن هل من طريقة غير مباشرة لمعرفة ذلك؟ 

بدون اعطاء جواب شاف عن السؤال الاخير» فإنه لا يكون بإمكان روس 
ان يقول في أي حالة من الحالات ان القيام بفعل ما هو واجبنا الفعلي. فاذا لم 
نكن في وضع يسمح لنا بأن نعرف أن قائمة روس تامة, اذن يتبع فورا من هذا 
اننا لسنا ابدا في وضع يسمح لنا بأن نعرف ان اي فعل من الافعال التي من 
واجبنا للوهلة الاولى القيام بها لا يمتلك أي سمة تستوجب عدم القيام بهء اي 
تجعل القيام به متعارضا مع واجب آخر من واجبات الوهلة الأولى. فكل ما يمكتنا 
ان نعرفه. من حيث المبدأء هو انه لا سمة لفعل من هذه الافعال تجعل القيام به 
متعارضا مع اي من واجبات الوهلة الاولى الواردة في قائمة روس. ولذلك فاذا لم 
نكن نعرف ان هذه القائمة تامة. اذن لا يمكننا ان نستبعد أمكان وجود واجبات 
للوهلة الاولى نخارج هذه القائمة لا نعرف بعد عنها. ولذلك أن نعرف انه لا 
سمة لفعل من الافعال التى من واجبنا للوهلة الاولى القيام بها تجعل القيام به 
متعارضا مع أي من واجبات الوهلة الاولى في قائمة روس لا يعني اننا نعرف انه 
لا سمة هذا الفعل تجعل القيام به متعارضا مع واجب آخر من واجبات الوهلة 
الآأولى. وما دام اقصى ما يمكننا ان نعرفه انطلاقا من مسليات روس» هو انه لا 
سمة لفعل من الافعال التي من واجبنا للوهلة الاولى القيام بها تجعل القيام به 


يفذنا 


متعارضا مع اي من واجبات الوهلة الاولى في قائمة روسء اذن فإننا لسنا ابدا في 
وضع يسمح لنا بأن نعرف ان قيامنا بفعل من النوع المعني لا يتعارض مع اي 
واجب آخر من واجبات الوهلة الاولى. وهذاء بدوره. يعني أننا لسنا ابدا في 
وضع يسمح لنا بآن نعرف ان القيام بهذا الفعل هو وإجبنا الفعلي في وضع 
معطى . 

يبدو اذنء ان المعرفة الخلقية مستحيلة الا اذا كانت قائمة واجبات الوهلة 
الاولى تامة وكنا في وضع يسمح لنا بأن نعرف انها تامة. بدون هذا لا يمكننا ان 
نعرف اكثر من بعض هما نحن ملزمون بالقيام به للوهلة الاولى» وبالتالي لا يمكننا 
ان نعرف ما نحن ملزمون بالقيام به بالفعل. وبدون معرفة من النوع الاخير, لا 
تكون في حوزتنا معرفة خلقية ذات بال. 

ولكن لنفترض الآن على سبيل الجدل اننا نعرف ان القائمة التي قدمها لنا 
روس تامة أو, على افتراض انها غير تامة. ان لدينا معيارا موثوقا نستطيع بواسطته 
ان نقررء من حيث المبداء ما هي الالزامات التي يجب ان تضاف الى هذه القائمة 
لاتقامها. ان افتراضا كهذا سيجنيناء لا شك,. الصعوبات التي اثرناها سابقاء 
ولكنه لن يكفي», كا سيتضح بعد حين» لانقاذ نظرية روس الديونطولوجية. فإذا 
كنا نعرف او كان بامكاننا ان نعرف», من حيث المبدأ. كل ما نحن ملزمون به 
للوهلة الاولى» اذن يكون بامكانثا ف هذه الخالة ان نعرف. على الاقل من حيث 
المبدأ. ما هو واجبنا الفعلى في كل حالة من الحالات التي لا يكون فيها قيامنا بهذا 
الواجب متعارضا مع اي من واجبات الوهلة الاولى الاخرى. ولكن هناك 
حالات» كا مر معناء تتعارض فيها الواجبات» وليس في نظرية روس ما يشير الى 
السبيل الذي يفترض اتباعه في حالات كهذه للوصول الى قرار عقلاني بخصوص 
ما الذي ينبغي فعله. كل ما يقدمه لنا روس في هذا الصدد هو مبدأ عام مؤداه 
ان ما ينبغى ان يشكل واجبنا الفعلى في الحالات التى يحصل فيها تعارض في 
الواجبات هو ما ترجح فيه كفة الصواب الخلقي على ضدها اكثر من اي بديل 
آخر. ولكن المشكلة التي لا بد من ان نواجهها هناء وتبقى بدون حل مرض في 
نظرية روس2 هي كيف نقيس درجة الصواب الخلقي ودرجة الخطأ الخلقي حتى 
نصل الى قرار عقلاني بخصوص ما اذا كانت كفة الصواب الخلقي ترجح على 
كفة الخطأ الخلقي أم العكس ونعرف مدى رجحان الواحدة على الاخرى لنستطيع 
ان نفاضل بين البدائل المختلفة . 

لتوضيح ابعاد المشكلة الاخيرة» لناخذ مثالا عينيا. لنفترض» مع روس. ان 
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تحقيق العدالة التوزيعية هو واحد من الزامات الوهلة الاولى وكذلك تحقيق اكثر ما 
امكن من الخير الكامن لاكبر عدد ممكن من الناس. قد نجد أنفسنا في وضع من 
النوع الذي اذا حاولنا ان نحقق فيه اكثر ما امكن من الخير الكامن. فلن يكون 
بامكاننا في الوقت نفسه ان نضمن العدالة في توزيع هذا الخير الكامن. هنا نجد 
انفسنا مواجهين بواجبين متعارضين. واجبنا في تحقيق اكثر ما امكن من الخير 
الكامن وواجبنا في تحقيق العدالة في توزيع الخير الكامن. ف) هو واجبنا الفعلي؟ 
ولكن هذا السؤال يعنى في هذه الحالة» فيما يذهب اليه روس» هل الصواب 
الخلقي يزيد على الخطأ الخلقي في تحقيقنا اكثر ما امكن من الخير الكامن على 
حساب الفشل في تحقيق العدالة في توزيع الخير الكامن اكثر ما يزيد الصواب 
الخلقى على الخطأ الخلقي ني تحقيقنا العدالة في توزيع الخير الكامن على حساب 
الفشل في تحقيق اكثر ما امكن من الخير الكامن؟ كيف يكننا ان نجيب عن هذا 
السؤال هناء انطلاقا من نظرية روس؟ هل لدى روس معيار نستطيع ان نقرر 
بواسطته مدى الصواب الخلقي الذي يترتب على تحقيقنا اي بديل من هذين 
البديلين وما اذا كان يزيد او ينقص عن الصواب الخلقي الذي يترتب على تحقيقنا 
البديل الآخر؟ هنا ايضا نجد انه ليس لدى روس ها يلجأ اليه لمعالجة اسئلة كالتي 
نطرحها سوى الحدس العقلي او البصيرة العقلية وما اشبه ذلك. ولكن هذا يعيدنا 
الى كل المشكلات التي اثرناها سابقا بخصوص المذهب الحدسى في الاخلاق» 
ولسنا بحاجة الى اعادة اثارتها هنا. 1 


كوا 


الفصل الحاحي عش 
مذهب المنفعة القاعدية 


الفصل الحاحي عشر 
مذهب المنفعة القاعد 


رأينا في ختام الفصل السابق أن الحالات التي يكون علينا فيها ان نختار 
بين واجبين او اكثر من واجبات الوهلة الأولى هي حالات تستوجب لجوءنا الى 
معيار ما للمفاضلة بين واجبات الوهلة الاولى. والمذهب الديونطولوجي, لا في 
صيغته الكنطية ولا في صيغة روس المعدلةء يزودنا او يمكن ان يزودنا بمعيار 
كهذا. فالمذهب الديونطولوجي ء في صيغته الكنطية, لا يمكن حتى ان يعترف 
بامكان تعارض الواجبات الخلقية» لأنه ينطلق من مفهوم الواجب المطلق على انه 
المفهوم الاساسي في الاخلاق. ومذهب كهذا لا يمكن له. بحكم طبيعته, ان 
يعالج الاشكالات الخلقية التي تنشأ في حالات تعارض واجبات الوهلة الأولى. 
روس الذي اعترف بوجود حالات من النوع الأخير وابتكر مفهوم واجب 00 
الأول ليجعله المفهوم الاساسي في الاخلاق فيتجنب الاخطاء التي وقع فيها كنط. 
فإنه فشل2. كا بيناء في تزويدنا بمعيار للمفاضلة بين واجبات الوهلة الأولى. ان 
ما علينا أن نلجأ اليه في نبهاية التحليل هو الحدس. ولكن هذا الجواب غير مجدى 
لأن الحدوس تتضارب. وما لم يكن لدينا معيار مستقل عن الخدسء, لا يمكننا ان 
نعرف؛ حتى من حيث المبدأء اي واجب من واجبات الوهلة ينبغي ان نختار 
القيام به في الحالات التي نكون فيها مدعوين للمفاضلة بين عدد من هذه 
الواجبات . 

عند هذه النقطة من التحليل. قد يقترح بعض الفلاسفة الاخلاقيين ان 
الحل الوحيد المعقول لمشكلة المعرفة الاخلاقية يكمن في ايجاد نظرية تجمع بين 
حسنات نظرية المنفعة الكلاسيكية وحسنات النظرية الديونطولوجية. فإن من 


نضسن 


حسنات النظرية الكلاسيكية في المنفعة (نظرية جرمي بتثام وجون ستوارت مل) 
انها تزودنا بمعيار مستقل عن الحدس نستطيع عن طريق تطبيقه ان نعرف ما هي 
واجباتنا الخلقية الفعلية. ولكن من سيئات هذه النظرية انها تصر على تطبيق 
معيارها على الافعال وليس على القواعد الخلقية. بمعنى آخرء بناء على ما تقوله 
نظرية المنفعة الكلاسيكية» انه يامكانناء من حيث المبدأ. ان نتجاوز كليا اللجوء 
الى القواعد الخلقية في محاولتنا تقرير واجباتنا الخلقية وأن نكتفي بتطبيق معيار 
المنفعة بصورة مباشرة على الافعال. ولكن من النتائج غير المعقولة المترتبة على ذلك 
ان بامكان واحدنا ان يسوغ, مثلاء انطلاقا من هذه النظرية» معاقبة شخص 
بريء (اي ان يتجاوز القاعدة ”لا يجوز ان يعاقب شخص على ذنب لم يقترفه) 
على اساس ان هذا يحقق افضل النتائج الممكنة في وضع معطى من بين كل 
البدائل المتاحة لنا. 

ومن حسنات النظرية الديونطولوجية انها تجنبنا نتائج كالاخيرة عن طريق 
ربطها تقرير الواجبات الخلقية باللجوء الى القواعد الخلقية» وليس الى النتائج 
لمتوقعة. ولكن من سيئاتها انها تجعل اللجوء الى القواعد الخلقية أمرا نهائيا. بمعنى 
آخرء انها لا تقدم لنا أي معيار نستطيع بواسطته ان نقرر ما هي القواعد الخلقية 
التي يجب أن نتبناها ولا أي معيار نستطيع بواسطته ان نقرر ما الذي ينبغي علينا 
ان نفعله في الحالات التي يحصل فيها تعارض في الواجبات. 


يبدو. اذنء بناء على هذا التحليل الاولي» ان ايجادنا نظرية تجمع بين 
حسنات النظرية الكلاسيكية في المنفعة وحسنات النظرية الديونطولوجية هو الضمان 
الوحيد في تجنيبنا سيئات الاثنتين. فاذا كانت سيئات النظرية الكلاسيكية في المنفعة 
عصورة في تطبيقها معيار المنفعة مباشرة على الافعال. اي في تجاوزها القواعد 
الخلقية فإن هذه يمكن ازالتها عن طريق تبنينا للمسلمة الديونطولوجية التي تقضي 
بتقرير الواجبات الخلقية عن طريق اللجوء الى القواعد الخلقية. وإذا كانت سيئات 
النظرية الديونطولوجية محصورة في جعلها القواعد الخلقية نجائية» أي في عدم 
اعترافها بوجود أي معيار مستقل عن هذه القواعد ويمكن محاكمة هذه القواعد عل 
اساسه. فإن هذه السيئات يمكن ازالتها عن طريق تبئينا لمعيار المنفعة» شريطة ان 
نطبقه على القواعد الخلقية» وليس على الافعال مباشرة. 

ان النظرية التي تجمع بين نظرية المنفعة الكلاسيكية والنظرية الديونطولوجية 
على النحو المقترح هنا هي النظرية التي يطلق عليها اصحابها اسم ”نظرية المنفعة 
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القاعدية“ (سمتصمعةانانانا عاس) من بين الفلاسفة المعاصرين الذين ساهموا في تطوير 
هذه النظرية آرمسون «معممنا .3.0 وبراندت :4م85 85.8 ونويل سميث طائم5 .ل( 
وجون رولز 815 .[. وما هو مشترك بين هؤلاء الفلاسفة ويشكل الفحوى 
الاسامي لنظرية المنفعة القاعدية هو الاعتقاد أنه ما اذا كان فعل ما صحيحا او 
خاطتئا من الوجهة الخلقية أمر يتوقف على ما اذا كان هذا الفعل يمتشل لقاعدة 
خلقية ما او يشكل خرقا لها. اما القاعدة الخلقية» بدورهاء فهى اما مسوغة او 
غير مسوغة من النظور الخلقي. وما اذا كانت مسوغة ام معرقة من هذا 
المنظور مسألة منوطة بمدى النفع او الضرر الذي يترتب على تطبيق هذه القاعدة 
على المدى البعيد. ان المنظور الخلقى يقضى» بناء على ما يذهب اليه دعاة هذه 
النظرية» بأن نلجأ الى معيار المنفعة لتقييم القواعد الخلقية» وليس لتقييم الافعال. 
ان نظرية المنفعة القاعدية» اذاء هي النظرية التي تقول انه ينبغي على كل شخص 
أن يقوم بتلك الافعال وفقط بتلك الافعال التي تمتثل للقواعد الخلقية التي يحقق 
الامتثال لها اكثر ما امكن من النفع . 

من الواضح من قولنا الاخير ان هناك شرطين لاعتبار القيام بفعل من 
الافعال الزاميا من الوجهة الخلقية» وهما: ان القيام بهذا الفعل يمتثل لقاعدة 
خلقية ما وأن القاعدة الخلقية التي يمتثل لما القيام بهذا الفعل هي واحدة من 
القواعد الاكثر نقعا. هنا لا بد لدعاة نظرية المنفعة القاعدية من ان يواجهوا بعدة 
اسئلة. اولا. ما هى الحكمة من تطبيق معيار المنفعة على القواعد الخلقية وليس 
على الافعال مباشرة؟ ثانياء هل يمكن في الحالات التى يحصل فيها تعارض في 
الواجبات ان نطبق معيار المنفعة على القواعد الخلقية لتقرر اي قاعدة منها نختار 
لفعلنا؟ ولكن اذا كناء أصلاء اخترنا القواعد الخلقية التى سنتقيد ما في أفعالنا 
على اساس كونها القواعد التي فرحا مجان امقس اذن فل توشونا الكو ان 





0( أنظر: 
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ليق 


معيار المتفعة في الحالات التى يكون فيه عملنا بقاعدة من هذه القواعد متعارضا 
مع عملنا بقاعدة اخرى. اذن الى ماذا يفترض فينا ان نلجأ في حالات كهذه 
للوصول الى قرار عقلاني بخصوص ما الذي ينبغي علينا ان نفعله؟ ثالثا واخيراء 
كيف عنبك آنا تفهم الشرط الثاني الذي يضعه دعاة نظرية المنفعة القاعدية باعتباره 
شرطا ضروريا لاعتبار القيام بفعل ما الزاميا من الوجهة الخلقية؟ بمعنى آخرء ما 
هو المقصود على وجه التحديد بالقول ان القاعدة التي يمتثل لها القيام بالفعل المعني 
هي واحدة من القواعد الاكثر نفعا؟ ان السؤال الاخير في حقيقته سؤال مزدوج. 
فهوء من جهة» سؤال عنما يعنيه تماما تحقيق اكثر ما امكن من النفع وما اذا كان 
هذا الامر مقصورا على تحقيق السعادة ام انه يتجاوز ذلك الى تحقيق امور اخرى. 
وهوء من جهة ثانية» سؤال عما اذا كانت العبارة ”ان القاعدة كذا وكذا هي 
واحدة من القواعد الاكثر نفعا" لا تعنى اكثر مما تعنيه الجملة الشرطية المتصلة ”اذا 
امتثل الناس على العموم لهذه القاعدة, فإن هذا سيحقق نفعا أكبر من امتثاللهم 
لأي قاعدة اخرى منافسة لها". فهل المعنى الاخير هو المعنى الذي قصده دعاة 
نظرية المنفعة القاعدية ام معنى آخر؟ 


لنبدأ بالسؤال الاول. ما هي الحكمة من تطبيق معيار المنفعة على القواعد 
الخلقية: وليس على الافعال مباشرة؟ ان الجواب الاكثر انسجاما مع وجهة نظر 
اتباع مذهب المنفعة القاعدية هو ان تطبيق معيار المنفعة على هذا النحو المقترح هو 
الطريقة الوحيدة لتجنب اعتراضات كاعتراضات روس.» بخاصة. 
والديونطولوجيين» بعامة» على نظرية المنفعة الكلاسيكية. فإن الفحوى الاساسي 
لمذه الاعتراضات» كا رأيناء يتلخص في القول بوجود واجبات خلقية للوهلة 
الاولى لا نشتقها من اي مبدا غائي, كمبدأً المنفعة او ما شاكلهء بل من الطبيعة 
الكامئة للافعال التي يشكل القيام بها قياما بهذه الواجبات. فإن من واجبنا للوهلة 
الارلء مثلاء ان نعاقب المذنب على الذنب الذي اقترفهء بغض النظر عن 
النتتائج المترتبة على ذلك. ومن واجبنا ايضا للوهلة الاولى ان نعوض على 
الاشخاص الذين الحقنا ضررا بهم. هنا ايضا ما هو واجبنا للوهلة الأولى هو 
كذلك» بغض النظر عن النتائج التي نتوقعها من قيامنا بهذا الواجب. فما يقرر في 
كل حالة من هاتين الحالتين ان القيام بالفعل المعني هو واجبنا للوهلة الآولى هو 
شىء يتعلق بالطبيعة الكامنة للفعل» وليس أي شيء آخر. ان كون الفعل» مثلاء 
من النوع الذي يشكل عقابا على ذنب اقترف او كونه من النوع الذي يشكل 


الرنن 


تعويضا عن ضرر لحق بشخص من قبل من يفترض فيه ان يكون صاحب هذا 
الفعل هو وحده ما يشكل الاساس للالزام بالفعل للوهلة الاولى. وهذا يعني اننا 
اذا اكتشفناء مثلاء ان معاقبة المذنب على الذنب الذي اقترفه لن تنفع شيئا او 
ستكون لها نتائج عكس ما نتوخىء فإن اكتشافنا هذا لن يغير في شيء في كون 
طبيعة الفعل» من حيث كونها تتمثل في كونه عقابا على ذنب اقترف. تلزمنا 
للوهلة الاولى بالقيام بالفعل. 

ان مؤيدي نظرية المنفعة القاعدية يتفقون مع الديونطولوجيين بخصوص 
افتراضهم وجود واجبات للوهلة الاولى تقررها الطبيعة الكامنة للأفعال؛ وليس 
التتائج المترتبة على قيامنا هذه الافعال. وهذا بدوره يعني أنهم يتفقون مع 
الديونطولوجيين في انه لا يجدي اللجوء الى اي مبدأ غائي لغرض تقبيم هذه 
الافعال خلقيا. فالسؤال الاساسي هنا ليس: ما هي النتائج المترتبة على قيامنا بهذا 
الفعل او ذاك؟ بل: ما هي على وجه التحديد الطبيعة الكامنة لهذا الفعل او 
ذاك؟ ولكن اتفاق دعاة نظرية المنفعة القاعدية مع الديونطولوجيين بخصوص عدم 
جواز تطبيق اي مبدأ غائى, كمبدأ المنفعة أو سواهء على الافعال المعنية او حتى 
على اي افعال سواهاء كائنة ما كانت الطبيعة الكامئة لكل منهاء لا يعني انهم 
يتفقون معهم ايضا بخصوص نفيهم لأي دور للمبادىء الغائية في حقل الاخلاق. 
فإن الاعتراف بأن الطبيعة الكامنة للفعل هي التي تقرر ما اذا كان هذا الفعل 
الزاميا للوهلة الأولى ام لا أمر لا يتعارض مطلقاء في نظر مؤيدي نظرية المتقعة 
القاعدية. مع النظر الى معيار المتفعة على انه المعيار النبائي للاخلاق. 

ان جون رولز في احدى مقالاته المشهورة"» حاول ان يبين بالتفصيل كيف 
يمكن لنظرية المنفعة ‏ اي النظرية التي تعتبر معيار المنفعة هو المعيار الغهائي 
للاخلاق - ان تحتضن المسلمة الديونطولوجية القاضية بالنظر الى الطابع الالزامي 
للافعال على انه قائم على الطبيعة الكامنة لما دون ان تتخل عن منحاها الغائي 
وتتبنى منحى ديونطولوجيا. يبدأ رولز بالتمييز بين المارسة الاجتماعية والافعال 
المفردة التي تندرج تحت هذه المارسة. ويحاول من ثم ان يبين كيف يختلف تسويغ 
الممارسة الاجتتماعية بكليتها عن تسويغ الافعال المفردة الواقعة محتها. فالمارسة 
الاجتماعية تتحدد بمنظومة من القواعد الاجتماعية» وما يندرج تحتها من افعال 
مفردة انما يندرج تحت هذه الممارسة الاجتاعية خنضوعه للقواعد المحددة لمذه 
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يننا 


المارسة. انهء اذاء يكتسب مشروعيته من كونه لا يجيد عن هذه القواعد, بين 
المارسة الاجتاعيةء بما هي منظومة من القواعدء تجد تسويغها الغهائي فيا يترتب 
عليها من نفع . ان هذا التمييز» في نظر رولزء لا يكفي لترسيخ دعائم نظرية 
لمنفعة القاعدية. إنه يكفي للرد على نقاد نظرية المنفعة من الديونطو جين وسواهم 
الذين يلجأون الى حالات مثل الوفاء بالوعد والعقاب لا يكون فيها واجبنا للوهلة 
الاولى منوطا بالنتائج المترتبة على قيامنا به» بل منوطا بالطبيعة الكامنة للفعل الذي 
نحن ملزمون بالقيام به. 

لتوضيح وجهة نظرهء يعمد رولز الى التمييز ايضا بين نوعين من قواعد 
السلوك؛ النوع الذي لا يكون سوى ملخص لعدد كبير من حالات الفعل او 
الاستنكاف عن الفعل التى حصلت في الماضى في ظل منظومة محددة من الشروط 
والنوع الذي يكون مددا للممارسات الاجتماعية©. فإذا نظرنا الآن الى النوع 
الاول من القواعد. نجد ان القاعدة التي من هذا النوع لاحقة للحالات التي 
تندرج تحت هذه القاعدة. فقبل ان نستقر على القاعدة التي نريد تبنيهاء علينا ان 
نعرف ما اذا كان قيام كل شخص بفعل من نوع معين في ظل ظروف من نوع 
معين يميل الى ان يحقق اكثر ما امكن من الخير الكامن ام لا. فإذا وجدناانه 
يحقق ذلك. تتبنى عندها القاعدة القائلة انه ينبغي علينا ان نقوم بفعل من هذا 
النوع في ظل الظروف المعنية. واذا وجدنا ان الاستنكاف عن القيام بهذا الفعل 
هو الذي يحقق في كل حالة اكثر ما امكن من الخير الكامن, فعندها نتبنى القاعدة 
القائلة انه ينبغي ان نستنكف عن القيام بفعل من هذا النوع في ظل الظروف 
المعنية . وهكذا يتضح هنا أن القاعدة. سواء أكانت موجبة ام سالبة» تتصور هنا 
على انها مجرد ملخص للافعال المفردة. فالافعال سابقة منطقيا على القاعدة. 

ولكن اذا اخذنا الآن النوع الثاني من القواعد, فإن كيفية تصورنا للقواعد 
هنا تختلف بصورة جذرية» في نظر رولزء عن كيفية تصورنا لها في الحالة السابقة . 
هنا ننظر الى القواعد على انها محددة للممارسات الاجتماعية» بحيث لا يكون 
بإمكاننا ان نصف فعلا ما على انه من هذا النوع او ذاك (على انه, مثلاء فعل 
قصاص او وعد) بدون اللجوء الى منظومة من القواعد المحددة للممارسة 
الاجتاعية التي يندرج تحتها الفعل المعني. ان القواعد هنا سابقة منطقيا على 
الافعال. لأن الافعال غير ممكنة في هذه الحالة بمثابتها افعالا من نوع معين, لا 





رونا 


من نوع آخرء الا لكون القيام بأي فعل منها يمثل للقواعد المقصودة. فإنه لا 
يمكنناء مثلاء ان نصف فعلا ما على أنه فعل وعد او فعل قصاصء الا اذا كنا 
نعرف القواعد التي تخضع لما ”اللعبة" الخلقية للوعد او ”اللعبة" القانونية 
للقصاصء ثماما مثل) لا يمكننا ان نعرف أن فعلا ما يمثل نقلا من نوع معين لحجر 
من أحجار الشطرنج الا اذا كنا نعرف القواعد التى تخضع لما لعبة الشطرنج . 

ان تصورنا للقواعد على انها محددة للممارسات الاجتماعية: وليس على انها 
ملخصات للافعال المفردة» هو ما نحتاج اليهء في نظر رولزء للرد على اعتراضات 
الديونطولوجيين على نظرية المنفعة. فإذا دمجنا التصور للقواعد على انها محددة 
للممارسات الاجتاعية بالتمييز بين تسويغ المارسة الاجتماعية برمتها وبين تسويغ 
اي فعل مفرد يقع تحتهاء فإنه يصير بإمكاننا ان ننطلق من منظور نظرية المنفعة 
القاعدية. وما يعنيه هذا على وجه التحديد هنا انه يصير بامكاننا ان ندحض 
نظرية المنفعة الكلاسيكية ‏ نظرية بنشام ومل ‏ انطلاقا من اعتبارات مماثلة 
لاعتبارات الديونطولوجي , دون ان نتخلى عن مبدأ المنفعة باعتياره المعيار النبائي 
للاخلاق. فإنه يصير بامكاننا ان ندحض نظرية المنفعة الكلاسيكية المختصة 
بالافعال» لان دمج التصور للقواعد على انها محددة للممارسات الاجتاعية بالتمييز 
بين تسويغ المارسة برمتها وبين تسويغ أي فعل يندرج تحتها يظهر لنا بوضوح ان 
الطبيعة الكامنة لبعض الافعال هي على نحو بحيث من يقوم بها ينبغي ان 
يستنكف عن جعل القيام بها منوطا بنوع وكم النتائج المترتبة على القيام بها. فى 
يشير رولزء فإن الشخص الذي يعتقد انه ملزم بالوفاء بوعد قام به فقط اذا كانت 
النتائج المترتبة على وفائه به افضل من النتائج المترتبة على عدم وفائه به فإن 
شخصا كهذا يجهل ما معنى ان يكون فعل ما هو من نوع القيام بالوعد. كذلك 
فإن القاضى الذي يسأل نفسه عما اذا كانت لانزال العقوبة المناسبة بشخص أدين 
نتائج أفضل أم لا من النتائج المترتبة على اطلاق سراحه يظهر جهلا تاما بما يعنيه 
أن يؤدي دوره بوصفه قاضياء مثل) يظهر جهلا تاما بما تعنيه ممارسة القصاص 
القانونٍ . 

ولكن الاعتراف بأن الافعال ‏ ىا وجدنا انه ينطبق» مثلاء على القيام 
بالوعد او المقاصصة ‏ تجد مسوغها الاخير في منظومة القواعد المحددة للممارسات 
الاجتاعية التي تندرج محتها هذه الافعال. لا يلزمنا بالضرورة بالتخلي عن نظرية 
المنفعة. فإن المارسات الاجتاعية؛ بدورهاء تحتاج الى تسويغ. وهذا لا نجده في 
نباية المطاف في ممارسات اجتاعية اوسع منباء اي في منظومة من القواعد محددة 


كرس 


لمارسات اجتماعية اوسع من السابقة. فإن علينا في نهاية المطاف ان نخرج من 
اطار المارسات الاجتاعية رمة وأن نلجأ الى النتائج المترتبة على هذه ال مارسات. أن 
نلجاء على وجه التحديد, الى مبدأ المنفعة بوصفه الاساس الاخمير الذي يتعين 
عليه تسويغ المارسات الاجتاعية . 

ان تحليل رولز يزودنا بالجواب المطلوب عن سؤالنا الاول» اي السؤال: ما 
هى الحكمة من تطبيق مبدأ المنفعة على القواعد الخلقية وليس على الافعال 
مباشرة؟ فالجواب صار واضحا الآن من منظور دعاة نظرية المنفعة القاعدية» وهو: 
ان تطبيق معيار المنفعة على الافعال مباشرة يلغي» من جهة, التمييز المشروع بين 
طريقة تسويغ الممارسات الاجتماعية وطريقة تسويغ الافعال التي تندرج تحتها 
ويلغى» من جهة ثانية» تصورا اساسيا لا يمكن التخلي عنه؛, الا وهو تصور 
القواعد الخلقية على أنها محددة للممارسات الاجتاعية»؛ وليست مجرد ملخصات 
لحالات عينية مفردة. فبدون دمج التمييز السابق بهذا التصور للقواعد الخلقية» 
نقع في اخطاء كالتي وقع فيها دعاة النظرية الكلاسيكية في المنفعة وأشار اليها 
روس في معرض هجومه على هذه النظرية. ولكن بدمجنا التمييز السابق بهذا 
التصور للقواعد الخلقية» كما حاول ان يبين روس» نتجنب الاخطاء المعنية عن 
طريق تطبيق ميد المنفعة على القواعد المحددة للممارسات الاجتماعية» وليس على 
الافعال مباشرة. 

يتضح من تحليلنا لموقف النفعي القاعدي حتى الآنء ان تسويغ الافعال 
خلقيا يستوجب لحوءنا الى منظومة القواعد المحددة للممارسات الاجتتماعية التي 
تندرج تمتها هذه الافعال. بينا تسويغ الاخيرة خلقيا يستوجب لجوعنا الى مبداً 
المنفعة. ولكن اذا محصنا النظر الآن في الشق الاول من هذا الكلام المتعلق 
بتسويغ الافعال. نجد للوهلة الاولى ان هناك حالات من الفعل من المتعذر ان 
يكون التسويغ الخلقي لا قائم) على اللجوء الى منظومة القواعد المحددة للممارسات 
الاجتاعية التي تندرج تحتها هذه الحالات. هذا ينقلنا الى السؤال الثاني الذي 
طرحناهء لان الحالات التى في ذهننا هنا هي حالات من النوع الذي يجب ان 
نختار فيه بين واجبين او اكثر من واجبات الوهلة الاولى. فالسؤال الثاني الذي 
طرحناه هو عن الحالات التي يحصل فيها تعارض في الواجبات. هناء مثلاء قد 
نجد انفسنا في وضع لا يمكننا فيه الوفاء بالوعد الا اذا اخللنا بواجب آخخرء لنقل 
انه واجينا في تجنيب الأذى لسوانا. فإن حالة كهذه ليست حالة تكون مدعوين 
فيها لان نقرر اي قاعدة من القاعدتين: يلزم أن نفي بوعودنا ويلزم أن نجنب 


دالا 


سوانا الأذى. هي القاعدة المسوغة على اساس معيار المنفعة» بل نكون مدعوين 
للاختيار بين قاعدتين كلاهما مسوغتان على أساس معيار المنفعة. اذن يبدو لنا هنا 
انه حتى نجيب عن السؤال. هل ينبغي ان نفى بما وعدنا به ولو على حساب 
الحاق الأذى بشخص ام ينبغي أن نجئب هذا الشخص الأذى ولو على حساب 
عدم الوفاء بما وعدنا به؟ لا ينفعنا تطبيق معيار المنفعة على القاعدتين المذكورتين. 
بل ما نحتاج أن نفعله هو تطبيق هذا المعيار على الفعلين البديلين مباشرة. علينا 
ان نقرر بمعنى آخخرء في حالة كهذهء ما اذا كان الوفاء بالوعد أم تجنيب شخص 
الأذى هو الذي له النتائج الافضل على المدى البعيد. 

يبدوء اذآً» ان الجواب المعقول عن سؤالنا الثان» من منظور نظرية المنفعة 
القاعدية, هو ان الحالات التي يحصل فيها تعارض في الواجبات هي حالات 
تستدعي تطبيقنا لمعيار المنفعة على الافعال مباشرة وليس على القواعد الخلقية التي 
تخضع لما هذه الافعال. وفي ضوء هذاء بامكاننا الآن ان ننظر الى نظرية المنفعة 
القاعدية على انها تقوم على المبادىء الثلاثة الآتية: 

١‏ - ان لدى شسخص ما واجيا للوهلة الاولى في ان يمتثل لقاعدة ما من 
قواعد السلوك اذا وفقط اذا كان وجود هذه القاعدة يميل فعلا لأن يحقق اكثر ما 
امكن من الخير الكامن للذين تطبق القاعدة عليهم راي اذا وفقط اذا كانت هذه 
القاعدة مسوغة على اساس معيار المنفعة). 

٠‏ ان لدى شخص ما واجبا للوهلة الاولى في ان يقوم بفعل ما اذا وفقط 
اذا كان هذا الفعل من النوع الذي تقضي بفعله قاعدة مسوغة على اساس معيار 
المنفعة . 

0 قِ الحالات التى يوجد فيها تعارض بين واجبات الوهلة الاولى (اي 
بين الواجبات التي تقضي بالقيام بها قواعد مسوغة على اساس معيار المنفعة)» فإن 
الواجب الذي ينبغي القيام به في اي حالة من هذه الحالات هو الذي يقضي 
بالقيام به تطبيقنا المباشر لمعيار المنفعة على هذا الفعل. 

اذا انطلقنا الآن من الافتراض ان هذه المبادىء الثلاثة هي المبادىء التي 
تقوم عليها نظرية المنفعة القاعدية» فإنه لا يعود ثمة مهرب, في نظري» من رد 
نظرية المنفعة القاعدية الى نظرية المنفعة المختصة بالافعال, اي النظرية 
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الكلاسيكية. ان ادعاءنا هذا يمكن تسويغه على النحو الآتي: فمثلا ان الوفاء 
بالوعد ومعاقبة المذنب وعدم الغش وعدم الاجحاف بحق أحد هي واجبات من 
واجبات الوهلة الاولى» كذلك هو تحقيق اكثر ما امكن من النفع العام . فإذا كان 
ما يجعل فعلا من الافعال واجيا من واجبات الوهلة الاولى كما جاء في الميدأ الثاني 
من المبادىء الثلاثة التي تقوم عليها نظرية المنفعة القاعدية. هو كونه من النوع 
الذي تقضى بفعله قاعدة مسوغة على اساس معيار المنفعة. اذن فإن تحقيق اكثر ما 
امكن من النفع العام هو واجب من واجبات الوهلة الاوى. فإن القاعدة التي 
تقضي بتحقيق اكثر ما امكن من النفع العام هي لا شككء. قاعدة مسوغة على 
اساس معيار المنفعة» وليس الى حد اقل من الحد الذي يبلغه تسويغ هذا المعيار 
لقواعد خلقية اخرى كالتى تقضى بالوفاء ومعاقبة المذنب وغير ذلك . 

اذا اتفقنا الآن على ان تحقيق اكثر ما امكن من النفع العام هو واحد من 
واجبات الوهلة الاولى وسلمنا بالمبدأ الثالث من المبادىء التي تقوم عليها نظرية 
المنفعة القاعدية: فإنه لا يعود من مناص لنا في التوحيد بين نظرية المتفعة القاعدية 
ونظرية المنفعة المختصة بالافعال. فإذا كانت القاعدة التى تقضى بتحقيق اكثر ما 
امكن من النفع العام هي قاعدة نحن ملزمون للوهلة الاولى بالامتثال لحاء اذن لا 
مهرب, في هذه الحالة» من ان يكون كل وضع نكون مدعوين فيه للقيام بفعل 
من الافعال على اساس انه واجب من واجبات الوهلة الاولى وضعا اما يتعارض 
فيه قيامنا بالفعل الاخير مع واجبنا في تحقيق اكثر ما امكن من النفع العام او لا 
يتعارض. ان هذا امر واضح من كون أي فعل نقوم به او نفكر بالقيام به اما 
يحقق اكثر ماامكن من النفع العام او لا يحقق ذلك . اذن» اي فعل نقوم به أو 
نفكر بالقيام به في وضع معطى اما يمتثل للقاعدة الخلقية التي تقضي بتحقيق اكثر 
ما امكن من النفع العام او لا يمتثل. فإذا كان هذا الفعل» مثلاء وفاء بوعد او 
معاقبة لمأنب على ذنب اقترفه او استنكافا عن الاجحاف بحق شخص ماء او أي 
فعل آخر يمتثل لقاعدة تخلقية غير قاعدة المنفعة» فإن هذا الفعل في الوقت نفسه 
اما يمتثل لقاعدة المنفعة او لا يمتثل دلحا. 


ولكن ما هي اهمية النتيجة الاخيرة التي توصلا لها؟ ان اهميتها تكمن في 
انهاء بجانب المبدأ الثالث» تتضمن انه لا يمكن لاي واجب من واجبات الوهلة 
الاولى ان يكون واجبنا الفعلي في وضع معطى» الا اذا كان القيام به يحقق اكثر ما 
امكن من النفع العام. فاذا كان الوفاء بالوعد, مثلاء لا يتعارض القيام به في 


ردنا 


وضع عيني مع أي واجب آخر من واجبات الوهلة الاولى اذن فإن الوفاء بالوعد 
في هذا الوضع لا يتعارض مع واجبنا في تحقيق اكثر ما امكن من النفع العام. اما 
اذا كان الوفاء بالوعد في هذا الوضع يتعارض مع واجب آخر من واجبات الوهلة 
الاولىء اذن» انطلاقا من المبدأ الثالث. ان الوفاء بالوعد او عدم الوقاء به في 
هذا الوضع يتوقف على ما اذا كان الوفاء به ام عدم الوفاء به هو الذي يحقق اكثر 
ما امكن من النفع العام. بمعنى آخرء ان الوفاء بالوعد. تي هذه الحالة. لا يكون 
واجبنا الحقيقي, الا اذا كان هو البديل الذي يحقق اكثر ما امكن من التفع 
العام . اذن» النتيجة الاخيرة المترتبة على ما سبق هي ان اي واجب من واجبات 
الوهلة الاولى» بغض النظر عن الوضع الذي نجد أنفسنا فيه يمكن ان يكون 
واجبنا الحقيقي اذا وفقط اذا كان القيام به يحقق اكثر ما امكن من النفع العام. 
ان تحقيق النفع العام الى الحد الاقصى, بناء على هذه النتيجة.» هو شرط ضروري 
وكاف للالزام الخلقي. وهذا ما يشكل الفحوى الاساسي لنظرية المنفعة المختصة 
بالافعال. 

بامكاننا الآن ان نبرز البنية المنطقية لحجتنا السابقة بصورة أوضح عن طريق 
اعطائها صياغة ادق تتضمن كل المقدمات التي كانت مضمرة في صياغتنا السابقة 
لما. ان هذه الحجةء كا رأيناء تفترض صدق البادىء الثلاثة التي تقوم عليها 
نظرية المنفعة القاعدية. اذا أسمينا القاعدة المسوغة على اساس معيار المتفعة 
”قاعدة منفعية"», بإمكاننا ان نصوغ هذه المبادىء الثلاثة على النحو المختصر 
الآتي : 

١‏ - ان الشرط الضروري والكاني لتبنى قاعدة خلقية هوان تكون قاعدة 
؟ - ان الشرط الضروري والكافي لالزام شخص ما للوهلة الاولى بالقيام 
بفعل ما هو أن توجد قاعدة منفعية تستوجب القيام به. 

“دفي الحالات التى يوجد فيها تعارض بين واجبات الوهلة الاولى» فإن 
الواجب الذي ينبغي القيام به في أي من هذه الحالات هو الذي يستوجبه تطبيقنا 
المباشر لمعيار المنفعة على هذا الفعل. 

يجب ان نضيف هنا الى هذه المبادىء الثلاثة مبدأ رابعا كان مضمرا في 
صياغتنا السابقة للحجة» ألا وهو: 

 :‏ ان واجب الوهلة الاولى لشخص ما هو واجبه الفعلٍ الا اذا كان قيامه 
به يتعارض مع واجب آخر من واجبات الوهلة الاولى. 


ردان 


ان اليدأ الرابع هام. لانه يقول لناما الذي ينبغي علينا ان نفعله (ما 
الذي يشكل واجبنا الفعل) في الحالات التي يكون فيها واجبنا للوهلة الاولى غير 
متعارض مع أي واجب آخر من واجبات الوهلة الأولى. ان المبدأ الثالث غغتص 
فقط بالحالات التى يكون فيها تعارض في الواجبات» ولذلك لا يمكن ان تكتمل 
الصورة بدون المبدآ الرابع . 

ننتقل الآن الى نظرية المنفعة المختصة بالافعال. لا نحتاج لاغراضنا هنا 
سوى الى اظهار الفحوى الاسابي هذه النظرية كا نجده في المبدأ التالي: 

الشرط الضروري والكاني لالزام شخص ما بالقيام بفعل ما هو ان يقوم 
بهذا الفعل لتحقيق اكثر ما امكن من النفع العام . 

من الواضح من صيغة هذا المبدأ انه يستوجب تطبيق معيار المنفعة على 
الافعال مباشرة لتقرير ما نحن ملزمون به فعلياء بينما ما يبدو انه ينطبق» للوهلة 
الاول» على نظرية المنفعة القاعدية هو انها تستوجب تطبيق معيار المنفعة على 
القواعد الخلقية:الا في الحالات التي تتعارض فيها واجبات الوهلة الاولى. ولكن 
ما حاولنا اليرهنة عليه هو ان ليميا بالمبادىء الاساسية التي تقوم عليها نظرية 
المنفعة القاعدية» مجتمعةء يقودنا لا محالة الى النتيجة القائلة ان الشرط الضروري 
والكاني لالزام شخص ما بالقيام بفعل ما هو ان يقوم به لتحقيق اكثر ما امكن من 
النفع العام . وهذه النتيجة هي التي تعبر عن الفحوى الأساسي لنظرية المنفعة 
الكلاسيكية المختصة بالافعال. 

لنتابع الآن برهاننا هذا في صياغته الجديدة. ما نحتاج اليهء بالاضافة الى 
البادىء الاربعة التى تشكل المقدمات الاساسية لنظرية المنفعة القاعدية. هو 
البرهنة على القضية : 

ه ‏ كل شخص ملزم للوهلة الاولى بتحقيق اكثر ما امكن من النفع العام . 

البرهان على هذه القضية بسيط. فإن القاعدة ”يجب ان يعمل كل شخص 
على تحقيق اكثر ما امكن من النفع العام* هي » كالقاعدة ”يجب على كل شخص 
ان يقول الصدق" أو كالقاعدة ”يجب ان يعاقب المذنب على ذنبه*. قاعدة 
منفعية . ولنفهم بالقاعدة المنفعية الآأن تلك القاعدة الي يؤدي تبئينا لها الى تحقيق 
اكثر ما امكن من المنفعة العامة. اذا انطلقنا من هذا المعيار للقاعدة المنفعية.» يبدو 
واضحا انه لا مناص من حسبان القاعدة ”يجب تحقيق اكثر ما امكن من النفع 
العام" قاعدة منفعية. لان تبنينا لقاعدة كهذه هو حتم| ليس اقل اسهاما في تحقيق 
النفع العام من تبنينا لاي قاعدة خلقية اخرى. اذا كان هذا ما ينطبق على هذه 


1 


القاعدة. اذن هي. بموجب البدأ الاول. قاعدة منفعية. ولكن اذا كانت هذه 
القاعدة منفعية, اذن بامكاننا ان نستتتج القضية الخامسة في برهاننا من المبدا 
الثاني . 

ننتقل الآن الى خطوة اخرى هامة في برهاننا. من الواضح هنا انه: 

5 - في كل حالة من الحالات التي نقوم فيها او نفكر بالقيام بفعل ماء اذا 
كان هذا الفعل واجبا من واجبات الوهلة الاولى» اذن اما هذا الواجب يتعارض 
مع واجب آخر من واجبات الوهلة الاولى او لا يتعارض مع اي منها. 

ان القضية السادسة, لا شك. هي تحصيل حاصلء ولا تحتاج الى اي 
برهان. ففئة الحالات التي يوجد فيها تعارض في الواجبات وفئة الحالات التى لا 
يوجد فيها هكذا تعارض هما فئتان مستبعدتان لبعض منطقيا. لنأخذى اولاء 
الحالات التى لا يحصل فيها تعارض في الواجبات. ما يمكئنا ان نقوله بخصوص 
حالات كهذه؛ بناء على المبدأ الرابع» هو أن واجبنا الفعلي هو ان نفعل ما نحن 
ملزمون؛ للوهلة الاولى؛ بفعله في هذه الحالات. ولكن النتيجة الاخيرة التي نريد 
الوصول اليهنابها هناء انطلاقا من مقدماتنا السابقة» هي اننا في هذه الحالات 
ملزمون فعليا بتحقيق اكثر ما امكن من النفع العام. للوصول الى هذه النتيجة. 
تأخذ اولا القضية ٠‏ 

- بالنسبة.لكل حالة من الحالات التي نقوم فيها او نفكر بالقيام فيها 
بفعل ماء فاذا كان هذا من واجبات الوهلة الاولى ولم يكن متعارضا مع اي 
واجب آخر من هذه الواجبات» اذن اذا كان تحقيق اكثر ما امكن من النفع العام 
واجبا من واجبات الوهلة» اذن فإِن قيامنا بالواجب السابق لا يتعارض مع تحقيق 
اكثر ما امكن من النفع العام . 

القضية السابقة هى تحصيل حاصل. لا شك. فاذا كان تحقيق اكثر ما 
امكن من النفع العام واجبا من واجبات الوهلة الاولى» اذن في كل حالة من 
الحالات التي نقوم فيها بواجب لا يتعارض مع اي من واجبات الوهلة الاولى 
الاخرى اما نقوم. بالضرورةء بواجب لا يتعارض مع تحقيق اكثر ما امكن من 
النفع العام . بامكاننا الآن ان نستنتج من (0) و (7) أنه: 

8 - بالنسبة لكل حالة من الحالات التي نقوم فيها او نفكر فيها بالقيام 
بفعل ماء فاذا كان هذا من واجبات الوهلة الاولى ولم يكن متعارضا مع اي 
واجب آخخر من هذه الواجبات» اذن فإن ما نقوم به او نفكر بالقيام به لا 
يتعارض مع تحقيق اكثر ما امكن من النفع العام . 


دان 


ولكن ما يستوجبه المبدأ الثالث هو الاستنتاج انه : 

4 - بالنسبة لكل حالة من الحالات التي نقوم فيها او نفكر فيها بالقيام 
بفعل ماء فاذا كان هذا من واجبات الوهلة الاولى ومتعارضا مع واجب آخر من 
هذه الواجبات» اذن فإن واجبنا الفعلى هو الفعل الذي يحقق اكثر ما امكن من 
النفع العام . ١‏ 

فإن المبدأ الثالث يستوجب منا ان نطبق معيار المنفعة مباشرة على الافعال في 
الحالات التى يحصل فيها تعارض في الواجبات. وهذا يعنى على وجه التحديد ان 
الواجب الفعلي في حالات كهذه هو الفعل الذي نقوم به لتحقيق اكثر ما امكن 
من المنفعة للذين يتأثرون بنتائجح هذا الفعل. 

والآن بإمكاننا ان نستنتج من المبدأ الرابع انه: 


٠‏ - بالنسبة لكل حالة من الحالات التي نقوم فيها او نفكر في ان نقوم 
فيها بفعل ماء فاذا كان هذا من واجبات الوهلة الاولى ولم يكن متعارضا مع اي 
واجب آخر من هذه الواجبات» اذن فإن ما نقوم به او ما نفكر بالقيام به هو 
واا لسن 


فامبدأ الرابع» كا هو واضحء يفترض ان عدم وجود تعارض بين قيامنا 
بواجب من واجبات الوهلة الاولى واي واجب آخر منبا هو شرط كاف لالزامنا 
بالقيام به. من الواضح الآن ان المقدمتين (8) و )١١(‏ تضمنان النتيجة: 


١‏ - بالنسبة لكل حالة من الحالات التي نقوم فيها او نفكر في ان نقوم 
فيها بفعل ماء فاذا كان هذا من واجبات الوهلة الاولى ولم يكن متعارضا مع اي 
واجب آخخر من هذه الواجيات» اذن فإن واجبنا الفعلى هو تحقيق اكثر ما امكن 
من النفع العام . ٌ 

والآن اذا اخذنا القضايا الثلاث (5) و(4) و(١١)2‏ فالنتيجة التى لا مهرب 
من الوصول اليها هي انه : 1 


١‏ - بالنسبة لكل حالة من الحالات التي نقوم فيها او نفكر في ان نقوم 
فيها بفعل ماء فإن الواجب الفعلي لنا هو تحقيق اكثر ما امكن من النفع العام . 


لحان 


هل ثمة طريقة تمكن دعاة نظرية المنفعة القاعدية من تجنب الصعوبة التي 
اثرناها؟ ان هناك جوابا مضمرا عن سؤالنا في فهم كل من جون هوسيرس 
وريتشارد براندت لنظرية المنفعة القاعدية». ان هذا الجواب يكمن ني نظر 
هوسبرس الى نظرية المنفعة القاعدية على انها لا تتعامل مع مفهوم الواجب للوهلة 
الاولى» وبالتالي فإنه لا يمكننا ان نصوغ الميادىء الاساسية التي تقوم عليها هذه 
النظرية على الطريقة التي صغنا عليها المبادىء الاربعة السابقة”'. في الواقع اذا لم 
يكن ثمة مكان في هذه النظرية لمفهوم الواجب للوهلة الاولى. فإننا لسنا بحاجة 
هنا الى المبدأ الثالث المختص بتعارض الواجيات ولا الى المبدأ الرابع المختص 
بالشرط او الشروط الضرورية المطلوبة لاعتبار واجب من واجبات الوهلة الاولى 
واجبنا الحقيقي . اما هذا الجواب؛ كا نجده في فهم ريتشارد براندت» فإنه يكمن 
في عدم نظر براندت الى تطبيق معيار المنفعة على الافعال مباشرة على انه الطريقة 
التى يجب ان نلجأ اليها ضمن اطار نظرية المنفعة القاعدية لمعالجة الحالات التي 
يحصل فيها تعارض في الواجبات. فإن ما ينبغي ان نفعله في حالات كهذه هو 
اللجوء الى قاعدة منفعية توجهنا الوجهة المطلوبة لحل التعارض". 

ان وجهة نظر هوسبرس ووجهة نظر براندت لا تختلفانء في الواقع, الا في 
الظاهر. فالقضية الاساسية لكليها هي ان المبدأ الاسابي الذي تقوم عليه نظرية 
المنفعة القاعدية هو المبدأ الذي يقضي بأن يفعل واحدنا دائ) بموجب القواعد التي 
يضمن تبنيها تحقيق اكثر ما امكن من المنفعة العامة او الخير العام. والقواعد التي 
يتوافر فيها الشرط الاخير ليست ولا يمكن ان تكون القواعد التى تتخذ الصيغة 
الكنطية غير المشروطة: ”افعل كذا وكذاء بغض النظر. ." بل الصيغة المشروطة: 
”افعل كذا وكذاء الا في الحالات التي هي من نوع كذا وكذا". بمعنى آخرء 
القواعد المنفعية (اي المسوغة على اساس معيار المنفعة) ليست قواععد مثل ”لا 
تكذب” او ”لا تشهد بالزور” او ”لا تجحف بحق سواك" وما أشبه ذلك. بل 
قواعد مثل ”لا تكذب الا اذا كان الكذب ضروريا لتجنيب انسان او مجموعة من 
البشر أذى كبيرا" أو ”لا تجحف بحق سواك الا اذا كان عدم الاجحاف بحقه 
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يعني الحاق اجحاف اكير بآخرين” . 

ان القواعد المنفعية. بناء على التحليل السابق» هي القواعد الخلقية 
المعروفة بعد تعديلها على نحو يجعل تبنيها محققا لاكثر ما امكن من النفع العام. 
لن نتعرض هنا للمشكلات المتعلقة بكيف نقرر التعديلات المحددة التي يجب 
اجراؤها على كل قاعدة» بل سنفترض ان هذ المشكلات ما هي الا مشكلات 
عملية ولا تهدد. بالتالي» نظرية المنفعة القاعدية في الصميم©. المهم بالنسبة 
لاغراضنا هنا هو اننا عندما نعدل» فإنًا نحاول ان نجيب عن السؤال: كيف 
يجب ان نؤول قاعدة من القواعد الخلقية المتداولة حتى نجعلها قاعدة منفعية؟ 
فمن القواعد الخلقية المتداولة» مثلاء القاعدة ”لا تكذب". حتى نعرف كيف 
نعدلها لتصير قاعدة منفعية: ينبغى ان نعرف» ليس ما اذا كان الكذب في حالاات 
معينة؛ كالكذب, مثلاء لدفع الاذى عن شخصء يحقق نفعا اكير من عدم 
الكذب, بل ما اذا كان تبني القاعدة ”لا تكذب الا في الحالات التي يكون فيها 
الكذب ضروريا لدفم الاذى عن شخص" يحقق او لا يحقق اكثر ما امكن من 
النفع العام. بمعنى آخرء قد يكون الوضع من النوع الذي, اذا كذبئا فيه لتجنيب 
شخص الاذى؛ فإن ممارستنا الكذب لن تحقق اكثر ما امكن من النفع العام, 
ولكن هذا وحده لا يمكن ان يعني ان تبني القاعدة المعدلة على النحو المقترح لا 
يحقق اكثر من النفع العام . 

ولكن الا يمكن لقواعد خلقية منفعية ان تتعارض عند التطبيق؟ لنفترض اننا 
اخذنا القاعدة المعدلة: ”لا تكذب الا في الحالات التى يكون فيها الكذب 
ضروريا لدفع اذى كبير عن شخص". ولنفترض ايضا ان الحالة التي اجد نفسي 
فيها حالة وعدت فيها شخصا بأن أنقل اليه معلومات تبين لي فيا بعد ان نقلها 
اليه سيسبب له اذى كبيرا. فإن واجبى الفعلى. بناء على القاعدة المنفعية المذكورة. 
هو ان اكذب على هذا الشخص. ولكن من الواضح ان الوضع الذي اواجهه هو 
وضع لا يمكنني ان اقوم فيه بهذا الواجبء. الا اذا لم أف بوعدي للشخص 
المذكور. اذنء فإن الوضع هو من النوع الذي يتعارض فيه عمل بما تقتضيه 
قاعدة منفعية مع ما تقتضيه قاعدة خلقية اخرى من نوعها. ولكن هذا التعارض 
حصل في هذه الحالة» كما يبدو لاننا لم نؤول القاعدة: الخلقية الثانية المتعلقة 
بالوفاء بالوعد على النحو الذي يستوجبه كونها قاعدة منفعية. فإن كوا قاعدة 
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لمانا 


منفعية يعني» كا رأيناء انه يجب تأويلها على انها تقول ما معناه ”ينبغي الوقاء 
بالوعد. الا في حالات من نوع كذا وكذا". ان التعارضص في الرضع. السابق 
يحصل فقط عندما نؤول القاعدة الاخيرة على انها قاعدة مطلقة., كما يؤولما كنط. 
مثلا. ولكن لو أولناها على النحو الذي تقتضيه نظرية المنفعة القاعدية. فإن علينا 
ان نعدلها بحيث تقول شيئا من هذا القبيل: ”ينبغي الوفاء بالوعد. الا في 
الحالات التي يؤدي فيها الوفاء بالوعد الى الحاق اذى كبير بشخص ما او مجموعه 
من الاعتخام © وما أن نعدلها على هذا النحو او على نحو مماثل حتى يتضح لنا 
ان الحالة التي تناولناها ليست حالة تتعارض فيها القاعدة المختصة بالكذب مع 
القاعدة المختصة بالوفاء بالوعد. وإاذا ذهينا الآن الى ابعد من ذلكء» فنظرنا الى 
كل قاعدة خلقية على انها قاعدة منفعية» فإن الصيغة المجردة التي تكون لكل 
قاعدة خلقية في هذه الحالة هي : ”لا تفعل ف الا ني حالات من نوع جد١اء‏ و 
ج ١‏ واج د”*” أو: ”افعل ف الا في حالات من نوع ج ١‏ وج ؟ وج ""* حيث 
”ف” يرمز الى نوع الفعل المطلوب القيام به او الاستنكاف عن القيام به و”ج "١‏ 
و“ج ”” و”ج ”” ترمز الى كل الاستثناءات التي تقضي بها نظرية المنفعة 
القاعدية . واذا كانت كل قاعدة لها الصيغة الاخيرة» اذن كل قاعدة تضع بصورة 
صريحة» لا مضمرة؛ كل الشروط الضرورية والكافية لالزامنا خلقيا بالقيام بفعل 
من نوع معين. ولكن هذا يعني انه لا يمكن لقاعدة منفعية ان تتعارض مع قاعدة 
اخرى من نوعهاء على الاقل من وجهة نظر هوسبرس". 

حتى تتضح لنا وجهة نظر هوسيرس اكثرء لنحاول أن نبين ان الافتراض 
بأن هناك تعارضا بين قاعدتين منفعيتين هو افتراض مرفوض بالضرورة. بإمكاننا 
ان نبين ذلك عن طريق اللجوء الى برهان بالخلف. لنفترضء اذاء في البداية 
عكس ما نريد البرهنة عليه. اي: 

١‏ - ان ق ١‏ وق 7 قاعدتان منفعيتان وأن ق ١‏ تقتضي منا في حالة من نوع 
ح ان نفعل فء بينا ق ؟ تقتضي منا في الحالة نفسها ان نستنكف عن فعل ف. 

واذا افترضنا الآن انه لا يمكن لقاعدة ان تكون قاعدة منقعية الا اذا كانت 
تحدد كل الشروط الضرورية والكافية لالزامنا بالقيام بفعل من نوع معينء اذن: 

؟ - اذا كانت ق ١‏ قاعدة منفعية تقتضي منا بأن نقوم بفعل من نوع ف في 


لمانا 


ظروف من نوع حء اذن فإن كود الظروف من نوع ح هو شرط كاف لالزامز 
بالقيام بفعل من نوع فا. 

كذلك: 

اذا كانت ق 7 قاعدة منفعية تقتضي منا بأن نستنكف عن القيام بفعل 
من نوع ف في ظروف من نوع حي اذن فإن كون الظروف من نوع حا كاف 
لالزامنا بعدم القيام بفعل من نوع ف. 

بامكائنا الآن ان نستنتج من )١(‏ و )١(‏ ومن )١(‏ و(7) على التوالي: 

: - ان كون الظروف من نوع ح هو شرط كاف لالزامنا بفعل من نوع 


ه ‏ وان كون الظروف من نوع ح هو شرط كاف لالزامنا بعدم القيام 
بفعل من نوع ف. 

لا شك هنا في تناقض النتيجتين الاخيرتين» مما يحتم علينا منطقيا ان نرفض 
المقدمة الاولى التي انطلقنا منها. ولكن رفض هذه المقدمة يعني» على وجه 
التحديد» انه اذا سلمنا بأن ق ١‏ وق 7 هما قاعدتان منفعيتان» اذن لا يمكننا ان 
نفترض في نفس الوقت وجود تعارض بينهما. 

لنفترض الآن ان كل القواعد الخلقية المعهودة التي هي في ذهن هوسبرس 
وبراندت تعدلت على النحو المطلوب وبشكل تام يحول لنا ان نحسبها قواعد 
صفعية بالمعنى المقصود هنا. فإن افتراضا كهذا يفرض علينا ان نقول انه لا يمكن 
نشوء تعارض بين هذه القواعد فقط اذا افترضنا انها القواعد الوحيدة المرشحة لأن 
تكون قواعد منفعية. ولكن ليس واضحا انه يمكن حصر القواعد المرشحة لأن 
تكون قواعل منفعية في عدد محدد. ان فقة القواعد المنفعية» في نظري هي فئة 
مفتوحة . ولذلك كائنئة ما كانت القواعد المنفعية او بالاحرى المرشحة لأن تكون 
قواعد منفعية التى نعرف عنباء فإنها لا يمكن ان تستنفد كل القواعد المرشحة لآن 
تكون قواعد منفعية. ان هذا تماما ما يجمل القواعد المرشحة لأن تكون قواعد 
منفعية . مهما عدلناها لنحوها الى قواعد منفعيةء قابلة دائ) لتعديلات اضافية» فإن 
هناك علاقة ضرورية؛ لا شكء. بين كون فئة القواعد المرشحة لان تكون قواعد 
منفعية فئة سفتوحة وكون هذه القواعد غير قابلة للتعديل على شكل مائي. فإن 
كرن هذه الفئة فثة مفتوحة يعنى انه كائئة ما كانت القواعد التي نعرف عنها من 
نوع القواعد المرشحة لأن تكون قواعد متفعية: فإنه يمكن ان توجد قاعدة سواها 
لا نعرف عنها بعد. ولذلك. فكائنة ما كانت التعديلات التي نجريها على قاعدة 


نا 


من هذه القواعد التي نعرف عنها والتى تجعل منها قواعد غير متعارضة فيم| لو 
كانت تستنفد كل هذا النوع من القواعد. فإنه يمكن ان نكتشف ان هناك قاعدة 
منفعية لا تتعارض. ولكن ما دامت الفئة المذكورة مفتوحةء فإنه يستحيل اكيال 
عملية نحويل هذه القواعد الى قواعد منفعية لا تتعارض . 
وبراندت يقترح في هذه الحالة اللجوء الى قواعد من مرتبة أعلى لحل التعارض. 
واذا تعارضت الاخيرةء» فإن هذا يستلزم اللجوء الى قواعد من مرتبة أعلى من 
الاخيرة وهكذا دواليك". والقواعد التي نلجأ اليها لحل التعارض المفترض يجب 
طبعا ان تكون. ككل القواعد المنفعية الاخمرى, من النوع الذي يؤدي تبنيه في 
مثل الظروف التي يحصل فيها التعارض المفترض الى تحقيق اكثر ما امكن من النفع 
العام . 

ولكن اذا اخذنا الآن القواعد المرشحة لآن تكون قواعد منفعية» فإن هذه 
القواعد هي القواعد التي يبدوء للوهلة الاولى. انبا اذا تبنت وطبقت من قبلناء 
فإن هذا سيضمن تحقيق المنفعة العامة على افضل وجه ممكن. انطلاقا من هذا 
التصور لما يعنيه ان تكون قاعدة مرشحة لان تكون قاعدة منفعية» فإنه ليس 
بامكاننا هنا ان نستعد من فئة القواعد المرشحة لان تكون قواعد منفعية القاعدة 
القائلة إن ينبغي على واحدنا ان يعمل على تحقيق اكثر ما امكن من المنفعة للذين 
سيت أثرون بننائج فعله. فإن ليس لدي ادنى شك في ان القاعدة الاخيرة. اذا 
تديرناها على النحو المناسب لجهة تأويلها او تعديلها. سنجعل منها قاعدة منفعية 
للوهلة الاولى. 

ولكن يجب الانتباه هنا الى مسألة هامة تتعلق بكون نظرية المنفعة القاعدية 
تستبعد القاعدة الاخخيرة» قبلياء من فثئة القواعد المرشحة لان تكون قواعد 
منفعية. فإن القواعد الاخرى المرشحة لان تكون قواعد منفعية لا يمكن ان تكون 
الصيغة الاخيرة لما بناء على نظرية المنفعة القاعدية؛ سوىقى صيغة من النوع 
التالي: ”افعل ف او امتنع عن فعل ف الا في الحالات التي هي من نوع ح ١‏ 
وحم وحالن الخ... حتى لو كان فعلك لف او امتناعك عن فعل ف لا 
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يحقق اكثر ما امكن من المنفعة العامة". السيب في ان الصيغة الاخيرة لما لا يمكن 
ان تكون خلافا للصيغة المقترحة يتعلق بكون نظرية المنفعة القاعدية ترفض تطبيق 
معيار المنفعة على الافعال مياشرة., مما يحتم اضافة العبارة ”حتى لو كان فعلك 
لف وو امتناعك عن فعل ف لا يحقق اكثر ما امكن من المنفعة العامة" على 
الصيغة المعدلة لكل قاعدة. فاذا كانت نظرية المنفعة القاعدية ترفض تطبيق مبدأ 
المنفعة على 'لافعال مباشرة» فإنها تلتزم بأن تقول ان ما يجعل قاعدة جديرة بتبنينا 
لحاء ليس ان تطبيقها في وضع معين يحقق اكثر ما امكن من المنفعة العامة» بل ان 
تبني الجميع ها والتزامهم بتطبيقها يحقق اكثر ما امكن من المنفعة العامة. أن كونها 
قاعدة منفعية» اذاء كما اوضحنا اكثر من مرة لا يعنى» بالضرورة» أن قيامنا يما 
تقضى بالقيام به في وضع معين سيحقق اكثر ما امكن من المنفعة العامة. ان هذا 
يشكل سمة جوهرية لكل قاعدة منفعية. ولذلك فإنه يفترض في كل قاعدة 
مرشحة لان تكون قاعدة منفعية ان تكون., على الاقل» قاعدة تقضي بالقيام 
بأفعال مر: نوع معين» حتى ولو لم يكن القيام بأي فعل منها في وضع معين محققا 
تلحد الاكبر من المنفعة. 

اذا سلمنا بوجهة النظر الاخيرة التي رأينا انها متضمنة, بالضرورة» في 
نظرية المنفعة القاعدية» اذن لا مناص لنا من أن نستبعد» قبلياء من فئة القواعد 
المرشحة لان تكون قواعد منفعية القاعدة القائلة ”اعمل على تحقيق اكثر ما امكن 
من المنفعة العامة“. فإن القاعدة الاخيرة تقضي بأن يكون كل فعل نقوم به فعلا 
نقوم به لتحقيق اكثر ما امكن من المنفعة العامة. اذن فإن هذه القاعدة, 
بالضرورة؛ لا تقول لنا ما معناه: افعل ف حتى ولو كان فعلك ل ف لا يحقق 
اكثر ما امكن من المنفعة العامة. وبالتالي» فإنها تفتقر الى السمة الجوهرية التي 
يجب. بناء على نظرية المنفعة القاعدية» ان تتسم بها كل قاعدة مرشحة لأن تكون 
قاعدة منفعية9". 





غ0 قد تكون هناك اعتبارات لاستبعاد هذه القاعدة من فثة القواعد الخلقية ولكن هذه 

الاعتبارات ليست مما يمكن لدعاة نظرية المنفعة القاعدية اللجوء اليه. خحذى مثلاء ادعاء 

برنارد جرت ان القاعدة الخلقية» بالضرورة» هى نمي عن عمل شىء وليس امرا بعمل 

شي فالكثير من القواعد المنفعية ليست نواه ولا يمكن» اذاء لنظرية المنفعة القاعدية 
استبعاد القاعدة التى تشكل مدار بحثئنا على اساس انها ليست نبيا. انظر: 

.- 69 .مم ,1973 ركتعطقتاطن5 1803 لق ععم د11 رقعلس1 لقترهل عط" .امع لتممععظ 


اا 


فهوء من جهةء يهبىء لنا انه لا يمكن استبعاد اي قاعدة, قبلياء من فئة القواعد 
المنفعية» لان ما اذا كانت قاعدة ما قاعدة منفعية ام لا امر يجب ان يتقرر بناء 
على النتائج المترتبة على تبنينا لهذه القاعدة. ولكنه. من جهة ثانية» بىء لناء انه 
بغض النظر عن النتائج المترتبة على تبنينا القاعدة التى تقضي بتحقيق كل منا لاكثر 
ما امكن المنفعة. فإن القاعدة الاخيرة يجب استيعادها من فئة القواعد المنفعية. 
ولكن بما ان الاعتبارات المنفعية هي الاعتبارات الحاسمة له. اذن فلا يمكن له ان 
يقول مقدما ان القواعد المنفعية او المرشجة لان تكون قواعد منفعية يجب 
بالضرورة ان تكون من النوع الذي يقضي بالقيام بفعل او آخر حتى ولو لم يتطابق 
قيامنا به مع تحقيق اكثر ما امكن من المنفعة العامة. انه لا يمكنه ان يقول هذا 
مقدماء لان قد تكون القاعدة التى تقضى بتحقيق المنفعة العامة قاعدة تفرضص 
الاعتبارات المنفعية التى تطغى على كل الاعتبارات الاخرى» بناء على نظريته» الا 
نستبعدها من فئة القواعد المنفعية. 

ولكن اذا لم تستبعد هذه القاعدة من فئة القواعد المتفعية, فهل يمكننا في 
هذ الحالة تجنب المشكلة التى اثرناها سابقاء الا وهى ان نظرية المنفعة القاعدية لا 
تعود؛ في هذه الحمالةء قابلة للتمييز عن نظرية المتفعة الكلاسيكية المختصة 
بالافعال؟ الجواب, في نظري», هو بالنفي. فمن الواضح هنا ان هناك حالات 
تتعارض فيها هذه القاعدة مع قاعدة منفعية اخرى وحالات لا تتعارض فيها. 
فليس من الضروري. كما اوضحنا سابقاء ان يكون عملنا بمقتضى قاعدة منفعية 
في وضع معين محققا للمنقعة العامة. ولكن قد توجدء لا شك. حالات؛ وقد 
تكون كثيرة» يتطابق فيها عملنا بمقتضى قاعدة منفعية مع تحقيق المنفعة العامة. او 
حتى تحقيق اكثر ما امكن من المنفعة العامة. اذا اخذنا الحالات التي يحصل فيها 
تعارض» فإن ما ينبغي ان نفعله؛ بناء على اقتراح هوسيرس وبراندت: هو 
اللجوء الى قاعدة منفعية من مرتبة أعلى عانم 0:0 - ددمءة أي قاعدة تتخذ 
الصيغة التالية: اذا كان العمل بموجب القاعدة المنفعية قّ ١‏ يتعارض مع العمل 
بموجب القاعدة المنفعية ق ؟ في ظل شروط من نوع معين, افعل بموجب القاعدة 
الِي يؤدي تبني الجميع للعمل بموجبها في ظل شروط مائلة الى تحقيق اكثر ما امكن 
من المنفعة العامة . 

لنأخذ الآن الحالات التي يتعارض فيها العمل بموجب القاعدة التي تقفي 
بتحقيق المنفعة العامة مع اي من القواعد المنفعية المعروفة. اذا عملنا في هذه 
الخالات بالاقتراح الذي يقدمه كل من هوسيرس وبراندت لحل التعارض 
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المفترض» فلا يبدو انه بامكاننا في اي حالة من هذه الحالات ان نسوغ العمل 
يبموجب القاعدة الاخيرةء لا السابقة. ان هذه المسألة تتضح اكثر عندما نعدل 
صيغة القاعدة السابقة لنقترب اكثر من الصيغة التي كانت في اذهان بنثام ومل 
وغيرهما من دعاة نظرية المنفعة المختصة بالافعال. فبدل ان نقول باطلاق ”اعمل 
على تحقيق اكثر ما امكن من المنفعة العامة”. لنقل: اعمل على تحقيق اكثر ما 
امكن من المنفعة العامة» شريطة الا تعطي لخير أي شخص قيمة تزيد او تنقص 
عن القيمة التى تعطيها لخير أي شخص آخر وشريطة الا تكذب او تسرق أو تقتل 
او تغش احداء الخ. . . الا عندما لا يكون لديك أي وسيلة اخرى لتحقيق اكثر 
ما امكن من المنفعة العامة. بإمكاننا الآن ان نختصر القاعدة الاخيرة فنقول: 
اعمل على تحقيق اكثر ما امكن من المنفعة العامة» شريطة الا تخرق اي قاعدة من 
القواعد المنفعية الا اذا لم يكن لديك اي وسيلة اخرى لتحقيق اكثر ما امكن من 
المنفعة العامة”". ان ما ادعيه هنا هو ان الخالات التي يتعارض فيها العمل 
بموجب القاعدة الاخيرة مع العمل بموجب اي قاعدة منفعية اخخرى هي حالات لا 
يمكننا ان نسوغ فيهاء على اساس الاعتبارات المنفعية» اختيار العمل بموجب 
الاخيرة» لا السابقة» بل العكس هو الصحيح . 

حتى تتوضح وجهة نظرنا اكثرء لنفترض ان الحالة التي نواجهها هي من 
النوع الذي لا يمكننا فيه ان نحقق اكثر ما امكن من المنفعة العامة الا اذا كذبنا 
على شخص ما او ألحقنا الاذى بششخص ما او مجموعة من الاشخاص اولم نف 
بوعد قمنا به أو اي شبىء آخر من هذا القبيل. هناء لا شك. يوجد تعارض بين 
عملنا بموجب القاعدة التى تقضى بتحقيق المنفعة العامة وعملنا بموجب قاعدة 
اخرى من القواعد المنفعية. من الواضح هنا ان الظروف هي على نحو بحيث اذا 
عمل واحدنا بموجب القاعدة الاخيرة» سيكون عمله مضرا بالمصلحة العامة. 
ولذلك فإن تبني الجميع العمل بموجب القاعدة الاخيرة في كل الظروف الماثلة لا 
يمكن ان يكون ذا نتائج افضل من النتائج المترتبة على تبني الجميع العمل بموجب 
القاعدة السابقة . 

قد يعترض دعاة نظرية المنفعة القاعدية على النتيجة التى اوصلنا اليها تحليلنا 
على اساس إن السياح بخرق القواعد المتفعية: الذي يتضمنه العمل بموجب 


)2 اننا في هذه الصيغة نفترض ان القاعدة ”لا تعط لخير أي شخص قيمة تنقص او تزيد 
عن خير اي شخص آخر” هي قاعدة منفعية. 
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القاعدة السابقة في الحالة التى تعنينا. سيضعف على المدى البعيد تمسكنا هذه 
القواعد. واي عمل له هذه النتائج غير مسوم منفعياء لان النتائج المترتبة على 
اضعاف تمسكنا بالقواعد المنفعية هي اسوأ بكثير من النتائج المترتبة على تقيدنا مهذه 
القواعد. حتى في الحالات التي لا يتطابق فيها تقيدنا بها مع تحقيق المنفعة العامة. 
ان هذا الاعتراض مرفوضء» في نظري» لسبب بسيطء الا وهو ان الحالات التي 
لا يكون فيها ممكنا تحقيق النفع العام الا عن طريق خحرق قاعدة او اكثر من 
القواعد المنفعية هي حالات نادرة جدا. ولذلك فإن تبني القاعدة الح ٠‏ تقضي مبذا 
الخرق في الحالات المعنية لا يعقل ان تكون لا النتيجة التي يشير اليها الاعتراض 
السابق . واذا صح ما نقوله. اذن فلا مهرب من النتيجة الي أوصلنا اليها تحليلنا 
السابق, الا وهي انه في حالات التعارض بين القاعدة التي تقضي بتحقيق المنفعة 
العامة وأي قاعدة منفعية اخرى» فإن ما هو مسوغ بناء على الاعتبارات المنفعية» 
هو العمل بموجب القاعدة السابقة . 

اذا قبلنا النتيجة الاخيرة. اذن لا مهرب لنا ايضا من قبول نتيجة اخرى» 
الا وهي انه لا خيار امامنا سوى رد نظرية المنفعة القاعدية الى نظرية المنفعة 
الكلاسيكية المختصة بالافعال. فكل الحالات التي نفعل فيهاء بموجب قاعدة 
منفعية ماء هي حالات غير مسوغ لنا فيهاء من الوجهة الخلقية» بناء على ما 
يقتضيه تحليلنا السابق, ان نقوم بفعل ماء الا اذا كنا نقوم به لتحقيق اكثر ما 
امكن من المنفعة العامة. كذلك, كل هذه الحالات هي حالات يكون مسوغا لنا 
فيها ان نقوم بفعل ما اذا كنا نقوم به لتحقيق اكثر ما امكن من المنفعة العامة. فى| 
اوضحه تحليلنا السابق هو ان الحالات التى نفعل فيهاء بموجب قاعدة منفعية ما 
هي اما حالات لا يتعارض فيها عملنا بموجب هذه القاعدة مع القاعدة التي تقضي 
بتحقيق اكثر ما امكن من المنفعة او يتعارض معها. فاذا كان لا يتعارض» اذن 
فإن ما نفعله يموجب هذه القاعدة هو ايضا شيء نفعله بموجب القاعدة التي تقضي 
بتحقيق اكثر ما امكن من المنفعة. واذا كان يتعارض مع هذه القاعدة الاخيرة» 
اذن فإن الاعتبارات المنفعية الخالصة» كا رأيناء تقضى باختيارنا العمل بموجب 
هذه القاعدة الاخيرة. اذن في كل حالة من الحالات التي نفعل فيها بموجب قاعدة 
منفعية ما يكون فعلنا مسوغا خلقيا اذا وفقط اذا كنا نقوم به لتحقيق اكثر ما 
امكن من المنفعة العامة. ولكن هذا هو الفحوى الاسامي» كا رأيناء لنظرية 
المنفعة الكلاسيكية. ١‏ 

ننتقل الآن الى السؤال الثالث والاخير من الاسئلة التي طرحناها في البداية؛ 
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الا وهو: كيف يجب ان نفهم قول دعاة نظرية المنفعة القاعدية ان القواعد المنفعية 
هى القواعد الاكثر نفعا؟ ان السؤال الاخيرء كما اوضحنا سابقاء هو سؤال 
مزدوج. فإنه» من جهةء سؤال عما يعنيه. على وجه التحديدء تحقيق المنفعة, 
ومن جهة ثانية. فهو سؤال عبا يعنيه قولنا ان قاعدة ما هي قاعدة نافعة او تحقق 
المنقعة العامة وما اشبه ذلك. ان الجواب عن الشى الاول صار معروفا لدينا من 
خلال تناولنا للنظرية الكلاسيكية في المنفعة. فإن تحقيق المنفعة يعني.» على وجه 
التحديدء تحقيق السعادة». فالسعادة هي الثىء الوحيد الذي له قيمة كامنة, 
بالنسبة لجون ستوارت مل. والامر لا يختلف في نظر دعاة نظرية المنفعة القاعدية. 
ان تحقيق اكثر ما امكن من القيمة الكامنة او الخير الكامن» في نظر دعاة نظرية 
الانفعة الكلاسيكية والقاعدية على حد سواءء هو المعيار الغبائي للاخلاق. ولذلك 
فإن كلام دعاة نظرية المنفعة القاعدية على قاعدة ما على انها نافعة او اكثر نفعا من 
قاعدة اخرى هوء في جوهرهء كلام عليها بوصفها وسيلة لتحقيق السعادة او 
وسيلة افضل لتحقيق السعادة من قاعدة اخرى. 

لنتتقل الآن الى الشق الثاني من السؤال: كيف يجب ان نفهم القول ان 
قاعدة ما هى قاعدة منفعية؟ ان الحواب هنا هو الجواب الذي كان مضمرا في تحليلنا 
ونقدنا السابقين لنظرية المنفعة القاعدية. وهو يتلخص في القول: ان قاعدة ما 
هي قاعدة منفعية اذا وفقط اذا كانت من النوع الذي يؤدي تبنيه من قبل الجميع 
الى تحقيق اكثر ما امكن من المنفعة العامة. واذا اخذنا الآن جوابنا عن الشق 
الاول من السؤال في الاعتبار» فإن علينا ان نعدل جوابنا عن الشق الثاني ليصير: 
ان قاعدة ما هي قاعدة منفعية اذا وفقط اذا كانت من النوع الذي يؤدي تبنيه من 
قبل الجميع الى تحقيق اكثر ما امكن من السعادة العامة. ما يوضحه هذا هو ان 
الشرط الضروري والكافي لكون قاعدة ما قاعدة منفعية هو صدق القضية الشرطية 
المتصلة: اذا تبنى الجميع هذه القاعدة وعملوا على تطبيقها باخلاصء اذن تتحقق 
السعادة العامة الى الحد الاقصى. حذء مثلاء القاعدة ”لا تقعل الا في الحالات 
التي يكون فيها القتل هو الوسيلة الوحيدة للدفاع المشروع عن النفس". يبدو هنا 
ان القضية الشرطية الاخيرة تصدق على هذه القاعدة» مما يشكل. في نظر دعاة 
نظريه امنفعة القاعدية» شرطا كافيا لحسباءها قاعدة منفعية. ولكن لو اخذنا مثالا 
آخر القاعدة ”لا تف بوعودك الا اذا كان في ذلك فائدة شخصية لك"» فإننا نجد 
انفسنا هنا ازاء قاعدة لا تصدق عليها القضية الشرطية الاخيرة. فلو تبنى الجميع 
هذه القاعدة وعملوا على تطبيقهاء لانتهى امرنا الى وضع لا يعود فيه احد يثق 
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بوعود احد. وهذا حتما لا يساهم في تحقيق السعادة العامة بل العكس هو 
الصحيح . وف هذه الحالة لا يمكن حسيان القاعدة المذكورة قاعدة منفعية. 


اذا اضفنا الى التحليل السابق ان القواعد المنفعية هى القواعد الوحيدة 
المسوغة خلقياء في نظر مؤيدي نظرية المنفعة القاعدية» ما يتبع من هذا فورا هو 
ان الشرط الضروري والكافي لكون قاعدة ما قاعدة مسوغة خلقيا هو صدق 
القضية الشرطية المتصلة: اذا تبنى الجميع هذه القاعدة وعملوا على تطبيقها 
باخلاص» اذن تتحقق السعادة العامة الى الحد الاقصى . 

هل الشرط الاخير هو بالفعل شرط ضروري وكاف لكون قاعدة ما قاعدة 
مسوغة خلقيا؟ ان جوابي هو بالنفى. لنحاول ان نبين» اولاء لماذا هذا ليس 
شرطا كافيا لكون قاعدة ما مسوغة خلقيا. من القواعد المرشحة لان تكون قواعد 
منفعية القاعدة التالية: ينبغي عدم اللجوء الى العنف لتسوية النزاعات. لا شك 
في ان هذه القاعدة اذا تبنيت وطبقت من قبل الجميع سيؤدي ذلك الى تحقيق قدر 
من السعادة كبير ويجنبنا الشقاء الهائل الذي جلبه ويجلبه علينا باستمرار اللجوء الى 
العنف لتسوية النزاعات. ولكن المشكلة التى لا بد من ان يواجهها من يفكر في 
تبن قاعدة كهذه هى المشكلة المتعلقة بما يمكن ان يشكل ضمنا له في انه اذا تبنى 
سياسة اللاعتف» فإنه لن يكو الوسخيد في تبنيه هله السنيامة وفي انه لن يكون 
هو المتضرر عن غير وجه حق جراء تبنيه هذه السياسة. طبعا ان هذه المشكلة لا 
تنشأ داخل المجتمع الواحدء حيث نفترض انه يوجد حد ادنى من الثقة المتبادلة 
بين اعضاء هذا المجتمع وأنه بامكان الافراد ان يلجأوا الى سلطة اعلى يضع 
الجميع ثقتهم فيها لحل نزاعاتهم على نحو عادل. ولكن الشروط التي تبعث على 
الثقة المتبادلة وعلى الاطمئنان الى عدالة السلطة القانونية او السلطة الاعلى» كائنة 
ما كانت» تكون احيانا مفقودة حتى داخل المجتمع الواحد. فكم بالحري اذا كنا 
نتكلم على هذه الشروط على مستوى العلاقات بين الامم والدول المختلفة. 
وعندما تكون هذه الشروط مفقودة؛ ىا هو الخال على مستوى العلاقات بين الآمم 
والدول المختلفة» فإنه ليس معقولا ولا مسوغاء بالتالي» في هذه الحالة, ان يلتزم 
كل طرف مقدما بتطبيق سياسة اللاعنف فيكتشف لاحقاء وبعد ان يكون قد فاته 
الاوان» انه الوحيد في تبنيه لهذه السياسة وانه دفع ثمنا غالياء وبدون وجه حقء 
بسيب تبنيه المخلص هذه السياسة. 

من الواضح من تحليلنا السابق ان صدق القضية الشرطية المتصلة: "اذا 


567 


تببى الجميع قاعدة ما وعملوا على تطبيقها باخحلاصء. اذن تتحقق السعادة العامة 
الى الحد الاقصى" لا يشكل وحده شرطا كافيا لكون هذه القاعدة مسوغة عقليا. 
وهنا علينا ان نفترض ان القاعدة غير المسوغة او المقبولة عقليا هي قاعدة غير 
مسوغة خلقياء مما يحتم علينا ان نستنتج ان صدق القضية الشرطية المتصلة 
الاخيرة لا يشكل وحده شرطا كافيا لكون القاعدة التي تصدق عليها هذه القضية 
مسوغة خلقيا. فك) يظهر تحليلنا السابق بوضوح. ان هناك شروطا اخرى 
مطلوبة» كأن تكون القاعدة, مثلاء من النوع الذي يمكن لكائن عقلاني ان يتبناه 
دون ان يحمله تبنيه له اعباء تزيد بكثير على الحد الادنى الذي يفرضه العمل من 
المنظور الخلقي. فلا يجوز ان يكون هو وحده: مثلاء الذي يتبنى القاعدة المذكورة 
ويتحمل الاعباء التّى تفرضها او واحدا من قلة قليلة تفعل ذلك. لنفترض. مثلاء 
ان قاعدة ما تنطبق عليها القضية الشرطية المتصلة المذكورة اعلاه وان ما تستوجب 
فعله من اي شخص هو التضحية ببعض ما عنده من اجل سواه. قد لا تكون 
التضحية التي تستوجب منا هذه القاعدة القيام مها غير معقولة من وجهة نخلقية. 
ومع ذلك, قد يكون الوضع من النوع الذي اذا تبنى فيه شخص هذه القاعدة 
وعمل على تطبيقها بجد واخلاص سيؤدي هذا الى تحميله اعباء غير معقولة. فلو 
افترضناء مثلاء انه الوحيد الذي تبناها او واحد من قلة قليلة جدا تبنتهاء فإن ما 
سيعنيه هذا هو انه سيتحمل في حالات كثيرة عبء التضحية من اجل سواه الذي 
تفرض عليه القاعدة تحمله دون ان يتلقى بالمقايل فائدة تحمل الاخرين لعبء 
ممائل تجاهه. وعندما ننظر الى التضحيات التي ينبغي ان يقوم بها من اجل سواه 
نتيجة عمله بالقاعدة المعنية في ضوء غياب اي فائدة كان ممكنا ان تتأتى له فيها لو 
قام الآخرون بتضحيات مماثلة من اجله؛ ستبدو له هذه التضحيات عبئا اكبر بكثير 
ما هو مسوغ عقليا. بمعنى آخرء ان هذه التضحيات لا يمكن حسبانها تشكل عبئا 
معقولا, الا اذا كان الجميع على استعداد لتحملها او كان هناك, على الاقل» 
عدد لا يستهان به من الناس الذين هم على استعداد لتحملها. بدون توافر شرط 
كالشرط الاخير» ليس بالامر العقلاني ان يتبنى واحدنا قاعدة كالتي اشرنا اليهاء 
حتى وان كانت تنطبق عليها القضية الشرطية المتصلة المذكورة. واذا لم يكن تبني 
هذه القاعدة بالامر العقلاني» اذن فإنه, لا شك. غير مسوغ سخلقيا. 

ولكن المشكلة لا تقف عند هذا الحد. فقد يتوافر الشرط الاضافي الذي 
اشرنا اليه دون ان يعني هذا انه والشرط الآخرء مجتمعين» يشكلان شرطا كافيا 
لتسويغ قاعدة ما خخلقيا. حتى نوضح ما نعئيه, لنفترض اننا وجدنا انفسنا في 
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وضع من النوع الذي لا يمكننا فيه ان نعيد الى ابناء مدينتنا ثقتهم في اجهزة الامن 
الا اذا تحكنت هذه الاجهزة من القبض بسرعة على مجرم روع ابناء هذه المدينة 
لفترة طويلة عن طريق ارتكابه عدة جرائم خطف فاغتصاب فقتل بحق عدة نساء 
من نساء هذه المدينة. ولكن لنفترض ايضا ان قوى الامن, بعد عحاولات متعددة. 
لم تجد بين المشتيهين الذين اعتقلتهم للتحقيق معهم من تتجاوز الادلة ضده كونها 
ادلة ظرفية ضعيفة لا يمكن ان يدان على اساسها ني اي محكمة. ف) العمل؟ قد 
يكون الوضع هنا من النوع الذي اذا اطلق فيه سراح كل من اشتبه به سيؤدي 
ذلك الى فقدان الناس ثقتهم بصورة تامة في اجهزة الامن. بمعنى آخرء قد تجد 
هذه الاجهزة انه ما من وسيلة في هذه الحالة لاعادة الثقة الى هؤلاء الناس في هذه 
الاجهزة سوى محاولة الباس الجرائم التي ارتكبت واحدا من المشتبة بهم فوجدوا 
بين الاخيرين شحخصا مدمنا على المخدرات وذا سوابق عديدة ولا أهل او اصدقاء 
له. فلفقوا الادلة ضده على نحو بحيث ضمنوا ادانته بارتكاب الجرائم المذكورة 
وضمنواء بالتالي» عودة الثقة الى الناس فيهم. هنا من الضروري ان تضيف ان 
اجهزة الامن فعلت كل هذا بعد ان تبين لها ان مرتكب الجرائم الحقيقي فر من 
المدينة الى بلاد بعيدة ولم يعد ثمة فرصة للقبض عليه وانهم لو كشفوا للناس عن 
أمر فراره» لما صدقهم احد ولزادوا الطين بلة. 

ان الوضع الذي نتصوره في مثالنا هو وضع يبدو فيه ان ادانة شخص 
بارتكاب جرائم لم يرتكبها هو الوسيلة الوحيدة لاعادة الثقة الى الناس في اجهزة 
الامن. واذا اضفنا الآن ان العمل على ما يعزز الثقة في اجهزة الامن هو افضل» 
من الوجهة المنفعية, مما يضعف هذه الثقة. اذن» انطلاقا من نظرية المنفعة 
القاعدية» فإنه مسوغ خلقيا في الوضع الذي يعنينا ان تقوم اجهزة الامن بتلفيق 
الادلة على النحو الذي يضمن ادانة شخص بريء. ان هذا مسوغ خلقياء لان 
القاعدة ”ينبغى ان نعزز ثقة الناس في اجهزة الامن لا ان نضعفها حتى لو اقتضى 
ذلك الحاق الاجحاف بصورة سرية بحق شخص لا يهتم لامره احد ولا اهمية له 
للمجتمع" هي» كما يبدوء قاعدة منفعية. إنها تصدق عليها القضية الشرطية 
المتصلة ”اذا تبنى الجميع هذه القاعدة وعملوا على تطبيقهاء اذن تتحقق السعادة 
العامة الى الحد الاقصى" . ولكنء مع ذلكء لا يبدو ان هذه القاعدة مسوغة 
خلقيا. والسبب في ذلك الآن لا يتعلق بالشرط الثاني الذي تناولناه سابقاء بل 
بكونها قاعدة تسمح بخرق مبدأ العدالة في الحالات التي يكون فيها تبني الجميع 
لهذا الخرق أفضل» منفعياء من عدم تبنيهم له. انها بمعنى آخرء تعطي الاولوية 
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لمبدأ المنفعة على مبدأ العدالة في الحالات التي يكون علينا فيها ان نختار بين 
الاثنين. ولكن كما اوضحنا في فصل سابق» فإنه ليس واضحا مطلقا ان هذا 
مسوغ من المنظور الخلقي او يمكن البرهنة عليه بأي شكل من الاشكال. فإن 
البرهنة على ذلك» كيا حاولنا ان نبين» تستوجب البرهنة على ان السعادة هي الخير 
الكامن الوحيد؛ أي الغاية الوحيدة التى ينبغي ان نسعى لتحقيقها لذاتها. ولكن 
لا يبدو ان في حوزة احد برهانا مقنعاء او حتى قريبا من ان يكون مقنعاء على 
ذلك. وما دام ليس لدينا اي مسوغ عقلاني للنظر الى السعادة على انها وحدها 
ذات خير كامن» اذن فإنه ليس لدينا اي مسوغ عقلاني لاخضاع مبدأ العدالة لمبدأ 
المنفعة او السعادة. واذا صدق تحليلناء» اذن ما يصدق معه. بالضرورة» هوان 
كون قاعدة تصدق عليها القضية الشرطية المتصلة ”اذا تبنى الجميع هذه القاعدة, 
اذن يتحقق الحد الاقصى من السعادة" لا يشكلء, حتى مع الشرط الثاني الذي 
ذكرناه» شرطا كافيا لاعتبار هذه القاعدة مسوغة من الوجهة الخلقية. فقد تكون 
هذه القاعدة من النوع الذي يعني تبنيه وتطبيقه خخرقا لمبدأ العدالة في بعض 
الخالات . 

لننتقل الآن الى السؤال: هل صدق القضية الشرطية المتصلة المذكورة على 
قاعدة يشكل شرطا ضروريا لكون هذه القاعدة مسوغة خلقيا؟ هنا ايضا الجواب 
هو بالنفي ولاسباب مضمرة في تحليلنا السابق. فاذا لم نخضع مبدأً العدالة لبد 
المنفعة, اذن فإن القاعدة ”لا يجوز ان نعاقب شخصا على ذنب لم يقترفه" هي 
قاعدة مسوغة تبلقياء حتى وان لم تكن قاعدة منفعية. لا شك طبعا ان قاعدة 
كهذه هي قاعدة مرشحة لأن تكون قاعدة منفعية» ولكن ما هو مهم هنا هو ان ما 
يسوغها خلقياء ليس اكتشافنا ان في تبني الجميع لما تحقيقا للحد الاقصى من 
السعادة. بل كونها قاعدة يقضى بتبنيها مبدأ العدالة. اذا اخذنا الآن وضعا كالذي 
اشرنا اليه في مثالنا الاخير» فقد نجد ان القاعدة المسوغ تطبيقها خلقيا على هذا 
الوضع هي القاعدة التي تقضي باطلاق سراح كل الذين اشتبه بهم لعدم وجود 
ادلة تكفي. للوهلة الاولى» لادانتهم. ولكن هذه القاعدة ليستء كرا هو واضح 
من وصفنا السابق للوضع» القاعدة التي اذا تبنى الجميع تطبيقها على الوضع المعني 
سيؤدي ذلك الى تحقيق الحد الاقصى من السعادة. واذا صح ما نقولهء فإن هذه 
القاعدة قد تكون مسوغة خلقياء على الرغم من انها ليست قاعدة منفعية. وهكذا 
يتضح ان كون قاعدة ما قاعلة منفعية (اي تصدق عليها القضية الشرطية 
المتصلة: ”اذا تبنى الجميع هذه القاعدة» اذن يتحقق الحد الاقصى من السعادة”) 


لين 


لاشكل :كرطاهرورا لكرة هله القافة سرع علنا: 

ان المسألة الاخيرة يمكن توضيحها اكثر عن طريق افتراضناء على سبيل 
الجدل. اننا ازاء خيارين: الاول هو ان نطبق قاعدة تقضى بخرق مبدأً العدالة 
على وضع من النوع الذي اذا طبق عليه الجميع هذه القاعدة. فإن السعادة العامة 
لن تزيد سوى الى حد ضثيل لا يذكر. الثاني هو ان نطبق القاعدة التى يقتضيها 
مبدأ العدالة على هذا الوضع الذي اتفق انه من النوع الذي اذا طبق عليه الجميع 
القاعدة الاخيرة فإن هذا لن يكون له تأثير سلبى يذكر على السعادة العامة. لا 
شك هنا في ان القاعدة الاولى هي القاعدة المسوغة, منفعيا. ولكن من يستطيع 
القول بدون ترددء في هذه الحالة, انها هىء لا الثانية» القاعدة المسوغة خلقيا؟ 
ان ما يبدو صحيحا هنا هو ان الاعتبارات النابعة من مبدأ العدالة, على الاقل في 
حالة كالتى نتصورها في مثالناء تطغى على الاعتبارات النفعية» مما يعنى ان 
القاعدة المسوغة خلقيا هنا هى القاعدة الثانية التى يقتضيها مبدأ العدالة. واذا 
صح ما نقوله. اذن فإن كون هذه القادة ليست قاعدة منفعية لا يعني» 
بالضرورة, انها غير مسوغة خلقيا. وهذاء بدوره؛ يعنى ان كون قاعدة ما قاعدة 
منفعية (اي يصدق عليها القول: اذا تبنى الجميع هذه القاعدة, فإن هذا يحقق 
الحد الاقصى من السعادة") ليس شرطا ضروريا لكون هذه القاعدة مسوغة 


كس 


6 5 3 نات 
نحو أساس عقرلاني للاخلاق 


الفصل الثاني عثر 
نحو أساس عقلاني للاخلاق 


كان اهتيامنا منصبًا في القسم الآخير من هذا الكتاب على نقد الاخلاق 
المعيارية السابقة في جانبيها الغائي والديونطولوجي. ولكنناء بعكس بعض 
الفلاسفة المعاصرين» لن نتخذ من فشل الاخلاق المعيارية السابقة اساسا للشك 
في جدوى الاخلاق المعيارية او النقدية» بعامة» ولا اساسا لاتخاذ موقف لا أدري 
في الاخلاق. الا اننا قبل الولوج في معالجة السؤال: كيف نؤسس الاخلاق 
المعيارية او النقدية عقلانيا؟ سنتناول» باختصارء اهم الاسباب الي قادت الى 
فشل الاخلاق المعيارية الكلاسيكية. هذه الاسباب يمكننا ان نجملها في ثلاثة 
اسباب رئيسة: السبب الاول يتعلق بالانطولوجيا التي تقوم عليها الاخلاق المعيارية 
الكلاسيكية. والسبب الثاني ابستمولوجي» ويتعلق بصورة خاصة بافتراض الذين 
اشتغلوا بالاخلاق المعيارية في المافي» ليس فقط وجود قيم موضوعية كامنةء بل 
وايضا امكان معرفتنا لما هي هذه القيم الكامنة. اما السبب الثالث فإنه يتعلق 
بالطابع المطلق للاخلاق المعيارية الكلاسيكية. 

لقد اتيحت لنا الفرصة في السابق لان نبين خطل الموقف الانطولوجي الذي 
تقوم عليه الاخلاق المعيارية الكلاسيكية. هذا الموقف. كا رأيناء يقضي بتشيسىء 
القيم» اي بالنظر اليها على انها كامنة في الواقع الموضوعي. وقد رأينا ان هذا 
الموقف الانطولوجي الذي ينتهي بتشيبى ء القيم مرفوض. لانه يجرد القيم من 
ماهيتهاء أي بعدها المعياري. كذلك تناولنا باسهاب سابقا البعد الابستمولوجي 
للاخلاق المعيارية الكلاسيكية الذي يفرز الادعاء القائل ان القيع الموضوعية 
الكامنة هى موضوعات قابلة للمعرفة. فقد تناولنا بالتفصيل بهذا الصدد 
الاحتمالات المختلفة المقترحة لغرض معرفة القيم الموضوعية الكامنة» على افتراض 
ان وجودها حقيقة» وهي الحدس والعقل والملاحظة التجريبية» ورأينا انه ليس 
بينها ما يحقق الغرض المنشود. 


ني 


لنأخذ الآن الطابع المطلق للاخلاق المعيارية السابقة, لاننا لم يسبق ان 
تعرضنا له بأي تفصيل. لنحاولء اولاء ان نفهم ما هو المقصود بقولنا ان 
للاخلاق المعيارية السابقة طابعا مطلقا. في معالجتنا للاخلاق المعيارية في الفصول 
السابقة» رأينا أخهاء في جانبيها الغائي والديونطولوجي. على حد سواء» تفترض 
وجود معيار واحد خبائى للاخلاق يمكن بواسطته ان نجيب» من حيث المبدأء عن 
كل الاسئلة الخلقية التي تواجهنا او قد تواجهنا. هذا المعيار لا يرتبط» في نظر 
المشتغلين بالاخلاق المعيارية الكلاسيكية, بظروف الانسان الزمانية والمكانية 
(ظروفه الثقافية والتاريخية والبيئية وما الى هنالك). انه لا يتبدل بتبدلها ولا يتطور 
بتطورها. فهو يتخطى هذه الظروف ويتخطى الفروقات الثقافية وغير الثقافية بين 
البشر ويصلح لكل زمان ومكان. انه معيار مطلق. اذاء بمعنى ان صحته لا 
تعتمد على وجود الانسان في ظروف معينةء ثقافية او غير ثقافية. أنه صحيحء 
بغض النظر عن ظروف البشر التاريخية» بغض النظر عن مرتبتهم الثقافية» بغض 
النظر عن المجتمع الذي ينتمون اليهء وحتى بغض النظر عن موقفهم من هذا 
المعيار. 

ان الطابع المطلق للاخخلاق المعيارية السابقة يرتبط, لا شكء باعتقاد 
المشتغلين فيها بوجود خير أسمى » كالسعادة في نظرية المنفعة او الارادة الطيبة في 
نظرية كنط الديونطولوجية. فاذا نظرناء مشلاء الى السعادة ليس فقط على انها 
ذات قيمة موضوعية كامنة» بل وايضا على انها وحدها ذات قيمة موضوعية كامنة؛ 
اذن لا يبقى امامنا سوى ان نسلم بأن»السعاهة» بغض النظر عن الظروف الزمانية 
والمكانية للبشر» هى ما يجب ان نسعى اليه لذاته وفقط لذاته وان كل ما عذاها 
لا قيمة له الا بمقدار ما يساهم في تحقيق السعادة. ما نفترضه في حالة كهذه هو 
ان قيمة السعادة مطلقة, بمعنى انها لا ترتبط بأي من ظروفنا الزمانية والمكانية. 
انها ما ينبغي ان نحققه لذاته» كائنة ما كانت الظروف الثقافية وغير الثقافية التي 
نيل الفا قينا من هنا يتضح أن القول بوجود قيم خلقية موضوعية كامنة 
والقول بوجود مبدأ او معيار مطلق للاخلاق هماء في حقيقة الامرء شيء واحد من 
عي ا المشتغلين بالاخلاق المعيارية السابقين. اذن أن الطابع المطلق للاخلاق 
المعيارية السابقة يقوم على انطولوجيتها في المقام الاول. 

اننا نرفض هذا الطابع المطلق للاخلاق المعيارية السابقة» مثلم) نرفض 
الافتراضات الانطولوجية والابستمولوجية التي تنطوي عليها. وسنوضح من خلال 
هذا الفصل الاسباب التي نجدها مسوغة بصورة كافية لرفض هذا الطابع المطلق 


ون 


للاخلاق المعيارية. ولكن لا بدء قبل الولوج في الامر الاخيرء من مواجهة 
التساؤل التالي: كيف يمكن أن تقوم لاي اخلاق معيارية قائمة في ضوء الشكوك 
التي اثرناها حول الجوانب الانطولوجية والابستمولوجية للاخلاق المعيارية 
الكلاسيكية وكذلك حول افتراضها وجود معيار مطلق للاخلاق. فاذا رفضناء بناء 
على الموقف الذي نتبناهء الاتجاه نحو تشيبىء القيم ونفيناء بالتالي» امكان وجود 
معرفة لقيم موضوعية كامنة وامكان وجود معيار واحد مطلق للاخلاق. فهل يمكننا 
بعد كل هذا ان نتجنب تبنى نظرة ذاتانية او نسبية في الاخلاق؟ واذا كان الجواب 
بالايجابء فياذا يمكن ان تكو ن النتيجة الاخيرة لذلك سوى العودة الى اللاأدرية 
الاخلاقية التي يشكل دحضها الغرض الاساسي لهذا الكتاب؟ بمعنى آخرء هل 
يمكن قيام اخلاق معيارية كالتي نحتاج الى اقامتها للرد على اللاأدري في الاخلاق 
وتحقيق الغرض الاسامى لهذا الكتاب. بدون الافتراضات الانطولوجية 
والابستمولوجية للاخلاق المعيارية السابقة وبدون الحفاظ على طابعها المطلق؟ لن 
اتردد هنا بأن اجيب بالايجاب عن السؤال الاخير. 

حتى نفهم جيدا الاسباب التي تدعوني الى الاجابة بالايجاب عن السؤال 
الاخيرء لنحاولء اولاء ان نفهم ما الذي ننفيه وما الذي لا ننفيه على وجه 
التحديد عندما ننفي امكانية تشيبىء القيم وامكان وجود معرفة لقيم موضوعية 
كامئة وامكان وجود معيار مطلق للاخلاق. لنبدأ بمسألة التشييبىء. فكم) حاولنا ان 
نبين سابقا في هذا الكتاب, فإن رفضنا تشيىء القيم هو بمثابة رفض للواقعية 
الاخلاقية. ويمثابة فصل للاخلاق عن الانطولوجياء أي انطولوجيا. بمعنى آخر. 
اننا في رفضنا لتشيبىء القيم انما نحاول ان نؤكد ان كون فعل ماالزاميا أو غير 
الزامى, مستحسنا او غير مستحسن» من الوجهة الخلقية. وان كان امرا يتوقف 
ال جلاعا عل “طبيمة هذا الفدل: وسيفاته” الخدم «والظئوف: اللرقترغينة امعط 
به. الا ان لزومه خلقيا او كونه مستحسنا خلقيا ليس صفة تضاف الى صفات 
هذا الفعل الاخرى او واقعة من الوقائع الاخرى المرتبطة به. فا ننفيه, اذاء في 
هذه الحالة هو ان يكون لاي حكم خلقي من نوع ”ان القيام بفعل ما ف الزامي 
خلقيا" او ”ان القيام بفعل ما ف مستحسن خلقيا" اي مدلول انطولوجي. 
فعندما نسند قيمة خلقية لفعل ما او لامر ماء فإننا لا نثبت عن شيء ما في الواقع 
انه ذو صفات من نوع معين او انه يرتبط باشياء اخرى بعلاقات من نوع معين. 
فاذا اخذنا فئة القضايا الاثباتية برمتهاء فلن نجد بينها قضايا تقييمية من اي نوع. 
وبالتالي اي قضايا خلقية, لان الاخيرة» في نظرناء هي فئة فرعية للسابقة. وما 


11/ 


سيد ها وتاي الاثباقة. عل ئها التعدية» القضاينا: الى ايكون الشرفش'مننا 
اثبات واقعة ما في العالم الموضوعي, حيث نفهم بالعالم الموضوعي هنا ما يستنفد 
الواقم برمته . 

اذن ما هو واضح حتى الان هو ان نفينا لامتلاك القضايا الخلقية اي مدلول 
انطولوجي هو بثابة توكيد لكون الطابع التقييمي للقضايا الخلقية هو طابعها 
الجوهري . فالغرض الاسامي من اسنادنا قيمة خلقية لفعل ما ليس وصف العالم 
الموضوعيء اي اثبات ان شيئا ما حاصل فيه بل القول ان امرا ما هو ما ينبغي 
ان محصل أو القول:انه من المسشخسن حصوله. -وشتان ها بين اثباتنا ان آمرا .ما 
حصل او حاصل او سيحصل وقولنا انه امر ينبغي أن يحصل أو امر حصوله 
مستحسن. ولكن أن نجرد عملية التقييم الخلقية من اي وظيفة انطولوجية بعامل 
تجريدها من اي وظيفة اثباتية لا يعني تجريدها من اي اساس موضوعي وعقلاني. 
يجب ألا نخلط هنا بين كون قضية لا تثبت ا د 
اساس موضوعي او عقلاني. فإن عدم كونها تثبت شيئا في العالم الموضوعي يعني 
طبعا انها ليست قضية موضوعية» اذا كان المقصود بالقضية الموضوعية قضية ذات 
دلالة موضوعية» اي تدل على شيء ما في العالم الموضوعي . ولكن هذا لا يعني 
انها ليست موضوعية بمعنى انها تفتقر الى اي اساس موضوعي. اي انها تعبير 
انفعالي عن ذات المتكلم وليس لها سوى دلالة ذاتية"". فالقضايا الرياضية ايضا 
ليست ذات دلالة موضوعية بالمعنى الذي يعنيئا هناء لانها لا تثبت تثبت شيئا عن العالم 
الموضوعي: وتيا حت بيت :داك دلاكة ذائة تر اشنا قضنايا: له انساشن 
عقلاني لا 

لا نقصد ان نقول هنا ان هناك تشابها بين القضايا الخلقية والريئاضية 
كالذي افترض وجوده بعض الفلاسفة العقليين الذين اعتقدوا ان المعرفة الخلقية 
معرفة قبلية وان الاخلاق» لهذا السبب». تشكل نسقا استنباطيا له مصادراته 
وتدعياتة وميزهتاتة «مثل :اي تسق رياضي .ائنا نتضل :إن “تقول فقط اله لا سوبد 
علاقة ضرورية بين كون قضية ليست موضوعية بممعنى انها لا تشير الى العالم 
الموضوعي ولا تثبت اي شيء فيه وكوبها ذات دلالة ذاتية» ليس الاء وتفتقر الى 





0 لقد عالجنا في فصل سابق الذاتانية في الاخلاق من جميع جوانبها ودحضناها. انظر 
الفصل الثالث . 


نا 


اي اساس عقلاني. فلو سلمنا بأن العلاقة بين الامرين علاقة ضرورية؛ لكان 
علينا ان نستنتج شيئا خارقا من هذا التسليم» الا وهو ان القضايا الرياضية 
ليست سوى ذات دلالة ذاتية وتفتقرء بالتالي» الى اي اساس عقلاني. 

ولكن اذا لم تكن القضايا الخلقية ذات مدلول موضوعي » وبالتالي» واقعي 
ولا ذات مدلول صوري, فإنها يجب ان تستيعد, اذاء من فئة القضايا التركيبية 
ومن فئة القضايا التحليلية. ولكن ‏ قد يتساءل بعض الفلاسفة هنا كيف يمكننا 
في هذه الحالة ان نسوغ النظر اليها على انها اكثر من اشباه قضايا؟ واذا لم يكن 
بالامكان حسباتها اكثر من اشباه قضاياء فكيف يمكنناء في هذه الحالة, الرد على 
اللاأدري في الاخلاق؟ فاذا لم توجد قضايا حقيقية او اصيلة في الاخلاق. فلا 
يمكن, اذاء حتى نظرياء ان يوجد موضوع للمعرفة الخلقية المزعومة. ان 
تساؤلات كهذه هي ما نتوقع ان يواجهنا به التجريبي المنطقي الذيء كا رأينا في 
مكان آخر من هذا الكتاب. يقصر القضايا على نوعين, النوع التركيبي والنوع 
التحليل» اي النوع الذي يمكن التحقق من صدقه بعديا (عن طريق الملاحظة 
التجريبية). والنوع الذي تكون معرفتنا لصدقه قبلية (أي مستقلة عن الملاحظة 
التجريبية) من الواضح هنا ان قصر القضايا على هذين النوعين يعني 
بالضرورة., ان مفهوم المعرفة الخلقية مفهوم خخال من اي دلالة الا اذا كانت 
القضايا الخلقية اما تركيبية او تحليلية. 

لن نناقش التجريبي المنطقي هنا في اصراره على استبعاد القضايا الخلقية من 
فئة القضايا التركيبية وفئة القضايا التحليلية. فقد صار واضحا من نقدنا الاخلاق 
المعيارية. الغائية والديونطولوجية» في فصول سابقة من هذا الكتاب اننا نصر تماما 
على ما يصر عليه التجريبي المنطقي بهذا الخصوص . ان هذا واضح من رفضنا 
للمقاربة التجريبية في الاخلاق الممثلة بالطبائعية الاخلاقية وكذلك من رفضنا 
للمقاربة القبلية الممثلة بالموقف اللاطبائعي. ولكننا لا نجد في هذا الاصرار ما 
يسوغ الاعتقاد بأن ما نقوله على مستوى خلقي هو شأن غير عقلاني او لا يقوم 
على اساس موضوعي . فان نقول انه عقلاني او يخضع لعايير العقلانية او يقوم 
عمل اساس موضوعي هو ان نقول ان هناك طريقة عقلانية» وبالتالي موضوعية» 
يمكن بواسطتها ان نصل الى قرارات خخلقية وان نبين ما اذا كان حكم خلقي ما 
حكى]| مقبولا او مرفوضا. المسألة الاساسية, اذاء كما سنحاول ان نبين في الفصل 
المقبل» ليست كما هبىء لنا التجريبي المنطقي ما اذا كانت احكامنا الخلقية تدخل 
ضمن فئة الاحكام التجريبية او ضمن فئة الاحكام الضرورية» بل ما اذا كان 


اكون 


هناك منبج عقلي مناسب. وبالتالي منبيج موضوعي يسمح لنا بالوصول الى قرارات 
عقلانية بخصوص ما هو مقبول من بين هذه الاحكام وما هو مرفوضء ما هو 
مسوغ وما هو غير مسوغ, ما هو قريب من ان يكون مصيبا وما هو بعيد عن 
الصواب. هنا لا نفترض ما يفترضه التجريبي المنطقي من ان الطرق العقلانية في 
البحث والاستقصاء والتسويغ والاثيات واليرهان مستئفدة ف الطرق التجريبية 3 
الاستقرائية والطرق الرياضية ‏ الاستنباطية©. ولكن لن يتضح حتى الفصل المقبل 
ما الذي ينطوي عليه على وجه التحديد افتراضنا هذا. 
ان المسألة الاساسية هئا هى ما اذا كان بالامكان تزويد الاخلاق بأساس 
عقلي. ومن الضروري هناان نوضح أن هذه المسألة قد عولحت 5 أغلب 
الحالات من منظور ابستمائي ١‏ وليس من منظور عملي"©. ان هذا ما يفسر فق 
الواقع هذا الاهتمام البالغ الذي نجده. على المستوى الميتا ‏ اخلاقي في الفلسفة 
المعاصرة. باللغة الاخلاقية . أن جى. أي . مور. مثلاء ذهب الى حد القول ”ان 
السؤال الاكثر اساسية في كل الاخلاق هو كيف نعرف لفظة خير”». وتشارلز 
ستيفنسون ابتدأ كتابه المشهور عم تسعممآ لت ععتطا8 بقوله أن الهدف الاسابى لكتابه 
”هو توضيح معنى الحدود الاخلاقية 5 ”خير" و”حق" و”عادل" . 1 رم ان هذا 
الاهترام بلغة الاخلاق وبتحليل المحمولات الاخلاقية الاساسية نجده ايضا لدى 
ر. م. هير وفيلبا فوت وريتشارد براندت". انناء في الواقعء بالكاد نجد فيلسوفا 
له اضيته 5 حقل الاخلاق, منذ نشر مور لكتابه معنطاتا وتمتعوط وحتّى اواخر 
الستينات لم يتصد لاسئلة تتعلق بلغة الاخلاق وبكيفية تحليل المحمولات الخلقية. 
إن هذا الاهترام بلغة الاخلاق وما لعنية من سيطرة للمقاربة السي|نطيقية 
على فلسفة الاخلاق يعود الى سيطرة النموذج الابستمائي في التسويغ. التسويغ, 
3( أنظر حول هذه المسألة: 
عع نط0 المة «اتلدعه354 (لع) طعتعل10مه1]1 لع" مال “معنطا مذ نم0010" مم11 14 1 
اللكلصتط اهعماا ,ععد1! .830 .1 :53 - 39 .وم ,1985 ,اسسط منوعظط لصن عملعاننام] فلحل 
12 .مقك ,1981 ,لعماع0 
20 م10 بطاح سه سمعمدعه ,لزاتألقعه84 (.كلع) مممسع نات لتأحو»طا لمة رمم لأنوطا 
.8 - 3 .مم ,1985 ,كمعطقعتاطنا! لاعطمهللة نمه 
1( .م ,1903 ,عو لطن" مرقعتطاكظ مأمتعسصط ,ععمهكز .ثآ .0 
6"( .م ,1944 ,علهلا برعم فناعسمهط 2110 كعتطاكا بممقدعبك51 هآ .6 


© لهءه84ة ,اأمه! وممتلتطط ,1952 ,لعه]:0 ر,كلهده]8 01 عمقناعمهآ غ15 ,عدا .14 .11 
بأ .م0 ,لإممعط لامعتطاكا الصفعظ 1 ,1967 ,لرهلاع0 ,نع أسمعط1 


ان 


من الزاوية الابستائية, هو تسويغ لاعتقاد ما او نظرية ما. اذن» حتى نسوغ في 
الاخلاق» او حتى يكون بامكاننا ان نسوغ, ينبغي ان توجد اعتقادات وقضايا 
خلقية. وان وجدت اعتقادات وقضايا كهذه, لا يعود هناك حائل يحول بيئنا وبين 
اخنضاع الاخلاق لمستلزمات نظرية المعرفة العامة. ولكن من الواضح هنا ان 
السؤّال: هل توجد اعتقادات وقضايا خلقية؟ هو سؤال سيم|نطيقي في المقام 
الاول. انه سؤال حول ما اذا كانت الجمل الاخلاقية تعبر عن اعتقادات او قضايا 
من أي نوع. ولذلك فهو سؤال عما نعنيه عندما نقول شيئا مثشل ”امستحسن 
خلقيا" او ”أخير" او ”اواجب"» وما اشبه ذلك. ان المسألة الاساسية هناء من 
المنظور الابستائي في التسويغ, هي ان فهم النتائج الانطولوجية المترتبة على 
استعالنا لغة الاخلاق» على افتراض وجود نتائج كهذه, هو شرط ضروري 
لتكوين ابستمولوجيا اخلاقية. ولكن هل يمكننا ان نعالج الشأن الانطولوجي ني 
الاخلاق الا ضمن اطار سيانطيقا الاخلاق؟ طبعا لا. من هنا يتضح كيف يصبح 
الشأن السيمانطيقي ذا اهمية كبرى للشأن الابستمولوجي . 


ان النموذج الابستمائي في التسويغ الذي امتدت سيطرته الى النظريات الميتا 
اخلاقية العرفانية واللاعرفانية (كت نموم - دملة - )كأولانموه©) على حد سواء 
ليس» لحسن حظناء امرا لا مفر منه. فإننا ابتدأنا نخرج مؤخرا من حت تأثير 
المقاربة الابستمائية لمشكلة التسويغ في الاخلاق ونتجه نحو تبني المقاربة العملية. 
فإننا نجد اليوم بين الفلاسفة المعاصرين المشتغلين في فلسفة الاخلاق عددا كبيرا 
منهم يعترف بوجود مسوغات غير ابستمولوجية» كمسوغات الافعال والرغبات» 
مثلا. ولقد صار امرا متعارفا عليه بين هؤلاء الفلاسفة ان هناك قهييزا جوهريا بين 
العقل النظري والعقل العملٍ. اننا» بمعبى آخرء نجد عودة الى كنط وعزوفا عن 
ديفيد هيوم والتجريبية المنطقية". وفي هذه العودة الى كنط عودة إلى الاعتقاد بأن 
القضايا الابستمولوجية لا تجد مكانها الا ضمن اطار نظرية العقل النظري» حيث 


4 من الفلاسفة المعاصرين الذين يأخذون بالتمييز بين العقل النظري والعقل العمل 
ويعتبرون الاخلاق قائمة على الاخير جون رولز وكورت باير وديفيد جوثييه. أنظر: 

.1980 رقع تنااعع رآ بإعبرع12 عط" :بممعط1' تقعما8 هل مااع سساقدمن) سمتتممك” ركاسقخا .ل 

راإجعل] كه غملمط له م81 عط ,تعتد8 .12 572 - 515 .مم ,77 ,تطدموولئط2 غه لممعتامل عطل” 

رالع91ع16 امعتطممدملتطظ عط "ععقامدعلم لنة بواتلقعمكلة” ,تعتطادية© ,12 :1965 ملأعممم 

,5 - 460 ,صم ,1967 


هون 


نجد أنه من المناسب ان نطرح اسئلة حول ما الذي يشكل دليلا جيدا او قويا 
على صحة اعتقاد ما. ولكن اذا افترضنا ان موضوع التسويغ العقلي هو فعلى ما قمنا 
به او غاية ما انخترنا تحقيقها او نمط حياتي معين تبنينا» فعندها لا تكون مشكلتناء 
في المقام الاول» مشكلة أيستمولوجية. فإننا لا نتكون مدعوينء في هذه الحالة, 
الى ان نبين ما اذا كان في حوزتنا دليل جيد او قوي على ان ما قمنا به من افعال 
او ما اخترناه او تبئيناه من غايات او انماط حياتية هو الامر الصحيح. فمفهوم 
الدليل لا يبدو انه قابل للتطبيق الا في الحالات التي نكون مدعوين فيها لان 
نعرف ما اذا كان في حوزتنا ما يسوغ اعتقادنا بأن امرا حصل او سيحصل او 
محتمل الحصول. ولكن عندما يكون موضوع التسويغ فعلا من الافعال او اختيارا 
من الاختيارات: فإن ما نريد ان نعرفه هو ما اذا كان ما حصل (اأي» اذا كان ما 
فعلناه او اخترناه) هو الشيء المناسب. وما هو مناسب او غير مناسب في هذه 
الحالة هو كذلك من منظور عملي» وليس من منظور نظري . 

اذا نظرنا الى الاخلاق على انها منظومة من القواعد والمعايير المتعلقة 
بالسلوك؛ فإنناء لا شك. نجعل مشكلة تسويغ الاخلاق عقليا مشكلة تنشا على 
مستوى العقل العملى» لا العقل النظري. فإن الاخلاق؛, كا يُنظر اليها في هذه 
الحالة» ذات وظيفة معيلة ‏ وظيفة اجتتاعية على وجه التحديد. ولذلك فالسؤال 
المتعلق بما اذا كان ثمة مسوغ عقلٍ للقواعد والمعايير الاخلاقية هو. في الواقع, 
سؤال عما اذا كان ضبط سلوك البشر بواسطة هذه القواعد والمعايير هو الشيء 
المناسب لقيام الاخلاق بوظيفتها الاجتماعية. فمن الواضح هنا ان وجود مسوخ 
عقلٍ او موضوعي لتبني منظومة معيئة من القواعد والمعايير الاخلاقية أمر مستقل 
كليا عن اي افتراض انطولوجي كالذي تنطوي عليه النظرية الواقعية الخلقية. فان 
تعرفء .متلاء ان هناك مسوغا غقليا سوضوعيا لتب القاعدة ”لا يجوز حجرمان 
الاكثرية ما هو ضروري لتنعم الاقلية بما هو كالي" ليس أمرا يستوجب مناان 
نعرف ان هناك دليلا قويا على ان هناك تطابقاء بمعنى ماء بين ما تقوله القاعدة 
الاخيرة وما هو حاصل في الواقع. فا هو مطلوب منا هو ان نبين ان هناك 
اعتبارات خلقية تستلزم تبني هذه القاعدة. بمعنى آخر» ما هو مطلوب منا هو ان 
نبين اننا اذا نظرنا الى الامور من منظور خلقى ‏ اي منظور الوظيفة الاجتماعية 
الاساسية للاخلاق ‏ فإننا سنكتشف ان قاعدة كالتى ذكرناها هى قاعدة يتعارض 
عدم تبنينا لها مع قيام الاخلاق بوظيفتها الاجتماعية القساسية. . 

لا يجوز ان يستنتج القارىء مما سبق ان التسويغ العقلي للاخلاق امر 


هنين 


مستقل بصورة مطلقة عن نتائج العقل النظري. فإن كون منظومة من القواعد 
والمعايبر هي الانسب لغرض قيام الاخلاق بوظيفتها الجوهرية امر لا يمكن فصله 
عن طبيعة البشر الاجتاعية والنفسية ولا حتى عن ظروفهم التاريخية ومستواهم 
التطوري وطبيعة القاعدة المادية للمجتمع الذي ينتمون اليه. بمعنى آخرء لا يمكننا 
ان نعرف ما هي منظومة القواعد والمعايير التي ينبغي ان نتبناها لتقوم الاخلاق 
بوظيفتها الاجتاعية بمعزل عن معرفتنا لواقع البشرء واقعهم النفسي ‏ الاجتماعي - 
التاريخي ‏ الاقتصادي . والمعرفة الاخيرة» لا شك. معرفة نظرية» وليست معرفة 
عملية: انها معرفة علمية يفترض ان ينتجها العقل النظري» لا العقل العمل . 

في محاولتناء اذآء ايجاد مسوغ عقلي لتبني منظومة معيئة من القواعد والمعايير 
على انها الانسب لغرض قيام الاخلاق بوظيفتها الاجتماعية: ينبغي أن نجيب 
اجابة شافية عن السؤال التالي: هل يشكل تبنيئا هذه المنظومة من القواعد 
والمعايير» في ظل الشروط الاجتاعية ‏ النفسية ‏ التاريخية التى نجد انفسنا فيهاء 
افضل وسيلة لتحقيق الوظيفة الاجتماعية للاخلاق؟ من الواضح هنا ان الجواب 
عن السؤال الاخير يستوجب تعاون العقل النظري مع العقل العملي. فإننا هنا 
لسنا مدعوين فقط لان نعرف ما هي المبادىء العملية التي يجب ان نسترشد مها في 
محاولتنا الوصول الى قرار بخصوص ما نتبناه من قواعد خلقية. ان معرفة 
كالاخيرة» لا شك. حاسمة هنا. بيد انها لا يمكن ان تستغني عن المعرفة التي 
يمكن ان تزودنا بها العلوم الاجتماعية عن واقع البشر الذين يعنيهم هم بالذات؛ 
لا سواهم. القرار بتبني منظومة ما من القواعد الخلقية؛ لا منظومة سواها. 

ان المسألة لا تقف عند هذا الحد. فبالاضافة الى المعرفة النظرية التى تزودنا 
بها العلوم الاجتماعيةء بخاصة:؛ فإننا نحتاج الى شيء من المعرفة الفلسفية. فمن 
الملاحظ هنا اننا نفترض ان الاخلاق ذات طبيعة معيئة وان هناك اعتبارات خاصة 
بالاخلاق» اي تنبع من المنظور الخلقي. لا شك طبعا ان للمعرفة الانثروبولوجية 
اهميتها في القاء بعض الضوء على الطبيعة الاجتماعية للاخلاق وفي الكشف عن 
الاغراض الاجتتاعية للنشاط الخلقي. ولكن لا غنى عن التحليل الفلسفي هنا 
للكشف عن الطبيعة الجوهرية للاخلاق» أي عن السمات التي تميزها بصورة 
اساسية عن النشاطات الاخرى. ان التحليل الفلسفي يكتسب اهميته بصورة 
خاصة بالنسبة لمسألة استقصاء الشروط الضرورية لكون اعتبارات ما اعتبارات 
خلقية» وليست من نوع آخر. 

ان للفلسفة دورها ايضا على مستوى آخر. فالجدير بالملاحظة هنا ان مفهوم 


رغكانا 


التسويغ العقلي بالمعنى الذي نعتقد انه يناسب الطبيعة العملية للنشاط الخلقي يشير 
شتى النقاط الخلافية. أن السؤال: ما هو العقل العمل وما هي ميادئه ومعاييره؟ 
لا يمحظى بنفس الجواب لدى جميع الفلاسفة. ان بين الفلاسفة (كورت بايرء 
مثلاء) من يعتقد ان مبادىء العقل العملي تشتمل على المبادىء الاساسية 
للاخلاق» بيئا نجد فلاسفة آخرين لا يأخذون بوجهة النظر هذه©. ولا شك ان 
من يأخذ بوجهة النظر هذه. سيصل الى النتيجة بأن الموقف اللاأخلاقي لمجالف 
للعقل بالضرورة. فاذا كانت المبادىء الاخلاقية الاساسية هي من مبادىء العقل 
او من المبادىء الموجهة للعقل؛ اذن فإن الموقف اللاأخلاقي, لانه مخالف للمبادىء 
الاخلاقية» مخالف للعقل. أما الذين لا ياخذون بوجهة النظر هذه حول طبيعة 
مبادىء الاخلاق» فإنهم لن يجدوا مسوغا للقول ان مخالفة اي مبدأ من مبادىء 
الاخلاق هي بالضرورة» مخالفة لمبادىء العقل©. 

ان خلافات الفلاسفة حول مفهوم العقل العملي» كما سيتضح معنا فيها 
بعد لا تقف عند هذا الحد. ولكن ليس غرضنا هنا ان نخوض في هذه 
الخلافات بالتفصيل» بل ان نلفت انتباه القارىء الى الدور الذي يمكن ان تؤديه 
الفلسفة في سيرورة التسويغ الخلقي. فإن دور الفلسفة» ى] هو واضح من شرحنا 
السابق. مزدوج. فإنها مدعوة» من جهة, للكشف عن طبيعة الاخلاق وعن 
الشروط الضرورية لكون اعتبارات ما هي اعتبارات خلقية» وليست اعتبارات من 
نوع آخر. وهي مدعوةء من جهة ثانية» لآن تبين ما هي شروط العقلانية وكيف 
يختلف العقل العملىل عن العقل النظري وما هي البادىء والمعايير الخاصة بكل 
منهما. فإن للفلسفة هذا الدور المزدوجء في هذه الحالة» لسببين: اولاء ان المسائل 
المتعلقة بطبيعة الاخلاق ويطبيعة العقل ما زالت مسائل خلافية الى حد كبير. 
وهي » لا شك مسائل ف صميم الفلسفة. ثانياء ان السؤال المتعلق بما اذا كان 
بالامكان تزويد الاخلاق بأساس عقلي او بأساس يجعلها قابلة للتسويغ العقلي هو 
سؤال تستوجب معالجحته تحقيق الوضوح بخصوص طبيعة الاخلاق وطبيعة العقل. 
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وض 


لنفترض الآن اننا وصلنا الى وضوح بخصوص طبيعة الاخلاق وما يعنيه 
التصرف من منظور لقي او وفق اعتبارات خخلقية. ولنفترض ايضا ان ما اوصلنا 
اليه فهمنا هذا هو ان طبيعة الاخلاق لا تسمح سوى يتطبيق معايير العقل العملي 
لغرض التسويغ الخلقي وأننا نعرف ما هي هذه المعايير وكيف نطيقها. يعد هذاء 
ما هو مطلوب مناء على وجه التحديد» لغرض التسويغ العقلٍ قِ الاخلاق؟ ان 
هناك ثلاثة امور مطلوبة منا. اولاء ينبغى ان نبين ان العقل العملى يقتضى منا 
اللجوء الى الاعتبارات الخلقية؛ في الحالات التى يكون مناسبا فيها النجوء الى 
قدا اعفاراك زان تعطيها م4 العبدازة > وعدا يعني ان نبين ان هناك جوابا 
مقنعاء من منظور العقل العملى. عن السؤال: لاذا ينبغى ان نكون نحن خلقيين 
او ان نعمل في الحالات المعنية بما تقتضيه الاعتبارات الخلقية؟ هنا لا نكون 
معنيين بتسويغ منظومة محددة من المبادىء والقواعد الخلقية. فالسؤال الاسابي. 
في هذه الحالة. يمكن وضعه على النحو التالي: بغض النظر عن المضمون المحدد 
للاخلاق او الذي ينبغي ان يكون للاخلاق» لماذا الاخلاق؟ بمعنى آخرء اذا 
اخذنا السرات الجوهرية التي يجب ان تكون لاعتبارات ما حتى تكون من النوع 
الخلقي على انها تتلخص في سء فالسؤال الذي يعنيناء في هذه الحالة» هو: هل 
يستوجب العقل العملي ان تأنخذ بالاعتبارات التي تتسم ب س في كل الحسالات 
التي يكون مناسبا فيها اللجوء الى اعتبارات كهذه؟ 

واضح من كلامنا السابق ان الاشارة الى س هي اشارة الى تلك السيات 
الي يتم بموجيها الفصل بين الاعتبارات التي هي من نوع خلقي والاعتيارات التي 
هي من نوع آخرء كالاعتبارات القائمة على المصلحة الشخصية, مثلا. ان سء 
اذاء هي ما ينبغي ان تتسم به قاعدة ما حتى تكون قاعدة من النوع الخلقي» 
ولكن اتسام قاعدة ب سء كائنة ما كانت, لا يقرر المضمون المحدد لهذه 
القاعدة. ولذلك اذا توصلنا الى جواب مقنع؛ من منظور العقل العملي» عن 
السؤال: لاذا يجب التقيد بالقواعد التي تتسم ب س؟ فإن هذا لن يشكل تسويغا 
لقواعد لما مضمون معين. بدل مضمون آخرء انه سيشكل فقط تسويغا للقواعد 
الخلقية بما هي قواعد خلقية» وليس قواعد من نوع آخر. 

المرحلة الثانية في التسويغ الخلقي هي التي تستلزم تسويغ نظرية من 
النظريات الاخلاقية واظهار تفوقها على النظريات المنافسة. ففي المرحلة الاولى» 
كما هو واضح من شرحنا السابق» نتناول الشروط العامة؛ الصورية والمادية, لا 
المحتوى الجوهري المحدد, للقواعد الخلقية. واذا اقتصرت عملية التسويغ الخلقي 


تفضا 


على تسويغ قواعد معينة على اساس انها وفقط على اساس انها قواعد تتوافر فيها 
الشروط المعنية, فإن هذا لن يقرينا قيد أتملة من الاجابة عن السؤال الاساس في 
الاخلاق: ما الذي ينبغي ان نفعله في وضع معطى؟ فان أعرف ما معنى ان 
اتصرف من منظور خلقي ) لا منظور شخصي » مثلاء هوان اعرف ما معنى ان 
يخضع تصرفي لاعتبارات من النوع الخلقي. فقد نكتشف, مثلاء أن خضوع 
تصرفي لاعتبارات من النوع الخلقي يعني ان القاعدة التي يصدر عنها هذا 
التصرف هي لخير الجميع بالتساوي او انها قاعدة لا تسوع معاملة سواي على نحو 
لا ارضاه لنفسبي. ان نكتشف ان خضوع تصرفي لاعتبارات من النوع الخلقي 
يعبى شيئا كالذي ذكرناه هو ان نكتشف الشروط الصورية والمادية العامة؛ لا 
المحتوى الجوهري» للاعتبارات الخلقية. فان اعرف ان كون قاعدة من النوع 
الخلقي يعني انها لخير الجميع بالتساوي هو ان اعرف شيئا عن سمات هذه القاعدة 
الجوهرية» لا مضموها المحدد. فالسؤال يظل مفتوحا هنا بخصوص ما يعنيه 
على وجه التحديد كونها لخير الجميع بالتساوي. هل نفهم الخير هنا كما يفهمه مل 
ام كما يفهمه مور؟ بمعنى آخرء ما هو معيار الخير؟ ولمعالجة اسئلة كهذه. ينبغي ان 
ننخرط في بحث نظري في طبيعة الخير يكون للاعتبارات الميتا ‏ اخلاقية دورها 
البارز فيه. هنا ندخل مملكة النظريات الاخخلاقية المتنافسة, النظريات المعيارية 
والميتا - اخلاقية على حد سواء. والتسويغ يعني» في هذه الحالة» تسويغ نظرية من 
هذه النظريات المتنافسة واظهار تفوقها على سواها. 

ان امتلاكنا نظرية خخلقية ما في طبيعة الخير والالزام ومعاييرهما شرط لا غنى 
عنه لاضفاء مضمون محدد على قواعدنا الخلقية. فإذا كنا في المرحلة الاولى 
للتسويغ الخلقي نحاول الاجابة عن السؤال, لاذا الاخلاقء. فإننا في المرحلة 
الشانية نحاول الاجابة عن السؤال؛ لاذا اتعلاق المنفعة او لماذا الاق التحقيق 
الذاتي او لماذا اخلاق الحرية او لماذا اخلاق الواجب؟ فالمرحلة الثانية للتسويغ هي 
المرحلة التي نحاول فيها ان نبين ما هي المعايير او المبادىء التي يقتضي العقل 
العمل ان نلجأ اليها لغرض التمييز بين الخير والشرء بين الحق والباطل» بين 
الواجب واللاواجب. فإن المضمون المحدد لاي قاعدة من قواعدنا الخلقية يتوقف 
على المعيار او المبدأ الخلقي الذي ناخد به. فلو اخذنا بمبدأ المنفعة, فإن القواعد 
التي ستخضع لا أفعالنا واختياراتناء في٠هذه‏ الحالة» لن يكون لما نفس المضمون 
الذي سيكون للقواعد التى تجد مسوغها النهائى في ميد غير مبدأ المنفعة. ولكن 
مسألة الاخذ بميدا أو معيار خلقي دون سواهء ليست مساألة اختيار عشوائي» 


فلن 


بل مسألة يفترض ان تقوم على قرار عقلاني. ولكن يجب ان نأخذ في الاعتبار ان 
المعيار او المبدأ الذي تأخذ به. انما نأخذ به بوصفه جزءا من نظرية اخلاقية 
معيئة. معيارية أو ميتا - اخلاقية» او يندمج فيها الشأن المعياري بالشأن الميتا - 
اخلاقي. اذن» من الواضح ان المرحلة الشانية للتسويغ تتضمن ايجاد اساس 
عقلاني للمفاضلة بين النظريات الاخلاقية المختلفة . 


من الملاحظ هنا ان النظرية الاخلاقية هي. في المقام الاول. نظرية في 
التسويغ الاخلاقي. بمعنى آخرء انها نظرية تقدم لنا طريقة معينة في تسويغ 
الاحكام والمواقف والسياسات الخلقية . واذا اخذنا هذا في الاعتبار. يتضح عندها 
ان المرحلة الثانية في التسويغ تتضمن. في المقام الاول؛ محاولة لايجاد اساس عقلي 
لاختيار طريقة معينة في التسويغ الخلقي. دون سواها. ولذلك فإن السؤال 
الرئيس هنا يجب ان يؤخذ على انه سؤال عن النظرية التي يقتضي العقل العملي 
تبنيها بوصفها الطريقة الفضلى في التسويغ الخلقي. ولكن يمكن رد هذا السؤال 
الى السؤال الآتي: كيف ينبغي ان نقيم احكامنا ومواقفنا وسياساتنا الخلقية لغرض 
الوصول الى وضع يسمح لنا بأن غميز بين ما هو مسوغ عقليا وما هو غير مسوغ 
عقليا؟ واضح هنا ان الاجوبة نختلف باختلاف النظريات الاخلاقية»: لأن كل 
نظرية من هذه النظريات تزودنا بمعيار للتسويغ الخلقي غير المعيار الذي تزودنا به 
نظرية اخرى. من هنا يصير الجواب عن السؤال الاخيرء بالضرورةء جوابا عن 
السؤال. ما هي النظرية الاخلاقية التي يقضي العقل العمل بتبنيها؟ 

في المرحلتين الاولى والثانية للتسويغ العقلي للاخلاق» فإن ما هو مهم لنا 
هو تسويغ الاخلاق بما هي (كا في المرحلة الاولى) وتسويغ اخلاق معينة ذات 
مضمون محدد (كما في المرحلة الثانية) من منظور اجتاعي, لا منظور فردي. ان 
التسويغ العقلي للاخلاق في المرحلتين الاوليين يشكل اجابة عن السؤال؛ لماذا 
ينبغي ان نختار نحن الاخلاق على اللاأخلاق وان نختار اخلاقا معينة, لا 
سواها؟ ولكن الاجابة عن السؤال الاخير ليست. بالضرورة؛ اجابة عن السؤال» 
لماذا ينبغي ان اختار انا الاخلاق على اللا أخلاق؟ فقد اجدء مثلاء اسبابا 
عقلية تسوغ. للمجتمع بكليته. اختيار الاخلاق على اللا اخلاق» ولكن هذا 
لا يعني ان هذه الاسباب ذاتها تسوغ لي انا اخختيارا ممائلا لحياي. فقد أجد مسوغا 
عقليا للقول ان المجتمع مصيب في حضه على التصرف وفق ما تمليه الاعتبارات 
الخلقية وعلى اعطاء الاعتبارات الخلقية مكان الصدارة في حياته. ولكن كائنا ما 


يفخا 


كان هذا المسوغ العقلي. فإنه ليس كافيا وحده لحفزي على التصرف وفق ما تمليه 
الاعتبارات الخلقية وعل اعطاء هذه الاعتيارات مكان الصدارة في حياتي. 

لا بد: اذآء ان نطرح هنا السؤال التالي: ما الذي يحتاج اليه الفردى 
بالاضافة الى الاعتيارات العقلية التي نلجأ اليها في المرحلتين الاوليين للتسويغ, 
حتى يكون لديه المسومٌ الكافي لاختيار الاخلاق على اللا أخلاق؟ واذا افترضنا 
انه اهتدى الى هذا الشيء الاضاني الذي يسوغ الاختيار الاخيرء فهل هذا يكفي 
لاختياره التصرف حسبما تقتضيه الاعتبارات الخلقية في كل الحالات التى يكون 
مدعوا فيها للأخدذ بالاعتبارات الخلقية؟ بمعنى آخرء هل تصرف الفرد عل نحو 
عقلاني يمل عليه ني كل الحالات ان يتصرف على نحو خلقي؟ أفليس ممكناء 
مثلاء ان يجد فرد ان تصرفه على نحو عقلاني يقتضى منه على العموم (أي في 
معظم الحالات) ان يتصرف على نحو تخلقي وانه قد توجد. بالتالي» حالات 
يكون فيها تصرفه على نحو خلقي شأنا لا عقلانيا”"؟ واذا كان الجواب عن 
السؤال الاخير بالايجاب» أفلا يعني هذا انه لا توجد علاقة ضرورية بين كون 
واحدنا عقلانيا وتصرفه على نحو خحلقي؟ 

ان الاسئلة الاخيرة تنقلنا الى المرحلة الثالشة لتسويغ الاخلاق» اي تسويغ 
الاخلاق من منظور الفرد. اننا ننتقل هنا من السؤال» لماذا ينبغي ان نختار نحن 
الاخلاق على اللاأخلاق» الى السؤال: لماذا ينبغي ان اختار انا الاخملاق على 
اللاأخلاق لنشي؟ قد يهيأ لبعضهم هنا انه مثلم) نفصل بين المنظور الجمعي 
والمنظور الفردي في معالجحتنا للسؤال المتعلق بتسويغ اختيار الأخلاق على 
اللاأخلاق. لربما كان علينا ان نفصلء بصورة ممائلة» بين هذين المنظورين في 





2١‏ ان كورت باير» كما سنبين بالتفصيل في الفصل الاخير من هذا الكتاب» يتببى الموقف 
القائل ان التصرف على نحو لا خلقي لا يتفق مع العقلانية التامة نإاتاهدمتاة: اماعط 
أنظر: 
سصتج2 .2 لمهد ممم2 .1 عز “,لم00 عط لمة ,ممققعظ ,نزاللقهمم له" ,تعلوظ انكر 
200 مقسهمظا الزإعدمع1 بلع11 ,100838) رطائط1 لسهة سممدعظ ,روالتلهعه4ة8 (.كلع) مقدم 
.0 - 202 .مم ,(1985 ,يع طامتاطتاط لاعطموالث 
ينتقد كاي نيلسون وجهة النظر هذه مع اعترافه بأن باير نجح في البرهنة على وجود 
اساس عقلاني للاخلاق. انظر: 
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معالحتنا للسؤال المتعلق بتسويغ اختيار أخلاق على أخلاق. بمعنى آخرء الا ينبغى 
ان تشتمل المرحلة الثالثة على محاولة تسويغ اختيار اخلاق معينة او نظرية معيئة في 
الاخلاق من منظور فردي؟ الجواب» في نظري. هو بالنفي. فبعد ان نجيب عن 
السؤال» ”لاذا الاخلاق؟" في المرحلة الاولى. ونبين في المرحلة الثائية» لماذا ينبغى 
ان تتخذ الاخلاق مضمونا محدداء بدل اي مضمون آخر, نكون في الواقع قد بينا 
إن تبني قواعد ومعايير معينة هو لخير الجميع وأفضل ضامن لخيرهم. اذن لا يعقل 
في المرحلة الثالثة ان يكون بين الاسئلة التي نطرحها السؤال: هل من مسوغ عقلي 
لتيني الفرد في حياته القواعد والمعايير الخلقية المحددة التي وجدنا تسويغا عقليا لها 
في المرحلة الثانية» بدل تبنيه لقواعد ومعايير سواها؟ فإن سؤالا كهذا يفترض ان 
منظومة معينة من القواعد والمعايير الخلقية» (اي الاخلاق من حيث هى ذات 
مضمون معين» بدل مضمون آخر). قد تكون في مصلحة فرد معين اكثر من 
منظومة اخرى من هذه القواعد والمعايبر. فإن افتراضا كهذا لا مهرب منه. هذا 
اذا نظرناء من جهة؛ الى التسويغ العقلي» من منظور فردي, على انه تسويغ على 
اساس للصلحة الشخصية, واذا افترضناء من جهة ثانية, ان هناك اكثر من 
منظومة واحدة من القواعد والمعايبر الخلقية. فإذا كانت مصلحة الفرد الشخصية 
هي الاساس العقلي لاختياراته”": اذن فجتى يسوغ عقليا اختياره لمنظومة من 
القواعد والمعايير الخلقية غير التي وجدنا تسويغا عقليا لها في المرحلة الثانية فإن 
عليه ان يبين ان المنظومة السابقة تخدم مصلحته الفردية بصورة افضل من 
الاخيرة. ولكن اذا كان التسويغ في المرحلة الثانية يعني تسويغ تلك المنظومة من 
القواعد والمعايبر الي تكون لخير الجميع بالتساوي؛ وتضمن بصورة افضل من اي 
بديل آخر المصالح المشتركة لاعضاء المجتمع؛ ذإن ما يتضح فورا هو انه لا يعقل 
ان يوجد» من منظور فرد معين. بديل للمنظومة التي وجدنا ان العقل العملي 
آ# سي 
2))١‏ ان المفهوم السائد للعقلانية بين الذين يعالجون هذه الاسئلة من شلاسفة الاخلاق هو 
المفهوم الذي يكون الفرد العقلانيٍ بمقتضاه هو الذي يسعى لتحقيق اكثر ما امكن من 

النفع لذاته. انظر: 
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ز(1966 ,1م10 لمة معمممكة بعلمل سعل؟) معلسس1 لهعملة عط رامع لعقمعظ :475 - 460 .مم 
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يفرض تبنيها في المرحلة الثانية» اي بديل يكون في مصلحته اكثر من المنظومة 
المعنية. فإن المنظومة التي نسوغ تبنيها في المرحلة الثانية هي المنظومة التي يمكن 
لكل فرد ان يرى ان تبنيها من قبل المجتمع هو الافضل له على المدى البعيد. 

من الجدير بالملاحظة هنا ان المرحلة الثالثة لا يمكن تجنبهاء حتى من قبل 
الذين يأخذون بالمقاربة الابستائية» لا المقاربة العملية في التسويغ. وهذا واضح 
من كون المرحلة الثالثة هىء» في حقيقة الامر» بحث عما يمكن ان يشكل للفرد 
حافزا عقليا يحفزه على الاخذ بالاعتبارات الخلقية واعطائها مركز الصدارة في 
حياته. ولذلك فحتى لو سلمنا بوجود قضايا خلقية تعبر عن وقائع خلقية وأن 
تسويغ القضية الخلقية هو شيء ممائل لتسويغ القضايا الواقعية» بعامة» فإن وجود 
مسوغء من هذا المنظورء لقولنا ان القيام بفعل ما أمر مرغوب خلقيا لا يعني 
وجود مسوغ لقيام واحدنا ببذا الفعل0©. فإن تسليم واحدناء مثلاء بأن الجملة 
”الحاق الاذى بالآخرين أمر غير جائز" تعبر عن حقيقة واقعية لا يعني وحده أن 
لديه مسوغا عقليا لعدم الحاق الاذى بالاخرين. فان يرى هذا الشخص ان كون 
الفعل من نوع معين» وليس من نوع آخرء يتضمن موضوعيا كونه غير جائز لا 
يعني ان لديه حافزا عقليا لتجنب القيام به. فقد يرىء مثلاء ان ظروفا معينة 
وجد نفسه فيها تتيح له ان يحقق خيرا عميما لذاته على المدى البعيد عن طريق 
قيامه بفعل من النوع المذكور وقد يكون في ذلك مسوغ عقلٍ كاف لقيامه به. لا 
يكفي» اذاء ان نقول ان القضية» ”| واجب خلقيا" صادقة خلقيا (تعبر عن 
واقعة خلقية) حتى نقول ان للفرد مسوغا عقليا للقيام بفعل من نوع أ في الحالات 
التي يتاح له فيها ان يختار بين فعل أ وعدم فعله. 

ان ما قلناه في الفقرة الاخيرة يبين انه لا يمكن الاكتفاء باللجوء الى العقل 
النظري في المسائل ذات العلاقة بتسويغ الاحكام الخلقية. فعاجلا او آجلا سنجد 
انفسنا مدفوعين باتجاه العقل العملى» وبعيدا عن الاعتبارات النظرية والابستائية. 
فإن السؤال الاهم على مستوى تسويغ الاحكام الخلقية؛ هوء لا شكء السؤال 
العملي: لماذا ينبغي ان نفعل كذا وكذا او ان نستنكف عن فعل كذا وكذا؟ ولا 
يكفي ان نقول هناء على افتراض ان بإمكاننا ان نقول ذلك ان وجوب فعل كذا 
وكذا هو واقعة خلقية او ان حكمنا على كذا وكذا بأنه واجب هو حكم صادق 





خلقيا وقولنا ان القيام بهذا الفعل مسوغ عقلياء ولكنها ليست علاقة منطقية أو تصورية. 


كن 


خلقيا. فالمسألة الاساسية هنا ليست مسألة وجودنا في الوضع الابستمائي المناسب 
ازاء الحكم الخلقي ”كذا وكذا واجب". بمعتى آخرء ان المسألة, في جوهرهاء 
هنا ليست مسألة حيازتنا على اعتقاد خلقي صادق او اعتقاد خلقي صادق ومسوغ 
يأدلة العقل النظري. انهاء بالاحرى». مسألة من نوع آخخر. انهاء في نهاية 
التحليل» مسألة متعلقة بما اذا كان لدى الفرد حافز عقلي للقيام بالفعل الذي 
يشكل موضوع الحكم الخلقي . 

حاولنا ان نبين فيما سبق ان نفينا للواقعية الاخلاقية لا يمكن ان يعنى 
احتضاننا لموقف لا أدري في الاخلاق» الا اذا اعتبرنا مسألة تسويغ الاحكام 
الخلقية شأنا من شؤون العقل النظري, لا العملٍل. ففيى حال اعتبارنا اياها 
كذلك, نجعل موضوع التسويغ اعتقادا ما عن الواقع. وان تكون في حوزتنا 
معرفة خلقية, في هذه الحالة» هو ان يكون لدينا اعتقاد صادق ومسوغ عن 
الواقع. ولكن. لا شك. فإن هذا التصور للمعرفة الخلقية لا تطبيق له. الا اذا 
افترضنا وجود قيم خلقية موضوعية كامنة. فاذا كان افتراض وجود قيم كهذه 
مرفوضاء من حيث المبدأ» فإنه لا يعود ثمة معنى للكلام على وجود معرفة خلقية 
بالمعنى المتضمن في التصور الذي يجعلها شأنا من شؤون العقل النظري. من هنا 
يتضح لاذا يقود رفض الاطرووحة الانطولوجية في الاخلاق المعيارية السابقة الى 
رفض اطروحتها الابستمولوجية. ولكن رفض الاطروحة الاخيرة لا يمكن ان 
يكون اقرارا بالموقف اللاأدري في الاخلاق» لانه ما زال امامناء كما حاولنا ان 
نسين» بديل آخر. هذا البديل الآخر هو ان نجعل مسألة تسويغ الاحكام 
الخلقية» بل مسألة تزويد الاخلاق بأساس عقلٍ وموضوعي» شأنا من شؤون 
العقل العملي. 

ولكن ما معنى ان نحوز على معرفة خلقية» بالمعنى العمل للمعرفة. وما 
الذي يمكن ان يشكل موضوع معرفة كهذه؟ فاذا لم توجد قضايا خلقية يمكن ان 
تصدق على الواقع او تصدق. تصورياء اذن ما الذي يمكن ان يكون موضوعا 
للمعرفة الخلقية؟ حتى نعالج اسئلة كهذه بصورة مجدية, لنبدأ بحكم خلقي مثل 
”ان انصاف المظلوم أمر واجب”. اول ما يجدر بنا ان نلاحظه هنا هو ان اعتبارنا 
الحكم المعني حكم) خلقيا يعنى امكان رد هذا الحكم الى حكم آخر يقول: ”ان 
الاعتبارات الخلقية تقضي بانصاف المظلوم". واذا افترضنا الآن ان هناك اعتبارات 
صحيحة». من منظور خلقي» واعتبارات غير صحيحة من هذا اللملظور» فإنه 
يصبح واضحا هنا ان اعتبارنا الحكم الاصلى صحيحا خلقيا هو بمثابة قولنا ان 
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هناك اعتبارات صحيحة خلقيا تقضي بانصاف المظلوم. ان أعرفء اذاء ان 
انصاف المظلوم أمر واجب» على افتراض انني حقا اعرف ذلك. هو ان اعرف ان 
هناك اعتبارات صحيحة خلقيا تقضي بانصاف المظلوم . 

ولكن المسألة لا تقف عند حدود معرفتنا لكون انصاف المظلوم امرا تستوجبه 
اعتبارات صحيحة» من الوجهة الخلقية» بل انها تتعدى ذلك الى كونها مسالة 
معرفة ما اذا كانت الاعتبارات الصحيحة خلقيا هي ذات اساس عقلي. ولكن ان 
نحاول ان نعرف هنا ما اذا كانت اعتبارات من هذا النوع ذات اساس عقلي 
(مسوغة عقليا) هو ان نحاول ان نعرف ما اذا كانت تتطابق مع مقتضيات العقل 
العملي. السؤال الاساسي هنا ليس ما اذا كانت الاخلاق تقضي بقيامنا بهذا النوع 
من الافعال او بنوع آخخرء بل هو سؤال عما اذا كان نوع الافعال التي تشكل 
موضوعات احكامنا الخلقية هو ما تقغى بقيامنا به الاعتبارات العملية. اذن» ما 
يشكل موضوع المعرفة العمليةء في الحالات التي تعنينا هناء هو كون الفعل الذي 
يشكل موضوع الحكم الخلقي هو من النوع الذي يوجد مسوغ عملي للقيام به او 
لا يوجد مسوغ كهذا للقيام به. 

من الواضح من تحليلن' السابق ان افتراض وجود معرفة عملية بالمعنى الذي 
يعنينا يقوم على افتراض آخر هام الا وهو انه بإمكانناء من حيث المبدأء أن ثميز 
بين الاعتبارات الصحيحة والاعتبارات غير الصحيحة» من منظور العقل العملي. 
بدون افتراض كهذاء لا يعود بإمكانناء حتى نظرياء ان نحكم على أمر ما على انه 
مسوغ عمليا او غير مسوم عمليا. ولكن من الواضح انه لا يمكنني ان اكون في 
وضع يسمح لي بأن اقول بحق انني اعرف ما الذي يقضي بفعله العقل العمي. 
الا اذا كنت اعرف أن الاعتبارات التي تقضي بالقيام بالفعل-المعني هي اعتبارات 
صحيحة من الوجهة العملية. اذن في غياب القدرة على التمييز بين ما هو صحيح 
وما هو غير صحيح , من منظور العقل العمل» لا أمل في تحقيق معرفة عملية. 

في ضوء ما تقدمء بامكاننا ان نرى الآن ان قولنا ان لدينا معرفة عملية بأن 
انصاف المظلوم » مثلاء امر واجب عليئا هو قول يفترض اننا نعرف أن الاعتبارات 
الخلقية التي تستوجب انصاف المظلوم هي اعتبارات صحيحة» من منظور العقل 
العمل . فليست المسألة» اذاء مسألة وجود تطابق بين اعتقاد ما (اي اعتقادنا بأن 
انصاف المظلوم امر واجب) وعالم الوقائع. بل هي مسألة وجود تطابق بين 
مقتضيات الاخلاق» من جهة. ومقتضيات العقل العملي» من جهة ثانية. وهذاء 
50 ان المسألة ليست مسألة وجود دليل على صحة اعتقادنا بأن ما نقوله 


لدانلا 


يتطابق مع عالم الوقائع» بل هي مسألة وجود دليل على ان ما نقوله» على المستوى 
المعياري» هو ما تقضي بالتقيد به الاعتبارات العملية. وهكذا يتضح من خلال 
تحليلنا لما يعنيه ان نحوز على معرفة عملية ولما يمكن ان يشكل موضوع هذه 
المعرفة اننا نتعامل مع تصور للمعرفة يستغني كلية عن تلقيح الاخلاق بعناصر 
انطولوجية . ان هذه النتيجة لا مفر منباء في اعتقادناء ما دمنا ننظر الى المحرفة 
الخلقية على انها تمكنة فقط بوصفها فرعا من فروع المعرفة العملية. 

قد يعترض هنا فيلسوف كجون ماكى على تحليلنا السابق على اساس انه 
يتجاهل امرا هاما من الامور المتعلقة بطبيعة الاخلاق. فإن احكامنا الخلقية» في 
نظر ماكي. تحمل في طياتهاء بالضرورة» مدلولا انطولوجيا”". بمعنى آخرء ان 
لغة الاخلاق هي في صميمها لغة الواقعية الاخلاقية» حيث يفهم ماكي بالواقعية 
الاخلاقية مافهمه هير بها. وهي, بناء على هذا الفهم. ”تعني. في ظاهرهاء 
النظرة القائلة ان الصفات الخلقية. . . موجودة في الطبيعة*9". واذا صح ان لغة 
الاخلاق هي لغة الواقعية الاخلاقية» اذن فإن كل حكم خلقي هو حكم يحمل 
صفة موضوعية على شيء ما. فاذا قلناء مثلاء ان الخداع شيء خاطىء خخلقياء 
فإننا نفترض في هذا الحكم ان هناك صفة ما هي صفة الخطأ الخلقي وانها تنتمي 
موضوعيا الى فعل من نوع معين. ولكن اذا لم توجد صفات موضوعية من النوع 
الخلقي. اذن فإن الحكم الخلقي هو حكم خاطىء ولا يمكن, بالتالي» ان يشكل 
موضوعا للمعرفة . 

ان المسألة التي تعنينا هنا من وجهة نظر ماكىي هي ان منطق الطاب 
الخلقي, بناء على موقفه يفرض علينا ان نعامل مفهوم المعرفة الخلقية على انه 
مائل لمفهوم المعرفة العلمية. ان اعرف, بهذا المعنى. هو ان اعرف واقعة ما في 
العالم الموضوعي . اذن فإن وجود وقائع خلقية في العالم الموضوعي هو شرط 
ضروري لوجود معرفة خلقية, مثلماء مثلاء وجود وقائع فيزيائية في العالم 
الموضوعي هو شرط ضروري لوجود معرفة فيزيائية. ولكن بما انه لا يوجد شيء 
في الواقع يمكن اعتباره تجسيدا لآية صفة خلقية» اذن فإنه لا وجود لوقائع خلقية» 





رق أنظر : .1977 ,قط800 منمودعء2 ,(عدوعط؟ لسه أطون1 ممتامء حمل) وعتطاظ ,عتأعدكلة مطمل 
أ .مهدء 

انظر ايضا الفصل الرابع من هذا الكتاب حيث ناقشنا وفندنا نظرية ماكي . 
01 أنظر .1 نإط .لع ونال طناعء 0 لمعه جاذله ه84 ما “رخعتطاط ما نإمم10مام" ,عنم .34 .2 
.لل - 40 .مم ,1985 ,ابوط مقعع؟ا لمة عقلع ]ده ,أعاععلممم] 


دان 


وبالتالي فإنه لا وجود لمعرفة خخلقية. فإن عدم وجود وقائع خلقية يعني ان كل 
حكم خلقي هو حكم كاذب. ويعني, بالتالي ان كل حالة نصدر فيها حكى] خلقيا 
هي حالة لا يمكن ان يشكل فيها حكمنا موضوعا لمعرفة حقة. 

ان التتيجة المترتبة على موقف ماكي» بالنسبة لتحليلنا السابق» واضحة. 
فهذه النتيجة هي ان كلامنا على المعرفة الخلقية» كما فعلناء بدون تبنينا لنظرية 
الواقعية الاخلاقية» كلام لا محصلة من ورائه. فإن منطق الخنطاب الخلقي يفرض 
هذا علينا: فاما توجد وقائع خلقية او لا معرفة خخلقية. 

ان المشكلة الرئيسة في موقف ماكي. في نظرناء هي انه يخلط شؤون 
الاخلاق بشؤون الميتا ‏ اخلاق. فإن القضايا التي يثيرها تحليله بخصوص طبيعة 
الخطاب الخلقي هي قضايا ترتبط» في نظرناء ليس بكيفية استعمالنا للغة الخلقية» 
بل بكيفية تأويلنا لهذا الاستعال. بمعبى آخرء على افتراض ان هناك اساسا حقيقيا 
للقضايا التي يثبرها تحليل ماكي. فإن هذا الاساس لا يكمن في طبيعة الخطاب 
الخلقي» كما يعتقد ماكي». بل في كيفية فهمنا وتأويلنا لهذا الخطاب. ولذلك فإذا 
وجد ثمة خطأ في هذه الحالة» فإن هذا الخطأا يحصل على المستوى اميا 
خلقي. وليس على المستوى الخلقي. بمعنى آخرء اذا كان ثمة خطأ هنا في كلامنا 
على وجود معرفة خلقية او وقائع نخلقية» فإن هذا الخطأ ليس شيئا نرتكبه في 
استعالنا للغة الخلقية, بل انه خطأ في فهمنا هذه اللغة وكيفية استعماها. 

حتى نفهم الاساس الذي يقوم عليه اعتراضنا على موقف ماكي, لنعد الى 
بعض النتائج التي اوصلنا اليها تحليلنا السابق في هذا الكتاب. من هذه النتائج 


نعرف ما معنى ان توجد صفات خخلقية في الطبيعة» مثلم) لا نعرف. مثلاء ما 
معنى ان يكون نوم شخص سريعا او بطيئا او ما معنى ان تشغل الاعداد حيزا في 
المكان. اذن» ان يحصل خطأ في افتراضنا ان صفة خلقية ما تنتمي موضوعيا الى 
الموضوع الذي نحملها عليه هو ان يحصل خطأ تصوري» وليس خطأ واقعيا. 
بمعنى آخرء ان نقول أن الصفة المعنية موجودة موضوعيا في العالم او ما اشبه ذلك 
هو ان نقول شيئا ينطوي على خطأ في فهمنا وتأويلنا لطبيعة المحمولات الخلقية: 
تما يجعله خطأ مينا ‏ خلقياء لا خخطأ واقعيا يحصل على مستوى استعالنا للغة 
الخلقية . 

ان الثىء نفسه ينطبق على الخطأ في افتراضنا ان المعرفة الخلقية تتخذ من 
ملكة الوقائع موضوعا لها. فاذا لم يكن ثمة معنى لقولنا بوجود وقائع خلقية» اذن 


تلان 


فإننا لا نعرف ما معنى ان تكون المعرفة الخلقية معرفة للوقائع الخلقية. فالمسألة 
الاساسية هنا ليست انه اتفق بعامل الصدفة انه لا وجود لوقائع خلقية» بل هي 
ان الكلام على وجود وقائع خلقية ينطوي على خطأ في التصور. ولذلك فإن 
الكلام على المعرفة الخلقية وكأنها معرفة واقعية هو ايضا كلام ينطوي على خطأ 
في التصور. ولكن خطأ كهذا هو خطأ على المستوى الميدا- لغوي» وليس على المستوى 
اللغوي. وما ان يتضح هذا الامر حتى تفقد حجة ماكي اية قدرة على الاقناع . 

ان تحليلنا حتى الآن يقود الى النتيجة الآتية: ان قبول حكم خلقي هو قبول 
لحكم ذي مدلول معياري بالضرورة. وقبول حكم من النوع الاخير ليس شيئا 
ينطوي على افتراض وجود واقعة ما في العالم الموضوعي يفترض في هذا الحكم ان 
يتطابق معها. انه بالاحرى. قبول للعمل بما يتطابق مع مضمونه المعياري. ان 
قبوله. اذاء يعني في المقام الاول, الالتزام بالقيام بأفعال من النوع الذي يشكل 
موضوع الحكم”". واذا كانت الاحكام الخلقية تستهدف بصورة اساسية؛ ليس 
اثبات وقائع في العالم الموضوعي, بل فرض التزامات عملية من نوع ماء اذن من 
الواضح ان مسألة قبول او عدم قبول حكم خلقي او آخر هي مسألة يجب ان 
نحتكم فيها الى العقل العملي. لا العقل النظري. واذا صح تحليلناء فإن ما 
يترتب عليه بصورة واضحة هوان تجريدنا الاخلاق من اية انطولوجيا لا يعني 
تجريد الاخلاق من اي اساس عقلاني. 

ان هناك أمرا آخخر هاما ما يجب ان نوليه اهتامنا. فإنناء كما بينا سابقاء لا 
نرفض فقط النزعة الواقعية الانطولوجية في الاخلاق المعيارية السابقة. بل نرفض 
ايضا الطابع المطلق لما. هذا الطابع المطلق يكمن في افتراض اصحاب المذاهب 
الغائية والديونطولوجية, على حد سواء. وجود مبادىء مطلقة قُْ الاخلاق. ويما ان 
الدافع الرئيس وراء افتراض كالاخير كان ضمان تزويد الاخلاق بمعايير عقلية 
موضوعية ضرورية للوصول الى معرفة خخلقية؛ اذن من الطبيعي أن يبدو لنا 
للوهلة الاولى ان رفض الطابع المطلق للاخلاق المعيارية السابقة هو بثابة احتضان 
لموقف لا أدري. لنحاولء اذاً» ان نفهم تماما ما هو المقصود برفضنا للطابع 
المطلق للاخلاق المعيارية السابقة وما اذا كان احتضان اللاأدرية امرا يترتب 


6م04 انظر حول هذه المسألة: 
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دنا 


بالضرورة على هذا الرفضص. 

ان رفضنا الطابع المطلق للاخلاق المعيارية لا يعني رفضنا حسبان المنظور 
الخلقي مطلقاء انه يعني فقط انه ما من مبدأ جوهري في الاخلاق؛ مهها كان 
مضمونه: الا وهو قابل للتعديل وأن القيم هي من خلق الانسان. ان الشق 
الاول من كلامنا لن يتضح حتى الفصل المقبل» حيث سنعالج بشىء من التفصيل 
السؤال المتعلق بالمنظور الخلقي وكيف وبأي معنى هو مطلق. ولكن بامكاننا الآن 
ان نوضح, تمهيدا لما سيأ في الفصل المقبل» ما معنى ان نقول ان المنظور 
الخلقي مطلقء بينا المبادىء الجوهرية في الاخلاق ليست مطلقة. 


ان المسألة ذات الاهمية بالنسبة لاغراضنا هنا هي توضيح الفرق بين 
لمبادىء التي تقرر ما معنى ان تصدر افعالنا واخختياراتنا عن المنظور الخلقي (اي ان 
وه على اعتبارات من النوع الخلقي) والمبادىء التي تقرر ما الذي ينبغي ان نختار 
فكله فق وشسيه معطى. ان المبادىء التي هي من النوع الاول تحدد الشروط 
الغترورية لكر حكم ما حكنا من النوع الخلشي .ولا شرن مضمرن الحكم 
الخلقي . انها مبادىء صورية. لا جوهرية» ان مبدأ الامر المطلق عند كنط الذي 
تناولناه في فصل سايق هو من هذا النوع . اهما كا يعرف بالقاعلة الذهبية وما 
يشار اليه في ادبيات فلسفة الاخلاق المعاصرة ب”مبدا القابلية للتعميم"”©. هذا 
ابد لا يقول لنا ما الذي ينبغي ان نفعله او نستنكف عن فعله, على وجه 
التحديد. انه لا يقول لناء مثلاء كا اعتقد كنط» ان علينا أن نفي بوعودنا او ان 
نساعد المحتاجين او ان نستنكف عن خداع الآخرين وغير ذلك. انه يقول لنا 
فقط ما معنى ان تكون أفعالنا نابعة من اعتبارات خلقية» وليس من اعتبارات من 
خارج الاخلاق. ممعنى آخرء انه معيار من المعايير التي يمكن اللجوء اليها لوضع 
حد فاصل بين التصرف او الحكم على الامور من وجهة نظر الاخلاق والتصرف 
او الحكم على الامور من وجهة نظر أخرى. أن هذه المسألة» ريماء قد تصبح 
اوضح في) لو بينا ان الفحوى الاسامي لهذا المبدأ هو انه لا يجوز ان نفعل في 
سوانا ما لا نرضى ان يفعله سوانا فيناء فيا لو كنا نحتل نفس الوضع. ان وضع 
هذا المبدأ على هذا النحو هو بمثابة وضع شرط ضروري لكون اختيارنا القيام 





202)1 ماركوس سنجر هو من اوائل الذين اهتموا بهذا المبدأ. انظر: 
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لمانا 


بفعل من الافعال فعلا من النوع الخلقي. الا وهو ان تكون القاعدة التي يصدر 
عنبا هذا الفعل قايلة للتعميم. من الواضح هنا اننا لا نقول ما الذي ينبغي ان 
تفعلهى على وجه الخصوص. ولا ما هي القاعدة المحددة التي ينيغي أن نعمل 
بمقتضاها في وضع معطى . اننا نضع فقط شرطا صوريا لكون فعلء او لكون 
الاعتبار الذي يقوم عليه الفعل» من النوع الخلقي. 

ان مبدأ كالاخير هوء لا شك, مبدأ مطلق. ولكن ليس بالمعنى الذي 
قصده كنط. فلقد أصر كنطء. كا رأينا في فصل سابق. على ان هذا المبدأ مطلق 
بمعنى ان القواعد التي يتوافر فيها الشرط الذي يضعه هذا الميدأ هى قواعد 
مطلقة. ولكن كيا بينا سابقاء فإن هذا الشرط (شرط القابلية للتعميم) قد يتوافر 
في قاعدتين تتعارضان عند التطبيق» ثما يعني امتناع كونب! قاعدتين مطلقتين. انه 
مطلق, في نظرناء فقط بحكم طابعه الصوري الذي يجعله غير مرتبط بالظروف 
الزمانية والمكانية.» ويجعل صحته. بالتالي» غير مرتبطة البتة بأحوال وظروف البشر 
التاريخية والاجتماعية . ولكن هذا لا يعني ان صحته مستقلة بصورة مطلقة عن 
الانسان. فإن وجود الانسان, بوصفه كاثنا اجتاعياء ويحتاجء بالتالي» الى اطار 
اجتماعي - تعاوني لتحقيق خيره على النحو الافضل لا بد؛ كا سنبين لاحقاء من 
ان يجعل هذا المبدأ مبدأ عمليا صحيحا. بمعنى آخرء اذا انطلقنا من ثوابت 
معينةء كالطبيعة الاجتاعية للانسان وعقلانيته وغير ذلك» فإننا سنجد ان هناك 
مبادىء معينة» كميدأ القابلية للتعميمء لا مهرب للعقل العملي من فرض تبنيها 
علينا. ان مبادىء كهذه لا بد اذاء ان تكون صحيحة على نحو مطلق, بمعنى 
ان صحتها ليست منوطة بظروف ثقافية او اجتاعية او تاريخية معينة للبشرء دون 
سواهاء او ليست منوطة بوجهة نظر معينة لفرد معين او مجموعة من الافراد. دون 
وجهات النظر الاخرى. 

ان مبادىء كهذه مطلقة ايضا بممعنى انه لا وجود لمبادىء اخرى فوقها أو 
سابقة عليهاء على مستوى المارسة الخلقية. انها المبادىء التي يفترض ان تحدد ما 
معنى ان تكون ممارسة من النوع الخلقي» وليس من نوع آخر. ما معنى ان ننظر 
الى الامور من وجهة نظر خلقية؛ وان نتصرف ونقوم بأفعال نابعة من اعتبارات 
خلقية. ولذلك فإنه لا يمكن ان يوجد, على مستوى المارسة الخلقية» مبادىء 
سابقة عليها. ولكن هذا لا يعني انها مطلقة. بمعنى انه لا وجود مطلقاء لا داخل 
الاخلاق ولا خارج الاخلاق. لاية مبادىء سابقة عليها. فإنهاء ىا سنرى فيا 
بعدء من مستلزمات العقل العمل وتخفضع. بالتالي» للمبادىء اشمل هي مبادىء 


دكن 


العقل العملى. 

لنأخذ الآن مفهوم المبدأ الجوهري في الاخلاق لنقارنه بممفهوم المبدأ 
الصوري . ان المبدأ الجوهري هو اما مبدأ نلجأ اليه بصورة مباشرة لغرض التقييم 
الخلقى او مبدأ نلجأ اليه لغرض اشتقاق ما يسميه باير ”واجباتنا الاساسية”*5", 
او لغرض التسويغ الخلقي. بعامة» وعلى مختلف المستويات. اذا حكمناء مثلاء 
في وضع معطى» ان القيام بفعل ما أمر غير مرغوب فيه او ان الاستنكاف عن 
هذا الفعل امر واجب خلقياء فإننا لا بد من ان نلجاء لغرض تسويغ هكذا 
حكم, الى مبدأ مثل: ان القيام بفعل من نوع كذا وكذا أمر محظور خلقيا. هنا 
نفترض ان موضوع الحكم الخلقي هو فعل من النوع الذي يحظر القيام به المبدأ 
الاخير. فإذا كان هذا المبدأ يقول؛ مثلاء ان استغلال الآخرين امر محظور خلقياء 
فإن لجوءنا اليه لتسويغ الحكم الخلقي المعنى لا بد من ان يفترض ان الفعل الذي 
يشكل موضوع هذا الحكم هو فعل الغرض منه استغلال شخص لشخص آخر أو 
اشخاص آخرين. 

ان عملية التسويغ الخلقي لا تقف طبعا عند حد تسويغ الاحكام الخلقية 
على الافعال والاختيارات والسياسات» بل تتعدى ذلك الى تسويغ المبادىء التي 
نلجأ اليها لغرض تسويغ الاحكام الخلقية. فإن مبدأ جوهريا كالمبدأ الذي يقول 
”خداع الآخرين محظور خلقيا" يحتاج ايضا الى تسويغ. وما نلجأ اليه لتسويغه هو 
مبدأ جوهري اكثر شمولا منه كمبدأ المنفعة او مبدأ العدالة وما اشبه ذلك. فقد 
نرى» مثلاء في استغلال الآخرين شيئا مجحفا بحقوقهم» اي قد نرى ان مفهوم 
استغلال الآخرين يندرج تحت مفهوم أوسع هو مفهوم الاجحاف بحقوق 
الآخرين» فيتضح لناء عندئذء ان مبدأ العدالة هو الاساس الذي يترتب عليه 
تسويغ حظر استغلال الآخرين. قد نقف عند مبدأ العدالة على انه يشكلء» في 
هذه الحالة» خاتمة عملية التسويغ, او قد نشعر ان مبدأ العدالة ذاته يحتاج الى 
تسويغ بواسطة مبدأ اشمل» كمبدأ المنفعة» مثلاء وهذا أمر يتوقف على النظرية 
المعيارية التي نأخذ بها. ولكن كائنا ما كان الامر بالنسبة الى المسألة المتعلقة بما 
ينبغي ان يشكل خاتمة المطاف في سيرورة التسويغ الخلقي» فإن ما يعنينا الآن هو 
ان المبادىء التي تشكل خاتمة المطاف هى المبادىء التى نشتق منها واجباتنا 
الاساسية. اننا نفترض هنا وجود تسلسل هرمي من المبادىء الخلقية الجوهرية؛ 
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حيث تكون المبادىء التي نلجأ اليها لتسويغ الاحكام الخلقية في اسفل الحرم 
والمبادىء التي نشتق منها واجباتنا الاساسية في أعلاه. وهذا التسلسل المرمى» كما 
هو واضح. هوء بالضرورة؛ تسلسل في درجة الشمولية» حيث الاقل شمولية يأني 
في الاسفل والاكثر شمولية يأتي في الأعلى. 

ان المبدأ الصوري. مقابل المبدأ الجوهري في الاخلاق» هوالبدأ الذي 
يحدد الحد الادن من الشروط (الشروط الضرورية) التي لا يمكن بدونا لأي مبدأ 
ان يكون مبدأ جوهريا من مبادىء الاخلاق. فالميدأ الصوري لا يمكن اللجوء اليه 
لغرض التسويغ المباشرء كا هي الحال بالنسبة للمبادىء الجوهرية» لانه وحله لا 
يشكل شرطا كافيا للقيام بفعل من نوع معين, دون سواه او لتبني مبدأ ذي 
مضمون محددى لا مضمون آخر. فاذا عدناء مثلاء الى مبدأ القابلية للتعميم. 
فإننا نجدء كما بينا في معالجتنا لموقف كنط في فصل سابق» انه يشكل فقط اساسا 
لاستبعاد مبادىء معينة من بين المبادىء الجوهرية التي ينبغي تبنيها في الاخلاق. 
انه يقول لنا ان اي مبدأ يخل بشرط القابلية للتعميم هو مبدأ لا يعبر عن وجهة 
نظر خلقية» وبالتالي لا يمكن جعله جزءا من المبادىء الجوهرية في الاخلاق. 
ولكن هذا لا يقول لناء على وجه التحديد, ما هي اللمبادىء الجوهرية التي ينبغي 
ان تشكل منظومة المبادىء الخلقية. ان هناك اعتبارات اخمرى تتعلق بتكويننا 
البيولوجي والنفسي والاجتاعي وطبيعة الحاجات الانسانية وتتعلق حتى بظروفنا 
التاريخية وطبيعة الثقافة التى ننتمي اليها تؤدي دورا هاما في تقرير مضمون القواعد 
والمبادىء الجوهرية في الاخلاق. " 

ان تحليلنا السابق يبين ان المبادىء الخلقية لا يمكن ان تكون ذات مضمون 
ثابت على نحو مطلق. فإن من بين العوامل التي ذكرناها في نهاية الفقرة الاخيرة 
على انها ذات اثر في تقرير المضمون الذي ينبغي ان تتخذه المبادىء الخلقية عوامل 
هي. في افضل حال. ذات ثبات نسبي» وليست ذات ثبات مطلق. وما يعنيه 
هذا هو إن بامكاننا: .إن تتضوو حصيول تنيرات معرئة فيعض هذه الفرامل أن 
النوع الذي يقود الى تعديل في فهم الانسان لخيره. فلنلاحظ الفرق هنا بين 
المبادىء الصورية والمبادىء الجوهرية في الاخلاق. ان المبادىء الصورية ترتبط 
بثوابت معينة في الوجود الانسانيء كاجتاعية الانسان وعقلانيته» ثوابت هي من 
ماهية هذا الوجود. وهذا يعني انه لا يمكن تصور الوجود الانساني بدونها. من هنا 
يتضح لاذا المنظور الخلقي غير مرتبط بالظروف الزمانية والمكانية: فإن الانسان» 
بوصفه انساناء لا يملك الا ان يعطي لاعتبارات من النوع الخلقي مركز الصدارة 


اذكنا 


في حياته. ان كونه كاثنا خلقيا أمر مشتق من اجتاعيته وعقلانيته» اي أن معنى 
كونه خخلقيا مشتق مما يعنيه ان يكون اجتماعيا وعقلانيا. 

اما المبادىء الجوهرية» بالمقابل» فإنها لا تتقرر فقط بالمبادىء الصورية» كما 
اعتقد كنطء ولا يمكن» بالتالي» اشتقاقها فقط من السهات الجوهرية للوجود 
الانسان . انها طبعا تتقررء جزئياء ببذه السمات الجوهرية؛ لانها ميادىء خلقية؛ 
اي مبادىء يفترض ان تتوافر فيها الشروط التي تضعها المبادىء الصورية. ولكنبا 
مبادىء ذات مضمون محدد. ان مضمونها المحدد يتوقف على كيفية فهم الانسان 
لخيرهء اي يتوقف على قيم الانسان. فإن هناك اشياء معينة نضفي عليها قيمة 
كبيرة كالصداقة والعدالة والسعادة والحق والمساواة والمعرفة والحب والاخصلاص وما 
الى ذلك. من بين هذه الاشياء ما قد نثمنه لذاته ومنها ما قد نثمنه لعلاقنه بشيء 
سواه. ولكن القيم» كما رأيناء ليست وقائع في العالم الموضوعي او صفات كامنة 
في العالم الموضوعي فالانسان هو خالق القيم: خارج وجود الانسان لا معنى 
للكلام على قيم من اي نوع. القيم نسبيةء اذآء بمعنى انها قيم للانسان,. أي لا 
يمكن ان توجد باستقلال عن الانسان وعن كيفية فهمه لذاته وللعالم حوله وكيفية 
نظره' النهيا. 

من الواضح . اذآ» أن المبادىء الصورية تضع الحدود النهائية الي يجب ان 
نقف عندها في عملية اختيارنا للمبادىء الجوهرية للاخلاق. اما كيفية تحركنا 
ضمن هذه الحدود فمسألة منوطة بالقيم الي نتبناها. ولا يجوز ان نغفل هنا عن 
ان الشروط الاجتاعية والثقافية للبشر ذات اثر في ما يتبنون من قيم. هذا لا يعني 
انها تحتم وحدها القيم التي نتبناهاء ولكنه يعني انه ينبغي ان تتم عملية اختيارنا 
لقيمنا في ضوء هذه الشروط. فقد تتغير هذه الشروط على نحو بحيث نرىء في 
ضوء هذه التغيبرات» ان ما كنا نعطيه قيمة عالية لم تعد له هذه القيمة العالية او 
ان فهمنا السابق لقيمة سابقة» كلمساواة» مثلاء يجب ان يتعدل على نحو او آخر 
استجابة للظروف الجديدة. باختصارء قد نجدء في ضوء الشروط الاجتماعية 
والثقافية الجديدة المحيطة بناء حاجة لتغيير فهمنا خيرنا ولا ينبغي ان يشكل المعيار 
او المعايير الاساسية له. ولكن اي تعديل في المفهوم الاخير ومعاييره لا بد من إن 
ينعكس» بالضرورة» في مبادئنا الخلقية الجوهرية. اذن من الواضح انه لا مبدأ من 
بين الاخيرة هو مبدأ مطلق ونبائي. ان كل مبدأ منها قابل للتعديل» من حيث 
المبداء بل انه ليس أمرا خارقاء من الوجهة المنطقية» ان نصل الى وضع نجد. 
في ضوئه, اله لم تعد حاجة لنا لمبدأ من هذه المبادىء. ولذلك فإن منظومة المبادىء 
االحوهرية بالذات قابلة للتعديل» وليس فقط كل مبدأ من هذه المبادىء منفردا . 


لان 


السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو السؤال التالي: كيف يمكن ان تكون 
المبادىء الجوهرية في الاخلاق ذات اساس عقلل وموضوعى في ضوء افتراضنا ان 
القيم التي تعطي هذه المادىء مدلولاتها الاساسية هي قيم نسبية؟ الجواب» في 
نظري». يكمن في توضيحنا ما يترتب تماما على افتراضنا ان الانسان هو خخالق 
القيم. ان افتراضا كهذا يتضمن النتيجة القائلة انه. خمارج الوجود الانساني, لا 
معنى للكلام على الخير والشر أو على الحق والباطل او على الفضيلة والرذيلة وغير 
ذلك مما له اتصال وثيق بالمفهومات الخلقية. ان هناك شروطا ضرورية لظهور 
القيم الخلقية تتعلق بطبيعة الوجود الانساني وطبيعة الحاجات الانسانية» بالطابع 
الاجتماعي والعقلاني للانسان وحاجاته. هذه الشروط تشكل الاطار الاسامي 
الذي لا يمكن ان يكون للقيم وجود خارجه. ولكن بما ان الشروط المذكورة او 
اي شروط اخرى من .نوعها هي شروط تتصل بالوجود الانساني. وليس بالوجود 
خارج الانسان. اذن يصير من قبيل تحصيل الحاصل ان نقول ان القيم تجد 
اساسها في الانسان. فكل ما يعنيه القول الاخير هو انه اذا ازلنا الانسان من 
الوجود, فإنما نزيل معه كل الشروط المطلوبة لوجود القيم. ولكن هذا وحده لا 
يعني ولا يمكن ان يعني ان الانسان ساعة يشاء يخلق القيم» وبصورة عشوائية» 
وانه لا توجدء بالتالي» اية ضوابط عقلية وموضوعية تخضع لها عملية خلق القيم. 

ان القول. اذآء ان القيم تجد اساسها في الانسان لا يعني انها تجد اساسها 
في مشيئته الخالصة. فردية كانت أو جمعية. فالقيم معطاة للانسان بصورة سابقة» 
بغض النظر عن المرحلة التاريخية التي نجده فيها. فالانسان؛ اينما وجد وحيثما 
وجدء يرث قيمه من الاجيال السابقة عليه. قد يقوم الانسان بتعديل هذه القيم 
التي ورثهاء وقد يعدلمها على نحو جذري . ولكن عملية التعديل؛ هذه كما 
سيتضح معنا في ما سيأ من هذه الدراسة. تخضع لعايير عقلية وموضوعية. انه 
بامكاننا هنا من حيث المبدأ ان نصل الى قرار عقلاني وموضوعي بخصوص كيفية 
تعديلهاء انطلاقا من فهمنا الموضوعي للواقع الانساني» من جهةء ولستلزمات 
العقل العملٍ. من جهة ثانية. 

الانسان» اذا يخلق القيمء جزئياء ولكن كونه يخلق القيم» بهذا المعنى, 
لا يتعارض مطلقا مع افتراض وجود اساس عقلاني وموضوعي للقيم. فاذا كانت 
عملية خلق القيم تخضع لعايير عقلانية وموضوعية كرا ندعي» فإِن نسبية القيمء 
يمعنى نسبتها الى الانسان, لا يمكن ان تعني. اذاء افتقارها الى اساس عقلي» 
وبالتالي»ء موضوعي . ان هذه المسألة تصبح شديدة الوضوح في ضوء ما جاء سابقا 
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في هذا الفصل عن ضرورة فهم مشكلة التسويغ العقلي في الاخلاق على انها 
مشكلة للعقل العملي» لا العقل النظري. فم ان نخرج هذه المشكلة من اطار 
العقل النظري ونعالجها على انها مشكلة عملية حتى يتضح لنا ان ما هو هام في 
سيرورة الوصول الى حكم عقلي وموضوعي بخصوص أي نوع من الافعال يمتلك 
قيمة نخلقية وايها لا يمتلك هو ان نبين أي نوع منها هو ما يقضي العقل العملي 
بقيامنا به. فالمسألة هنا ليست ما اذا كانت القيمة الخلقية التي نسندها الى نوع من 
الافعال كامنة موضوعيا فيهء بل ما اذا كان العقل العملي يسوغ اضفاءنا هذه 
القيمة الخلقية عليه. من هنا يتضح كيف أن رفض الواقعية الخلقية وما يترتب 
عليه من تجذير للقيم في الانسان» بدل الطبيعة او الله او اي شيء آخر خارج 
الوجود الانساني, لا يمكن ان يعني تجريد القيم من أي اساس عقلٍ وموضوعي . 

هنا ايضا نجد الجواب الاسم عن السؤال السابق: كيف يمكن ان تكون 
المبادىء الجوهرية في الاخلاق ذات اساس عقلي وموضوعي في ضوء افتراضنا ان 
القيم الي تعطي هذه المبادىء مدلولاتها الاساسية هي قيم نسبية؟ فاذا كان تجذير 
القيم في الانسان لا يعني انه لا اساس عقلٍ وموضوعي للقيم» اذن فهو لا يعني 
ايضا انه لا اساس عقليٍ وموضوعي للمبادىء الجوهرية في الاخلاق. فإن.كون 
القيم ذات اساس عقلي وموضوعي يعني » في ضوء اخضاعنا عملية تسويغ القيم 
لمقتضيات العقل العملى, ان اختيار اضفاء قيمة خلقية على نوع معين من الافعال 
يخضع لمعايير عقلانية وموضوعية. ولكن اختيار اضفاء قيمة خلقية على نوع معين 
من الافعال هو بثابة اختيار لتبنى مبدأ خلقي يقول ما معناه: ان القيام بأفعال من 
النوع المذكور (اي النوع الذي اضفينا عليه قيمة خلقية) هو واجب. ولذلك فاذا 
كان اختيارنا اضفاء قيمة خلقية على نوع معين من الافعال يخضع لمعايير عقلانية 
وموضوعية, فإن الشىء نفسه ينطبق على تبنينا المبدأ الخلقي المتضمن في هذا 
الاختيار. اذن ان ننظر الى القيم على انها نسبية عن طريق تجذيرها في الانسان لا 
يعبى انا نجرد الاخلاق من اي اساس عقي وموضوعي . أن ما يعنيه هو ان 
مشكلة التسويغ في الاخلاق هي مشكلة تنشأ ضمن اطار العقل العملي» لا العقل 
النظري . 


بح 


الفصل اثلث عشر 


لماذا الاخلاق؟ 


الفصل الثقث عت 


لماذا الاخلاق؟ 


رأينا في الفصل السابق أنه اذا تخلينا عن المقاربة الابستيائية الى مشكلة 
تزويد الاخلاق بأساس عقلي ولأنا الى العقل العملى» فإننا لا بد من ان نواجه 
بثلاثة اسئلة. اولاء لماذا ينبغي ان نكون نحن خلقيين؟ ثانياء ما هو المضمون 
المحدد الذي ينبغي ان نعطيه لكوننا خلقيين؟ ثالناء لماذا ينبغى ان اكون أنا 
خلقيا؟ ان السؤال الاول - وهو السؤال الذي سيشغلنا في هذا الفصل ‏ هو سؤال 
يستهدف الكشف عن الاساس العقلٍ على افتراض وجود اساس كهذا ‏ 
لاختيارن اعطاء الاعتبارات الخلقية مركز الصدارة في حياتنا. والسؤال الثاني وهو 
السؤال الذي سيشغلنا في الفصل المقبل» يستهدف الكشف عن الاساس العقلى - 
ان وجد - الذي يسوغ اختيار نظرية خلقية على النظريات الاخحرى المنافسة لها 
والسؤال الثالث» وهو السؤال الذي سيشغلنا في الفصل الخامس عشرء يستهدف 
الكشف عن الاساس العقلي لاختيار الفرد اعطاء الاعتبارات الخلقية مركز 
الصدارة في حياته . ١‏ 

لننتقل الآن الى معالجة السؤال الاول الذي يتمحور حوله هذا الفصل. 
ولكن قبل ان نبادر الى معالجة هذا السؤال. ينبغي ان نوضح مسألة هامة تتعلق 
بطبيعة هذا السؤال. هذه المسألة هي ان السؤال. لماذا ينبغي ان نكون خلقيين؟ 
ينحل في حقيقة الامر الى سؤالين» وهما: لماذا ينبغي ان نخضع العلاقات بين 
اعضاء المجتمع الى قواعد من النوع الخلقي؟ ولماذا ينبغي ان نضمن ان يكون 
السبب الوحيد لتبني اي فرد من افراد المجتمع لسياسة التقيد بالقواعد الخلقية هو 
انها قواعد خلقية؟ ان بعض الذين تصدوا للسؤال: ”لماذا ينبغي ان نكون 
خلقيين؟” في الغرب لم يميزواء على العموم بين شقيهء فعالجوه وكأنه سؤال 
واحد. ولكن» كى| سيتضح معنا فيم| بعد ان التمييز بين شقي هذا السؤال امر 
هام» ليس فقط لاغراضنا في هذا الفصل» بل وايضا لاغراض معالجتنا للسؤال: 


نان 


. 'لاذا يتبغى ان أكون أنا خلقيا؟" في فصل لاحق. 

لنحاول الآن ان نفهم اكثر الفرق بين شقي هذا السؤال. ان ما يتمحور 
حوله الشق الاول من السؤال هو الاخلاق بما هي منظومة معيئة من القواعد 
لمتعلقة بضبط السلوك. ان ما يركز عليه هذا الشق من السؤال هو الوظيفة 
الاجتماعية للاخلاق. من حيث ان الاخلاق هي وسيلة من نوع معين لتنظيم 
العلاقات بين اعضاء المجتمع . اذن» أن نحاول هنا ان نجيب عن الشق الاول 
من السؤال: لماذا ينبغى أن تكون خلقيين؟ هوان نحاول ان نعرف ماهو 
الاساس العقلٍ الذي يسوغ اختيارنا تنظيم العلاقات بين اعضاء المجتمع على 
النحو الذي تستوجبه قواعد من النوع الخلقي . 

قد نسأل هنا هل من العقلانية في شيء ان نتخلى عن الاخلاق وان نتوقف 
عن تنظيم علاقات بعضنا ببعض وفق ما تقتضيه القواعد الخلقية؟ وعل؟ ارافيج 
اننا اجبنا عن السؤال الاخير بالسلب» فإنه يبقى علينا ان نعرف ما الذي ينبغي 
عمله لضان تقيد الافراد بالقواعد الخلقية. فمن الواضح هنا انه لا يمكن تنظيم 
العلاقات بين اعضاء المجتمع على النحو الذي يقتضيه المنظور الخلقي الا اذا 
ضمنا تقيد هؤلاء الاعضاء بالقواعد الخلقية. ولكن هناك اكثر من طريقة لضمان 
ذلك طريقة الاكراه الخارجي او تذويت القواعد الخلقية على نحو يجعل التزام 
الفرد بالتقيد بها امرا طوعيا او تذويتها على نحو يجعل تقيد الفرد بها شأنا آليا. 
وما ان نبدأ بفحص الطرق المختلفة لضان تقيد الافراد بالقواعد الخلقية حتى يمثل 
امامنا السؤال التالي: ما هي الطريقة المسوغة على اساس خلقي؟ ان طرح هذا 
السؤال امر لا مفر منه هناء لاننا معنيون» في المقام الاول» بالكشف عن الاساس 
العقلي للاخلاق» على افتراض وجود اساس عقل لما. وهذا يعني» كما سيتضح في 
معالجتنا للشق الثاني من السؤال الذي يشكل محور هذا الفصلء اننا معنيون 
بالكشف عن الاساس العقلي لاعطاء التصرف من المنظور الخلقي اهمية تفوق اهمية 
التصرف من اي منظور آخر. انناء بمعنى آخرء معنيون بأن نبين ان ما هو مسومٌ 
من منظور خلقي مسوغ ايضا من منظور عقلي. 

اذا عدنا الآن الى الطرق المختلفة لضان تقيد الافراد بالقواعد الخلقية, 
نجد انه لا طريقة منها يمكن ان تكون مسوغة من المنظور الخلقي الا اذا كانت 
طريقة تقود الى جعل الافراد خلقيين. بمعنى آخرء الطريقة الوحيدة التي يمكن 
تسويغها من المنظور الخلقي هي الطريقة التي تقود الى جعل الافراد يعطون 
الاعتبارات الخلقية الاولوية ويتقيدون.» بالتالي» بالقواعد الخلقية لا لسببب سوى 


الكدنا 


انها قواعد خلقية. هذا يفترض - ونحن مديئون بهذه المسألة لكنط ‏ ان المنظور 
الخلقي يستوجب العمل بما يقتضيه المنظور الخلقي فقط لان هذا هوها يقتضيه 
المنظور الخلقي . 

هنا نأتي الى الشق الثاني من سؤالنا: لماذا ينبغى ان نكون خلقيين؟ ان ما 
يعنينا في تناولنا للشق الثاني من هذا السؤال ليس ايجاد المسوغات العقلية لاختيار 
الاخلاق. بما هي منظومة من القواعد التي يفترض ان تخضع لها علاقاتنا ببعض» 
على عدم اختيار الاخلاق بهذا المعنى للاخلاق. ان ما يعنيناء بالاحرى. من 
معالجة الشق الثاني هو شيء مختلف . اتنا نبدأ هنا بالافتراض ان الشق الاول من 
السؤال قد عولج وانه قد تبين لنا ان هناك اساسا عقليا لاخضاع علاقاتنا ببعض 
لقواعد من النوع الخلقي. ان نقول ان هذه القواعد هي قواعد خلقية هو ان 
نقول انها قواعد تعير عن وجهة نظر خلقية. لا وجهة نظر شخصية او فئوية او ما 
اشبه ذلك. اذن نحن نبدأ بالافتراض ان لدينا قواعد ذات مضمون خلقى. 
والسؤال الآن ليس ما اذا كان ينبغي ان توجد قواعد كهذهء بل ما اذا كان ينبغى 
ان يكون السبب الوحيد لتبنينا هذه القواعد هو كونها تعبر عن وجهة نظر خلقية. 
اذن فإن المقصود باختيارنا ان نكون خلقيين او رفضنا ان نكون كذلك, في هذه 
الحالة, ليس اختيارنا الابقاء أو عدم الابقاء على منظومة القواعد الخلقية, بما هي 
منظومة من القواعد المنظمة لعلاقاتنا ببعض على نحو معين» بل اختيارنا العمل 
بموجب القواعد الخلقية لانها وفقط لانها قواعد خخلقية او لسبب آخر. 

ولكن ما معنى ان انختار بين العمل بموجب القواعد الخلقية لا لسبب سوى 
كونها قواعد خلقية وبين العمل بموجبها لسبب آخر؟ ان اختار بين الامرين هو ان 
اختار بين اعطاء الاعتبارات الخلقية الاولوية على كل الاعتبارات الاخرى وعدم 
اعطائها هذه الاولوية. قد اختارء مثلاء التقيد بالقواعد الخلقية في معظم 
الخالات. او حتى في كل الحالات» لاني اصل الى الاقتناع بأن هذا هو افضل 
وسيلة لي لتحقيق اهدافي الخاصة. كاثنة ما كانت. واذا اخترت شيئا كهذاء فإننى 
لا اخقار طبعا ان اعطي الاعتبارات الخلقية الاولوية على كل الاعتبارات 
الاخرى. فمن الواضح من مثالنا انني انطلق» في اختياري التقيد بالقواعد 
الخلقية. من المبدأ القائل: اذا كان تبني لنمط معين من السلوك يخدم اغراضي» 
اذن ينبغي ان اتبنى هذا النمط من السلوك. ولكن هذا يعني انني اذا تبنيت نمط 
السلوك الذي يقضي بالتقيد بالقواعد الخلقية» فإنما اتبنى هذا النمط من السلوك, 
ليس لانه نمط خلقي» بل لانه النمط الذي يقود تبنيه الى تحقيق اغراضي الخاصة. 


ا 


ان هذا التبنى» اذاء ان حصلء يكون تبنيا مشروطا. بمعنى آخرء اذا تبنيت هذا 
النمط من السلوك» فإنني لا اتبناه لذاته» بل لغرض آخرء وفي اية لحظة اشعر 
فيها بأن التقيد بالقواعد الخلقية الذي يتضمنه هذا النمط من السلوك لا يخدم 
هذا الغرض الاخر سيكون لدي سبب لاعادة النظر في اختياري لهذا النمط من 
السلوك. وفي اللحظة التي اصل فيها الى الاقتناع بأنه ليس افضل طريقة لخدمة 
اغراضى الخاصة سيكون لدي سبب كاف للتخلى عنه وتبني مط آخر من السلوك. 

من الواضح من مثالنا السابق ان اختيارنا ان نكون خلقيين لا يعني فقط ان 
نختار ان نعمل بموجب القواعد الخلقية» بل الاهم من ذلك, انه يعني ايضا ان 
نختار العمل بموجب القواعد الخلقية لانها قواعد خخلقية. وهذاء بدوره. يعني ان 
نختار العمل بموجب القواعد الخلقية لذاتها. ان هذا مترتب»: بالضرورة» على 
ربطناء تصورياء بين كوننا خلقيين واعطائنا الاعتبارات الخلقية الاولوية على كل 
الاعتبارات الاخرى. فإذا لم تكن اسبابي للتقيد بالقواعد الخلقية هي كونها قواعد 
خلقية» اذن فإن حافزي الاقوى للقيام بتلك الافعال التي لا تتعارض مع القواعد 
الخلقية ليس حافزا خلقياء بل لنقل انه تحقيق مصلحتي الشخصية. اذن فاذا 
قمت بأفعال لا تتعارض مم القواعد الخلقية» فإن السبب في ذلك سيكون هو انه 
اتفق ان عدم التقيد بالقواعد الخلقية مضر بمصلحتي الشخصية. ولكن هذا بدوره 
يعي انه لو اتفق العكس» اي لو كان التقيد مهذه القواعد ف حالة من الحالات 
هو الشيء المضر بمصلحتي الشخصية؛ اذن على افتراض ان كل المتخيرات الاخرى 
ظلت كما هي» فإن كون تقيدي بهذه القواعد في هذه الحالة» مضرا بمصلحتي 
الشخصية سيشكل سببا كافيا لعدم تقيدي بها. وهذا يعني ان كون هله القواعد 
قواعد خلقية» وليست من اي نوع آخرء لن يشكل لي؛ في هذه الحالة» فيها انا 
افكر في ما ينبغي عمله. اعتبارا يفوق في الاهمية كون التقيد بها سيكون مضرا 
بمصلحتي الشخصية. بمعنى آخرء في الحالات التي يحصل فيها تعارض بين تحقيق 
مصلحتي الشخصية والتقيد بالقواعد الخلقية» سأختار مصلحتى الشخصية. وهذا 
تماما ما يعنيه القول ان الاعتبارات الخلقية ليس لها الاولوية» بالنسبة اليّ. على 
كل الاعتبارات الاخرى. فإن افعالي لا تنبع من دوافع خلقية بل من دافع 
المصلحة الشخصية او اي دافع آخر غير خلقي . 

بامكاننا الآن ان نرى كيف يؤدي الربطء تصورياء بين كون شخص ما 
خلقيا واعطائه الاولوية للاعتبارات الخلقية على كل الاعتبارات الاخرى الى الربط 
تصوريا ايضا بين كونه خلقيا وكونه يتقيد بالقواعد الخلقية لذاتها. فإن كون 


لمن 


السابق» ان الدوافع الخلقية هي الدوافع الاقوى لافعاله. ولكن عندما يكون 
الدافع الاقوى للفعل دافعا خلقياء فإن السبب الاقوى الذي من اجله يتقيد 
الفاعل بالقواعد الخلقية هو انها قواعد خخلقية. بمعنى آخمرء انه ينطلق» في تقيده 
هذه القواعد, من منظور خلقي» لا من منظور سوا شخصي او اناني او غير 
ذلك. ان الاعتبارا ات التي يقوم تقيده بهبذه القواعد على اساسها هى الاعتبارات 
التي تنبع من موقف يقضي بالتصرف على النحو الذي تستوجبه القواعد الخلقية, 
حتى لو كان هذا متعارضا مع اهداف الشخص الاخرى. ولكن ان نقول ان 
تقيده بهذه القواعد يعبر عن موقف يقضي بالتصرف على النحو المذكور هو ان 
نقول انه يعبر عن موقف يقضي بألا نخضع افعالنا سوى للقواعد التي تنوافر فيها 
الشروط التي يستوجبها المنظور الخلقي» اي سوى للقواعد الخلقية. اذن.ء من 
الواضح من تحليلتا ان القول ان الدافع الاقوى للفعل هو الدافع الخلقي مؤداه ان 
السيب الاقوى الذي من اجله يقوم الفاعل بهذا الفعل هو ان القاعدة التي يقوم 
عليها هذا الفعل هي قاعدة خلقية. وهذا متكاقء منطقيا مع قولنا انه لا سبب 
لتقيده بالقاعدة المعنية سوى انها قاعدة خلقية. انهء اذاء يتقيد بها لذاتها. 

اذا عدنا الآن الى سؤالنا الاصلي. اذا ينبغي ان نكون خلقيين؟ نجد, في 
ضوء تحليلنا السابق. ان ما نستهدفه من وراء طرح الشق الثاني من هذا السؤال» 
ليس ان تعرف ما هو الاساس العقلي لاخضاع العلاقات بين افراد المجتمع 
لقواعد من النوع الخلقي. فلو كان هذا غرضناء لكان سؤالناء لاذا ينبغي ان 
نكون خلقيين؟ هو بثابة سؤالناء لماذا ينبغي الا نلغي الاخلاق بصفتها منظومة من 
القواعد الضابطة لعلاقات الافراد بعضهم ببعض . ولكن ما هو موضع سؤال الآن 
ليس وجود الاخلاق بما هي منظومة من القواعدء والخيارء بالتالي» ليس في هذه 
الحالة بين ان نخضع العلاقات بين الافراد لقواعد من النوع الخلقي وألا نخضعها 
لقواعد من هذا النوع. ان الخيارء بالاحرى. هو بين مجتمع تنبع فيه افعال افراده 
من منظور خلقي ومجتمع لو تنبع فيه افعال افراده من هذا المنظور. وهذا يعني ) 
في ضوء تحليلنا السابق ان الخيار هو بين مجتمع يكون فيه الدافع الخلقي لدى 
الافراد دافعهم الاقوى وتكتسب فيه الاعتبارات الخلقية الاولوية على كل 
الاعتبارات الاخرى وبين مجتمع يفتقر فيه الافراد الى دوافع خلقية قوية. انه خيار 
بين مجتمع يتقيد فيه الافراد بالقواعد الخلقية لذاتها ومجتمع لا يتقيد فيه الافراد 
بالقواعد الخلقية الا لاسباب مستقلة عن كونها قواعد خلقية. ولكن من الواضح 


شخص ما خلقيا ويعطي بالتالي الاولوية للاعتيارات الخلقية يعنى )2 في ضوء تحليلنا 


كل 


ان المجتمع الذي يكون الدافع الخلقي لدى كل فرد من افراده هو الدافع الاقوى 
هو جتمع يتقيد افراده بالقواعد الخلقية بصورة طوعية» بينا المجتمع الذي يكون 
الدافع الخلقي لدى افراده ضعيفا او معدوما لا يتقيد افراده بالقواعد الخلقية الا 
مكرهين. من هنا يتضح ايضا ان الخيار هو بين مجتمع يتقيد افراده بالقواعد 
المدلقية» طوعاء ومجتمع لا يتقيد افراده مبذه القواعدء الا قسرا. 

من الواضح من تحليلنا السابق ان معالختنا للشق الثاني من السؤال الذي 
يتمحور حوله هذا الفصلء ان قادتنا الى القول بوجود اساس عقلي مسو 
لاختيارنا ان نكون خلقيين» انما تقودنا ايضا الى القول ان هذا الاساس العقلٍ 
بالذات مسوغ في الوقت نفسه لعدم اختيار الاكراه الخارجي وسيلة لجعل الناس 
يتقيدون بالقواعد الخلقية. فاذا كان اتختيارنا ان تكون خلقيين يعني»ء كما تبين من 
تحليلنا السابق» اختيارنا ان نكون مجتمعا يتقيد افراده بالقواعد الخلقية لذاتهاء 
وبالتالي يتقيدون بها طوعاء اذن اذا كان هذا الاختيار مسوغا عقلياء فإنه مسو 
عقليا ايضا توفير الشروط الضرورية لتحقيق موضوع هذا الاختيار. ومن بين اهم 
هذه الشروط وجود طريقة لتذويت المبادىء الخلقية (دمجها في نفوس الافراد) 
بصورة تضمن ان يكون تقيدهم بما تقتضيه هذه المبادىء نابعا من داخلهم» وليس 
شيئا مفروضا عليهم من الخارج. بمعنى آخرء ان يوجد مسوغ عقلي لاختيارنا ان 
نكون خلقيين هو ان يوجد, في الوقت نفسه. مسوغ عقلٍ لاختيارنا مجتمعا يوفر 
الشروط المطلوبة لتحويلنا الى كائنات خلقية. 

اوضحنا حتى الآن ما الذي نستهدفه من وراء طرحنا السؤال: لاذا ينبغي: 
ان تكون خلقيين؟ ولكن هناك امرا آخر لا بد من توضيحه قبل انخراطنا في 
معالجة السؤال الاخير في شقيه. هذا الامر يتعلق بماهية الاخلاق وبما يعنيه ان 
تكون قواعد ما او اعتبارات ما معبرة عن وجهة نظر خلقية» لا اية وجهة نظر 
سواها. فمن الواضح هنا انه لا يمكتنا ان نعالج السؤال الذي يعنينا في هذا 
الفصل معالجة فعالة ومثمرة الا اذا كان واضحا لدينا ما معنى ان .نكون خلقيين او 
ما معنى ان تكون قاعدة من قواعد السلوك نابعة من المنظور الخلقي؛: لا اي 
منظور سواه. 

لننطلق. اذآء الى معالجة السؤال: ما هي طبيعة الاخلاق وما هي طبيعة 
الاعتبارات الخلقية؟ رأينا سابقا ان الكلام على الاخلاق هو كلام على منظومة من 
القواعد التي يفترض فيها ان تنظم العلاقات بين اأعضاء المجتمع على نحو معين. 
اذن حتى نفهم طبيعة الاخلاق وطبيعة الاعتبارات الخلقية. يجب ان نحاول ان 


ع 


نفهم طبيعة القواعد الخلقية وان نبين, بالتالي. ما هي الشروط التي يتقرر في 
ضوثها ما اذا كانت قاعدة ما من النوع الخلقي. من الواضح هنا اننا لسنا معنيين 
بتقرير المضمون المحدد لاية قاعدة خلقية» ولسنا معنيين. بالتالي» بما يترتب على 
المبادىء الخلقية يما هي ميادىء جوهرية. اننا معنيون فقطء في هذه الحالة. بمعرفة 
الشروط العامة السمات الضرورية ‏ للقواعد الخلقية. فما هي, اذاء هذه 
الشروط؟ 

حتى تكون قاعدة ما قاعدة خخلقية ينبغي ان يتوافر فيها الشرط الكنطى وأن 
يكون العمل بموجب هذه القاعدة الزاميا بصورة مطلقة بمعنى ألا تكون الاعتبارات 
التي تبطل هذا الالزام» على افتراض وجود اعتبارات كهذه. سوى اعتبارات نابعة 
من قواعد اخرى من نوعها”". بالاضافة الى ذلك ينبغي ان تنسم القاعدة 
بالاتساق الذاتي وان تكون موجهة لكل شخص فعلي ويمكن وأن تكون معنية 
يتأمين المصالح الاساسية للجميع بالتساوي”©. من الواضح هنا ان الشروط 
الاربعة الاولى هي شروط صورية خالصة؛ بينا الشرط الخامس (اي شرط ان 
تكون القاعدة لخير او صالح اجميع) هو شرط مادي. ولكن لن نكون معنيين هنا 
بالقضايا الجوهرية في الاخلاق وبما يعنيه على وجه التحديد ان يكون أمر ما لخيري 
أو لخير سواي. اي ما هو المعيار الاسابي للخير. فإن اسئلة كهذه تحتاج معالجتها 
الى اللجوء الى نظرية معيارية جوهرية. ولكن هناك عددا من النظريات المتنافسة, 
فكيف نختار بينها؟ هذا السؤال هو الذي سيشكل مدار نقاشنا في الفصل المقبل©. 
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43 ان معالجتنا هنا تختلف عن معالجة كورت باير (انظر: نفس المصدر السابق)» على 
الرغم من تأثرنا بفهمه لطبيعة الاخلاق وطبيعة الاعتبارات الخلقية. فإن باير لا يفصل 
بين السؤالين اللذين فصلنا بينهياء اي : لماذا الاخلاق؟ ولماذا أخلاق معينة يدل سواها؟ 
انه يدمج هذين السؤالين ويحاول ان يوجد اساسا عقليا للأخلاق» أي اساسا مسوغا 
اعطاء الاعتبارات الخلقية الأولوية» من حيث هي اعتبارات ذات مضمون جوهري 
غدد. 
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لنعد الآن الى شروطنا الخمسة» مبتدئين بالشرط الكنطي. هذا الشرط. كا 
صار واضحا من شرحنا السابق» هو فقط شرط ضروري لكون قاعدة ما قاعدة 
خلقية. وهذاء كا سيأق معناء ينطبق على الشروط الاخرى التي عددناها. وان 
نقول ان هذا الشرطء اوايا من الشروط الاخرى» هو فقط شرط ضروري هو 
ان نقول ان الحكم الخلقي الذي لا يتوافر فيه هذا الشرط هو حكم خاطىء من 
الزاوية الخلقية. ولكن توافر هذا الشرط لا يعني» كا مر معنا سابقاء ان الحكم 
الذي يتوافر فيه هذا الشرط مصيب من الوجهة الخلقية. 

لنحاول الآن ان نفهم اكثر ما هو هذا الشرط الكنطي. هذا الشرط يتعلق» 
كا رأيناء بامكانية جعل القاعدة الخلقية قانونا كليا. ان هذه الامكانية لا تتحقق» 
كا ادعى ماكي. على مراحل. فلا يمكن, في نظرناء تحويل الحكم الخلقي الى 
قانون كلي الا بمعنى واحد©. بمعنى آخرء ان الحكم الخلقي قابل للتحويل الى 
قانون كل فقط بمعبى انه يتضمن احكاما متساوية بالنسبة لكل الحالات 
لمنساوية*». والكلام على الحالات المتساوية هنا هوء في المقام الاولء كلام على 
الحالات المتساوية بصفاتها الكلية. والمقصود بالصفات الكلية هنا تلك الصفات 
التي يتقرر بموجبها كون حالة ما هي من نوع معين. وليس من نوع آخخر. فاذا 
اخذناء مثلاء حالة مساعدة شخص لفلسطيني تطارده قوى الاحتلال الصهيون» 
فإن الشخص الذي يمد يد العون الى هذا الفلسطيني لا يمدها اليه بوصفه مجرما 
فارا من وجه العدالة» بل مظلوما يدافع عن حقه. ان الحكم الخلقي للشخص 
الذي يمد يد العون للفلسطيني المطارد يتخذ الصيغة التقريبية التالية: انه امر 
واجب علينا ان نساعد هذا الفلسطيني المظلوم. والقاعدة التي يقوم عليها هذا 
الحكم وتتخذ صورة قانون كلي هي القاعدة التي تقول: يجب مساعدة كل 
مظلوم. حيث ”مظلوم”, ني هذه الحالة» يشير الى اي شخص يحتل وضعا 
يتطابق. من حيث ساته المجردة» مع وضع الفلسطيني في مثالنا. ان جعل 
القاعدة التى يقوم عليها الحكم الخلقي قانونا كليا (اي اعطاءها صورة قانون كلي) 
هو امر نابع من ضرورة معاملتنا لجميع الحالات المتساوية بالتساوي. فإذا كان 
الحكم الاصلي هو انه من واجبنا ان نساعد الفلسطيني المظلوم في مثالناء اذن اذا 
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كانت القاعدة التي يقوم عليها الحكم خلقية: فإننه ينبغي ان نصدر حكما نماثلا 
بالنسبة لكل حالة مائلة لحالة الفلسطيني في مثالنا. والكلام على حالات مماثئلة هنا 
يعني الكلام على تلك الحالات النيي تكون صفاتها الكلية من النوع الذي يحدد 
كون هذه الحالة من نوع الحالة الاصلية. اذا عكسنا الوضع. مثلاء وكان 
الشخص اللاحق يبودياء وليس فلسطينياء وكان المحتل عربياء وليس يهودياء فإن 
علينا ان نصدر حك مائلا للحكم الذي اصدرناه في الحالة السابقة» والا نقع في 
”تناقض في الارادة", كما عبر كنط . 

ما هو المقصود هنا بتعبير كنط الاخير؟ ان كنطء كما رأيناء استعمل مقهوم 
الرغبة لشرح فكرة التناقض في الارادة» ففهم بهذا التناقض على وجه التحديد 
تناقضا بين رغبة الشخص في معاملة شخص آخر على نحو معين وعدم رغبته في 
ان يعامل هو نفسه على هذا النحوء حتى لو كان يحل نفس وضع الشخص 
الآخر. ولكن من الافضل هنا ان نفهم هذا التناقض على نحو آخرء فلا يعود 
منوطا بحيازة او عدم حيازة واحدنا على رغبة من نوع معين. إن بامكاننا ان ننقل 
هذا التناقض من مستوى الرغبات الى مستوى الاحكام او الاوامر. والتناقض على 
المستوى الاخير هو حالة عدم اتساق بين ”عامل أ على نحو كذا وكذا" و: ”لا 
تعامل ب على نحو كذا وكذا". علما بأنه لا توجد فروقات ني الصفات الكلية لكل 
من أوب. ان من يأمر بمعاملة أ على نحو معين؛ في هذه الحالة» بينا لا يأمر 
بمعاملة ب على نفس النحوء لا يمكنه ان يكون متسقا مع نفسه. الا اذا بين أن 
هناك اساسا مشروعا لهذا التفريق في المعاملة بين أ و ب. اما اذا كانت الصفات 
الكلية لكل من أ و ب متساوية. فلا يمكن, اذاء ايجاد أي اساس مشروع., في 
هذه الخحالة» للتفريق في المعاملة. ولذلك فمن يلتزمء في هذه الحالة؛ بمعاملة أ 
على نحو معين وبعدم معاملة ب على هذا النحو يكون كمن يلتزم بعدم معاملة 
الحالات المتساوية بالتساوي. وهداء لا شك. لا يئم عن اتساق ذاتي. 

من الواضح ان الشرط الكنطي ضروري لضان عدم اتخاذ معاملتنا 
للآخرين طابعا تعسفيا. فمن يفرق في المعاملة بين أ و ب» دون ان يكون هناك 
اي فرق في الصفات الكلية لكل من أ و بء. يجيز لنفسه هذا التمبيز في المعاملة 
دون ان يكون هناك اي مسوغ مطلقا لهذا التمييز. انه قد يجيز لنفسه, مثلاء ان 
يستنكف عن معاملة ب على النحو الذي عامل عليه أ فقط لانه لم يرغب في 
معاملة ب على نفس النحو او فقط لان أ طويل و ب ليس طويلا او لاي سبب 
آخر لا يرتبط البتة بالصفات الكلية للحالتين. وفي هذا فتح لباب التعسف على 
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مصراعيه . 

ولكن ما هو الوجه اللا خلقي في تصرف لا يتوافر فيه الشرط الكنطي؟ ان 
الوجه اللا خلقى فيه لا يكمن. كنا تصور كنطء في افتقاره الى الاتساق الذاتي. 
فيا اكثر حالات عدم الاتساق الذاتي التي لا تنم عن تصرف لا خلقي. ان عدم 
معاملة الحاللات المتساوية بالتساوي يعني ' في سياق خلقي , اي بوصفه تصرفا 
يخضع لعايير التقييم الخلقي» خرقا ليدأ العدالة من حيث ان الاخخيرة هي معاملة 
منصفة. فإن التمييز في المعاملة بين أ و-ب الذي لا يعكس اي فرق للصفات 
الكلية لحاتين الحالتين هو تمييز تعسفي يعني اما عدم انصاف أ او عدم انصاف 
ب. ان تصرفا كهذا هوء لا شك». تصرف لا ينم عن اتساق ذاتي» ولكن افتقاره 
الى الاتساق الذاتي يعني افتقاره الى الانصاف. وليس العكس . فإن عدم الانصاف 
في معاملة كالتي تعنينا هنا يكمن في ان هذه المعاملة ليست معاملة متساوية 
للحالات المتساوية. ولكن من الواضح انه ليست كل حالة من عدم الاتساق 
الذاي هي حالة تتضمن عدم معاملة الحالات المتساوية بالتساوي. يبدوء اذآء ان 
الشرط الكنطي» بوصفه شرطا ضروريا للاخلاق هوء في حقيقة الامرء شرط 
الالتزام بالمعاملة المنصفة بوصفها تشكل الحد الادنى من الشروط المطلوبة للالتزام 
بالاخلاق . 

ان الشرط الاخير لا يمكن توحيده بما تستلزمه القاعدة الذهبية في صيغتها 
الكلاسيكية (اي القاعدة: لا تعامل غيرك الا على النحو الذي ترضاه لنفسك) الا 
اذا أولنا هذه القاعدة على انها تقول ما معناه: لا تعامل غيرك الا على النحو الذي 
ترضاه لنفسك فيا لو كنت تحتل نفس الوضع الذي يحتله غيرك. واحتلال نفس 
الوضع يعني. كما رأيناء احتلال وضع له نفس الصفات الكلية او المجردة التي 
للوضع الآخر. فمن الواضح أننا اذا لم نعدل صيغة القاعدة الذهبية الكلاسيكية 
على هذا النحوء فإننا نفسح المجال لتأويلها على نحو يتجاوز ما يستلزمه مبدأ 
العدالة» اي مبدأ المعاملة المنصفة. فالمبدأ الاخير لا يستلزم منا ان نعامل سوانا 
المعاملة التي نرضاها لانفسناء الا اذا لم يكن هناك مسوغ للتمييز بيئنا وبين سوانا. 
فقد يكون ما اطلبه لنفسي وما لا ارضى بأي شيء دونه مترتبا على كون حالتي من 
النوع الذي يسوغ عدم قبولي بأي شيء دونه. واذا لى تكن الحالات الاخرى من. 
نفس النوع, فإنني لست ملزماء اذاء ان اعامل الحالات الاخرى كما اعامل 
حالتي. لنفترض», على سبيل الجدل» ان هناك شيئا يميز مشروع البحث الذي 
قدمت طلبا لدعمه من جامعتي وأن هناك حاجة ملحة للقيام ببحث كهذا. 


ع6 


ولنفترض ان الموارد المالية للجامعة لا تسمح سوى بدعم مشروع بحث واحد. 
اذا صحء في هذه الحالة, ان مشروع البحث الذي يخصني أهم ما يخص زملائي 
الذين ينافسونني على الدعم المادي وان الحاجة ملحة للقيام ببكذا بحث, اذن 
سأصر بحق ان احصل انا على الدعم وألا يحصل غيري عليه. بمعنى آخرء لن 
أرضى 2 في هذه الحالة» بأن يعامل غيري على النحو الذي أطليه لنفسبى. ولكن 
هذا الاصرار من قبل له ما يسوغه في هذه الحالة, لان هناك ما يستوجب معاملة 
حالتي على غير النحو الذي ينبغي أن تعامل عليه حالة زميل آخر يسعى للحصول 
على دعم مادي لمشروع بحثه. واضحء اذاء من هذا المثال البسيط انه لا يمكتنا 
ان نوحد بين الشرط الكنطي وما تستلزمه القاعدة الذهبية» الا اذا اولنا القاعدة 
الذهبية على انها تقول: لا تعامل غيرك (او لا ترض بأن يعامل غيرك) الا على 
النحو الذي تريد ان تعامل عليه فيا لو كنت تحتل الوضع الذي يحتله غيرك. 
والصيغة الاخيرة هي الصيغة التي نحتاج اليها للقبض على الفحوى الاسامي 
لفكرة الانصاف التي تقضي بمعاملة الحالات المتساوية بالتساوي . 

ولكن لا بد الآن من مواجهة بعض المشكلات المترتبة على الصيغة الاخيرة. 
اولى هذه المشكلات هي المشكلة المتعلقة بفض مكنون العبارة ”فيها لو كنت تحتل 
الوضع الذي يحتله غيرك". فيا معنى ان احتل نفس الوضع الذي يحتله سواي؟ 

رأينا سابقا ان احتلال نفس الوضع يعني احتلال وضع له نفس الصفات 
الكلية او المجردة. ولكن من الضروري ان نلاحظ هنا ان الصفات الكلية او 
المجردة للوضع يجب ان تشتمل على الصفات الشخصية للشخص الذي يحتل هذا 
الوضعء وبخاصة على الصفات التي ترتبط بنوع الدوافع التي تحركه. فعندما 
اصدر الحكم الخلقي. كا في المثال السابق» ”ينبغي ان أمد يد العون للفلسطيني 
امهارب من قوات الاحتلال”", فإنني أصور لنفسى وضع هذا الشخص على النحو 
التالي: انه شخص يعاني احتلال قوى دخيلة لأرضه. ولكنه يرفض الرضوخ 
للاحتلال ويقاومه بالطرق المشروعة» فيا قوى الاحتلال تلاحقه للقبض عليه 
ومعاملته من ثم وكأنه مجرم عادي. من الملاحظ هنا ان الصفات التي لما اهمية 
ليس كونه فلسطينيا وكون من يلاحقه صهيونياء بل انها اكثر تجريدا من هذا. ان 
كونه انسانا احتلت ارضه هو الامر ذو الاهمية هنا. وهذا الامر تبقى له اهميته. 
افلسطينيا كان ام من شعب آخرء أصهيونيا كان المحتل ام ينتمي الى فقئة اخرى 
من البشر. بالاضافة الى ذلك. فإن الصفات ذات الاهمية هي صفات ترتبط بنوع 
الدوافع التي تحركه (رفضه للاحتلال» مثلا) ونوع الطرق التي يستعملها في 
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مقاومته للاحتلال ونوع العقاب الذي ينتظره فيما لو قبض عليه وكون العقاب 
سيكون عقابا على مقاومته المشروعة للاحتلال. لا اهميق كما هو ملاحظ هناء 
سوى للصفات الكلية او المجردة. ان يحتل شخص آخخحر نفس وضع هذا 
الفلسطيني هو ان يحتل وضعا له نفس هذه الصفات الكلية او المجردة, بما فيها 
الصفات المتعلقة بنوع الدوافع التي تمثلنا وجودها ني الوضع الاصلىي (كرفض 
الشخص للاحتلال او كرهه له وما اشبه ذلك). بمعنى آخرء عندما أتصور 
شخصا آخر في نفس الوضع» فإن ما اتصوره هو كون هذا الشخص في وضع 
يجد ارضه فيه محتلة من قبل قوى دخيلة ويجد نفسه فيه رافضا لهذا الاحتلال 
ومقاوما له بالطرق المشروعة» الخ. وفي تصوري لمذا الشخص في هذا الوضع 
بكل صفاته الكلية فإنها اتصور شخصا في وضع يستدعي مني اصدار نفس الحكم 
الخلقي الذي اصدرناه في الوضع الاصلي. ان الفرق بين الحالتين يكمن في ان 
الشخص الذي يحتل الوضع المعني في الحالة الاولى هو غير الشخص الذي يحتل 
هذا الوضع في الحالة الثانية» اما الصفات الكلية فهي واحدة. 

ان الشرط الكنطي هو ما يسميه بعضهم ”شرط التصرف بصورة مبدثية" 
عامءممع مه ومنعج0" . فاذا عدنا الى مثالنا السابق. نجد ان القاعدة الي يخضع لها 
فعلي هي القاعدة التي تقضي بمساعدة او نصرة المظلوم . والتصرف على نحو مبدئي 
هنا يستوجب أن اساعد المظلوم حتى ولو كان بهوديا. بمعنى آخر ينبغي ان اتقيد 
بالمبدا المذكور. بغض النظر عما اذا كان يخدم اغراضي او اغراض اي شخص 
آخر. وهذا حتما يتضمن أنه لا يجوز الاستثناء من القاعدة على نحو يستهدف 
خدمة أغراضي الخاصة. فأي استثناء له هذا المعنى هو استثناء لا يأخذ في الاعتبار 
فقط الصفات الكلية او المجردة للحالة المستثناة» وهوء اذن. يتعارض مع العمل 
من وجهة نظر خلقية. من هنا يتضح ان العمل من وجهة نظر انانية» مثلاء 
يتعارض مع العمل من وجهة نظر خلقية. فاذا كانت وجهة النظر الخلقية تقضي 
بتقيد الفرد بالقواعد الخلقية» فإن ما يعنيه هذاء في ضوء تحليلنا السابق» هو ان 
وجهة النظر الخلقية تقضى, على الاقل» بأن يعامل الفرد كل الحالات المتساوية 
بالتساوي. وهذا بدوره يعني انه لا يجوز ان يستئنى ذاته من هذه المعاملة حتى ولو 
كان عدم استثنائه لها مضرا بمصالحه الشخصية؛ ما دام وضعه يتسم بالسهات 
الكلية او المجردة التى تجعل من استثنائه ذاته امرا الفا لمستلزمات المنظور 
مم ب ا ا ل 
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الخلقي. اذن» اذا كان المنظور الخلقي يستوجب من الفرد التصرف على نحو 
مبدئي» فمن الواضح انه يتناى مع الموقف الاناني لان الموقف الاخير يستوجب 
مني الا افعل ما اعرف انه يتعارض مع مصلحتي الخاصة. 

ان كنط وعى هذه المسألة قبلنا بزمان. فقد ذهب كتط الى ان المنظور 
الخلقي لا يتطابق. بالضرورة» مع منظور المصلحة الشخصية» بل انه قد يستلزم 
في بعض ال حالات تضحية المصالح الفردية. ان كنطء لا شكء, كان مصيبا في 
هذا الامر. ولكن خط كنط. كا حاولنا ان نبين في الفصل التاسع. يكمن في 
اصراره على ان القواعد الخلقية لا تقبل التعديل. ان كنط لم يميز بين النظر الى 
القواعد الخلقية على أنها مطلقة, بمعنى ان ما تستلزمه لا يمكن ان تبطله اعتبارات 
غير خلقية» والنظر اليها على انها مطلقة بمعنى ان ما تستلزمه قاعدة خلقية لا يمكن 
لاية اعتبارات من اي نوع كان ان تبطله. انهاء لا شك. مطلقة بالمعنى الاول. 
فالاعتبارات الخلقية لا يمكن ان تطغى عليها اعتبارات من خخارج الاخلاق» 
كالاعتبارات القانونية» مثلاء او اعتبارات المصلحة الشخصية او العائلية أو 
الطائفية. ان الاعتبارات الخلقية» اذنء مطلقة ممعنى ان التقيد بالقواعد الخلقية له 
الاولوية على كل الاعتبارات الاخرى. 

اذا كانت القواعد الخلقية مطلقة بهذا المعنى. فإن هذا يعني» لا شك, انه 
لا يجوز ان نستثني من هذه القواعد على اساس اعتبارات تنبع من المصلحة 
الشخصية او العائلية او الطائفية او على اساس ما تقتضيه مؤسسات اخرى في 
المجتمع كالمؤسسة القانونية وغير ذلك©. ولكن هذا لا يعني انها مطلقة بمعنى ان 
ما تستلزمه قاعدة خلقية لا يمكن لاية اعتبارات على الاطلاق ان تبطله. هنا تأتي 
الى الشرط الثاني للقواعد الخلقية» الا وهو ان العمل بموجب القاعدة الخلقية 
ينبغي ان يكون الزاميا وألا تكون الاعتبارات التي تبطل هذا الالزام» على 
افتراض وجود اعتبارات كهذه. سوى اعتبارات نابعة من قواعد اخرى من نوعها. 
ان الاعتبارات الوحيدة التي يمكن ان تجعلني في حل من التزامي بالوفاء بوعديء 
مثلاء هي اعتبارات خلقية تطفى على الاعتبارات الخلقية التي تستوجب وفائي 
بوعودي. وان نقول. في حالة كهذه., ان هناك اعتبارات خلقية تطغى على 
الاعتبارات الخلقية التي تستوجب وفائي بوعودي هو ان نقول ان هناك قاعدة 
خلقية تستوجب وفائي بوعودي وأن هناك قاعدة احرى من نوعها تلزمني في 
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الوضع المعطى بعمل شيء يتعارض مع وفائي بوعد قمتث بهء ولكنه. من الوجهة 
الخلقيةء اهم من وفائي بهذا الوعد. اذنء ان قولنا ان العمل بموجب قاعدة 
خلقية الزامى على نحو مطلق لا يعنى انه لا يمكن ان توجد اعتبارات على 
الاطلاق تسوغ. في وضع معطىء عدم التقيد هذه القاعدة. انه يعني فقط انه لا 
يمكن ان توجد اعتبارات فوق الاخلاق تسوغ ذلك. 

من الواضح, اذن, ان الشرط الثاني لا يتنافى مع النظر الى الالزامات 
الخلقية على انبا» كما وصفناها في فصل سابقء الزامات للوهلة الاولى». فإن ما 
تلزمنا بعمله القاعدة الخلقية مطلق بمعنى ان كون هله القاعدة تلزمنا بالقيام 
بأفعال من نوع معين يشكل اعتبارا مطلقاء بالعلاقة مع كل الاعتبارات الاخمرى 
التي من مارج الاخلاقء للقيام بهذا النوع من الافعال. ولكن ان نقول ان 
الالزام الخلقي بالقيام بفعل معين ما هو الا الزام للوهلة الاولى هو ان نقول ان 
كون قاعدة خلقية ما تلزمنا بالقيام بهذا الفعل لا يشكل اعتبارا مطلقاء بالعلاقة 
مع الاعتبارات الخلقية الاخمرى. اذن نحن نقول» من جهة. ان الاعتبارات 
الخلقية مطلقة بالعلاقة مع الاعتبارات غير الخلقية» ونقول» من جهة ثانية انه لا 
توجد اعتبارات تخلقية لا يمكن. من حيث اللمبدأء الا تطغى عليها اعتبارات من 
نوعها. ولا تناقض مطلقا في هذين القولين. 

ان الشرط الثاني يعيدنا الى فكرة طرحناها اكثر من مرةء الا وهى ان 
الاعتبارات الخلقية لها الاولوية على كل الاعتبارات الاخرى. بمعنى آخر ان ما 
يستوجبه التصرف من وجهة نظر خلقية هو ان يكون السبب العقلي الوحيد 
لتصرفنا من وجهة النظر هذه هو انه تصرف من وجهة نظر نخلقية. اننا لا نكون 
خلقيين» اذن,ء الا اذا كانت القواعد التي تصدر افعالنا عنها من النوع الذي يشكل 
العمل بموجبه اعتبارا لا يمكن ان يطفى عليه اي اعتبار آخر من نخارج الاخلاق. 
بمعنى آخحرء اننا لا نتكون خلقيين» الا اذا كنا نتقيد بالقواعد الخلقية لا لسبب 
آخر سوى انها قواعد خلقية. ان هذا يقبض على الفحوى الاساسي لقولنا ان 
القواعد الخلقية ملزمة على نحو مطلق. 

الشرط الصوري الثالث لحسبان قاعدة ما قاعدة خلقية هو شرط كون هذه 
القاعدة متسقة مع ذاتها. ان غياب الاتساق الذاتي في قاعدة ما قد يكون ناتها اما 
عن كون القاعدة تحضنا على فعل شيء ما وعدم فعله في نفس الوقت او ناتها عن 
عيب بت لمر بن ير 
م( أنظر الفصل العاشر. 


كون القاعدة تحضنا على فعل أمر لا مهرب من ان يقود فعلنا اياه الى خلق وضع 
يتناى مع تطبيق هذه القاعدة. اذا قلت. مثلاء ينبغي أن يضع كل شخص 
مصلحته فوق كل اعتبار وان يفي بالتزاماته تجاه الآخرين. فإني لا شكء. انطق 
بقاعدة تفتقر الى الاتساق الذاقٍ. فمما لا شك فيه ان وفاء الشخص بالتزاماته تجاه 
الآخرين قد لا يكون في مصلحته. اذن بين الحالات الممكنة للفعل. توجد 
حالات تتعارض فيها اعتبارات المصلحة الشخصية مع الاعتبارات التي تقضي 
بوفاء الشخص بالتزاماته. وفي حالات كهذه. ما تحضني القاعدة السابقة على فعله 
هوان اضع مصلحتي الشخصية فوق كل اعتبار وألا أضعها فوق كل اعتبار. 
وبالتاليء فإن هذه القاعدة تحضني, في حالات كهذه. على ان اقوم. في آن 
واحدء بفعلين متعارضين» أي على أن افعل ما يؤمن مصلحتي الشخصية وأن 
أفعل ما يتعارض مع مصلحتي الشخصية. 

من الملاحظ هنا إن عدم الاتساق الذاتي في القاعدة المذكورة ليس مرده الى 
ان هناك حالات فعلية يتعارض فيها وفاء الشخص بالتزاماته تجاه الآخرين مع 
تحقيقه للصلحته الشخصية. فليس الأمر المهم هنا أن توجد فعلاء حالات كهذه 
وأن يكون هناك احتيمال» صغير او كبير» في ان يواجه واحدنا حالات كهذه. 
المهم. بالاحرى. هو انه لا علاقة تصورية او ضرورية منطقيا بين كون فعل يخدم 
مصلحتي الشخصية وكونه لا يتعارض مع وفائي بالتزاماتي تجاه الآخرين. وما دام 
الامر كذلك. اذن فإن حالات كالتي نشير اليها ممكنة منطقياء وبالتالي فإن من بين 
مجموعة الافعال التي تشكل وفاء بالتزامات واحدنا تجاه الآخرين افعالا مضرة 
بالمصلحة الشخصية له. واذا عمدنا الآن الى الشرط الاول ‏ الشرط الكنطي او 
شرط المبدثية - فإنه يقول لناء كما رأيناء انه لا قاعدة يمكن ان تكون قاعدة 
خلقية, الا اذا لم تتضمن اصدار احكام خلقية متباينة على حالات غير متباينة من 
حيث صفاتها الكلية المناسبة. اذن اذا عاملنا القاعدة المقترحة على انها قاعدة 
خلقية؛ فينبغي ان نؤويها على انها تقول: بالنسبة لاي فعل (ف) وأي شخص 
(ش)». ان ش ملزم بفعل ف اذا وفقط اذا كان قيامه بف محققالمصلحته 
الشخصية واذا وفقط اذا كان قيامه ب ف وفاء بالتزاماته تجاه الآخمرين. ولكن من 
الواضح مما قلناه سابقا ان قيمة من قيم المتغير ف فعل يحقق مصلحة ش الخاصة 
ولا يشكل في الوقت نفسه وفاء بالتزاماته تجاه الآخرين. واذا أسمينا هذا الفعل 
”"ك” فإن ما يصدق على ك في هذه الحالة هو أن: 

(أ) القيام ب ك يحقق المصلحة الخاصة ل ش وأن: 
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(ب) القيام ب ك لا يشكل وفاء بالتزامات ش 

اذا اخذنا القاعدة مع ()» فإنه لا مهرب من الاستنتاج بأن ش ملزم بفعل 
ف واذا اخذنا القاعدة مع (ب)» فإنه علينا ان نستنتج أن ش غير ملزم بفعل 
ف. والتناقض هنا واضح . 

ان عدم الاتساق الذاتي ينشأ في حالات من نوع آخر. فإن هناك حالات 
تحضنا فيها القاعدة على فعل اشياء من نوع معين يؤدي قيامنا بها بحكم 
طبيعتهاء الى خلق شروط تتنافى مع تطبيق هذه القاعدة. هنا لا تكون القاعدة غير 
متسقة مع ذاتهاء بمعنى انها تحضنا على فعل شيء وعدم فعله في آن واحدء بل 
بمعنى انها نافية لذاتها. اذا قلت, مثلاء ”عد, عندما تدعو الحاجة» بالقيام بفعل 
ما دون ان تكون لديك النية مطلقا في ان تفي بوعدك”؛ فا أضعه قاعدة للفعل 
هنا لاغ للاته . انه يحض الناس على فعل شيء من نوع معين ‏ اي القيام بوعود 
كاذبة ‏ لا بد من ان يؤدي قيامهم به الى خلق شروط تمنع القيام به. فلو 
افترضناء على سبيل الجدل» اننا تبنينا هذه القاعدة وعملنا بهاء فإنناء عاجلا ام 
آجلاء سنجد أنفسنا في وضع ينتشر فيه القيام بالوعود الكاذبة على نطاق واسع 
بحيث يندر أن نجد شخصا لا يقوم بوعد كاذب. فهل يمكن للناس في هذا 
الوضع ان يستمروا بالقيام بوعود كاذبة؟ طبعا لا. فإن وضعا كهذا هو وضع يفقد 
فيه الناس الثقة بعضهم ببعض ٠‏ ولا يعود بإمكان اي شخص ان يغرر بالآخرين 
عن طريق قيامه بوعود كاذبة. ومن الواضح انه» في ظل شروط كهذه لا يعود 
بالامكان تطبيق هذه القاعدة لان الشرط الاساسى لتطبيقها هو ان يكون بامكان 
من يطبقها ان مخدع الآخرين بوعوده الكاذبة. 1 

قد يعترض بعضهم على اساس ان قاعدة كالتي تعنينا هنا لا يقود تبنيها الى 
نتائج كالتي أشرنا اليها في تحليلنا السابق» ما دام من يتبناها لا يدعو الآأخرين الى 
تبنيها. بمعبى آخرء قد يصطنع فرد لنفسه نهجا خلقيا معينا يقتضي بتبني قاعدة 
كالتي تعنينا هنا دون ان يتوجه بهذه القاعدة الى الجميع ليتبنوها او قد تصطنع 
جماعة صغيرة هذا المج الخلقي وتقصر تبني القاعدة المذكورة على افرادها 
وحدهم. وفي هذه الحالة لا خحوف من انتشار الوعود الكاذبة على النحو الذي 
صورناه في تحليلنا السابق والذي لا بد من ان يعدم الشروط الضرورية لتطبيق 
القاعدة المعنية. ان اعتراضا كهذا يفترض ان القاعدة الخلقية قد تكون خاصة 
بفرد من الافراد او بمجموعة من الافراد وموجهة الى هذا الفرد وحده او هذه 
المجموعة وحدها. ولكن هذا يتعارض» لا شكء مع طبيعة القواعد الخلقية. 
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فمن الشروط الاساسية لكون قاعدة ما قاعدة خلقية ‏ وهنا ننتقل الى الشرط 
الصوري الرابع ‏ ان تكون هذه القاعدة موجهة لجميع الاشخاص بدون استئناءء 
الفعليين منهم والممكنين!". أن هذا الشرط ينبع من الطبيعة الاجتماعية للقواعد 
الخلقية التي تفرض أن تكون هذه القواعد قواعد عامة, لا خاصة. ولذلك فإن 
هذا الشرطء كيا لاحظ كورت باير يتضمن ان القواعد الخلقية قابلة لأن تلقن. 
وينبغي أن تلقن» لجميع افراد المجتمع وبشكل مفتوح”". وليس بشكل سري كما 
تلقن مثلاء تعاليم الديانة الدرزية لمن تتوافر فيهم شروط معيئة من الدروز. 


بإمكاننا ان نرى هنا كيف يمكن اشتقاق الشرط البرابع من المنظور الخلقي 
عن طريق ربط هذا الشرط بمفهوم التسويغ من المنظور الخلقي. فاذا افترضنا انه 
تتوافر في قاعدة كل الشروط المطلوبة لاعتيارها صحيحة او مسوغة من وجهة النظر 
الخلقية» فإننا ننظر أليها فورا بوصفها قاعدة ينبغي تبنيها من قبل الجميع. ان 
معناه الخلقي . واذا سلمنا بوجود علاقة تصورية كهذه, اذن فإن هذا بثاية تسليم 
بضرورة تبنينا (اي تبني كل منا بدون استثناء) للقاعدة التي تسو القيام بفعل من 
النوع المعني . فإن نقول ان القيام بفعل من نوع معين مسوغ من الزاوية الخلقية 
هو ان نقول ان هناك قاعدة خلقية صحيحة تسوع القيام به. ولذلك فإن تقول 
اننا ملزمون بالقيام بفعل من هذا النوع هو ان نقول اننا ملزمون بالتقيد بالقاعدة 
الي تسوع القيام به. ولكن لا معنبى لأن نلزم شخصا بالتقيد بقاعدة يجهلها. اذن 
من الواضح هنا انه ينبغي تلقين هذه القاعدة للجميع بوصفه شرطا ضروريا 

قد يتساءل بعض القراء هنا عما اذا كان تحليلنا الاخير يخلط بين مفهوم 
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ها حتى جان بول سارتر ادرك هذا الجانب للاخلاق. فعلى الرغم من انه أصر على ان 
الفرد هو الذي يختار قيمه, الا انه اصر في الوقت نفسه على ان الفرد عندما مختار فإنما 
يختار لكل الانسانية. بمعنى آخر. ان اختيارف مثلاء شيئا من نوع أهو بمثابة توجه الى 
جميع البشر الى أن يختاروا مثله في ظل شروط ممائلة. أنظر: 
.2 (لإتقتطئناآ لمعتطمه5ملتط8) رمقسطععرظ .8 .كا ريسكاله فوع كاي رعيو؟ .2 ل 
)2 .198 - 195 .2 ,مأك ,08 ,معتو8 امكل 
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القاعدة الذلقية ومفهوم القاعدة الصحيحة او المسوغة من وجهة نظر خلقية""© 
فاذا كان ثمة فرق بين كون قاعدة خلقية وكونها مسوغة او صحيحة خلقياء اذن 
فإن تسليمنا بالنتيجة التي اوصلنا اليها تحليلنا السابق لا يعني» بالضرورة؛ تسليمنا 
بأن كون قاعدة ما قاعدة خلقية يفرض ان تكون هذه القاعدة موجهة لجميع 
الاشخاص بدون اسثناء. اله يعني فقط تسليمنا بأن القاعدة الصحيحة او 
المسوغة خلقيا هي قاعدة موجهة للجميع وينبغي تلقينها للجميع . 

في ردنا على الحجة الاخيرة» لن نحاول ان ندحض مقدمتها الاساسية التي 
تقضي بالتمييز بين ما هو خلقي وما هو مسوغ خلقيا. فإننا لا نعتقد اننا بحاجة 
لدحض هذه المقدمة. فإن هناك مسألة هامة يجب الا نغفلها هناء ألا وهي ان 
القواعد الخلقية, في اي مجتمع من المجتمعات» هي قواعد تقدم لاعضاء هذا 
المجتمع على انها قواعد صحيحة او مسوغة خلقيا. قد لا تكون هذه القواعد 
صحيحة او مسوغة» منفردة او مجتمعة, ولكن هناك حتما افتراضا مضمرا يسود 
المجتمع الذي ترسخت فيه هذه القواعد, الا وهو ان هذه القواعد صحيحة او 
مسوغة. اذنء ان من طبيعة القواعد الخلقية» بما هي قواعد ترسخت اجتماعياء 
ليس ان تكون صحيحة او مسوغة. بل ان تقدم نفسها على انها صحيحة او 
مسوغة. وهذا يعني ان من طبيعتها ان تكون موجهة للجميع. ان هذه المسألة لا 
بد من ان تتوضح اكثر اذا نظرنا الى القواعد الخلقية التي ترسخت في مجتمع ما 
على انبا قواعد صحيحة او مسوغة للوهلة الاولى. واذا صح هذاء اذن ما يصح 
استنتاجه» بناء على تحليلنا السابق» هو ان هذه القواعد هي القواعد التي ينبغي » 
للوهلة الاولى» تلقينها لجميع اعضاء المجتمع تمهيدا لالزامهم بالتقيد بها. 

تناولنا حتى الآن الشروط الصورية للقواعد الخلقية. هذه الشروط؛ كما هو 
واضح من تحليلناء ما هي سوى شروط ضروربة لكون قاعدة ما قاعدة خلقية. 
انها بحكم طبيعتهاء لا تقرر مضمون او جزءا من مضمون القواعد الخلقية. ان 
المسألة الاخيرة منوطة بالشرط الخامس والاخير. هذا الشرطء كا رأيناء يستلزم 





دلق قد لا يكون هناك تمييز بين الاثنين على مستوى مثالي. حيث تكون القواعد الخلقية 
هى القواعد التى ينبغي ان نتبناها من وجهة نظر خلقية, وليست» بالضرورة» القواعد 
التي نتبناها بالفعل. في هذه الحالة. القواعد الخلقية هي القواعد التي ينبغي ان تكون 
خلقية» وبالتالي فهي القواعد الصحيحة او المسوغة من وجهة نظر خلقية. وما دمنا 
معنيين هنا بالشروط التي يجب توافرها من وجهة نظر خلقية؛ اذن فلا تمييز ضمن اطار 
تحليلنا بين الخلقي والمسوغ نخلقيا. 


ا 


ان تكون القواعد الخلقية معنية بالمصالح الاساسية للافراد بدون تمييز» اي ان 
تكون» حسب تعبير باير» ”لخير الجميع بالتساوي"9". توجد مشكلتان تبرزان 
بخصوص هذا الشرط. المشكلة الاولى تتعلق بمفهوم الخير وبالمعيار او المعايير 
المطلوبة للتمييز بين الخير وضده. والمشكلة الثانية تتعلق بما يعنيه قولنا ان قاعدة ما 
هي لخير الجميع بالتساوي في ضوء فهمنا للشروط الصورية التي سبق وتناولناها. 

ان المشكلة الاولى لن تعنينا حتى الفصل المقبل» لانها تثير شتى الاسئلة على 
المستوى النظري . بمعنى آخخرء لا يمكننا ان نعالج بصورة فعالة الاسئلة التي يمكن 
أن تطرح حول مفهوم الخير ومعايير الخيرية بدون التعرض للنظريات الجوهرية 
المختلفة في الاخلاق المعيارية وللاجوبة المتنافسة التى تقدمها عن الاسئلة المعنية . 
وهنا نجد انفسنا مواجهين بالسؤال الصعب: هل من اساس عقلاني للمفاضلة بين 
هذه النظريات المختلفة ولاعطاء الاخلاق. بالتالي» (اي اعطاء مفهوم الخير 
الخلقي) مضمونا معينا بدل اي مضمون آخر؟ وهذا السؤال كما رأيناء هو السؤال 
الذي سيشكل محور الفصل المقبل. 

سنفترض هناء اذن» لغرض متابعة البحث ان المشكلة الاولى محلولة واننا 
نعرف ما هو المضمون المحدد الذي ينبغي ان نعطيه لمفهوم الخير الخلقي. ننتقل. 
اذن» الى المشكلة الثانية. هنا نريد ان نفهم. في ضوء الشروط الصورية التي 
تناولناهاء ما معئى ان تكون قاعدة لخير الجميع بالتساوي . هل يمكنء مثلاء. ان 
يعني هذا ان القاعدة ينبغي | ان تكون مشتقة من مبدأ الانانية الاخخلاقية (اي, 
المبدأ: كل شخص ملزم بتحقيق اكثر ما امكن من الخير لذاته وفقط بتحقيق 
ذلك)؟ طبعا لا. فإن لمبدا الاخير» لا شك» يتعارض مع المنظور الخلقي . فإن 
هذا المبدأ يقول ان اي شخص ملزم بالقيام بفعل ما اذا 5 اذا كان يقوم به 
لحعفيل اكارها امكن من الخير لذاته. ولكن هذا يتضمن منصطقيا ان اي شخص 
ملزم بتحقيق اكثر ما امكن من الخير لذاته؛ حتى لو الحق هذا ضررا بالآخرين 
وكان ص حساب خيرهم. واذا كان القول الاخير متضمنا في مبدأ الانانية 
الاخلاقية» اذن فإن هذا المبدأ لا يتوافر فيه الشرط الصوري الاول (الشرط 
الكنطي). فاذا حاولنا ان نراعي الشرط المذكور في هذه ال حالة سنقعء لا محالة؛ 
في شرك التناقض. ففي مراعاتنا لهذا الشرط؛ عليئا ان نقول ان اي شخص على 
الاطلاق. وبغض النظر عن الوضع الذي يجد نفسه فيه ملزم بتحقيق اكثر ما 
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امكن من الخير لذاته حتى ولو كان هذا على حساب خمير شخص آخرء كائنا من 
كان هذا الشخص الآخحر. اذنء» اذا كان تحقيق ش١‏ الخير لذاته سيكون على 
حساب خخير ش؟ فإن ش١‏ ملزم بتحقيق خيره حتى في هذه الحالة. ولا يحق لاي 
شخص آخر. حتى ولو كان هذا الشخص هو ش". ان يحول بين ش١‏ ومحاولته 
تحقيق خيره الخاص”0©. من الواضح هنا اننا بعدم اعطائنا ش"؟ الحق في ان يمنع 
ش١‏ من تحقيق خيره الخاص فإنما نخرق الشرط الكنطي بصورة فاضحة. ف) يعنيه 
عدم اعطائه هذا الحق هو انه محرم عليه ان يفعل فعلا من النوع الذي سمحنئا 
لدش١‏ بالقيام به. فاذا كان عدم منع ش١‏ من القيام بالفعل المعني سيكون على 
حساب خير ش؟» اذن من الواضح اننا بالزامنا ش؟ بعدم منع ش١‏ من القيام 
بهذا الفعل فإنما نمنعه من القيام بما يحقق له نخيره على النحو الأكمل. وني هذه 
الحالة تكون قد سمحنا لا ش١‏ بأن يحقق خيره على النحو الاكمل وحظرنا على 
ش؟ أن يقوم بفعل له نفس السمات المجردة. 

حتى نتجنب الوضع الاخير ونضمن مراعاة الشرط الكنطي» ينبغي ان 
نعطي ل ش؟ الحق في ان يمنع ش١‏ من القيام بالفعل المشار اليه. ولكن من 
الواضح هنا اننا باعطائه هذا الحق فإننا نجعله في حل من الزامه بعدم منع ش١‏ 
من القيام بالفعل المعني . اذن حتى نضمن مراعاة الشرط الكنطي لا مهرب لنا من 
الوقرع في شرك التناقض. فمن جهة, علينا ان نقول ان ش؟ ملزم بعدم منع 
ش١‏ من القيام بالفعل المعني» لأن كون القيام به هو الواجب الحقيقي ل ش١‏ في 
الوضع المعطى هو سبب كاف لالزام كل شخص آخرء بما في ذلك ش7؟؛ بعدم 
منعه من القيام به. ومن جهة ثانية» فإن مراعاة الشرط الكنطي» في هذه .الحالة 
تستوجب اعطاء ش” الحق في ان يمنع او ان يحاول ان يمنع ش١‏ من القيام بهذا 
الفعل ما يجعله غير ملزم بعدم منعه من القيام به. والتناقض هنا واضح . 

قد نحاول الآن تجنب النتيجة الاخيرة عن طريق تعديل القاعدة على نحو 
يجعل تحقيق الشخص لخيره الخاص منوطا بحيازته على مواصفات معينة مشتركة 
بينه وبين اشخاص آخرين مقربين اليه. لا بد ان نضيف هناء حتى يحقق هذا 
التعديل غرضه.ء ان العلاقة بين الشخص العنى وهؤلاء الآخرين المقربين اليه هي 
على نحو يجعل اي عمل مسيء لاي شخص منهم شيئا ليس في مصلحة الأخرين 





في هذه المجموعة. ولكن من الواضح هنا اننا في تعديلنا القاعدة على هذا 
النحو انما نحوها الى قاعدة موجهة لفئة خاصة:, وهذاء لا شك. يتعارض مع 
الشرط الصوري الرابع. ففي تعديلها على النحو المقترح, فإننا نحصر تطبيقها في 
فئة معينة من الناس. اي تلك الفعة التي تربط بين اعضائها روابط من النوع 
الذي يجعل الحاق اي ضرر بأي عضو منهم أمرا ليس في مصلحة اي عضو آخر. 
ولكن القواعد الخلقية» كا رأيئاء هي لجميع الافراد والفتات بدون استثناء. 
لنعد. اذن؛ الى سؤالنا الاصلي: ما معنى ان تكون القاعدة الخلقية لخير 
الجميع بالتساوي؟ ان ما يعنيه هذا. ى)ا لاحظ كورت بايرء هو تماما المعبى الذي 
نجده في القاعدة الذهبية9". فاذا نظرنا الى قواعد من النوع الذي يتوافر فيه 
الشرط الخامس من منظور كائن افتراضي يتصف بالعلم الكافي والعقلانية 
والموضوعية (أي عدم التحيز او المبدثية) ولا مصلحة له في تطبيق او عدم تطبيق 
هذه القواعد. فإن بامكاننا ان نرى» من هذا المنظورء انه في مصلحة الجميع 
بالتساوي ان يتقيد كل واحد منا بهذه القواعد. وهذا المنظور هوء في الواقع. 
المنظور الخلقي المتجسد في القاعدة الذهبية» او. بالاحرى. بالصيغة السالبة لمذه 
القاعدة. هذه الصيغة تقول: لا تفعل في الآخرين ما لا ترضى ان يفعلوه فيك. 
ان هذا يعود بناء في حقيقة الامرء الى الشرط الصوري الاول. شرط المبدئية او 
القابلية للتعميم» الا أننا الآن نريد تجاوز الطابع الصوري الخالص لهذا الشرط 
ونضفي عليه مضمونا محددا. فعندما تناولنا هذا الشرط في البداية بوصفه شرطا 
صورياء ركزنا فقط على المسألة المتعلقة بكون ما هو مطلوب هنا هو التصرف على 
نحو مبدئى . فان اتصرف على نحو مبدئي هو ان اعامل جميع الحالات المتساوية. 
تجريدياء بالتساوي. حتى ولو كانت حالتي واحدة من هذه الحالات. ولكن ما هو 
مطلوب منا الآن. حتى نضفي مضمونا محددا على قواعدنا الخلقية» هو ان نعدل 
هذا الشرط ليصير: يجب الا تعامل اي شخص على نحو حالف للطريقة التي 
تريد ان تعامل بها بوصفك كائنا عاقلاء وبالتاللي يرفض ما يؤذيه وما يجحف 
بحقوقه وما يعرقل مساعيه نحو تحقيق الخير لنفسه على افضل وجه ممكن. هنا 
نفترض ان اي شخصء بوصفه كائنا عاقلاء لن يرضى بأي أذى يمكن ان يلحقه 
به الآخرون او أي ظلم يمكن ان ينزلوه به او اية اهانة يمكن ان يوجهرها اليه او 
حط من قدره او امتهان لكرامته او اي تقييد غير معقول لحريته او تعطيل لنشاطه 
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المستهدف تحقيق امكاناته بصورة مشروعة. باختصارء اننا نفترض هنا انه ليس 
من العقلانية في شيء ان يرضى انسان بأن يعامل على نحو يمنعه من تحقيق خيره 
على افضل وجه ممكن. ولذلك ان يعامل هذا الانسان انسانا عاقلا آخر على نحو 
تخالف خير هذا الانسان الآخر هو خرق للشرط الصوري الاول» شرط الميدثئية. 
وهكذا يتضح ان المعنى الاسامي لقولنا ان القواعد الخلقية ينبغي ان تكون لخير 
الجميع بالتساوي هو ان كل قاعدة منها تفرض علينا بصورة صريحة او مضمرة الا 
نعامل احدا على نحو مخالف لا فيه شخيرو""©, 

نتتقل الآن الى معاللجة السؤال الذي يشكل عنوان هذا الفصل: لماذا 
الاخلاق؟ رأينا سابقا ان هذا السؤال هوء في حقيقة الامرء سؤالان: انناء من 
جهة,ء نريد ان نعرف لماذا ينبغي ان نخضع علاقات بعضنا ببعض لقواعد 
خلقية. اي قواعد من النوع الذي تتوافر فيه الشروط الخمسة التي تناولناها. ومن 
جهة ثانية» فإننا نريد ان نعرف لماذا ينبغي ان نكون خلقيين» بمعنى ان نعطي 
الاولوية للاعتبارات الخلقية على كل الاعتبارات الاخرى. بصورة اكثر تحديداء 
هل توجد ثمة اعتبارات عقلية تفرض ان نخضع علاقات بعضنا ببعض لقواعد 
تتوافر فيها الشروط الخمسة الملكورة سابقاً وتفرض تقيدنا بهذه القواعد لا لسبب 
آخر سوى كونها قواعد تتوافر فيها هذه الشروط؟ 

لنبدأ بالشق الاول من هذا السؤال. لا يمكن معالجة هذا الشق من السؤال 
بصورة فعالة بدون العودة الى فكرة طرحناها في امكنة سابقة من هذا الكتاب دون 
التعرض لا بصورة تفصيلية. هذه الفكرة تتعلق بالطبيعة الاجتماعية للاخلاق. 
فالاخلاق؛ لا شكء ليست شأنا فردياء كيا تمبىء لنا الفلسفات الفردانية المتطرفة 
كالوجودية وسواهاء بل هي شأن اجتماعي في الصميم. ان المجتمع الانساتيٍ هو 
مصدرها وهو غايتها. انها ذات طبيعة اجتماعية» اذنء بمعنى انها نتاج اجتماعي 
يخدم اغراضا اجتاعية. ولذلك ليس بالامر المستغرب الا نجد مجتمعا لا تكون فيه 
سوى الافعال ذات الاهمية الاجتماعية القصوى موضوعا للقواعد الخلقية في هذا 
المجتمع . بمعنى آخرء أن الافعال التي من هذا النوع هي وحدها ما تحض على 





06 من الجدير بالملاحظة هنا ان هير حاول أن يبين انه عندما نعطى للقاعدة الذهبية 
مضمورنا حدداء نجد أنه لا مهرب أنا من احتضان معيار المنفعة بوصفه معيارا نبائيا 
للاخلاق. أنظر: 
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فعله او تحظر علينا فعله القواعد الخلقية للمجتمع المعني. 

ان مفهوم الاهمية الاجتاعية» طبعاء ليس مفهوما واحدا مطلقا لكل 
المجتمعات في كل العصور. فيا هو ذو اهمية اجتماعية المجتمع ما قد يرتبط بظروف 
هذا المجتمع التاريخية وغير التاريخية» وبالتالي» قد لا يكون ذا اهمية اجتراعية لمذا 
المجتمع نفسه في ظل ظروف مختلفة او لمجتمع آخر من نوع آخر"". ولكن توجد 
اشياء تبقى لها اهميتها الاجتماعية القصوى ما بقيت المجتمعات. انها العناصر 
الضرورية للحفاظ على بقاء المجتمع ‏ اي مجتمع ‏ ولضمان توافر الشروط 
الاجتماعية التي بدونما لا يمكن لاي فرد ان يضمن لنفسه. على الاقل, الحد 
الادن من الطمانينة والرضى والامان. من هذه العناصر وجود ثقة متبادلة بين 
افراد المجتمع وتعاونهم بعضهم مع بعض وعدم شعور واحدهم بأن مصالحه 
مهددة من قبل الآخرين باستمرار. أن تأمين وجود عناصر كهذه يأتي في طليعة 
الغايات الاجتياعية. والاخلاق من حيث هي منظومة من القواعد التى تتوافر فيها 
الشروط الخمسة التي تناولناها هي من بين اهم الوسائل القمينة بتأمين وجود هذه 
العناصر. من هنا نفهم لماذا يصعب تصور حياة اجتراعية بدون اخلاق؛ اي لا 
تخضع علاقات الافراد بعضهم ببعض فيها لقواعد تتوافر فيها الشروط الخمسة 
التي عالجناها. 

اذا أردنا وضوحا اكثر بخصوص المسألة الاخيرة» لنحاول ان نتصور وضعا 
لا تكون فيه القواعد التي توجه سلوكنا من النوع الخلقي» بل عكس ذلك. اي 
لنحاول ان نتصور ان هذه القواعد لا يتوافر فيها بعض الشروط الخمسة التي 
تعنينا هناء فتبيح لاي شخصء مثلاء بأن يعامل الآخرين على نحو لا يرضاه 
لنفسه أو لاي شخص عزيز عليه او تبيح لأي شخص ان يعطي لمصلحته الخاصة 
الاولوية» وليس للاعتبارات المبدئية» ما دام في ذلك نفع له. ان هذه القواعدء 
بطبيعة الحال. ستفتقر الى الاتساق الذاتي ما دامت موجهة الى الجميع ولن تكونء 
لاسباب واضحة. لخبر الجميع بالتساوي. لنحاول ان نتبين الآن ما هي النتائج 
الاجتاعية المترتبة» في المدى البعيد. على تقيدنا بقواعد من هذا النوع. من 
الواضح هنا انه لو عمل جزء كبير من اعضاء المجتمع بموجب قواعد كهذه. فلا 





20207 هذا تماما ما يفسر لماذا الاخلاق ليست واحدة لجميع المجتمعات في كل العصور. اي 
لماذا ما تحض على فعله او عدم فعله القواعد الخلقية لمجتمع ما ليس في كل الحالات وفي 
كل الاحوال متطابقا بصورة تامة.مع ما تحض على فعله أو عدم فعله القواعد الخلقية 


لجتمع آخر. 


اا 


بد ان نصلء عاجلا أو آجلاء الى وضع من النادر ان نجد فيه شخصا يظهر اي 
احترام الحقوق الآخرينء وبالتالي» يظهر اي ميل لعدم المس بهذه الحقوق. وف 
وضع كهذا يحل التدابر والتناكر محل التعاون والتآلف بين البشرء والشك بالآخرين 
ونواياهم بدل الثقة المتبادلة بينيم» فلا يبقى شرط واحد من شروط الحياة 
الاجتاعية السليمة قائا. 

لا ينفع ان يعترض بعضهم على تحليلنا السابق على اساس اننا سنجد. في 
معظم ال حالات» في الوضع الذي تصورناه. ان مساس شخص بحقوق الآخرين 
ليس في مصلحة هذا الشخص. فإن المسألة التي نثيرها ليست ان الوضع الذي 
تصورناه هو وضع من النوع الذي ستكثر فيه حالات مساس بعضهم بحقوق 
بعضهم الآخر. فلو كانت هذه هي المسألة الاساسية التي نثيرهاء لكان وجيها 
الاعتراض على موقفنا على اساس انه قد يجد الاشخاصء, في حالات كثيرة» في 
الوضع الذي تصورناه ان المساس بحقوق الآخرين ليس في مصلحتهم عل المدى 
البعيد. الا ان المسألة الاساسية, بالنسبة لتحليلناء هي ان العمل بموجب القواعد 
المعنية» في الوضع الذي تصورناهء» سيقودء بالضرورة:؛ الى تزايد هائل في عدم 
احترام حقوق الآخرين والاستخفاف بها والميل للمساس بهاء مما يخلق جوا من 
عدم الثقة بين الناس ويخلخل اسس التعاون الذي يظل الدعامة الرئيسة للحياة 
الاجتماعية . 

من الواضح من تحليلنا التمهيدي للاساس الاجتماعي للحياة الخلقية ان 
القواعد التي يجب ان تقوم عليها الحياة الخلقية هي قواعد ذات اغراض اجتاعية 
وتجد مسوغها الاخير في خدمتها لمذه الاغراض. ومن أهم هذه الاغراض تمتين 
الروابط التعاونية بين الناس عن طريق تعزيز الثقة المتبادلة فيم| بينهم وتعزيز 
احترامهم بعضهم لبعض وتعزيز اسس الاعتراف المتبادل بالحقوق وخلق ما يكفي 
من الاطمئنان لدى كافة افراد المجتمع الى ان الواجبات المطلوب من اي منهم (أو 
من اية فئة من فثاتهم) تحقيقها لم يلزموا بها اعتباطا وانها ما يلزم بها المجتمع أي 
فرد آخخر (او أية فئة اخصرى) في نفس الوضع. وما لم تتوافر في هذه القواعد 
الشروط الخمسة التي تناولناهاء فلن يكون ممكنا لما ان تخدم اي غرض من هذه 
الاغراض الاجتاعية الاساسية. لا يمكننا ان نفصل» اذن» بين كلامنا على شروط 
الحياة الاجتاعية القويمة وكلامنا على شروط الحياة الخلقية. فان نتكلم» مثلا» على 
الحياة الخلقية على انها حياة تستوجب تنظيم علاقات بعضنا ببعض بواسطة قواعد 
من نوع معين (اي قواعد تتوافر فيها الشروط الخمسة التي تعنينا في هذا الفصل) 
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هو في الوقت نفسه. ان نتكلم على ما تستوجبه الحياة الاجتتاعية القويمة. انناء 
بمعنى آخخر. لا يمكننا ان نقرر ما هي شروط الحياة الخلقية او ما الذي يستوجبه 
المنظور الخلقي بمعزل عن فهمنا لمقتضيات الحياة الاجتباعية السليمة والشروط 
القمينة بتأمينها. 

ما يظهره تحليلنا حتى الآن هو ان المسوغ الاخير للأخلاق يكمن في وظيفتها 
الاجتاعية . ان هذا سيشكلء, لا شك. اجابة عن السؤال: ”لماذا الاخلاق؟” في] 
لو فهمنا السؤال الاخير على انه يطلب منا اعطاء تفسير وظيفى للاخلاق. فلو كان 
ما يطلبه منا هذا السؤال لا يتجاوز اعطاء تفسير وظيفى للاخلاق. لكنا اكتفينا بجا 
قلناه. اي ان الاخلاق ما كانت لتوجد لولا ان تحقيق اغراض اجتاعية معينة 
يستلزم خضوع علاقات بعضنا ببعض لقواعد من النوع الذي تتوافر فيه الشروط 
الخمسة التي تناولناها. ولكن السؤال الذي يعنينا هناء في المقام الاول. هو ما اذا 
كان هناك مسوغ عقلي للأخلاق» اي لاخضاع علاقات بعضنا ببعض لقواعد من 
النوع المشار اليه. وما قلناه حتى الآن يشكل فقط جزءا من الاجابة المطلوبة عن 
هذا السؤال. فان نعرف ان المسوغ النهائي للاخلاق يكمن في وظيفتها الاجتماعية 
لا يعني. بالضرورة. اننا نعرف ان المسومٌ العقلي لما يكمن في وظيفتها 
الاجتماعية . فقد بقي علينا هنا ان نبين ان العقل يقضي باخضاع علاقات بعضنا 
ببعض لقواعد من النوع الذي يخدم الوظيفة الاجتاعية المعنية. 

ان السؤال الذي يعنينا الآن قد يضعه بعضهم على النحو التالي: على 
افتراض ان علاقات بعضنا ببعض لا تخضع اصلا لقواعد من النوع الخلقي» فهل 
سنختار, في هذه الحالة» ان نخضع هذه العلاقات لقواعد من النوع الخلقي وهل 
سيكون اختيارنا هذا عقلانيا؟”" ان وضع السؤال على هذا النحو يفترض ان 
الوضع الذي سنكون فيه» فيا لولم تخضع علاقات بعضنا ببعض, اصلاء لأية 
قواعد خلقية» هو وضع سيكون بمقدورنا فيه ان نصل الى قرار جمعى بخصوص 
اختيار او عدم اختيار الاخلاق. ان هذا الافتراض لا اعتراض عليه اذا تبين ان 
غياب الاخلاق لا يعنيى» بالضرورة»: غياب الشروط الضرورية للحياة الاجتماعية. 
بمعنى آخرء اذا تبين أن غياب الاخلاق من الوضع الاصلي الذي نجد أنفسنا فيه 
لا يعنى غياب الحياة الاجتاعية برمتها ووجودنا في ما اساه هوبز ”حالة طبيعية”, 





2)17 هذه هي على العموم الصيغة التي يعطيها التعاقديون لهذا السؤال. أنظر: 


(1986 ,كوعدع وملمعرةت تلدمل:0) بأمعمععوم ترط كلهدماة ,تعتطاسد0 لأووطا . 
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فإن افتراضناء في هذه الحالة» اننا سنكون في هذا الوضع الاصلي قادرين على 
القيام باختيارات عقلانية هو افتراض لا اعتراض عليه. ولكن اذا كان غياب 
الاخلاق يعنى غياب الحياة الاجتماعية بكل معانيهاء اذن ان نفترض» في هذه 
الحالة» انه لم يكن ثمة وجود للاخلاق في الاصل هو ان نفترض أن الوضع 
الاصلي الذي وجدنا انفسنا فيه لم يكن وضعا يسمح بقيامنا بأية اختيارات 
عقلانية» فردية او جمعية. فإن القدرة على الاختيار العقلاني تفترض مسبقا توافر 
شروط عدة كالقدرة على تكوين مفهومات وكامتلاك ذات ووعي ذاتي وامتلاك 
شخصية محددة تتقرر ضمنها الدوافع والرغبات. وهي شروط لا يمكن ان تتوافر 
الا ضمن اطار اجتماعي . اذن اذا كان غياب الاخلاق يعني غياب الحياة الاجتماعية 
بكل معانيهاء فإن النتيجة المترتبة على افتراضنا غياب الاخلاق» في الاصل» هي 
اننا سنفتقر في وضعنا الاصلي الى القدرة على الاختيار العقلاني. وهكذا يتضح. 
في ضوء هذا التحليل» ان الصيغة التى وضعنا فيها سؤالنا هي صيغة غير متماسكة 
منطقيا. فان نسأل: هل كنا سنختار الاخلاق فيما لولم توجد الاخلاق في 
الاصل؟ هو ان نسألء» اذا صح التحليل السابق: هل كنا سنختار الاخلاق فيا 
لولم تتوافر الشروط الضرورية لامتلاكنا القدرة على الاختيار؟ والسؤال الاخير» لا 
شكء غير متماسك منطقيا. 

حتى نتجنب المشكلة الاخيرة» ينبغي ان نفهم السؤال على نحو تختلف عن 
فهم التعاقديين له. فبدل ان ننطلق» كما فعل التعاقديون تحت تأثير هوبز» من 
افتراض وجود البشر في حالة طبيعية» يجب ان ننطلق من افتراض وجودهم فق 
حالة اجتماعية: وبالتالي حالة تخضع فيهاء الى حد او آخرء علاقات الافراد 
بعضهم ببعض لقواعد خلقية. اننا لا نفترض هناء اذن» ان البشر مواجهون 
بوضع عليهم ان مختاروا فيه بين الاخلاق وغياب الاخلاق. ان السؤال الذي 
سنفترض انه يواجههم» في هذه الحالة, هو السؤال التالي: على افتراض انكم 
وجدتم انفسكم في وضع ابتدأ يظهر فيه بوضوح ان القواعد الخلقية لم تعدء | 
كانتء الموجه لسلوك البشرء الا في حالات قليلة وان الدلائل تشير الى ان الوضع 
سيسير الى اسوأء فهل ستختارون بصفتكم كائنات عقلانية ترك الوضع يتدهور 
اكثر فأكثر ام ستختارون وضع حد هذا التدهور لتحاولوا من ثم اعادة هذا الوضع 
الى سابق عهده؟22 ان اعطاء الصيغة الاخيرة لسؤالنا الاصلي يفترض ان الذين 
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يوجه اليهم السؤال هم كائنات اجتماعية نشأت في ظل شروط اجتماعية وقادرة» 
بالتالىي» على القيام باختيارات عقلية . 

اذا عدنا الآن الى سؤالناء في صيغته الاخيرة» فهل من العقلانية في شىء 
ان نجيب بأننا سنختار البديل الاولء لا الثاني» اي ترك الوضع يتدهور اكثر 
فأكثر؟ طبعا لا. فإن الوضع الذي نواجه به ليس في مصلحة أحد وان الوقوف 
مكتوفي الأيدي ازاءه سيعني تدهوره الى اسوأ وتحوله. بالتالي» الى وضع لمخالف 
على نحو اسوأ لمصلحة او خير كل واحد منا. فاذا كان غياب الاخلاق» كا رأيناء 
يعني غياب شرط من أهم الشروط الضرورية للحياة الاجتاعية القويمة, اذن فإن 
طروء ضعف كبير على تمسك الناس بالقواعد الخلقية» كما في الوضع المفترض في 
سؤالناء يشكل خطورة كبيرة نحو غياب واحد من أهم شروط الحياة الاجتماعية 
القويمة. واذا كان الوضع, كا افترضناء هو من النوع الذي سيسير الى اسوأء في 
حال بقاء كل المتغيرات الاخرى كما هي » اذن فإن عدم تدخلنا لاعادة او محاولة 
اعادة الامو ر الى نصابها سيعني في نهاية التحليل غياب الاخلاق ونباية الحياة 
الاجتاعية. بمعنى آخرء ان الوضع الذي تصورناه هو من النوع الذي اذا اخترنا 
تركه في حالة تدهوره. سينتهي بنا الى حالة طبيعية او حالة شبيهة بها. ومن 
الواضح انه لا الحالة الاصلية ولا حالة كالاخيرة هي في مصلحة احد على 
الاطلاق . 

لنحاول ان نفهم الآن. في ضوء الاعتبارات السابقة» لماذا يقوم اختيار 
اعادة الامور الى نصابها في مثالنا على اساس عقلاني. من الضروري ان نعمل في 
البداية على توضيح الشروط التى يجب ان تتوافر في الاختيار العقلاني. ان شروط 
الاختيار العقلاني التي تعنينا هنا في المقام الاول يمكن اجمالماء لاغراضناء في 
الشروط التالية: اولاء ينبغي ان يكون الشخص الذي يفترض ان يقوم باختيار 
عقلاني حسن الاطلاع في كل الشؤون ذات العلاقة بموضوع اختيارهء اي ان 
يكون على علم بكل الوقائع المناسبة. ثانياء ينبغي ان يكون هذا الشخص على 
علم بالنتائج - وبالاخص النتائج البعيدة ‏ المترتبة على الوقائع المعنية» اي ان 
يكون ذا قدرة على ان يستقرىء من معرفته لهذه الوقائع نتائجها المقبلة. ثالثاء 
ينبغى ان يكون هذا الشخص ذا قدرة على ان يستنبط من القضايا او المبادىء 
العامة التي لها علاقة بموضوع اخختياره او بالوضع الذي يجد نفسه فيه ما يترتب 
عليها من نتائج منطقية محددة. رابعاء واخيراء ينبغي ان يكون الحافز (السبب 
العقلي) لافعاله واختياراته هو رغبته في تأمين الحد الاعلى من الفرص لتحقيق 


فتن 


رغباته العقلانية الذي يسمح به اعطاء فرص ممائلة لكل فرد آخر لتحقيق رغباته 
العقلانية . 

ان أهمية الشروط الثلاثة الاولى بوصفها شروطا ضرورية للاختيار العقلانٍ 
لا تحتاج الى الكثير من التوضيح. فمن الواضح ان عدم توافر شروط كهذه يعني 
ان من مختار انما يختار بصورة عشوائية ويكون اختياره منطويا على الكثير من 
المجازفة. فلا يعود من الجائز حسبانه اختيارا عقلانيا. فبدون ان يعرف واحدنا ما 
هي الوقائع المرتبطة بموضوع اختياره ولا ما هي النتائج التي ستترتب عليهاء فإنه 
ليس في وضع يمكنه فيه ان يضمن مقدما ان الاحتمال كبير انه في ما اختاره (على 
افتراض قيامه بالاختيار) لن يجعل وضعه أسوأ بما كان سيكون عليه فيا لولم يختر 
ما اختاره. ولكن بما ان الاختيار إلعقلاني هو اختيار يستهدف. على الاقل» 
الضمان الى اقصى حد متاح لصاحب الاختيار بعدم جعل وضع الاخير اسوأ مما هو 
عليهء اذن لا يمكن لاختيار ان يكون عقلانيا في غياب الشروط الثلاثة الاولى. 

ولكن ماذا عن الشرط الرابع والاخير؟ اذا ينبغي ان يكون الحافز للفعل او 
الاختيار العقلاني هو تأمين الحد الاعلى من الفرص لتحقيق الرغبات العقلانية 
لصاحب الفعل او الاختيار الذي يسمح به اعطاء فرص ممائلة لكل فرد آخر 
لتحقيق رغباته العقلانية؟ لماذا لا نقف عند حد القول ان الحافز للفعل او الاختيار 
العقلاني ينبغى ان يكون تأمين الحد الأعلى من الفرص لتحقيق الرغبات العقلانية 
لصاحب الفعل او الاختيار؟ بمعنى آخرء لماذا لا نجعل هذا الحافز لكل فرد هو 
تأمين الحد الاقصى من الفرص المعنية» بغض النظر عا اذا كان تأمين هذا الحد 
الاقصى ينسجم او لا ينسجم مع تأمين فرص ممائلة لكل فرد آخر؟ 

ان الشرط الرابع» كما صغناه في الاصل. لا مفر منه اذا اخذنا في الاعتبار 
الحالة الي تعنينا هنا. فها هو مطلوب منا في هذه الحالة ليس وصول كل منا 
بمفرده الى قرار» بل وصولنا مجتمعين الى قرار جمعي (او اتفاق) بخصوص ما 
ينبغي عمله للخروج من الوضع الذي نجد أنفسنا فيه. فم) الذي يمكن ان 
يشكل., في هذه الحالة» لكل شخص سببا عقليا لطلب الخروج من هذا الوضع؟ 
ان ما يمكن ان يشكل هذا السبب العقلي لكل منا هورغبته في 
ان يؤمن له الخروج من الوضع المعني فرصا اكثر لتحقيق رغباته العقلانية. ولكن 
الى اي حد يمكن للوضع الجديد المتوقع الخروج اليه ان يؤمن لي من هذه الفرص 
ويظل مقبولا من قبل الآخرين بوصفهم اشخاصا تحركهم ايضا حوافز عقلية؟ 
الجواب الوحيد المعقول هنا هو: الى الحد الذي يسمح به تأمين فرص مائلة لكل 
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شخص آخحر لتحقيق رغباته العقلانية. السبب في ان هذا وحده هو الجواب 
المعقول هو ان كل شخص من بين الاشخاص المدعوين للمشاركة في اتخاذ القرار 
الجمعي المعنى يعرف مقدما ان الآخرين لن يؤيدوا قيام اي وضع يعطيه فرصا 
اكثر ما يعطيهم لتحقيق رغباته العقلانية. فإذا كان كل شخص من بين هذه 
المجموعة عقلانياء اذن لا شخص من هذه المجموعة يمكنه ان يرضى بأن يكون 
نصيبه من الفرص التي يتيحها الوضع الجديد المتوقع أقل من نصيب سواه. ولأن 
كل شخص عقلاني» فإنه لا يمكن ان يصل الى قرار قبل ان يضمن انه في الوضع 
الابستمائي المناسب» اي في الوضع الذي يتيح له معرفة الوقائع المناسبة. ومن 
هذه الوقائع واقعة ان الاشخاص المدعوين لمشاركته في اتخاذ القرار يتصفون 
بالعقلانية مثله. وبالتالي فإنه لا يمكن لأي منهم ان يرضى بأن يكون نصيبه من 
الفرص التي يتيحها الوضع الجديد المتوقع أقل من نصيب سواه. اذن» من 
الواضح ان كل شخص في هذه المجموعة هو ني وضع يخوله لأن يستنتج انه لا 
يمكن الوصول الى قرار جمعي او اتفاق بخصوص ما ينبغي عمله بخصوص 
المشكلة التي تواجه المجموعة, الا اذا كان المسوغ العقلٍ لطلبه الخروج من وضعه 
الحالي الى وضع جديد هو رغبته في ان يؤمن له الوضع الجديد الحد الأعلى من 
الفرص لتحقيق رغباته العقلانية الذي تسمح به اتاحة فرص ممائلة لكل فرد آخر 
من افراد المجموعة. ولكن الوصول الى قرار جمعي او اتفاق هو أمر ضروري» في 
هذه الحالة» للخروج من الوضع الحالي الى الوضع الجديد. كذلك فإن العقل 
العمل يقضي بالخروج الى هذا الوضع الجديد. اذن» ما يتبع من القضايا الشلاث 
الاخيرة هو ان المسوغ العقلي لاشتراك أي فرد من افراد المجموعة في اتخاذ القرار 
أ.طلوب للخروج الى هذا الوضع الجديد لا يمكن ان يكون سوى رغبته في 
الخروج الى وضع يتاح فيه لكل فرد الحد الاعلى من الفرص لتحقيق رغباته 
العقلانية الذي تسمح به اتاحة فرص مائلة لكل فرد آخر. 

لنحاول ان نيين الآن كيف ان توافر الشروط الاربعة التي تناولناها لا بد 
من ان يقود الى الاتفاق. في الوضع الذي يعنينا في مثالناء على ضرورة وضع حد 
لتدهور هذا الوضع واعادة الامور الى نصاءها. ان الشرط الاول الذي ينبغي ان 
يتوافر للوصول الى قرار عقلاني بخصوص ما يجب عمله في الوضع الافتراضي في 
مثالنا هو ان يكون الاشخاص المدعوين لاتخاذ قرار بهذا الشأن على علم بكل 
الوقائع المناسبة. من هذه الوقائع المناسبة التي سبق ذكرها ان تعلق او تقيد الناس 
بالقواعد الخلقية ابتدأ يضعف الى حد كبير. توجد وقائع اخرى تتعلق بالطبيعة 


وف 


البشرية كواقعة ان الانسان لا يميل الى التصرف تجاه سواه على النحو الذي يعرف 
ان سواه لن يتصرف عليه تجاهه هو. فاذا شعر واحدناء مثلاء بأن الآخرين 
ميالون بصورة قوية لأن يخرقوا القواعد الخلقية» وبالتالي لأن يلحقوا أذى ما به 
كلما سنحت لهم الفرصة وأن لا وازع داخليا او خخارجيا يمكن ان يزعهم عن 
ذلك» اذن لن يعود واحدنا يشعر انه ملزم بأن يستنكف عن الحاق أي اذى بهم 
عندما تسنح له الفرصة لذلك. 

الشرط الثاني الذي ينبغي ان يتوافر هو ان يكون المدعوون لاتخاذ قرار 
عقلاني في الوضع الذي يعنينا على علم بالنتائج المترتبة» استقرائياء على وقائع من 
النوع الذي ذكرناه. وهنا لا نحتاج الى كبير عناء لنتمكن من ان نستقرىء ان 
النتائج البعيدة المترتبة على هذه الوقائع هي ان الناس سيفقدون الثقة بعضهم 
ببعض ويتوقفون عن التعاون وتنسيق الجهود في ما بينهم لينصرف كل منهم الى 
تحقيق اهدافه الخاصة على طريقته الخاصة» غير عابيء بأهداف الآخرين. وني ظل 
نتسائج كالآخيرة» لن يعود بإمكان اي شخص ان يشعر بالأمان على حياته 
ومصالحه. وسيجد نفسه. بالتالىم» في حالة خوف مستمر مما قد يصيبه من اذى 
من قبل الآخرين. بمعنى آخرء ان بالامكان هنا اثبات التعميم الاستقرائي التالي: 
ان وضعاء كالوضع الافتراضي في مثالناء هو وضع اذا ترك على حال سيئتهي » 
عاجلا او آجلاء الى حالة شبيهة بالحالة الطبيعية» كا فهمها هوبز. 

ان هناك تعميا استقرائيا آخر يمكن اثباته هناء الا وهو ان هناك تناسبا 
طرديا بين تضاؤل الثقة المتبادلة بين الناس وتناقص حالات تعاوهم بعضهم مع 
بعض» من جهة» وبين انخفاض الفرص المتاحة لتحقيق كل لرغباته العقلانية. 
ان هذا التعميم يرتبط بما صار يعرف ب ”احراج السجناء”29. فقد صار واضحاء 





00 ان الوضع الذي صار يعرف ب ”احراج السجناء” هو وضع من النوع الذي لا يوجد 
فيه سوى اشخاص تحرك كل واحد منهم دوافعه الاثانية وحدها الى حد يجعله يطلب 
تأمين اكثر ما امكن من النفع لذاتهء بأي طريقة ممكنة. بمعنى آخرء ان كل شخص في 
هذا الوضع لن يترك أي فرصة تفوته لتحقيق اكثر ما امكن من النفع لذاتهء حتى لو عنى 
ذلك تسبيب اكثر ما امكن من الضرر لسواه. أن وضعا كهذا هى وضع لا يمكن لأي 
شخص فيه ان يحقق من المكاسب لذاته الا مايقع دون الحد الادن من المكاسب الي 
يمكن ان يحققها لذاته فيا لو تعاون مع الآخرين ونخل عن مساعيه المنفردة لتحقيق خيره 
الخاص على طريقته الخاصة غير عابىء بالآخرين وبصالحهم وخيرهم. أنظر: 

(.كلع) القطء تسسا ممه مم60 صل “,رلهه© عط لصة سممدع 8 ,واتلهمه م1" رتعتقظ )مكل 
,(1985 ,للمطمقلاة مقة تقمزم1 اتزعووعل بجعا1 ,101058) رطغتصك لس سصممدعء] روختلده31 
.5 - 202 .مم 


فو 


في ضوء تحليلنا السابق. ان الوضع الافتراضي في مثالنا يُتوقع ان ينتهي الى حالة 
شبيهة بالحالة الطبيعية ى) فهمها هوبز. ولكن ما يعنيه هذا هو انه سينتهي الى 
حالة يكون فيها الحافز الوحيد لافعال واختيارات الفرد رغبته في توفير اكثر ما 
امكن من الفرص لنفسه ولو على حساب سواه. ولذا فإن هذا الوضع سينتهي الى 
حالة تتضاءل فيها الفرص المتاحة لأي فرد لتحقيق رغباته العقلانية الى دون الحد 
المقبول. أن الحالة الاخيرة هي تماما حالة ”احراج السجناء”. فالفكرة الاساسية 
هنا هي أنه لو عمل كل فرد من افراد المجتمع على أن يكون هو الرابح الأكبر» 
لانتهى كل فرد متهم الى ان يكون خاسرا. ان هناك حدا ادنى من التعاون 
وتنسيق الجهود يجب ألا نببط دونه» والا نجعل الفرص المتاحة لكل فرد لتحقيق 
رغباته العقلانية تنخفض الى حد لا يرضى به أي كائن عاقل. يتضح.ء اذن» ان 
التعميم الاستقرائي الثاني الذي يمكن اثباته هنا هو التعميم القائل: ان حالة 
كالحالة الطبيعية في تصور هويز ‏ اي حالة ينتفي فيها التعاون وتنسيق الجهود بين 
أفراد المجتمع ويعمل كل على تحقيق خيره الخاص على طريقته الخاصة ‏ هي حالة 
لا يمكن لاحد ان يضمن فيها توافر الحد الادنى المقبول» عقلاء من الفرص 
الضرورية لتحقيق رغباته العقلانية . 

الشرط الثالث الذي ينبغي ان يتوافر في من هم مدعوون لاتخاذ قرار 
عقلاني في الوضع الافتراضي في مثالنا هوء كا رأيناء ان يكون هؤلاء ذوي قدرة 
على ان يستنبطوا من القضايا العامة او المبادىء التى لها علاقة بموضوع القرار ما 
يترتب عليها منطقيا من نتائج محددة. فحتى الآن لدينا قضيتان عامتان لها علاقة 
بموضوع القرار الذي يفترض اتخاذه في وضعنا الافتراضي» وهما التعميمان 
الاستقرائيان : ' 

)١(‏ ان وضعا صار فيه تقيد الناس بالقواعد الخلقية ضعيفا الى حد كبير هو 
وضعء اذا لم نفعل اي شيء لاعادته الى نصابه. سينتهي الى حالة شبيهة بالحالة 
الطبيعية وو 

(؟) ان حالة كالحالة الطبيعية هي حالة لا يمكن لاحد فيها ان يضمن الحد 
الادنى المقبول» عقلاء من الفرص الضرورية لتحقيق رغياته العقلانية. 

اذا أضفنا الآن ان كل شسخص من الاشخاص المدعوين لاتخاذ قرار عقلاني 
بخصوص الوضع الافتراضي في مثالنا يتوافر فيه الشرط الاول» اذن كل واحد 
منهم يعرف الوقائع المتصلة بهذا الوضعء كما وصفناها سابقا. وبإمكانه؛ على 
افتراض توافر الشرط الثالث فيهء ان يستنبط» في ضوء هذه المعرفة». من 
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التعميمين الاخيرين أنه: 

(5) اذا لم نفعل أي شيء لاعادة الوضع المعني الى نصابه» فإِن هذا الوضع 
سينتهى الى حالة لا يمكن لأي احد فيها ان يضمن الحد الادنى المقبول» عقلاء 
من الفرص الضرورية لتحقيق رغباته العقلانية"" . 

يجب تذكير القارىء هنا اننا نفترض ايضا ان الشرط الثاني متوافر وأن من 
يفترض فيهم » بالتالي» اتخاذ القرار العقلاني المطلوب يعرفون صدق التعميمين 
الاستقرائيين (أي )١(‏ و )١5(‏ في العملية الاستدلالية الاخيرة) وبالتالي يعرفون 
صدق النتيجة [أي رقم ("7)] المترتبة منطقيا عليهما. 

ننتقل الآن الى الشرط الرابع . هذا الشرط» كما رأيناء يتعلق بما يعنيه ان 
يكون قرار او فعل شخص عقلانيا في حالات كالتي تعنينا هنا أي حالات من 
النوع الذي يكون فيه هذا الشخص مدعوا لأن يقرر مع آخرين ما الذي ينبغي 
عمله بخصوص مثشكلة تعنيهم جميعهم على حد سواء. ان توافر هذا الشرط 
يعني على الاقل» ان كل شخص من الاشخاص المدعوين لاتخاد قرار عقلاني 
بخصوص الوضع الذي يعنينا في مثالنا لن يرضى بحالة يتحقق فيها اقل من الحد 
الادنى من الفرص المطلوبة لتحقيق رغباته العقلانية. اذن: 0 

(8) لا شخص (من الاشخاص المدعوين لاتخاذ قرار) الا ولديه مسوغ 
عقلاني كاف لرفضه ان ينتهي الوضع المعني الى حالة لا يمكن لاي احد فيها ان 
يضمن الحد الادنى المقبول». عقلاء من الفرص الضرورية لتحقيق رغباته 
العقلانية. 

وما يتبع من (1) و(4) هو أنه: 

(0) لا شخص (من الاشخاص المدعوين لاتخاذ قرار) الا ولديه مسوعٌ 
عقلاني كاف لأن يفعل شيئا لاعادة الوضع المعني الى نصابه. 





0/ ان هذا الاستنباط يتخذ الصورة التالية: لنفترض ان ”1 يرمز الى القضية ”ان الوضع 
هو وضع صار فيه تقيد الئاس بالاخلاق ضعيفا", و”ب" يرمز الى القضية ”لم يفعل 
أحدنا شيئا لاعادة الوضع الى نصابه", و”ج * الى القضية ”سينتهي الوضع الى حالة 
شبيهة بالحالة الطبيعية") و”د” الى القضية ”لا يمكن لأي أحد في هذه الحالة أن يضمن 
الحد الأدنى من الفرص. . . الخ . ”لدينا هنا ثلاث مقدمات هي: (1) أء و(1) 1 -> 
زب > جنى و(#) ج > د. بإمكاتنا هنا ان نستنبط من )١(‏ و(؟): (4) ب-» 
ج . وبإمكاننا الآن أن نستنبط من (") و(4): (ه) ب -> د. والقضية الاخيرة هي » 
في الواقع النتيجة رقم (") في المتن. 


اعرد 


فإذا كان لدى كل شخص مسوغ عقلي كاف لرفض النتيجة المترتبة على 
عدم فعل شيء لاعادة الوضع الى نصابه» اذن لدى كل شخص مسوغ عقلي كاف 
لفعل شيء لاعادة الوضع الى نصابه. هذا هو الأساس الذي يقوم عليه استدلالتنا 
النتيجة الاخيرة [القضية (5)] من (7) و (5). وما تعنيه هذه النتيجة هو ان كل 
الذين تتوافر فيهم الشروط الاربعة الضرورية لاتخاذ قرار عقلاني في وضعنا 
الافتراضي سيصلون الى نفس القرارء اي القرار الذي يقضي بضرورة القيام بما 
يلزم لاعادة الوضع الى نصابه. ولكن ان اعادة الوضع الى نصابه تعنى هنا العودة 
الى ضمان تقيد الناس بالقواعد الخلقية. اذن. فإن ما اوصلنا اليه تحليلنا السابق 
هو ان العقل العمل يقضي بوجود اجماع لدى كل الاشخاص المعنيين باختيار وضع 
تخضع فيه علاقاتنا بعضنا ببعض للقواعد الخلقية على وضع لا تخضع فيه هذه 
العلاقات للقواعد الخلقية . 

الآ انه من الواضح ان خضوع علاقاتنا بعضنا ببعض للقواعد الخلقية, 
وبالتالي تقيدنا بهذه القواعد قد يكون لوازع خخارجي او داخلي. فهل ثمة فرق» 
من زاوية ما تستوجبه اعتبارات العقل العملي» بين ان يكون الوازع داخليا وأن 
يكون خارجيا؟ هنا نأتي الى الشق الثاني الذي ينطوي عليه سؤالنا الاصلى: اذا 
الاخلاق؟ اننا هنا نريد ان نعرف لماذا ينبغي ان نكون خلقيين؛ بمعنى أن نتقيد 
بالقواعد الخلقية لا لسبب آخر سوى أنها قواعد خلقية. ولكن هذا يعني اننا نريد 
ان نعرف لاذا ينبغي ان يكون الوازع لنا في سلوكنا الخلقي داخليا وليس تخارجيا. 
فهل من مسوغ عقلي لأن تكون خلقيين بهذا المعنى؟ 

لا شك انه اذا كان الوازع خارجياء فإن هذا سيوفر لكل شخص الحد 
الادن من الفرص المطلوبة لتحقيق رغياته العقلانية شريطة ان يكون هذا الوازع 
قويا وفعالا بما فيه الكفاية. ولكن مما لا شك فيه ايضا انه سيوفر فرصا اقل مما 
يمكن توفيره فيا لو كان الوازع داخليا وقويا بما فيه الكفاية. فإن كون الوازع 
خارجيا فحسب يعني وجود سلطة قوية تردع الافراد عن خرق القواعد الخلقية عن 
طريق التهديد بالعقاب. ولكن في غياب أي وازع داخلي لدى هؤلاء الافراد. فان 
على هذه السلطة ان تضمن عن طريق الوسائل البوليسية وما شامبها ضبط اكبر 
عدد ممكن من مرتكبى ”المخالفات" الخلقية. وهذاء لا شك,. سيكون على 
حساب حريات الانراد» لأنهولة كهذه لآ تمكن .أن تكرن ذات اجهزة فعنالة 
لتقوم بعملها باعتبارها رقيبا على السلوك الخلقي, الا اذا كانت دولة بوليسية 
بالمعنى العصري للكلمة. اذن. من الواضح ان وجود وازع داخليٍ قوي بما فيه 


اا 


الكفاية هو البديل للدولة البوليسية» وهو البديل الافضل. فبالاضافة الى ضمان 
تقيد الافراد بالقواعد الخلقية فإنه يجنبهم الرقابة البوليسية المستمرة بكل ما يستتبعه 
هذا من تقييد كبير لحرياتهم. ولكن لا شك ان ضان تقيد الافراد بالقواعد 
الخلقية مع ضمان حرياتهم الى الحد المعقول يوفر فرصا اكثر لحؤلاء الافراد لتحقيق 
رغباتهم العقلانية من البديل الآأخر. 

ان المسألة الاخيرة ذات اهمية كبيرة لغرض معالجتنا الشق الثاني من 
السؤال: لماذا ينبغي ان تكون خلقيين؟ فالعقلاني» كما رأيناء لا يرضى بالحد 
الادنى من الفرص الضرورية لتحقيق رغباته العقلانية» اذا كان هناك بديل يوفر 
له فرصا اكثر. بمعنى آخرء ان العقلاني يرضى بالحد الادى فقط في الحالات ألتي 
يجد فيها ان اي جهد يوجهه نحو طلب المزيد اما يتركه حيث هو او بهبط به دون 
الحد الادن. ولكن اذا كان بالامكان, في وضعنا الافتراضي» لكل الافراد 
المدعوين لاتخاذ قرار عقلاني ان يختاروا البديل الذي يوفر لحم فرصا تزيد على الحد 
الادن» فإنه سيكون لدى كل منهمء لا شك؛ مسوغ عقلي كاف لاختيار هذا 
البديل . ولكن» كما رأينا سابقاء فإن الحالة التي يجد هؤلاء الافراد انفسهم فيها في 
مثالنا هي حالة لا تسمح لاي فرد بأن يطالب سوى بالحد الاعلى من الفرص 
الضرورية لتحقيق رغباته العقلانية الذي يسمح به اعطاء فرص ممائلة لكل فرد 
آخر. وبما ان اختيار البديل الذي يقضي بتقيد الناس بالقواعد الخلقية» وتقيدهم 
بها لوازع داخلي في المقام الأول» هو الذي يوفر لكل فرد الحد الاعلى من هذه 
الفرص الذي يسمح به اعطاء فرص مائثلة لكل فرد آخرء اذن فإن لدى كل فرد 
مسوغا عقلانيا كافيا لاختيار هذا البديل. ولكن اختيار هذا البديل على اساس 
عقلاني هو اختيارنا ان يكون البشر خلقيينء بمعنى ان يتقيدوا بالقواعد الخلقية لا 
لسبب آخر سوى كونها قواعد خلقية. انه اختيار عقلاني - اي اختيار يفرضه 
العقل العمل - لأن يكون المسوغ العقلي لتقيد الفرد بقاعدة تخلقية او اخرى لا 
شىء سوى كون هذه القاعدة قاعدة خلقية. 
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الفصل الرابع عشر 


الاساس العقلي للتسويغ الخلقي 


حاولنا في الفصل السابق ان نبين لماذا يستوجب العقل العملى أن تكون 
خلقيين. في معالجتنا لهذه المسألة» لم نتصدٌ للسؤال: كيف نقرره عقلانياء ما 
الذي يعنيه على وجه التحديد ان تكون خلقيين؟ بمعنى آخرء لم نتعرض لما 
يترتب» على وجه التحديد» على الشرط المادي للقواعد الخلقية» اي الشرط الذي 
يستوجب ان تكون القواعد الخلقية لخير الجميع بالتساوي. ان مسألة كهذه 
تستوجب معالجحتها ان نقرر كيف يجب ان نفهم الخير الخلقي. ان هناك نظريات 
خلقية مختلفة ‏ معيارية وميتا ‏ اخلاقية تتعلق بطبيعة الخير الخلقي وشروطه 
الموهرية :ومكتمرته المحد. كيف اتقرن .عقلاتياء. آي الظرية لحار هن ينها؟ وهنا 
ان هذه النظريات هي, في نهاية الامرء نظريات في التسويغ الخلقي» اذن فإن 
سؤالنا يتحول الى السؤال: هل ثمة اساس عقلي لاختيار نظرية في التسويغ 
الخلقى دون سواها؟ 
من بين المحاولات الكثيرة لمعالجة السؤال الاخير توجد ثلاث محاولات 
تستأثر بالاهتمام هي محاولة ألن جويرث همن»هت مهلم ومحاولة ريتشارد براندت 
الددء8 واخيرا تحاولة نورمان دانيالز ماءنمه< التى هي تطوير لافكار نجدها لدى 
جون رولز ا«ه*”". المحاولة الاولى تختلف بصورة اساسية عن المحاولات السابقة 


ع أنظر : مققعتلط0 أه نإاتورء اتسنا عط؟ بمومعتطت) واتنهمك له مممدع18 ,طاماوء0 مدلم 
- :لعه0«1) أطوتظ عط اسه 6000© عط مه «ممعطك لق بالمفحظ لمقطعنة1 :(1978 .كوعملا 


رم 


وكذلك عن المحاولتين الاخريين اللتين ستتناولها في هذا الفصل في انها لا تلجأ 
سوى الى مفهوم الفعل الانساتي لاشتقاق مبدأ جوهري للتسويغ الخلقي. ان 
جويرث؛ كما سنبين بالتفصيل» بعد حينء لا يكتفي بالبرهنة» او بالاحرى 
بمحاولة اليرهنة. على ان المبدأ الجوهري المعنيى متضمن منصطقيا في طبيعة الفعل 
الانساني, بل يذهب ايضا الى حد محاولة البرهنة على ان التناقض هوء لا محالة. 
نصيب كل من يرفض هذا البدأ. ان هذا الموقف. اذن. يجد ان الاساس 
العقلي لاختيار مبدأ كالذي نشير اليه مبدأ اخيرا للاخلاق وللتسويغ الخلقي يكمن 
في ان رفض هذا المبدأ يزج بنا في موقف متناقض . 


اما الموقف الثاني الذي يعود الى ريتشارد براندت» فإنه يأخذ بالتصور 
العملي للتسويغ الخلقي. فالمنطلق الاساسء بالنسبة لريتشارد براندت» ليس 
مفهوم الفعل الانساني مجرداء بل مفهوم الفعل الانساني بما هو فعل عقلاني» اي 
فعل يعبر عن رغبات عقلانية". ان المسألة التي تستأثر باهتمامه. على وجه 
التحديد, هي توضيح الشروط الضرورية والكافية للاختيار العقلاني ليبين من ثم 
ان نسقا خلقيا ما (او مبدأ ما للتسويغ الخلقي) يكون ذا اساس عقلي لشخص ما 
اذا وفقط اذا كان لا بد لمذا الشخص من ان يختار تعميمه في المجتمع ككلء في 
ما لو توافرت في اخحتياره شروط الاختيار العقلاني المعنية. ان الموقف الثاني» كما 
سنرى بالتفصيل فيم| بعدء لا يقودء كالموقف الاول, الى اسباغ طاسم مطلق علٍ, 
المبدأ الخلقي الذي نختاره؛ حتى ولو توافرت في هذا الاختياركل الشروط 
الضرورية والكافية لكونه اختيارا عقلانيا. 

الموقف الثالث الذي ستتناوله في هذا الفصل يختلف كثيرا عن سابقيه. انه 
موقف يعود بنا الى الحدسية كى| نجدها في فلسفة جون رولزء وليس في فلسفة 





عع لقع علأللا” رواعتصقط مقصوول؟ :(1979 ,ومععط زوع الملا ]0 إن جوعع5 نولمع:015 ع 
6 زاممعهاتطط عه لممعسمل عط ,"معتط)ظ مز ععمفاموععم معط" لمة جمساءطتائنن8 فصن 


2 - 256 .هم ,(1979) 


3( 2.8 راك .مه ,طاماسع0 سواذظ 
وه أنظر بالاضافة الى كتاب براندت الذي ذكرناه سابقا: 


سا2 ,2 لمة مم00 ,2 مل ,”عممسعممط لقتمل8 أه ممتقمقايدط" ,المدءظ لعقطعتر 
لهة مقمجم] الإعويعل بععل8 ,ونلاما10) برطنصكا لصة سممقع1 ,واللوعول8 (.كلء) اهدر 
.119 - 104 .هم ,(1985 رووع طعتاطنظ 4ملعطمدلاه , 


رفرس 


. أي. مور الخلقية التي سبق وعالجناها”». ان النظرية التي يقوم عليها هذا 
00 والتي صارت تعرف بنظرية التوازن التأملي الواسع #«نمع0ع2 عد ره 
نط انهو تقول ان نسقا او مبدأ خلقيا ما يمكن اعتباره مسوغا عقلانيا (بالنسية 
لشخص ما) فقط اذا كان هذا الشخص سيسلم بصحته عندما يكون في حالة 
توازن تأملي واسع. والحالة الاخيرة, كما سنبين بالتفصيل في| بعد» هي حالة من 
الاستقرار والتماسك الاعتقادي, حيث يكون النسق او المبدأ الخلقي المعني مترابطا 
منطقيا مع احكام الشخص الخلقية المناسبة والمرؤى فيها ن»ةدمم». وفيها تكون 
النظريات الخلفية 5 معط لهنامروءة8, الخلقية وغير الخلقية؛» مؤيدة للنسق او المداً 
المعني على نحو مستقل نسبيا عن التأبيد الذي يستمده من تطابقه مع الاحكام 
الخلقية المروى فيها". 

لنبدأ الآن بمعالجة موقف جويرث. جويرث؛, كم المحنا سابقاء يحاول ان 
يشتق مبدأ مطلقا للتسويغ الخلقي من مفهوم الفعل الانساني. ان هناك, فى 
نظره» سات ثابتة وجوهرية مشتركة بين كل الافعال الانسانية وهي السيات 7 
يدعوها جويرث ”السمات الحنسية للافعال" (0085ع2 ]0 وعسسطدع؟ عتمعوعع) لكونها نميزة 
لجنس او مقولة الفعل ككل2©. ان هذه السمات تقرر المحتوى الضروري لكل 
فعل من الافعال» بمعنى انه لا يكون بالامر المتياسك منطقيا ان نفترض ان واحدنا 
قام بفعل ما ولكن ما فعله لا يمتلك سمة او اكثر من السمات المعنية. ان اسنادنا 
هذه السمات؛ اذن, الى الافعال هو أمر ضروري منطقيا. واذا تبين» كما يدعي 
جويرث؛ أن المعيار أو امبدأ الاخمير للأخلاق مشتق منطقيا من كون الفعل 
الانساني يمتلك السمات المذكورة, اذن فإن هذا المعيار او المبدأ ضروري منطقيا 
ايضاء لأن الضرورة المنطقية؛ كالصدق. ورائية منطقيا. بمعنى آخخرء اذا كانت 
مقدمات الاستنباط المنطقي صادقة بالضرورة المنطقية, اذن فلا يمكن لهذا 





0( أنظر: لمدبصدةآ كه كدورظ مقملاء8 تعولطسدع) رععتاكيل زه معط ى ,كاسم مطمل 
,48-5 ,20-21 .مم ,(1971 ,جوععط والوعطلدلا 


انظر ايضا: 1قتامعلوعء) ,"ممعط؟ لمعماظة غأه عممعلمعمعلم1! 16" ,كاسم .ل 
(75 - 1974) 48 برسصملغداعودمة امعتطممكملئط8 سمعتعسية عط كه وومتلععءعم2 (ووه,800. 
)2 للمزيد من الاستيضاح حول المقصود بنظرية التوازن التأملي الواسعء أنظر: 
مذ ععمواموععم ممع لمة تمعساءطتائدو8 عستاععلزعى عل1/لا” ,واعتموط مقصمماط 
.(1979) 76 تطدمعملئطظ كه لفمعسول ع1 ,“وعتتااظ 


9 5 .2 ,مأك .ره ,اماع06 , 


ازفرت 


الاستنياط ان يكون صحيحا ما لم تكن نتيجته أيضا صادقة بالضرورة المنطقية. 

ان السؤال الذي لا بد ان يطرح نفسه الآن هو السؤال التالي: ما هي هذه 
السمات الضرورية للفعل التي يتحدث عنها جويرث وكيف يمكن اشتقاق اية نتائج 
معيارية او خلقية منها؟ ان الفعلء من حيث كونه موضوعا للمحمولات الخلقية 
ومن حيث كونه يخضع لعايير العقل العملي» ذو سمتين جنسيتين مترابطتين» وهما 
سمة الحرية وسمة الغائية او القصدية. وما يقصده جويرث بالفعل ال حر او الفعل 
الارادي هو الفعل الذي يخضع لسيطرة الفاعل. وهذاء» بدوره. يعني ان الفاعل 
يختار القيام به بدون اكراهء من اي نوعء وهو على علم بالظروف المحيطة بهذا 
الفعل والنتائج القريبة المثرتبة على القيام به. اما السمة الثانية» سمة الغائية او 
القصدية» فإن ما يعنيه جويرث بها هي تلك السمة التي تميز الفعل الذي يكون 
القيام به بدافع تحقيق غاية معينة. ان الفعل الغائي, بمعنى آشخرء هو الفعل الذي 
يجد تفسيره او مسوغه العقلٍ في كون الفاعل اختار القيام به لاعتقاده بأن هذا هو 
اليل لتحقيق غاية ما من غاياته©. وهاتان السمتان الجنسيتان هما اللتان 
تشكلان» في نظر جويرث؛» الاساس المنطقي المسوغ للمبدأ الاخير للاخلاق؛ أي 
ما يسميه ”مبدأ الاتساق لجسي" إممعاعتقدمه عنعمه6 أه عامعماعط ع5 , 

حتى نرى بصورة اوضح كيف تشكل السمتان المذكورتان, في نظر 
جويرث» اساسا منطقيا مسوغا لمبدأ الاتساق الجنسي» لنحاول ان نفهم اكثر ما 
الذي يعنيه مباتين السمتين. لنبدأ بسمة الحرية. فحتى تكون حركات او سلوكات 
ما افعالا بالمعنى الحق» وبالتالي شيئا يتسم بالحرية» ينبغي ان تتوافر الشروط 
السببية التالية"©. اولاء ينبغي ألا يكون السبب الذي تصدر عنه هذه السلوكات 
قسريا مباشراء فيزيائيا او سيكولوجيا. وثانياء ينبغي ألا تصدر هذه السلوكات 
عن منعكسات من أي نوع نخاصة بالفاعل او عن جهل او عن حالة مرضية 
للفاعل . ثالثاء ينبخي آلا تكون هذه السلوكات نتيجة عوامل قسرية غير مباشرة 
كأن تكون نتيجة لاكراه الفاعل على القيام بها من قبل شخص آخر. 





0 المصدر نفسهء ص لا . 

ع0( نفس المصدر. 

0( ان هذا الميدأ يقول» حسب الصيغة التى اعطاها جويرث لهذا المبدأ: "أفعل بموجب 
ما تقتضيه الحقوق الجنسية لمتلقي نتائج افعالك وما تقتضيه حقوقك الجنسية على حد 
سواء". المصدر السابقء ص 17"0. الحقوق الجنسية هي الحقوق المشتقة منطقيا من 
السات الجنسية للفعل . ١‏ 

20 يتناول جويرث هذه الشروط بالتفصيل في: نفس المصدر. ص ص ١‏ -/37. 
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ولكن جويرث لا يكتفي» كما رأيناء ببذه الشروط السالبة» بل يضيف اليها 
شرط ان يكون الفاعل مسيطرا على سلوكه بواسطة اختياره اياه بدون اكراه ويمعرفة 
منه لما يترتب على هذا الاختيار من نتائج قريبة. ان السيطرة على السلوك. بهذا 
المعنى» تستوجب ان يكون الاختيار نتيجة للتأمل العقلى في البدائل المختلفة 
لغرض معرفة أي بديل منها هو البديل الافضل او الانسب بالنسية لاغغراض 
الفاعل. فإن الفاعل في حالة سيطرته على سلوكه يعرف؛ فيما يعرف. ما هو 
الفعل الذي يقوم به او يزمع على القيام به ولاذا يقوم به او يزمع على القيام به 
وما هي النتائج القريبة المترتبة على القيام به ومن هم الذين سيتأثرون هذه 
النتائيج 0" . 

ان الملاحظات الاخيرة حول ما هو متضمن في مفهوم سيطرة الفاعل على 
افعاله تقودنا الى السمة الجنسية الثانية للافعالء اي سمة الغائية. ففي اختيار 
الفاعل القيام بفعل ما دون سواه من البدائل المتاحة له فإنه يفترض فيه, لا 
شك. ان يعرف ما هو الفعل الذي اختاره. بمعنى آخرء انه يفترض فيه ان 
يستهدف القيام بهذا الفعل او يضعه نصب عينيه باعتباره الفعل الذي يبغي القيام 
به. بالاضافة الى هذاء فإنه يستهدف القيام به اما لذاته او لتحقيق نتائج يرغب 
ف تحقيقها من وراء القيام بهذا الفعل او للأمرين معا9"». وهكذا يتضح . في نظر 
جويرث» ”ان القصد او الغرضء بمعنى المحتوى المرغوب للفعل» هو الوجه 
الآخر للسيطرة والاختيار اللذين يكونان الطوعية او الحرية واللذين هما معنيان 
بتحقيق المحتوى المرغوب”9". 

ان الطابع الغائي للفعل» في نظره. ذو جانب اجرائي مثلما هو ذو جانب 
جوهري. فإن استهداف شىء ماء كغاية» ينطوي على القيام بمجهود لتحقيق هذه 
الغاية. ان الاستهداف, اذن؛ ديناميكي الطابع. وهوء في جانبه الديناميكي, 
اجرائي وأدائي. لأن ماولة تحقيق غاية ما تتكون من حوادث او عمليات نتخرط 
فيها لغرض الوصول الى هذه الغاية. هنا نجد تشابها بين الطابع الطوعي للفعل 
وطابعه الغائي. غير ان هاتين السمتين الجنسيتين للفعل تظلان متميزتين في كون 
الفتمة: القائية - الديناميكية للفعل رن ون كن الام ينشهدف غابة او دنا 





01 نفس المصدرء ص .3١‏ 
00 نفس المصدرء ص 738. 
20 نفس المصدر. 


دلوق 


ماء بينا طوعية (حرية) الفعل تتكون؛ في المقام الاول؛ من سيطرة الفاعل على 
سلوكه؟2. وهكذا يتضح. في نظر جويرث» ان غائية الفعل. بجانبيها الديناميكي 
والادائى » تتضمن» بعكس طوعية الفعل» ”اشارة جوهرية الى الغاية او الهدف 
الذي يتصوره الفاعل لفعله*3". ان هذا ما يجعل السمة الغائية للفعل تساهم 
بصورة مميزة في ما يسميه جويردث ”البنية المعيارية للفعل"» هذه البنية التي» كما 
سنيين» تشكل الاساس الذي يحاول ان يشتق منه منطقيا المبدأ الاخير للاخلاق. 

من الامور التي لما اهميتها لغرض محاولته اشتقاق المبدأ العبائي للاخلاق من 
السات الجنسية للفعل الأمر المتعلق بالترابط القائم بين غائية الفعل ورغبات 
الفاعل وما يتوق اليه. فيا هو مشترك بين كل الحالات التي يتوق فيها الفاعل لان 
يفعل شيعا ما هو ان الفاعل يمتلك موقفا ايجابيا من غاية او هدف الفعل. وهذا 
الموقف الايجابي» فيها يذهب اليه جويرث؛» يتكون من ثلاث سسات29©. السمة 
الأولى هي تركيز اهتهام الفاعل على ما هو مستهدف من الفعل دون سواه مما قد 
يشكل موضوعات ممكنة لاهتتامه. والسمة الثانية تكمن في الطابع الاتجاهي 
لونتماءة7 للموقف الايجابي . فعلى افتراض بقاء كل شيء آخر على حاله. فإن 
الفاعل, في اتخاذه موقفا ايجابيا من الغاية المستهدفة, انما سيميل الى دفع نفسه 
نحو تحقيق هذه الغاية بالذات» لا أي شيء سواها. والسمة الثالئة تكمن في ان 
ميله لتحريك نفسه نحو الغاية المعنية يرافقه اهتهام بتحقيق هذه الغاية او تصميم 
عل ينها 

غير أن ما هو ذو اهمية لاغراض جويرث هنا هو الرباط الضروري بين 
غائية الفعل» من جهةء ورغبات الفاعل» من جهة ثانية. فإن هذا الرباط» في 
نظرهء يشكل الاساس لاستنتاجه ان الفاعل ينظر الى غاياته» بالضرورة؛ على انها 
حسنة» وبالتالي لاصداره بصورة مضمرة حكم قيمة على هذه الغايات"». ان 
حكم القيمة هذا يقودء بالضرورة» بدوره» الى احكام معيارية اخحرى» تقومية 
وديونطيقية عندمهل!", تجعل من المحتم منطقيا وصولناء كما يدعي جويرث؛ الى 
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المبدأ المطلق للاخلاق. 

حتى نفهم بصورة أوضح كيف يستنبط جويرث هذا امبدأ المطلق للأخلاق 
من سمت الفعل الجنسيتين اللتين تناولناهماء فلنبدأ؛ اولاء باعطاء أطروحته 
الاساسية شكلها المكتمل. هذه الاطروحة:؛ في شكلها المكتمل» تقول ”ان كل 
فاعل دوه ملزم منطقياء بحكم انخراطه في الفعل» بقبول مبداً اخلاقي أعلى 
ذي مضمون معياري محدد. وذلك لأن اي فاعل ينفي او يخرق هذا المبدأ يناقض 
نفسه*090, 

لنحاول الآن ان نبين ما هو الاساس الذي يفترضء في نظره؛ أن تقوم 
عليه هذه الاطروحة. ان هذا الاساس يكمن في ادعائه ان للفعل ”بنية 
معيارية"» على حد تعبيره. وهذا الادعاء يقوم» بدوره, على افتراضات ثلاثة”©. 
الافتراض الاول مؤداه ان كل فاعل» كما رأيناء يصدر بصورة مضمرة احكاما 
معيارية؛ وبصورة اكثر تحديدا احكاما حول خيرية غاياته» وبالتالي حول الخيرية 
الضرورية لحريته وصالحه اللذين هما شرطان ضروريان لقيامه بالافعال اللازمة 
لتحقيق غاياته. الافتراض الثاني مؤداه انه» بسبب هذه الخيرية الضرورية, لا 
فاعل الا ويصدرء بصورة مضمرة. حك ديونطيقيا يدعي فيه أن له حقا في ضمان 
حريته وصالحه. والافتراض الثالث مؤداه انه ينبغي على كل فاعل أن يدعي ان له 
هذا الحق في ضمان حريته وصالحه. فإنه فاعل مترقب له غايات يرغب في 
تحقيقهاء مما يحتم عليه منطقيا ان يعمم قائلا ان كل من هو في وضع مائل لوضعه 
(اي كل فاعل غائي مترقب) له نفس الحق في ضمان حريته وصالحه. 

لناخذ الافتراض الاول. ليس من الصعب هنا ان نرى ان ما يصح قوله 
ديالكتيكيا (اي من وجهة نظر الفاعل) هو ان الفاعلء في استهدافه تحقيق غاية 
ماء انما يضفى على هذه الغاية قيمة ايجابية. ان جويرث ينطلق في تحليله هذا من 
النظرية الاكوينية في غائية الفعل التي تجد اساسها في فلسفة ارسطو الخلقية. فبناء 
على وجهة النظر هذهء ان هناك علاقة ضرورية او تصورية بين كون الفاعل 
يستهدف تحقيق غاية ما وكونه ينظر الى تحقيقها على انه شيء حسن او ينصف 
بالخيرية بمعنى من المعاني. فالفعل الغائي ديناميكي بمعنى انه يمثل محاولة الفاعل 
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الوصول الى هدف معين. انه فعل قصدي . ان ديناميكيته القصدية هذه تجعل من 
موضوعه يبدو بالضرورة, في نظر الفاعل شيئا حسنا او شيئا مرغوبا. لا يعني 
هذا طبعاء بالضرورة؛ انها تجعل من موضوع الفعل شيئا حسنا او مرغويا 
بالمعنى الخلقى. بل حسنا او مرغوبا وفق معيار ماء خلقي او غير خلقي» قد 
يكون مضمرا في سياق سلوك الفاعل. ان الفاعل يضفي» بحكم الديناميكية 
القصدية لفعله. قيمة على موضوع الفعل بمعنى واسع جدا للقيمة. وعندما ندرك 
هذا الامرء فلا يسعنا سوى ان نتفق مع جويرث على ان هناك فعلاء علاقة 
ضرورية او تصورية بين كون غاية ما هي موضوع فعل شخص ما وكون هذا 
الشخص يحكم بصورة مضمرة على هذا الموضوع بأنه حسن او خير بمعنى من 
المعانن . 


من الامور الاخرى الي يمكننا ان نتفق مع جويرث بصددها الامر المتعلق 
بأن ما هو ضروري للفاعل لتحقيق غاياته» كائنة ما كانت ينحل الى شرطين 
اساسيين. شرط تأمين الحرية للفاعل وشرط تأمين صالحهء وان ما هو ضروري لا 
هو حسن او خير هو نفسه حسن او خخير. اذن اذا اضفنا الآن الى هذا تسليمنا 
ايضا مع جويرث بأن غايات الفاعل لا يمكن ان تشكل غاياته الفعلية» الآ اذا 
كانت» من وجهة نظره؛ شيئا حسنا أو ذا خيرية» اذن ينبغي ان نستنتج معه ان 
تأمين حرية الفاعل وتأمين صالحه هما شىء حسن.» من وجهة نظر الفاعل. 

ان كون الحرية ذات قيمة وسيلية امر واضحء فانه بدون سيطرة الفاعل 
على سلوكه لا يمكنه تحقيق غاياته. ان الفاعل يجد في أي ببديد هذه السيطرة 
تهديدا الحصوله على ما هو حسن., مما يكسب هذه السيطرة قيمتها الوسيلية. غير 
ان الفاعل لا يقف. في نظر جويرث» عند حدود النظر الى حريته على انها ذات 
قيمة وسيلية» بل يذهب الى أبعد من ذلك ويضفي عليها قيمة كامنة. ان قيمتها 
الكامئة مستمدة» للفاعل» من مجرد كونها مكونا جوهريا للفعل الغائي» اي شرطا 
حتى للامكان المنطقي للفعل. 

ان الفاعل لا يثمن فقط حرية أفعاله على انها خير ضروري» بل وايضا 
طابعها الغائي. فبا انه ينظر الى كل غاية من غاياته على انها شىء حسن, بمعنى 
من المعاني» اذن فإنه ينظر في كل حالة الى ما يرفع المستوى الذي وصل اليه 
تحقيق اهدافه وغاياته على انه ايضا شىء حسن. واذا نظرنا الى الغائية الجنسية 
لافعاله على نحو يشمل كل افعالهء فإنه يكون بإمكاننا ان نرى» في نظر 
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جويرث؛» ان هذه الغائية الجنسية تشتمل على ثلاثة انواع من الخيرات"" اولاء 
ان الفاعل يضفي قيمة اجابية على تلك الجوانب من صالحه الي تشكل الشروط 
الضرورية القريبة لقيامه بأي فعل . ثانياء انه يضفي قيمة ايجابية على ضرورة الا 
ينخفض المستوى الذي وصلت اليه قدرته على تحقيق اهدافه بسبب فقدانه لثىء 
يبدو له حسنا الثا. فإنه يضفي قيمة ابجابية على ضرورة ارتفاع مستوى تحقيق 
اهدافه عن طريق حصوله على شيء يبدو له حسناء اي حصوله على ما استهدفه 
من وراء الفعل. ان النوع الاول من الخيرات الذي يشتمل على ما يسميه جويرث 
”اخيرات الاساسية" 05 مك8 يتكون» 5 الواقع , من كل ما هو ضروري 
لقيام الفاعل بأفعاله, من سلامته الفيزيائية ‏ الحياتية وما يضمنهاء كالطعام 
والمأوى والملبس. الى سلامته النفسية (اي توازنه النفسي وشعوره بالثقة فيها بخص 
الامكانية العامة لتحقق اهدافه. اما النوع الثاني وهو ما يسميه جويرث 
”الخيرات غير المطروحة” 5لدمع #«ناءمماطده - ددم - فإنه يشتمل على احتفاظ الفاعل 
بأي شيء في حوزته يبدو له حسنا. ان فقدان اي شبىء كهذا يعنى تخفيض 
المستوى الذي وصله تحقيقه لاهدافه, وهوى. لمذا السب مر مره رعو من 
زاوية نظر الفاعل. ان الخيرات التي يتكون منها النوع الثاني تتضمن الخيرات 
الاساسية وكذلك اي خيرات قد تكون في حوزة الفاعل قبل قيامه بفعل من 
الأفعال. والنوع الثالث هو الذي يسميه جويرث ”الخيرات الاضافية او الجمعية” 
05 800111076 ففي قيام الفاعل بفعل ماء فإنه يستهدف تحقيق المسدف الذي من 
اجله يفعل ما يفعله, وبالتالي ان يكسب شيئا يبدو حسنا له. ان كسبا كهذاء في 
نظر جويرث» يعني رفع المستوى الذي وصله تحقيق الفاعل لاهدافه. ولذلك فهو 
أمر حسن» من منظور الفاعل. فهو يعكس بصورة مباشرة الطبيعة الديناميكية ‏ 
القصدية لفعله التي من أجلها يبذل ما يبذله من جهد. 


ما ركزنا عليه حتى الآن هو الافتراض الاول الذي يقوم عليه ادعاء جويرث 
ان للفعل بنية معيارية. هذا الافتراض يتلخص في القول ان الطابع الطوعي 
والغائي للفعل يعطيه بنية يصح مموجبهاء من وجهة نظر الفاعل؛ استنباط. ليس 
فقط خيرية الغاية التي يستهدفها الفعل» بل وايضا الخيرية الضرورية لحرية وغائية 
الفاعل بأبعادها الثلاثة, من كون الفاعل يفعل ما يفعله لتحقيق غاية معينة. ان 
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انخراط الفاعل في القيام بأفعال غائية يلزمه منطقياء بناء على الافتراض الاول» 
بأن يصدر حكم القيمة الذي يقضي بنظره الى حريته وغائيته بأبعادها الثلاثة على 
انها خيران ضروريان. الا ان هذاء بدوره» يستلزم منه منطقيا ان يسلم بحكم 
ديونطيقي معين. هنا ننتقل الى الافتراض الثاني الذي يقوم عليه ادعاؤه ان للفعل 
بنية معيارية. هذا الافتراضء كما رأيناء مؤداه ان الفاعل» لانه ينظر الى حريته 
وصالحه على انها خيران ضروريان» فإنه لا مهرب له منطقيا من ان يسلم بأن له 
الحق في هاتين السمتين الجنسيتين لافعاله. 

ان القول هنا ان الفاعل يرى ان له الحق في السمتين الجنسيتين لافعاله 
يعنى انه يرى انه لا يجوز لاحد ان يتدخل في اي امر له علاقة بالشروط الجوهرية 
المسبقة لافعاله. فإن الخيرات الجنسية هي الشروط الضرورية» ليس فقط للقيام 
بفعل معين بدل فعل آخرء بل للقيام بأي فعل على الاطلاق. من هنا يتضح 
لجويرث كيف يصبح ضروريا انتقال الفاعل من حكم القيمة المضمر ان حريته 
وصالحه خيران جنسيان الى الحكم الديونطيقي ان له الحق في هذين الخيرين 
الجنسيين وانه من غير الجائز لاحد ان بمنعه من امتلاكه|”». ان هذا واضح., في 
نظرهء من كون من ينفى ان له الحقوق الجنسية"" المشار اليها يناقض نفسه”". 
إن جويرث يقدم هنا برهانا بالخلف وسفعهده ده منهسههم» أي يبدأ بافتراض 
نقيض ما يريد البرهنة على صلقه ليحاول من ثم ان يبين ان افتراضا كهذا 
متناقض منطقياء مما يعني بطلان الافتراض الاصلي. اذن» فإن الافتراض الذي 
يبدأ به هو ان شخصا ما نفى أن له الحقوق الجنسية المعنية. ان هذا النفي يعني 
نفيه ايضا للحكم الديونطيقي ”لا شخص يجوز له (او كل شخص ينبغي ان 
يستنكف عن أن) يتدخل في ما يعني حريتي وصالحي". غير ان نفي هذا 
الشخص للحكم الديونطيقي الاخير يتناقض, في نظر جويرث» مع تسليم هذا 
الشخص بأن حريته وصالحه خيران ضروريان او جنسيان. فإن هذا الشخص» 
مثله مثل أي شخص آخرء لا مهرب له. في نظر جويرث,. من ان يضفي قيمة 
ايجابية على حريته وصالحه بوضفهما ضروريين لتحقيق اغراضه التي هي» في 
فون نإن هنذا الشخصء من .يثك هو فافل غائى : اي فاغل يريك تحفيق 
الغايات التي يفعل من اجلهاء فإنه لا بد من ان يريد ايضا ضان عدم حصول 
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فاق 


انتهاك لحريته وصالحه. “وان يريد شيئا كهذا هو ان يطلب الزام الآخرين يعدم 
انتهاك حريته وصالحه. مما يعني» بالضرورة, افتراضه ان له الحق في حريته 
وصالحه. وهكذا يتضح., بناء على تحليل جويرث هذاء أن نفي اي شخص 
لامتلاكه الحقوق الجنسية المشار اليها هو بمثابة نفيه لما لا مهرب له منطقيا من 
افتراض صدقه. ولذلك فإنه يزج به في تناقض منطقي . 
ان هذا ينقلنا الى الافتراض الثالث الذي تقوم عليه اطروحة جويرث. فإنه 
ينبغي على كل فاعل ان يدعي ان له الحق في ضان حريته وصالحه لانه فاعل 
مرتقب له غايات يرغب في تحقيقهاء ما يحتم عليه منطقيا ان يعمم قائلا ان كل 
من هو في وضع مائل لوضعه (اي كل فاعل غائي مرتقب) له نفس الحق ني 
ضان حريته وصالحمه. ان هذا الافتراض يتضمن ان الفاعل., لانه ينبغى ان 
يسلم بكونه ذا حقوق جنسية حتى لا يناقض نفسهء اذن فإن عليه ايضاء لنفس 
السبب» ان يسلم بأن كل فاعل مرتقب سواه يمتلك نفس الحقوق الجنسية. فإذا 
صح تحليل جويرث الذي تناولناه في الفقرات الاخيرة» فإن ما يترتب عليه هو انه 
لا مهرب منطقيا لأي فاعل مرتقب من ان يسلم بحيازته على حقوق جنسية» مثل 
حقه في الحرية وحقه في ضهان صالحه. ولكن بما ان هذه الحقوق الجنسية مشتقة 
منطقيا من السيات الجنسية لافعال الفاعل المرتقب», اذن لا يمكن منطقيا لاي 
فاعل مرتقب ان يسوغ. من وجهة نظره. ادعاءه انه يمتلك الحقوق الجنسية 
المذكورة دون أن يعترف في الوقت نفسه ان كل فاعل مرتقب سواه يمتلك هذه 
الحقوق. فإذا نفىء مثلاء ان فاعلا سواه يمتلك هذه الحقوق الجنسية, فإنه بهذا 
يفترض» بالضرورة» أن اتسام الافعال بالسمات الجنسية التي ذكرناها لا يشكل 
مسوغا كافيا لامتلاكه الحقوق الجنسية المشار اليها. الا ان افتراضه امتلاك هذه 
الحقوق الجنسية هوء كيا رأيناء افتراض لا مفر له منه. منطقياء انطلاقا من كونه 
فاعلا مرتقبا ومن كون افعاله, بالتالي» تتسم بالسات الجنسية التي ذكرناها. من 
الواضح, اذن» ان ادعاءه انه ذو حقوق جنسية كالتي اشرنا اليها ونفيه امتلاك 
سواه لهذه الحقوق هو بثابة افتراضه أن ما هو كاف في حالته لتسويغ ادعائه هذا 
ليس كافيا لتسويغ ادعاء مماثل في حالة سواه. ولكن اذا كانت الحالة الاخيرة حالة 
فاعل مرتقب وتتسم افعاله بنفس السيات الجنسية التي تتسم بها افعال السابق» 
اذن فإن السابق يناقض نفسه في نفيه امتلاك الاخير لنفس الحقوق الجنسية. 
من السهل ان نبين الآن. في ضوء توضيحنا للافتراضات الثلاثة التي تقوم 
عليها اطروحة جويرثء» كيف يشتق جويرث منطقيا مبدأ الاتساق الجسي من 
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السات الجنسية للافعال. ان عملية الاشتقاق هذه يمكن تلخيصها في الخطوات 
التالية:*»: ان الشخص بوصفه فاعلا هو البادىء لافعاله او المسيطر عليها بواسطة 
اختياره الواعى المستهدف تحقيق شتى الغايات. وبما ان الشخص يرغب في تحقيق 
غاياته: فإنه ينظر الى حريته وصالحه؛ اللذين يشكلان الشرطين الاساسيين 
لوصوله الى غاياته, على اهما خيران ضروريان. اذن» ليتجنب الوقوع في تناقض» 
فإنه يجد ان لا مهرب له من ان يسلم بأن له الحق في حريته وصاحه وأن اي حق 
من حقوقه الجنسية يجد اساسه الاخير في كونه فاعلا غائيا مرتقبا. ولكن مأ يعنيه 
كون شخص ذا حق في امر ما هو انه ينبغي استنكاف سواه عن القيام بأي فعل 
يحول بينه وبين الحصول على حقه. اذن ان يسلم واحدنا بأن كل فاعل غائي 
مرتقب سواه له الحق في حريته وصالحه هو ان يسلم بأن عليه ان يستنكف عن 
القيام بأي فعل يتعارض مع حرية وصالح اي شخص سواه من متلقي نتائج 
افعاله. ان عليه حتى يتجنب التناقضص» أن يقوم بما يتفق مع حرية وصالح 
سواهء مثلم| عليه ان يقوم بما يتفق مع حريته وصالحه هو نفسه. واذا اضفنا الآن 
ان كل شخص يتسم بالعقلانية وان العقلانية» ىا يفهمها جويرث,» تعني التقيد 
بمبدأ عدم التناقض وبْعايير وقواعد الاستنباط والاستقراءء اذن لا يعود ثمة مهرب 
من وصولنا الى النتيجة الاخيرة التي يعمل جويرث على ايصالنا اليها. هذه النتيجة 
الاخيرة هى ان كل شخصء من حيث هو فاعل.انساني عقلاني» سيتبنى مبدأ 
بائيا للاخلاق» المبدأ القائل: افعل بموجب ما تقتضيه الحقوق الجنسية لمتلقي 
نتائج افعالك وما دنه حت زاف النسية فل حي شراء. ومن ]لذ شوعيذا 
الاتساق الجسبى. 

الى اي مدى نجح جويرث في محاولته اشتقاق مبدأ الاتساق الجنسي من 
السيات الجنسية للفعل؟ انه لا اعتراض» في نظري» على ادعاء جويرث ان ما 
يصح قولهء ديالكتيكياء (اي من وجهة نظر الفاعل) هو ان الحرية والغائية 
بأبعادها الثلاثة خيران ضروريان. فأن افعل يعني» بالضرورة؛ لا شكء ان 
استهدف تحقيق امر ما يبدو حسنا لي. وبالتالي فإنه لا يمكن» من زاوية نظري» 
الا ان أثمن حريتى وصالحي على انها خيران ضروريان. فإنهما الشرطان 
الاساسيان للقيام بأي فعل» اي لتحقيقي اي أمر من الامور التي تبدو حسنة لي. 





ينه ان تلخيصنا لا يعتمد على تلخيص جويرث نفسه لها. أنظر: نفس المصدرء ص 
الا 


رداق 


غير ان انتقال جويرث من القول ان الفاعل لا بد من ان ينظر الى حريته وصالحه 
على انما خيران ضروريان الى النتيجة القائلة ان الفاعل لا يمكنه الا ان يؤكد حقه 
في حريته وصالحه هو انتقال مشكوك فيه. فبيئ] اسناد صفة الخيرية الضرورية من 
قبل الفاعل على حريته وصالحه لا يستوجب اكثر من كون الفاعل لا يمكنه ان 
يستغني عن حريته وصالحه لتحقيق اي غاية من غاياته, فإن تأكيده حقه في 
حريته وصاحه يستوجب توافر شروط مستقلة عن الفاعل وعن السيات الجنسية 
لافعاله حتى يكون ذا معنى. 

حتى نفهم أكثر ما الذي نرمي اليه من وراء ملاحظتنا الاخيرة» لنحاول اولا 
ان نفهم ما هي الشروط التي بدونها لا يمكن ان يكون لكلامنا على الحقوق اي 
قيمة - صدق. ان هذه مسألة جد هامة. لأن المسوغ الرئيس والنبائي الذي يقيم 
عليه جويرث استنتاجه ان كل شخص» بوصفه فاعلا غائياء سيؤكد حقه في تأمين 
حريته وصالحه هو انه سيزج بنفسه في تناقض فيا لو نفى ان له الحق في تأمينهها. 
ولكن اذا تبين أنهء ضمن اطار تحليل جويرثء. لا يمكن ان يكون لاثبات 
الشخص امتلاكه اي حق جسي اي قيمة ‏ صدقء اذن فإن هذا الاثبات هو 
اثبات زائف. غير انه حيث لا يوجد اثبات بالمعنى الحق» لا امكان للنفىء 
وبالتاليي لا امكان الحصول تناقض عن طريق النفي . ْ 

لنعد. اذن؛ الى سؤالنا: ما هي الشروط التي بدونها لا يمكن ان يكون 
لكلامنا على الحقوق اي قيمة ‏ صدق؟ ان شرطا من اهم هذه الشروط؛ في 
نظري » هو الشرط الاجتاعي . ان الكلام على الحقوق. سواء بمعناها القانوني او 
بمعناها الخلقي السابق منطقيا على المعنى القانوي. لا ينشأء اصلاء الا ضمن 
اطار اجتياغي.. والمقصود ببذاء بضورة اكثر تخديداء. هو انه لا يمكن لاستعيال 
مفهوم الحق ومشتقاته المنطقية ان يكون له اي معنى, الا حيث توجد جماعة ينبغي 
تنظيم علاقات افرادها بعضهم ببعض على نحو يضمن ان اعطاء الحرية لاي 
شخص لأن يفعل ما يلزم لتحقيق غاياته لا يتعارض مع اعطاء حرية ممائلة لكل 
شخص آخر. فاذا افترضنا ان الوضع الذي نجد انفسنا فيه هوء على سبيل 
الجدل» من النوع الذي يمكن لكل فاعل غائي فيه ان يحقق غاياته؛ كائنة ما 
كانت» بمعزل تام عن الآخرين, فإنه لن يكون ثمة أي معنى. قُِ هذه الحالة 
للكلام على الحقوق. فلا شخص في ال حالة التي وصفئاها يحتاج لقيام الأخرين 
بأي فعل او لاستنكافهم عن القيام بأي فعل لتحقيق اي غرض من أغراضه. 
ولذلك فإذا قلناء في هذه الحالة» ان لشخص ماش الحق في كذا وكذاء فإن 


اوداق 


قولنا هذا سيكون مثابة القول انه ينبغي استنكاف كل شخص سواه (اي كل من 
لا يمكن ان يكون بين افعاله اي فعل يتعارض مع حق ش) عن القيام بأي فعل 
يتعارض مع حق ش. الا ان القول الاخيرء لا شك؛» خال من المعنى. فان نقول 
انه ينبغي الاستنكاف عن القيام بأفعال من نوع معين هو ان نفترض مسبقا ان 
افعالا من النوع المعني هي افعال متاح لنا القيام بها. ولكن هذا تماما ما لا يمكننا 
افتراضه في مثالنا عن الافعال التي يؤدي القيام بها الى عرقلة مساعي هذا 
الشخص او ذاك للحصول على ما يبتغيه. اذنء لا يمكئنا ان نسند اي معنى» في 
الوضع الذي افترضناه؛ لكلامنا على الحقوق. 

ومثلا ان الكلام على الحقوق لا يمكن ان ينشأ ضمن وضع يمكن لاي فرد 
ضمنه ان يحقق كل ما يبتغيه بمعزل عن الآخرين» كذلك فإنه لا يمكن ان ينشأً 
ضمن وضع يحتاج بعضنا فيه لبعض لتحقيق اغراضهء هذا اذا لم يوجد في هذا 
الوضع من هو على استعداد لاحترام حرية وصالح سواه وللتعاون مع سواه لاي 
غرض يخصه او يخص سواه. ان وضعا كهذا تفقد فيه كل الينبغيات الخلقية(من 
”بنبغي”) قوتها المعيارية. فلا معنى لآن نقول؛ في وضع كهذاء انه ينبغي ألا يقوم 
اي شخص بأي فعل يتعارض مع صالح أي شخص آخر أو مع مارسة هذا 
الشخص الآخر لحريته. فإذا كنا نعلم مسبقا ان الوضع هو من النوع الذي لن 
يعير فيه اي شخص اي اهمية أو احترام الحرية وصالح الآخرين» اذن فلا معنى 
لأن نحض او نحاول ان نحض اي شخص على القيام او الاستنكاف عن القيام 
بتلك الافعال التي يعبر القيام بها او الاستنكاف عن القيام 'بها عن احترام لحرية 
وصالح سواه أو عن رغبة للتعاون مع سواه لاغراض تتعلق بحرية وصالح اي 
منهما . من هنا ثرى كيف لا يمكن اسناد أي قوة معيارية لقولنا في وضع كهذا انه 
ينبغي ان نفعل ما لا يتعارض مع حرية وصالح سوانا. ولكن اذا كان القول 
الاخير مجردا من اي قوة معيارية» فإن الشيء نفسه يجب ان ينطبق على الحكم 
الديونطيقي ”ان لكل شخص الحق في تأمين حريته وصالحه". فإن المدلول 
المعياري للقول الاخير غير مستقل منطقيا عن المدلول المعياري للقول السابق؛ مما 
يعني ان فقدان السابق لقوته المعيارية يحتم منطقيا فقدان الاخير لقوثه المعيارية. 


ما يوضحه تحليلنا السابق هو ان الكلام على الحقوق لا يمكن ان ينشا الا 
ضمن اطار اجتماعى يتوافر فيه شرطان اساسيات . الشرط الاول هو وجود حاحة 
لدى افراد المجتمع بعضهم لبعض ولتعاون بعضهم. مع بعض. والشرط الثاني هو 
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وجود استعداد لدى افراد المجتمع للتعاون ولاحترام بعضهم لحرية وصالح بعضهم 
الآخر. ان مفهوم الحق هو دالة للحاجة لتنظيم علاقات الافراد بعضهم ببعض 
ضمن اطار اجتماعي - تعاوني. ونخارج الاطار الاخيرء لا امكان لتطبيق مفهوم 
الحق. لا نقصد الى القول هنا انه ليس لمفهوم الحق اي علاقة بما يسميه جويرث 
”السمات الجنسية للفعل”» بل ما نقصد اليه هو فقط ان ما يسميه جويرث ”البنية 
المعيارية" للفعل لا يمكن ان تتضمن وحدها الحكم الديونطيقي ”اناء صاحب 
الفعل. أملك الحق في حريي وصا حي" . فإذا صح تحليلنا السابق» اذن فإن 
الحكم الديونطيقي الاخير لا يمكن ان يكون حك ديونطيقيا بالمعنى الحق الا ضمن 
اطار اجتماعي تتوافر فيه شروط كالتي تناولناها. ولكن بما ان شروطا كهذه مستقلة 
منطقيا عن السمات الجنسية للفعل وعن مكونات البنية المعيارية للفعل. على 
افتراض ان له بنية معيارية؛ اذن فإنه لا معنى لاسناد الفاعل قوة معيارية» اي 
مدلولا معياريا للحكم الديونطيقي المزعوم انطلاقا من البنية المعيارية وحدها 
لافعاله. واذا جرد حكم كهذا من مدلوله المعياري» انتفى» بالضرورة؛ طابعه 
الديونطيقي. وان ينتفي طابعه الديونطيقي هو ان ينتفي امكان كونه ادعاء من قبل 
الفاعل انه يمتلك حقا في حريته وصالحه. 

ما يتضح ايضاء بناء على تحليلنا السابق» هو ان الحكم المعني» لأنه لا 
يمكن ان يكون سوى حكم ديونطيقي زائف ضمن اطار تحليل جويرث؛ هو حكم 
لا يمكن ان تكون له قيمة ‏ صدق بوصفه حك ديونطيقيا. اذن فإن نفي الفاعل 
لهذا الحكم لا يمكن ان يزج به في اي تناقض منطقي. فإن نفيهء بسبب افتقاره 
الى اي مدلول معياريء لا يمكن ان يعني نفيا للحكم المعياري ”ينبغي ان 
يستنكف كل شخص عن القيام بأي فعل لا يتفق مع حريتي وصالحي" (اي 
حرية وصالح الفاعل صاحب الحكم الديونطيقي المزعوم). اذن» اذا لم يكن 
الحكم الديونطيقي المزعوم حكى) ديونطيقيا بالمعنى الحق. اذن فلا معنى لقول 
جويرث انه لا مهرب منطقيا للفاعل من قبول هذا الحكم بوصفه حك ديونطيقياء 
على اساس ان نفيه لهذا الحكم يقوده الى تناقض منطقي. فإنه لا امكان هنا 
لاثبات اي حكم ديونطيقي او لنفي أي حكم كهذا. وبالتالي» فلا معنى هنا 
للقول ان نفي الفاعل للحكم الديونطيقي المعني غير ممكن» ديالكتيكياء (أي من 
وجهة نظر الفاعل)؛ ما دام لا يوجد حكم كهذا يمكن ان يشكل موضوعا للاثبات 
اق التق .. 

ان نقطة الضعف الاساسية في تحليل جويرث هيء اذن» تجريده مفهوم 


قلق 


الحق» في تحليله. من اي مدلول اجتماعي. واذا صح تحليلنا السابق. فإن تجريد 
هذا المفهوم من مدلوله الاجتماعي هو بمثابة تجريد له من مدلوله المعياري . ولكن 
ماذا يبقى من هذا المفهوم اذا جرد من مدلوله المعياري؟ والاهم من هذا لغرض 
تقييمنا لموقف جويرث هو ماذا يبقى من تحليل جويرث اذا جردنا هذا المفهوم من 
مدلوله المعياري؟ فإن تحليله» ا اوضحنا سابقاء لا يمكن ان يوصله. بالضرورة 
المنطقية الى مبدأً الاتساق الجسبىء الا اذا تبين ان نفي كل شخص» بوصفه 
فاعلا غائياء لحقه في حريته وصالحه يعني نفيه للحكم المعياري ”ينبغي ان 
يستنكف كل شخص عن فعل اي شيء يتعارض مع حريتي وصالحي”. فإن نفي 
الحكم الاخير متكاقء منطقيا مع الحكم ”ينبغي الا يستنكف بعضهم عن فعل اي 
شيء يتعارض مع حريتي وصالحي *0". ولكن الحكم الاخير يتعارض منطقيا مع 
كون الفاعل يثمنء بوصفه فاعلا غائياء حريته وصالحه على انبها خيران 
ضروريان. ولكن اذا كان تجريد مفهسوم الحق من شروطه الاجتاعية يعني» كما 
ندعي ١‏ تجريده من مضمونه المعياري» اذن فإن نفي الفاعل. ضمن اطار تحليل 
جويرث؛ لحقه في حريته وصالحه لا يمكن ان يشكل نفيا لاي حكم معياري. 
وبالتالي» فإنه لا يمكن ان يقود الى التناقض الذي افترض جويرث انه سيقود اليه 
لا محالة. 

توجد مشكلة اخرى في تحليل جويرث تجعل من محاولته اشتقاق مبدأً 
الاتساق الجنبى من السمات الجنسية للفعل اما محاولة ترتكب اغلوطة الاشتراك او 
اغلوطة المصادرة على المطلوب”». في الواقعء ان جويرث» كما سنبين بعد حين 
يواجه هنا احراجا منطقيا صعبا. فإنه لا يمكنه ان يتجنب ارتكاب أي اغلوطة من 





هه ان نفي القضية الكلية الموجبة ”كل شخص هو شخص ينبغي ان يستنكف. . الخ" 
متكاقء منطقيا مع اثبات القضية الحزئية السالبة ”ليس بعض الاشخاص شخصا ينبغي 
ان يستنكف. . . الب" . 

يفم أغلوطة الاشتراك (اللفظي) مدنادءه#اأناوء هي أغلوطة نرتكبها في الحالات التي تستلزم 
فيها صحة استدلال ما ان يكون كل حد من حدوده التي تتكرر اكثر من مرة مستعملا 
بنفس المعنىء بينما يوجند حد فيه يتكرر اكثر من مرة نستعمله بمعنيين مختلفين. انظر: 
عادل ضاهرء ”اشتراك (في اللفظ) ”الموسوعة الفلسفية العربية, المجلد الاول (بسيروت: 
معهد الاماء العربي» 6 ) ص ص ؟7 . ثالا. اما المصادرة على المطلوب وممنووء8 
5هنامعنا0 186 فهي أغلوطة نرتكبها عندما نفترض في مقدماتنا مسبقا صدق القضية التي 
نحن بصدد البرهنة على صدقها. 


كع 


هاتين الاغلوطتين الا بارتكاب الثانية. 

لنحاول ان نبين اولا لماذا يرتكب جويرث اغلوطة الاشتراك. هنا لا بد من 
العودة الى محاولته الانتقال منطقيا من الحكم الديونطيقي الذي يفترض ان يكون 
متضمنا في بنية الفعل المعيارية الى مبدأ الانساق الجنسبى» بوصفه ميدأ مطلقا 
للاخلاق. ان محاولته هذهء كما رأيناء تحتاج الى مقدمتين بالاضافة الى الحكم 
الديونطيقي. الاولى هي المقدمة التي تقول اذا كان لاي شخص الحق في حريته 
وصالحه. اذن ينبغي ان يستنكف كل شخص آخر عن القيام بأي فعل يتعارض 
مع حرية السابق وصالحه. والمقدمة الثانية هي التي تفترض انه ما دام الاساس 
الذي يقوم او يمكن ان يقوم عليه ادعاء اي شخص بأن له الحق في حريته 
وصالحه هو كونه فاعلا غائياء اذن لا يمكن منطقيا لأي شخص ان يدعي ان له 
الحقوق الجنسية المعنية, الا اذا افترض ان كل شخص سواه له نفس هذه 
الحقوق. ان المقدمة الاولى هي التي تعنينا هناء لا الثانية. والسؤال الذي يطرح 
نفسه. بخصوص هذه المقدمة. هو حول معنى ”ينبغي" في هذه المقدمة. ان 
جويرث» يجب ان نذكرء لا يمكنه بعذ؛ وهو ما زال قد اشتقاق المبدأ النبائى 
المزعوم للاخلاق: ان يعطي اي مضمون خلقي محدد لاي مقدمة من مقدماته. 
فبدون معرفتنا لما يشكل المعيار او المبدأ النبائي للاخلاق. لا يمكننا ان نعرف بعد 
ما هو المضمون الذي يجب ان نسنده الى اي حكم خلقي. وبالتالي» فإنه لا 
يمكننا ان ندعي بعد امتلاكنا لأي معرفة خلقية. من الواضح. اذاء ان المقدمة 
الاولى ليست مقدمة خلقية ولا يمكن ان تكون كذلك مادام ليس متاحا لنا بعد 
ان نمتلك اي معرفة خلقية. وهذاء بدوره. يعني ان ”ينبغي" في هذه المقدمة 
ليست ولا يمكن ان تكون ذات مدلول خلقي في سياق عملية اشتقاق جويرث 
ميدأ الاتساق الجنسي . 

اذا صح تحليلنا السابق. اذن فلا مهرب لحويرث هنا من ارتكاب اغلوطة 
الاشتراك. فإن النتيجة التي يبغي الوصول اليها هي مبدأ الاتساق الجسي بوصفه 
المبدأ الغبائي للاخلاق. هذا المبدأ يقول. كا رأيناء ”ينبغي على كل شخص ان 
يقوم بما يتفق مع الحقوق الجنسية لسواه ولذاته على السواء". ولكن ”بنبغي" في 
القضية المعيارية الاخيرة ذات مدلول خلقي بالضرورة. والاشتراك هنا واضح. 
فإن ”ينبغي" في المقدمة الاولى ليست ”ينبغي* الخلقية؛ بينما هي كذلك في 
الفيضة ...رما ذامت ميئة اتدلال زيرت تترققت عل السشعوال ""ينظي " بنفس 
المعنى. اذن فإن جويرث,؛ بسبب الاشتراك اللفطي المشار اليه. فشل في اشتقاق 


لا 


مبدأ الاتساق الجنسي من مقدماته . 

من الواضح ١‏ اذنء في ضوء ما سبق انه لا يوجد سوى بديل واحد امام 
جويرث لانجاح عملية اشتقاقه لمبدأ الاتساق الجنسي . هذا البديل يكمن 5 
استعال ”ينبغي” في الحالتين اللتين تشكلان مدار نقاشنا هنا استعمالا تواطنيا 
إالمءه11017 (بنفس المعنى) . ولكن لنلاحظ هنا ما الذي يترتب على استعهالما على 
النحو الاخير. فإن امامه هنا خيارين: فإما يعطي ل ”ينبغي" مدلولا خلقيا في 
الحالتين او يعطي لها مدلولا غير خلقي. غير ان الخيار الاخير لا يصلح 
لاغراضه, اذ انه يحاول الوصول الى نتيجة خلقية. لا يبقى أمامه. اذنء» سوى 
الخيار الاول. هنا يتضح ان ضمان نجاحه في اتمام عملية اشتقاقه لمبدأ الاتساق 
الجسبى يستلزم منه اعطاء مدلول خلقي للمقدمة الاولى» اي المقدمة القائلة 
”ينبغي على كل شخص ان يستنكف عن القيام بأي فعل. . . الخ". ولكنء كما 
بينا سابقاء فإنه قبل وصول جويرث الى مبدأ الاتساق للضي » من حيث هو 
الميدأ النبائي للاخلاق» فإنه لا يمتلك اي اساس بعد لاعطاء اي حكم خلقي 
مضمونه المحدد. بمعنى آخر» قبل وصوله, ديالكتيكيا ومنطقياء الى مبدأ الاتساق 

الجنسي » فإنه ليس في وضع يسمح له بأن يقول ما الذي ينبغي ان يكون او لا 
يكون على وجه التحديد من منظور خلقي . وبالتالي» فإنه ليس في وضع يسمح له بأن 
يقول ”ينبغي علدا عل كل تنخص ان وشت عن اتيم بأي فعل يتعارض 
مع حريتي وصالحي”. اذن, ان ينطلق جويرث من قضية خلقية كالاخيرة» في 
سياق محاولته اشتقاق مبدأ الاتساق الجنسي » هوان يصادر على المطلوب. انه لا 
أملء اذن؛ في ان ينجح جويرث في الوصول الى المبدأ الاخير» مادام لا يمكنه 

تجنب الوقرع في فخ الاشتراك الا بالمصادرة على المطلوب. 

لتقل الآن الى المحاولة الثانية لتزويدنا بأساس عقلي للاختيار بين النظريات 
او الانساق الخلقية المتنافسة. هذه المحاولة» كا رأيناء تعود الى ريتشارد براندت. 
ان محاولة براندت كانت في المقام الاول محاولة لتجئب النزعة الحدسية الي اعتقد 
براندت انه وجدها في نظرية جون رولز في الاخلاق*". ان اول ما يركز عليه 
براندت» لتجنب مساوىء النظرة الحدسية» او ما يعتقد انه مساوئهاء هو ضرورة 
ان يقوم التسويغ في الاخلاق على المنطق والوقائع وحدهما. ان هذا ايضا يميزه عن 





)0 ان محاولة براندت ان يزودنا بأساس عقلي للتسويغ الخلقي التي تعنيئا هنا هي المحاولة 
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جويرث الذي اعتقدء كما بيناء انه بإمكاننا الاكتفاء بالنطق اساسا للتسويغ 
الخلقي. ولكن هناك مسألة اخرى يركز عليها براندت, الا وهي المسألة المتعلقة 
بردم الهوة بين تسويغ نظرية خلقية وحفز واحدنا لقبول مستلزماتها. فلا تسويغ 
خلقيا ذو اهمية» في نظره. ان لم يشكل ايضا حافزا على الفعل. وبالتالي؛ فإن 
النظرية الخلقية لا تكون مقبولة على اساس عقلي فقط لانها تقوم على المنطق 
والوقائع. بل» بالاضافة الى ذلك» ينبغي أن تكون من النوع الذي لا يملك ي 
كائن ذي رغبات عقلانية الا ان يتبناها ويعمل بمقتضاها. 

ان هناك اذن. شرطين منهجيين للتسويغ الخلقي. الشرط الاول ‏ وهو ما 
يسميه دانيالز ”الشرط التجريبي”"" - هو ان يكون التسويغ الخلقي قائا على 
المنطق والوقائع . والشرط الثاني هو ان يكون التسويغ من النوع الذي يحفز اي 
كائن ذي رغبات عقلانية على العمل بمقتضى موضوعه. (اي بمقتضى النظرية او 
الانظومة الخلقية التي تشكل موضوع التسويغ)”". ان تركيز براندت على الشرط 
الثان يظهر بوضوح انه يتبنى التصور العمل للتسويغ الخلقي. وتبنيه لهذا التصور 
هو تماما ما يقوده الى جعل البحث في شروط الاختيار العقلاني والرغبات العقلانية 
حور اهتمامه. فإن ما يريد ان يصل اليه في نباية الامر هو الاطروحة القائلة ان 
نظرية خلقية ما او نسقا خلقيا ما يكون مسوغا عقلانيا لشخص ما اذا وفقط اذا 
كان هذا تماما ما سيختاره هذا الشخص ليكون النسق الخلقي السائد في مجتمعه 
فيا لو كان اختياره عقلانيا بصورة تامة. 

اذذء نحن امام سؤال هام لاغراض براندت هناء الا وهو: ما معنى ان 
يكون الاختيار عقلانيا بصورة تامة؟ ان المسألة البارزة في فهم براندت للعقلانية 
ولا يعنيه ان تكون اختيارات واحدنا عقلانية بصورة تامة هي محاولته أن يأتي 
بنطرية في العقلانية تحل محل نظرية هيوم. فالنظرية الاخيرة» كا رأينا في الفصل 
الاول» تتضمن ان النقد العقلي لا يمكن ان يطال الرغبات. العقل» فيم| يذهب 
اليه هيوم. يقرر ما هي انجع الوسائل لتحقيق رغباتنا ولكن ليس ما الذي ينبغي 
ان يشكل رغباتنا. ان براندت» بالمقابل» يتكلم على الرغبات على انها عقلانية او 
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ان يطاله 0 العقل. فإن "عقلاي" 200 اليه 0 وال 
الافعال والرغبات. : ٠‏ التي تصمد امام اقوى انواع النقد. .. الذي يقوم على 
الوقائع والمنطق"0. 


“ولكن ما معنى أن ثلجا الى الوقائع والمنطق هنا لنتيين ما هو عقلاني او 
”"صحيح " بين رغباتنا وما هو لا عقلاني او ”خاطىء" بينها؟ هنا يحاول براندت 
اولا اعطاء تعريف اجرائي لفهوم الرغبة العقلانية» مستعينا بالعلاج النفسي 
الادراكي ريمع طامطعزو وااتموكت . فإِن اخضاع واحدنا للعلاج النفسي الادرا اكي 
يشكل سيرورة ”مواجهة رغباتنا بمعلومات مناسبة عن طريق تمثيل [الاخيرة] بصورة 
متكررة على نحو غموذجي حي وف الوقت المناسب... ان هذه السيرورة تعتمد 
ببساطة على التأمل في المعلومات المناحة لنا... وعلى استعمال اللغة التقييمية. 
والمكافأة والقتصاص الخارجيين.» او ان الشعور المستحث ‏ حالات 
كالاسترخاء"”. من هنا نفهم لماذا ذهب براندت الى ان العلاج النفسي الادر اككي 
هو القمين بتزويدنا 00 الذي نحتاج اليه للتمييز بين العقلاني واللاعقلاني من 
رغباتنا. وهذا المعيار» باختصارء هو صمود الرغبات بعد اخضاع صاحبها للعلاج 
النفسي الادراكي . فالرغبات التي لا تأي عليها عملية اخضاع الشخص لعلاج 
نفسي كهذا هي رغبات عقلانية» اما الى لا تصمد من خلال هذه العملية فهي 
لا عقلانية . 

ان شرطا ضروريا من شروط الاختيار العقلاني» في نظر براندت» هو ان 
تكون الرغبات التي توجه هذا الاختيار رغبات عقلانية بالمعبى الذي ينطبق عليه 
التعريف الاخير. بمعنى آخرء ان نقول ان اختيار شخص ما لشيء ما هو اختيار 
عقلاني بشكل تام هو أن نقول ان الرغبات التي تفسر اختياره هي تماما الرغبات 
التي كانت ستظل على حالها فيها لو أخضع صاحبها لعملية علاج نفسي ادراكي أو 
التي كانت ستولدها فيه هله العملية»؛ على افتراض انها م تكن رغباته. الا ان 
هناك شرطا آخر ضروريا للاختيار العقلاني بصورة كاملة. هذا الشرط الثاني؛ فيه 
يذهب اليه براندت» هو انه ينبغي ان يكون موضوع الاختيار تماما ما كان 
سيشكل موضوع اختيار هذا الشخص فيا لو كانت كل المعلومات الملاسبة 
ا ل ل 
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حاضرة» معلومة معلومة» لوعيه بشكل قوي”". والكلام على المعلومات المناسبة 
هنا هو كلام على المعلومات التي لو كانت متوافرة للشخص لكانت أحدثت فرقا فى 
سيرورة انخحتياره. اما الكلام على كون معلومات كهذه متوافرة او حاضرة ل 
الشخص فهو كلام على معلومات تسوغها علوم العصر بواسطة أدلة بيذاتية او 
تسوغها مبادىء المنطق. 

بإمكاننا الآن ان نلخص فهم براندت لا يعنيه ان يكون اختيار شخص ما 
عقلانيا بصورة تامة على النحو الآتي: ان الاختيار عقلاني بصورة تامة اذا وفقط 
اذا كان هذا الاختيار تماما ما كان سيشكل اختيار واحدنا في] لو كانت معتقداته 
ورغباته قد صححت عن طريق قيام واحدنا بصورة متكررة بتركيز وعيه بالتساوي 
على كل معلومة مناسبة من المعلومات المتوافرة. وفي ضوء هذا الفهم للاختيار 
نظره: على النحو الآتي: ان نسوغ عقلانيا نسقا خلقيا ما هوان نبين ان اختيار 
واحدنا لهذا النسق ليكون النسق السائد في مجتمعه هو اختيار عقلاني بصورة تامة. 

ان الاعتبارات السابقة تقود براندت الى اعطاء تعريف طبائعي ل ”خير". 
ف هو خيرء بناء على هذا التعريف, هو ما يشكل موضوعا لرغبة عقلانية"". 
كذلك فإنه يعطي تعريفا طبائعيا لمحمولات خلقية اخرى مثل ”صحيح خلقيا” او 
”محظور خلقيا”“. فان نقول ان القيام بفعل ما صحيح خلقياء بناء على تعريفه 
المقترح» هو ان نقول ان القيام بهذا الفعل هوما يستوجب القيام به اي نسق 
خلقي يفضله كل الاشخاص الذين تتوافر فيهم شروط العقلانية التامة على اي 
بديل سواه ليكون النسق الخلقي السائد في مجتمعهم. وأن نقول ان القيام بفعل 
ما محظور -خلقياء بناء على تعريفه المقترح» هو ان نقول ان القيام به هو ما يحظره 
اي نسق -خلقي يتوافر فيه الشرط الاخير"". 

اذا كان لا بد للتعريفات الطبائعية التي يقترحها براندت من ان تنجح 
بوصفها تعريفات لمحمولات خلقية» وبالتالي ذات قوة معيارية» اذن عليه أن يبين 
ان هناك قوة حوافزية او تزكوية رده:هدمعدهمءء: لمعرفة واحدنا ان بعض رغباته أو 
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افعاله عقلانية» بالمعنى الذي يعنينا هناء وبعضها الآخر لا عقلاني. والا فا الذي 
يمكن ان يمنع واحدنا من ان يعترف بأن اختيارا ما هو اختيار عقلاني له دون ان 
ينظر الى هذا الاختيار على انه ما ينبغي القيام به؟ فإذا كان ممكنا لاختيار ان يكون 
عقلانيا لشخص ما دون ان يكون في هذا أي حافز له للقيام به. اذن فإن 
التعريفات المقترحة من قبل براندت بدون قيمة» ولا أمل» بالتالي» لردم الهوة بين 
تسويغ نسق خلقي ما وحفز واحدنا لقبول مستلزماته على صعيد الحياة العملية. 

ان الحجة التى يقدمها براندت لادعائه وجود قوة حوافزية او تزكوية لمعرفة 
واحدنا ان بعض رغباته عقلانية وبعضها لا عقلانية تقوم على افتراضه ان للبشر 
ميلا قويا لان تقلقهم معرفتهم لكون بعض رغباتهم لا عقلانية. بالآضافة الى 
هذاء فإنه يفترض ان رغبات كهذه لا تشكل مصادر فعالة للسعادة. ان نعمل 
على تحقيق رغبات كهذه سيزيد من احتمال شقائنا اكثر من استنتكافنا عن 
تحقيقها"”. اذن» من تعنيه سعادته على المدى البعيد لن يتورع عن ان يفعل 
المطلوب لضان التحرر من ربقة اي رغبات لا عقلانية قد تكون لديهء اي ضهان 
ان تكون الرغبات العقلانية وحدها هي المحرك لاختياراته وأفعاله . 

ان حجة براندت الاخيرة معرضة لاعتراض هام. فلا يبدو ان هناك علاقة 
ضرورية بين كون مجموعة من الرغبات تتضمن رغبات لا عقلانية وكونها غير 
فعالة بوصفها مصدرا للسعادة. بمعنى آخرء ان هناك احتالا في ان يجد واحدنا ان 
مجموعة من الرغبات غير التي ستكون له فييا لو اخضع لعلاج نفسي ادراكي هي 
مصدر اكثر فعالية للسعادة من أي مجموعة اخرى متاح له امتلاكها. وقد يجد في 
الوقت نفسه أن هذه المجموعة من الرغبات تتضمن رغبة لا عقلانية واحدة» على 
الاقل. اذا افترضنا الآن ان المحرك الرئيس لافعاله واختياراته هو رغبته في تحقيق 
اكثر ما امكن من السعادة لنفسه, اذن فإن هذا الشخصء لا شك» سيختار هذه 
المجموعة من الرغبات على اي بديل آخرء حتى على مجموعة الرغبات العقلانية 
التي يفترض ان يولدها فيه خضوعه للعلاج النفسي الادراكي. واذا صح هذاء 
اذن فإنه لن يكون لدى هذا الشخص أي حافز لأن يطلب الحصول على مجموعة 
الرغبات العقلانية عن طريق الخضوع للعلاج النفسبي الادراكي. غير ان ما يعنيه 
هذاء في نهاية الامرء هو ان هذا الشخص قد يعرف ان اختيارا ما هو اختيار 
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عقلاني له ومع ذلك يصر على أن بديلا آخر هو ما ينبغي عليه القيام به. بمعنى 
آخرء ان هذا الشخص قد يعرف ان نسقا خلقيا ما هوما تسوغ اختياره 
الاعتبارات العقلانية الخالصة دون أن يكون لديه اي حافز للعمل بموجب قواعده 
ومعاييره. وهكذا يتضح ان انطلاق براندت من حسبان السعادة هى المحرك 
الاقوى للافعال والاختيارات ليس هو الوسيلة القميئة بردم الهوة بين تسويغ نسق 
خلقي ماء عقلانياء وحفز واحدنا على العمل بما يقتضيه. وبالتالي» فإن براندت 
لم ينجح بتزويدنا بأي اساس معقول لقبول التعريفات الطبائعية التي يقترحها 
بوصفها تعريفات لمحمولات خلقية» وبالتالي ذات قوة معيارية أو تركوية. 


ان ما ينطوي عليه تحليلنا السابق هو ان نظرية براندت في العقلانية تفشل في 
حل المشكلة المنطقية المتعلقة باستلاب العقل العملٍ. فهي» كما رأينا» نظرية 
تفترض وجود تكافؤ بين كون شخص ذا حافز عقلاني يحفزه على القيام بفعل ما 
وكونه مدفوعا باتجاه القيام بالفعل المعني نتيجة اعطائه الاعتبار الكافي لكل الوقائع 
المناسبة. ولا شك هنا في ان العقل العمل ليس مستلبا بالنسبة للشخص الذي 
يحفزه على الفعل مثال العقلانية الذي تنطوي عليه نظرية براندت هذه. بمعنى 
آخرء ان الشخص الذي يكون ذا ميل قوي لأن يتصرف ويختار وفق الرغبات 
العقلانية بالمعنى الذي قصده براندت» هو الشخص الذي تبنى» اصلاء نمطا 
حياتيا معيناء ايْ نمطا يجسد مثال براندت للعقلانية. ولكن ما الذي يمنع من ان 
يوجد شخص لا يعبأ بهذا المثال على الاطلاق ويتبنى» بالتالي» مثالا آخر منافسا 
مثال براندت؟ ان شخصا كهذا لن يجد في قولنا له ان افعاله غالفة للعقل (اي لا 
تنبع من رغبات عقلانية بالمعنى الذي قصده براندت) اي حافز له لان يغير في نمط 
حياته. اذن» فإن العقل العملي مستلب في حالة هذا الشخص الآخر. وهكذا 
يتضح انه ليس للعقل العملي» حسب تصور براندت له. اي قوة حوافزية. 
وبالتالي» اي وظيفة معيارية الا بالنسبة للذين تبنواء اصلاء مثال العقلانية الذي 
يقترحه براندت. ولكن براندت» كا رأيناء لم يجح في البرهنة؛ كا حاول ان 
يفعل عن طريق افتراضه أن الرغبات العقلانية مصدر فعال للسعادةء على انه لا 
مهرب لكل من تهمه سعادته من تبني مثاله العقلاني. اذن فإنه لا يوجد في نظرية 
براندت ما يضمن حل مشكلة استلاب العقل العملي. 


توجد اعتراضات اخرى لا بد من ان يواجهها براندت تتعلق بنظريته في 


م 


العقلانية”©. من بين هذه الاعتراضات المامة ما يتعلق بشروط الاختيار العقلاني. 
ان شرطا من هذه الشروطء كما رأينا» هو ان تكون المعلومات المناسبة حاضرة 
بصورة قوية لوعي الشخص الذي يزمع عل القيام بالاختيار» فلا تحرج من دائرة 
وعيه اي معلومة منها. المشكلة في هذا الشرط هي انه من الصعب» ان لم يكن 
من المستحيلء ان يكون بإمكاننا ان نثبت تجريبيا ان المعلومات المناسبة حاضرة 
لوعي الشخص المعني على النحو المذكور. فإن العدد الحائل من المعلومات التي قد 
تكون ذات اهمية للاختيار المزمع اتخاذه يجعل من الصعب ان نرى كيف يمكن 
لكل هذه المعلومات ان تكون حاضرة لوعي الشخص المعني في الوقت المناسب 
وكيف يمكن لهذا الشخص ان يعرف انه لا معلومة منها تقع خارج دائرة ادراكه. 
من الاعتراضات الاخرى ان نظرية براندت في العقلانية هي ذات نتائج 
خارقة . فإن براندت» كا رأيناء يعرف الاختيار العقلاني بصورة تامة على انه تماما 
ذلك الاختيار الذي كان سيقوم به واحدنا فيها لو كانت معتقداته ورغباته قد 
صححت عن طريق قيامه بصورة متكررة بتركيز وعيه بالتساوي على كل معلومة 
مئاسية من المعلومات المتوافرة. حتى نرى لماذا هذا التعريف للاختيار العقلاني ذو 
نتائج خارقة» لنفترض ان شخصا مدمنا على المخدرات إل يتتخذ اي خطوة على 
الاطلاق للتحرر من ادمانه على الرغم من انه يعرف عن طريق المعلومات المتوافرة 
لديه ان هذا الادمان سيدمر حياته. ان موقف هذا الشخص هى لاا شك.» 
موقف مخالف للعقل» ولن يغير في هذا شيئا ان صاحب هذا الموقف قام بكل ما 
يلزم لتزويد نفسه بالمعلومات المناسبة واخذ كل معلومة منها في الاعتبار قبل اتخاذه 
قرارا بخصوص ما ينبغي ان يفعله. المسألة التي لها اهمية في هذا الاعتراض هي 
انه لا توجد علاقة ضرورية بين احاطة هذا الشخص بكل المعلومات المناسبة 
وتخليه عن ادمانه. واذا قبلنا بتعريف براندت للعقلانية» فإن علينا ان نقول ان 
عدم اتحاذ هذا الشخص في مثالنا اي خطوات للتحرر من ادمانه ليس مخالفا 
للعقل. غير ان هذه النتيجة خارقة, لأن لو أردنا الاشارة الى حالة تمثل أصدق 
تمثِل ما هو تخالف للعقلء لما وجدنا حالة أفضل من حالة هذا الشخص في 
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مخالنا0 

لتنتقل الآن الى الموقف الثالث والاخير. هذا الموقف الذي صار يعرف. كما 
رأيناء بموقف ”التوازن التأملٍ الواسع” ليس أفضل من سابقيه. بصفته محاولة لحل 
مشكلة التسويغ الخلقي. ولكن حتى نوضح جيذا لماذا يفشل هذا الموقف 
كسابقيه» لنحاول اولا ان نفهمه. 

ان أول ما نلاحظه بخصوص هذا الموقف هو الدور الكبير الذى يعطيه 
لاحكامنا الخلقية المروى فيها. فإن ما ينبغي اللجوء اليه في نهاية الامر لغرض 
تقييم مبادىء او نظرية خخلقية ما هو احكام خخلقية كهذه. الا ان اي حكم خلقي 
مروّى فيه نلجاً اليه للغرض المذكور لا نلجأً اليه فقط بوصفه حكما مروى في 
بل وايضا بوصفه هو ومبادىء خلقية معينة ونظريات نخحلفية» خلقية وغير خلقية, 
في حالة توازن تأملٍ واسع. اذن فإن المفهومين المركزيين في هذا الموقف هما مفهوم 
الحكم الخلقي المرؤى فيه ومفهوم التوازن التأملي الواسعء فلنحاول فض 
مكنونها . 

لنبدأ بمفهوم الحكم الخلقي المرؤى فيه. ليس الحكم الخلقي المرؤى فيه مجرد 
حكم خلقي موروث, اوء بالضرورة. حكم) خلقيا موروثا"". انه بالاحرى, 
فييا يذهب اليه جون رولزء الحكم الذي نصدره في ظل شروط ليست في صالح 
أي من الاعذار او التبريرات المعهودة لارتكاب الاخطاء”. أن حكما كهذا يصبح 
جزءا من الخطاب الخلقي بوصفه حكما يجسد قدراتنا الخلقية على نحو من غير 
المحتمل ان يظهرها سوى على صورتبها الحقيقية"”». وان حى| كهذا هو حكم نقوم 
به عندما لا تكون قوانا الفكرية معطلة بأي معنى من المعاني وعندما لا يكون هناك 
أي انختلال في حالاتنا الشعورية ولا نكون في حالة يغلب علينا فيها حب ذواتنا. 


0 ان المسألة الاساسية التي ينطوي عليها هذا الاعتراض هي انه بسبب عدم وجود 
علاقة ضرورية بين توافر شروط كالتي يضعها براندت للاختيار العقلاني وقيام من تتوافر 
فيه هذه الشروط بفعل من النوع الذي نحسبه عقلانيا باستقلال عن معرفتنا لشروط 
براندت2 فقد يقوم من ثتوافر فيه هذه الشروط بفعل نحسبه مالفا للعقل باستقلال عن 
معرفتنا لهذه الشروط. وهذا يستلزم للوهلة الأولى اعادة النظر في شروط براندت. 
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بالاضافة الى هذاء فإن الشخص الذي يقوم بحكم مرؤى فيه هو شخص يفكرض 
فيه ان يكون في الوضع المناسب للوصول الى قرار صحيح؛ من حيث كون 
الفرصة متاحة له للوصول الى هكذا قرار ومن حيث كونه ذا رغبة حقيقية في 
الوصول الى هكذا قرار وذا قدرة حقيقية على ذلك. واخيراء فإن المرؤى فيه من 
احكامنا المتعلقة بالمسائل الخلقية, مثله مثل المرؤى فيه من احكامنا عموماء ليس 
من شأنه ان يكون حك) اعتباطيا”». 


ان المرؤى فيه من احكامنا الخلقية, باختصارء يتضمن تلك الاحكام التي 
يثق واحدنا فيها بصورة تامة غير آنية أو التي سيصل الى ان يثق فيها بصورة تامة 
غير آنية فيها لو تأمل مليا فيها بعناية في ظل شروط خالية من اي عوامل من النوع 
الذي نعرف انه معرقل لعملية الوصول الى قرارات صحيحة. من العوامل التي 
من هذا النوع التسرع والتحيز وعدم الانتباه وعدم امتلاك المعلومات الكافية 
والاضطراب العاطفى وحالة السكر. ان عوامل كهذه هي من النوع المعرقل 
للحكم الابستائي» الا انها عوامل آنية ويتكن ازالتها عمليا. فلنسمهاء اذن. 
مجارين ديفيد كوب ومم0ء ”المعرقلات الابستائية الآنية"5, وف ضوء هذا 
الايضاح لطبيعة هذه العوامل» بإمكاننا الآن ان نرى الى الحكم الخلقي المرؤوى 
فيه بوصفه الحكم الذي لا بد من ان يثق فيه واحدنا بصورة تامة وغير آنية فيا لو 
تأمل فيه مليا بعناية في وضع خخال من المعرقلات الابستائية الآنية . 

قلنا ان ما ينبغي ان نلج اليه في استعالنا لمنبج التوازن التأملي الواسع. 
ليس فقط الاحكام الخلقية المروؤى فيهاء وانما هذه الاحكام في حالة توازن تأملي. 
فا الذي يمكئنا ان نفهمه هنا بالتوازن التأملي؟ 


لا بد في البداية من ان ميز بين التوازن التأمل الضيق عبنهءءاع5 «مسمدلط 
«دطنانسوة والتوازن التأملي الواسع . فا يفترض ان نفعله للوصول الى السابق هو 
ملاءمة مبادئنا الخلقية الفلسفية مع ما لدينا من احكام خلقية مرؤى فيها. الا اننا 
في التوازن التأملي الواسع نجد انفسنا مواجهين بكل المجموعات الممكنة من 
المبادىء الخلقية مع الحجج الفلسفية المناسبة لكل منها. وما يفترض ان نفعله. فيا 
نحن نجد أنفسنا مواجهين بكل هذاء هوان ننتقل ذهابا وايابا بين هذه 
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ثانية» بحثا عن ملاءمة مجموعة مناسبة من المبادىء الخلقية ونظرياتها الخلقية مع 
احكامنا المروى فيها. 


لنركز أكثر الآن على مفهوم التوازن التأملٍ الواسع لاهميته لاغراضنا هنا. ان 
التوازن التأملي الواسع كا يصفه دانيالز» هو ثلائية متماسكة من مجموعات 
الاعتقادات التي يتمسك بها شخص ماء اي (أ) مجموعة من الاحكام الخلقية 
المرؤى فيها و(ب) مجموعة من المبادىء الخلقية و(ج) مجموعة من النظريات 
الخلفية المناسبة التي قد تتضمن نظريات خلقية وغير خلقية. يأخذ الشخص 
اولا الاحكام الخلقية التي يتمسك بها للوهلة الاولى ليقوم من ثم بعملية تنخيل 
فلا يبقى في هذه المجموعة سوى الاحكام التي توصل اليها في ظل شروط متحررة 
من المعرقلات الابستائية الآنية. ينتقل بعدها الى اقتراح بدائل متعددة من 
مجموعات المبادىء الخلقية التي تتلاءم بدرجات متفاوتة مع الاحكام الخلقية في 
المجموعة الاولى. غير انه هنا لا يقف عند حد اختيار تلك المجموعة من المبادىء 
الخلقية التي تتلاءم مع احكام المجموعة الاولى على النحو الافضل» والا يكون ما 
يبحث عنه هو مجرد توازن تأملٍ ضيق. اذن» للحصول على التوازن التأملى 
الواسع. فإن عليه ان يأخذ في الاعتبار الحجج الفلسفية التي يمكن بواسطتها 
اظهار مواطن الضعف والقوة في كل مجموعة من مجموعات البادىء الخلقية 
المتنافسة. انه بإمكاننا النظر الى هذه الحجج الفلسفية على انها استدلالات من 
النظريات الخلقية المناسبة. لنفترض الآن انه بعد اخذ هذه الحجج الفلسفية في 
الاعتبار» يتبين للشخص أن مجموعة من هذه المجموعات المتنافسة تصمد اكثر 
امام النقد الفلسفي من أي مجموعة منافسة لما. في هذه الحالة. فإن بإمكان 
الشخص ان يتوشع (يتحرك ذهابا وايابا) بين المجموعات الثلاث للاعتقادات التي 
يتمسك بهاء معدلا في احكامه المرؤى فيها وني المبادىء الخلقية والنظريات الخلقية 
الى ان يصل الى نقطة توازن تتكون من الثلاثية (أ) و(ب) و(ج). 
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من الجحدير بالملاحظة هناء كا ينبهنا دانيالز» ان النظريات المتضمنة في (ج) 
ينبغى الا تلجاء في تسويغها حسبان المبادىء الخلقية في (ب) مقبولة اكثر من 
البدائل المطروحة» سوى الى اعتبارات مستقلة الى حد ما عن تلاؤم هذه المبادىء 
في (ب) مع الاحكام الخلقية المناسبة المرؤى فيها في (أ)». فبدون تسويخ مستقل 
كهذاء فإنه لن يكون هناك اساس مسوغ هذه المبادىء غير الذي تكون قد زودت 
به في التوازن التأملى الضيق» حيث لا يكون هناك اي دور للنظريات الخلفية 
المتضمنة في (ج). إلا ان الوقوف عند حد التوازن التأملٍ الضيق لا يمكن ان 
يضمن ان المبادىء الخلقية في (ب) هي اكثر من تعمييات اتفاقية للاحكام المرؤى 
فيها في (أ). وحتى نضمن انها اكثر من تعميهات اتفاقية نجد انه لا مفر من ان 
نبحث عن تسويغ مستقل للمبادىء المتضمنة في (ب) وان نشترطء بالتالي» ألا 
تكون النظريات في (ج) مجرد صياغة ثانية للاحكام المروّى فيها في (أ), ألا وهي 
التي يفترض ان نعمل على ملاءمتها مع المبادىء الخلقية في (ب). 

ان النظريات الخلفية, اذن» يمكنها ان تقوم بالدور المخصص لا في التوازن 
التأملٍ الواسع فقط اذا كانت ذات مجال اوسع من مجال الاحكام المرؤى فيها. ان 
هذا الشرط وحده يضمن الاستقلالية النسبية للتسويغ الذي تقدمه هذه النظريات 
للمبادىء الخلقية ف (ب). فإذا افترضناء مثلاء أن مجموعة من الاحكام الخلقية 
المروّى فيها تؤدي دورا جوهريا في تعديل النظريات الخلفية في (ج)» فإن شرط 
الاستقلالية يفرض ان تكون هذه الاحكام, على الاقل في ذلك الجزء منها الذي 
له اهميته في هذا السياق. غير الاحكام التي نجدها في (أ). فالاحكام التي نجدها 
في (أ) هي التي تشكل الاساس لاي تعديلات قد نجد من الضروري ادخاها على 
المبادىء الخلقية في (ب). ولو كانت هذه الاحكام هي بعينها وحدها الاحكام التي 
لها اهميتها في تعديل النظريات الخلفية في (جع. اذن لما عاد بالامكان ان يكون 
للنظريات دور مستقل» ولما عاد هناك اختلاف بين التوازن التأملٍ الواسع والتوازن 
التأملي الضيق . 

من الواضح من تحليلنا السابق ان لنوء فلاسفة كجون رولز ونورمان دانيالز 
الى الاحكام الخلقية المرؤى فيها ليس كلجوء الحدسيين الى احكام كهذه. 
فالحدسي ينظر الى احكام كهذه على انها تشكل الاساس الاخمير للمعرفة الخلقية. 





غير ان اصحاب منهج التوازن التأملٍ الواسع لا يتبنون موقفا أسسيا :كناهدهاهفسة 

على المستوى الابستمولوجي ء اي موقفا يفترض وجود اساس اخير للمعرفة. 
أخلقية كانت ام غير خلقية. فلا توجدء في نظرهم. معرفة غير استدلالية, 
وبالتالي قضايا او احكام لا يحتمل ان نخطىء في ادعائنا معرفة صدتها. وهكذا 
يتضح ان الاخكام الخلقية المروى فيهاء حتى الأثيت بينهاء لا تشكل. في 
نظرهم. احكاما بينة بذاتها (او ”واضحة ومتميزة" كما كان يحلو لديكارت ان 
يقول). ان احكاما كهذه قابلة للتعديل» وليست نماثية» ان نظرية التوازن التأملي 
لا تعطي » اذن. اسبقية ابستمولوجية للاحكام الخلقية المرؤى فيها. 

الا انه لا يسعنا هنا سوى ان نتفق مع ديفيد كوب فيما ذهب اليه بخصوص 
كون هذه النظرية تجعل من الاحكام الخلقية المرؤى فيهاء في شكلها المثالي» 
معيارا للتسويغ . وهي ) لهذا السيب. معرضة لعظم الاعتراضات التي تواجهها 
النظرية الاسسية9», . حتى نفهم هذه المسألة جيداء لتعمل اولا على ان نوضح 
لاذا تشكل الاحكام ا مروؤى فيهاء في شكلها المثالي»ء ضمن اطار نظرية التوازن 


التأملٍ. معيارا للتسويغ . 
لنفترض ان الاحكام الخلقية لواحدنا تشكل مع معتقداته 0 متماسكة 
ماعداان حكما واحدا من احكامه لا يتلاءم مع المجموعة بكليتها . ان هذا 


الحكم. في هذه 0 لا يعتبر مسوغا ل ره تأي واسع 

الا ان هذا الحكم. ٠‏ مع ذلك. قد يقوض ثقة هذا الشخص بالمجموعة ده 
الى ثتذ تتضمن بقية احكامه ومعتقداته. كيف يمكن لشىء كهذا ان يحدث؟ حتى نرى 
كيف يمكن للحكم المعني ان يقود الى النتيجة المشار اليهاء لنفترض ان هذا الحكم 
هو حكم خلقي مروى فيه وان صاحب هذا الحكم لم يفقد ثقته فيه حتى بعد ان 
تحقق انه لا يتلاءم مع المجموعة المتتاسكة التي تتضمن بقية أحكامه ومعتقداته. 
ولنذهب الى أبعد من ذلك ونفترض ان ثقته فيه لم تتزعزع قط نتيجة أي اعتبارات 
نظرية نابعة من النظريات المتضمنة في هذه المجموعة المتراسكة. في ظل كل هذه 
الافتراضات» فإنه لا مهرب لنا من ان نستنتج ان عدم تلاؤم هذ الحكم مع 
المجموعة المتّاسكة التي تتضمن بقية احكام ومعتقدات الشخص المعني يبرهن على 
ان هذا الشخص لم يحقق توازنا تأمليا واسعا. وهذاء بدوره. يعني ان المجموعة 
المتماسكة التي تتضمن بقية احكام ومعتقدات هذا الشخص ليست مسوغة. 
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والمسآلة قد تكون اموأ من هذا بكثير اذا اتفق ان ثقة هذا الشخص في الحكم 
المعنى لا يمكن ان يزعزعها اي شيء. بمعنى آخرء اذا افترضنا ان هذا الشخص لا 
بد من ان يتمسك بهذا الحكم في وجه كل الاعتبارات النظرية في كل الحالات 
ال يكون فيها متحررا من كل المعرقلات الابستائية الآنية» اذن فإن هذا الحكم 
ينبغي ان يكون جزءا من كل توازن تأملي واسع حققه هذا الشخص . وفي هذه 
الحالة. فإن عدم تلاؤم هذا الحكم مع المجموعة المتراسكة التي تتضمن بقية 
احكام ومعتقدات هذا الشخص يعني ان المجموعة غير قابلة للتسويغ . 

ان الصورة تتغير جذريا طبعا في) لو كان الحكم الخلقي المعني حكم) غير 
مروؤى فيهء وبالتالي حك لا ثقة كبيرة لصاحبه فيه. فإن عدم تلاؤم هذا الحكم. 
في هذه الحالة,» مع المجموعة المتتاسكة التي تتضمن بقية احكام ومعتقدات صاحب 
هذا الحكم كاف للرهئة على ان هذا الحكم غير مسوغ. كذلك فإن عدم التلاؤم 
هذا لا يقوض الثقة في ان الاحكام الخلقية المتضمنة في المجموعة احكام مسوغةء 
بحكم كونها جزءا من هذه المجموعة المتتاسكة. ففي نظرية دانيالزء يبدو ان عدم 
وجود تلاؤم بين هذا الحكم والمجموعة المتراسكة لا يتعارض مع حسبان المجموعة 
تحقيقا لتوازن تأملٍ واسم وحسبان منظومة الاعتقادات الخلقية في هذه المجموعة 
مسوغةء الا اذا كان هذا الحكم حك] خلقيا مروى فيه. هكذا يتضح ان نظرية 
كنظرية التوازن التأملي الواسع تعطي لحكم القدرة على تجريد مجموعة متماسكة 
بكاملها من اي اساس لتسويغهاء مع ان هذا الحكم نفسه غير مسو . فقط لانه 
حكم مروى فيه وسيظل كذلك. غير ان ما يعنيه هذا هو ان هذه النظرية لا 
مهرب لما من ان تلتقى مع النظرية الاسسية في الاخلاق في حسبانها الاحكام 
الخلقية المرؤى فيهاء في صورتها المثالية» معيارا للتسويغ الخلقي. 

ولكن» قد يتساءل بعض القراء» ما هو وجه الخطأ في حسبان احكام 
خلقية من النوع الاخير معيارا للتسويغ؟ ان المجواب هو ان هذه الاحكام لا هي 
بيئة بذاتهاء كا يعترف مؤيدو نظرية التوازن التأملي انفسهم. ولا هي؛ من 
الوجهة الدليلية» اجدر باعتقادنا من الاعتقادات الخلقية الاخرى التي يفترض في 
هذه الاحكام ان تكون المعيار لتسويغها. ان الشيء الوحيد الذي هو في صالحهاء 
ان كان بإمكاننا ان نحسب شيئا كهذا في صالحهاء هوانها من النوع الذي اذا 
فكرنا فيه مليا وبعئاية في وضع خال من المعرقلات الابستمائية الآنية سنصل الى 
ترسيخ ثقتنا فيه. ولكن من الواضحء حتى بالنسبة لمؤيدي نظرية التوازن التاملي 
الواسع» انه لا علاقة ضرورية بين كون ثقتنا في حكم. خلقي او غير خلقي» 


ين 


هي ما قادنا اليها تأملنا مليا في هذا الحكم في وضع خال من المعرقلات 
الابستائية الانية وكون هذا الحكم مسوغا. اذن. فإن الحكم الخلقي المروى فيه. 
حتى في صورته المثالية. قد لا يكون مسوغا. 

ان لدينا في الواقع سببا وجيها للقول ان احكاما كهذه قد لا تكون مسوغة. 
ان هذا السبب يكمن في ان ثقتنا التي لا تتزعزع ني احكام كهذه قد تجد تفسيرها 
في نظريات غير تخلقية. ان هذه النظريات؛ على وجه التحديد, هي من النوع 
السيكولوجي والسوسيولوجي الذي يفسر ثقتنا في هذه الاحكام بآليات 
سيكولوجية ترتبط بتربية واحدنا الخلقية وبنوع شخصيته. وبعوامل سوسيولوجية 
ترتبط بثقافة الجماعة التي ينتمي اليها واحدنا وبخلفيته الطبقية» وما اشبه ذلك. 
ان هذه النظريات لا تفسر فقط لاذا القيم والمواقف الخلقية لواحدنا هي ما هي, 
بل والاهم من ذلك. انها تفسر لماذا قيم ومواقف واحدنا الخلقية تتعدل احيانا 
نتيجة تفكير واحدنا فيها بروية في وضع متحرر من المعرقلات الابسترائية الآنية . 
وهذا يعني » على وجه التحديد» ليس فقط ان وجهة النظر الخلقية لواحدنا ما 
كانت لتكون هي ماهي لولا ان تربيته الخلقية وظروفه الاجتراعية كانت كما 
كانت بل وايضا ان واحدنا ما كان ليعدل كما عدل في وجهة نظره الخلقية في 
وضع خال من المعرقلات الابستائية الآنية لولا ان تربيته الخلقية وظروفه 
الاجتاعية كانت كا كانت. ان هذا يبين بما لا يقبل الشك انه ليس موقفا معقولا 
الموقف الذي يقضي بالنظر الى الاحكام الخلقية المرؤى فيهاء في صورتا المثالية, 
على انبا مسوغة فقط لانها من النوع المرؤى فيه. واذا صح قولنا ان احكاما كهذه 
قد لا تكون مسوغة. حتى في صورتها المثالية» اذن لا يبدو ان هناك اي اساس 
لحسبانها معيارا للتسويغ . 1 

ان النتيجة الاخيرة التي اوصلنا اليها تحليلنا تزج بمؤيدي نظرية التوازن 
التأملٍ الواسع في مفارقة منطقية حادة. فإن هؤلاء الفلاسفة. كما رأيناء لا يتبنون 
موقفا أسسيا على الصعيد الابستمولوجي. غير ان ما يعنيه هذا هو انه لا يمكن 
لمؤلاء الفلاسفة ان يجعلوا من تماسك مجموعة من المعتقدات مع نوع من الاعتقاد 
حدد منذ البداية في نظريتهم واستمد جزءا من مضمونه منها ‏ لا يمكنهم ان 
يجعلوا من هذا التئاسك شرطا ضروريا لكون المجموعة مسوغة. ولكن هذا يعني 
انه لا يمكنهم ان ينظروا الى الاحكام الخلقية المرؤى فيهاء حتى في صورتها المثالية 
بوصفها معيارا للتسويغ وأن يستمروا في رفضهم للأسسية الابستمولوجية. ان 
وجه المفارقة في نظريتهم يكمن في انبا تفترض مسبقا انه لا يمكن الجمع بين 


ع١‎ 


الاسسية الابستمولوجية والنظر الى الاحكام المرؤى فيها على انها معيار للتسويغ في 
الوقت الذي تستوجب فيه هذه النظرية النظر الى هذه الاحكام كذلك,؛. دون ان 
تتخلى عن رفضها للاسسية الابستمولوجية. 

هل من سبيل لتجنب هذه المفارقة؟ قد يقترح بعضهم ان الحل موجود, 
اصلاء في نظرية التوازن التأملي الواسعم. فإن الاحكام الخلقية المروى فيهاء بناء 
على هذه النظرية» لا تشكل اساسا للتسويغ» الا بوصفها جزءا من توازن تأملي 
واسع . وما هو مفترض هنا هو ان هذه الاحكام نفسها تكون مسوغة فقط بوصفها 
جزءا من توازن تأملٍ واسعء اي فقط عندما تكون متماسكة او متلائمة مع 
اعتقاداتنا الاخرى. اذنء» فإن لجوءنا الى هذه الاحكام بوصفها معيارا للتسويغ 
هو في حقيقة الامرء لجوء الى احكام نعرف انها نفسها مسوغة على اساس 
تماسكها مع اعتقاداتنا الاخرى. الا ان هذا الحل لا قيمة له لأن كون الاحكام 
المروى فيها متماسكة مع اعتقاداتنا الاخرى لا يميزها عن اي احكام اخرى في 
المجموعة المتتاسكة التي تتضمن هذه الاحكام مع بقية اعتقاداتنا. فعلاقة التماسك 
هي علاقة تائلية» بمعنى ان تماسك س مع ص يعني» بالضرورة» تماسك ص مع 
س. وما دام تماسكها مع بقية عناصر المجموعة لا يميزها عن هذه العناصر 
الاخرى في المجموعة, اذن فلا يعقل ان يكون هذا سببا لحسبانها معيارا 
للتسويغء بدل اي عنصر آخر من عناصر المجموعة المتماسكة. ففي غياب مسوم 
سابق لمعاملتها على نحو بميزها عن سائر عناصر المجموعة المتماسكة. يتعذر علينا 
ان نقرر مئذ البداية ان نظرية خخلقية ما او نسقا خخلقيا ما لا يكون مسوغا الا اذا 
كان متماسكا مع احكامنا الخلقية المرؤى فيها بوصفها جزءا من توازن تأملٍ واسع . 

قد يتساءل بعضهم عيا يشكل الحائل بين اصحاب نظرية التوازن التأملي 
الواسع واعطاء مسو سابق للاحكام المروى فيها (اي سابق على التعليل الذي 
تقدمه النظرية لها). ان الحائل» في نظري» واضح . فالنظرية يقصد منها ان تكون 
نظرية كاملة في التسويغ الخلقي. اذن, اذا كان لا بد من ايجاد مسوغ للاحكام 
المروى فيها مستقل عن معرفتنا لكونها متراسكة مع اعتقاداتنا الاخرى» فلا مهرب 
لنا في هذه الحالة من البحث عن هذا المسوغ خارج النظرية. غير ان البحث عن 
مسوغ لما خارج النظرية هو اعتراف صريح بأن النظرية ليست نظرية كاملة في 
التسويغ الخلقي. انهء في حقيقة الامرء اعتراف صريح بأن نظرية التوازن التأملي 
الواسع يمكنها أن تزودنا بالاساس المطلوب للتسويغ الخلقي فقط اذا كان في 
حوزتنا تعليل مستقل عن هذه النظرية لموثوقية الاحكام الخلقية المروى فيها. غير 


له 


ان هذا الاعتراف هو بمثابة اثارة لمشكلة التسويغ الخلقي من جديد. 


تناولنا فيما سبق ثلاث محاولات لتزويدنا بأساس عقلاني لتسويغ تبنينا لنظرية 
خلقية ما دون سواها من النظريات المنافسة. وبينا فشلها حميعا. لن نقف عتد حد 
اعلانئا لفشل هذه المحاولاتء بل سنبداً من جديد بالبحث عن هذا الاساس 
العقلاني. ان ايجاد هذا الاساس العقلاني. كما رأينا سابقاء امر هام جدا 
لاغراض كتابنا. فهو وسيلتنا الوحيدة لأن نسوغ عقلانيا تزويد القواعد 
التي تتوافر فيها الشروط الصورية للقواعد الخلقية بمضمون محدد. بمعبى آخحرء انه 
وسيلتنا الوحيدة لتسويغناء عقلانياء تأويل الشرط المادي للقواعد الخلقية على نحو 
معين. بدل نحو آخر. 

في محاولتنا ايجاد هذا الاساس العقلان» سنعود الى جويرث لقناعتنا بجدوى 
الجزء الاول من عملية اشتقاقه لمبدأ الاتساق الجسبى. هذا الجزء؛ كما رأيناء 
يتعلق باشتقاق جويرث لكون حرية الفاعل الغائي وصالحه (كا حدده جويرث في 
تحليله) هماء .ديالكتيكياء (اي من وجهة نظر الفاعل) شىء حسن. هذا الجزء من 
محاولة جويرث هو ما سنبني عليه ماولتناء لا الجزء الثاني الذي بينا فشلف الا 
وهو الجزء المتعلق بمحاولته ان يشتق حكما ديونطيقيا من السمات الجنسية للفعل. 
فإن الاحكام الديونطيقية» كما بينا في تفنيدنا لوجهة نظر جويرث, لا معنى لها 
خارج الشروط الاجتماعية, ولا يمكن. بالتالي» الوصول اليها فقط عن طريق 
معرفتنا للسمات الجنسية لافعالنا. السؤال الذي يواجهناء اذن. هو السؤال التالي: 
كيف يمكننا ان نصل الى اي مبدأ يقوم على الحقوق الجنسية بدون النظر الى البنية 
المعيارية للفعل على انها تتضمن بصورة مضمرة اي احكام ديونطيقية. 

في محاولتنا معالجة السؤال الاخخيرء ينبغي ان نبدأء ديالكتيكيا. حيث بدأ 
جويرث. اي بالسمات الجحنسية للفعل. توجد سمتان. كا رأيناء وهما سمة الحرية 
وسمة الغائية. ان أفعل هوء بالضرورة المنطقية» ان احاول بصورة طوعية تحقيق 
غايات معيئة. والغايات.» كا بيناء معطاة لي بوصفها شيكا حسنا او مستحسناء 
بمعنى من المعاني. أن هناك علاقة تصورية» وليس مجرد علاقة واقعية. بين كوني 
استهدف تحقيق غاية ما من وراء قيامي بفعل معين وكوني أنظر الى هذه الغاية 
على انها شيىء حسن. اذن. فإن للفعل بنية معيارية حقاء بمعنى ان السمات 
الخنسية للفعل تتضمن بصورة مضمرة احكاما معيارية . غير ان الاحكام المعيارية 
التي تتضمنها البنية المعيارية للفعل لا تقف عند حد الاحكام التي توجب النظرء 


1 


ديالكتيكياء الى غايات واغراض الفاعل على انها شىء حسن. انها تتجاوز ذلك 
الى احتضان احكام اخرى توجب النظرء ديالكتيكياء الى حرية وصالح الفاعل 
عل انج ايفنا ف «ضمن رالني فق اذلنك» كنا رأينا» يتلق يكون شري 
وصالح الفاعل هما شرطان ضروريان منطقيا لقيامه بأي فعلء وبالتالي لتحقيقه 
اي غاية من غاياته. ولذلك فاذا كانت غايات الفاعل معطاة له بوصفها شيئا 
حسناء اذن فإن ما هو ضروري منطقيا لتحقيقها (اي حريته وصالحه) لا يمكن 
منطقيا الا ان يكونا معطبين له بوصفهما شيئا حسنا. 

ان ما يوصلنا اليه التحليل الاخير هو انه لا مهرب؛ ديالكتيكياء من النظر 
الى حرية وصالح الفاعل على انه) شيىء حسن. ان النظر اليهما كذلك» من وجهة 
نظر الفاعل» هو أمر متضمنء بالضرورة, في البنية المعيارية لافعاله. ولهذا 
السبب بالذات فإنه أمر عقلاني. فأن يرفض الفاعل النظر اليهما كذلك هو مثابة 
رفضه لكونها ضروريين لتحقيق غاياته او بمشابة رفضه لكون غاياته معطاة له 
بوصفها شيئا حسنا بمعنى من المعاني. وفي الحالة الاولى» فإنه يرفض شيئًا صادقا 
منطقياء ولذلك فإن رفضه يزج به في تناقض منطقي. وفي الحالة الثانية» فإنه 
يعرض نفسه لتناقض برجماطي اكثر منه تناقضا منطقيا. فإذا كان يرفض النظر الى 
غاياته على أنها شىء حسن فكأنه يرفض هذه الغايات ويرفض معها الافعال 
الضرورية لتحقيقها. ولكنه ما دام فاعلا غاثياء فعليا او محتملاء فإنه يقوم او 
سيقوم بالافعال المعنية. ولذلك فإن وضعه. في هله الخحالة, هو وضع من يفعل ما 
يلزمه بشىء يرفضه. لا مهرب ٠»‏ اذنك» للفاعل» منطقيا. وبالتالي عقلانياء من 
الحكم المعياري ”ان حريتي وصالحي خخيران ضروريان”". 

كيف ننتقل الآن من الحكم المعياري الاخير الى اشتقاق اي مبدأ جوهري؟ 
هناء في حاولتنا معالجة هذا السؤال» يبدأ افتراقنا عن جويرث. وقد سبق وبينا 
الاسباب التي دعتنا الى اعتبار محاولة جويرث فاشلة» ولذلك ستكتفي هنا 
بتلخيصها باختصار شديد. ان جويرث» كرا رأيناء اعتير البنية المعيارية للفعل 
متضمنة ليس فقط الحكم المعياري المشار اليه بل وايضا الحكم الديونطيقي ”ان 
لي الحق في حريتي وصالحى". وقد بينا ان تعثر محاولة جويرث هو بسبب الادعاء 
الاخير بالذات» اذ ان جويرث اعتقد خاطتا ان بإمكانه ان يوظف مفهوم الحق 
عند هذه النقطة من التحليل» مجردا اياه من اي شروط اجتاعية. بمعنى آخحرء ما 
بيناه هو أن السبب الرئيس في فشل محاولة جويرث يكمن في انه افترض امكان 
قيام الاحكام الديونطيقية خارج الشروط الاجتماعية رمة. 
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السؤال» اذث.» هو: كيف يمكننا ان نتجنب خطأ جويرث وننجحء في 
الوقت نفسه. في الوصول. على أسس عقلانية» الى أي ميدأ جوهري؟ أول ما 
ينبغي عمله هنا هو الانطلاق من النظرء ديالكتيكياء الى حرية وصالح الفاعل 
على انما خيران ضروريان. ان ما يعنيه هذاء بناء على التحليل السابق» هو انه 
ليس عقلانياء من وجهة نظر الفاعل» الا يكون الحفاظ على حريته وصالحه من 
بين غاياته الاساسية. الا ان الفاعل يدرك ايضا بعقله ان الحفاظ على حريته 
وصالحه يستوجب وجود قواعد للسلوك تلزم الآخرين بعدم القيام بأي افعال تهدد 
حريته وصالحه. اذن» اذا كان مسوغا عقلانيا له ان يجمل الحفاظ على حريته 
وصالحه من بين غاياته الاساسية» فإنه كذلك مسوغ عقلانيا له ان يبحث عن 
طريقة فعالة لضبط سلوك الآخرين على نحو يضمن الى اقصى حد ممكن عدم 
قيامهم بأي افعال تمس بحريته وصالحه. الا انه من الواضح هنا لأي كائن عاقل 
ان تعاون الآخرين ضروري لنجاح اي طريقة لضبط السلوك على النحو المطلوب 
وأنه لا يمكن لواحدنا ان يضمن الحصول على تعاون الآخرين في هذه المسألة الا 
اذا كانت القواعد التي يفترض ضبط وتقييد السلوك بواسطتها من النوع الخلقي. 
فالمسألة الاساسية هنا هي انني اذا اردت أن يلتم الآخرون بعدم المساس بحريتي 
وصاحي , فإن من الضروري ان يكون لدى كل منهم. بوصفه فاعلا عاقلا مثلٍ» 
مسوغ عقلي للتعاون في هذه المسألة. والمسوغ العقلي الذي يمكن ان يكون لدى 
كل منهم. ك)| بينا في الفصل السابق» هو ان تعاونه في هذه المسألة هوفي 
مصلحته . الا ان ما ينبغي ان نفهمه الآن بقولنا ان تعاونه هو في مصلحته. ف 
ضوء تحليلنا الأخيرء هو ان تعاونه شرط ضروري للحفاظ على حريته وصالحه 
(اي لتأمين الخيرات الجنسية لذاته). ولكن اي كائن عاقل يدرك ان تعاونه لا 
يمكن ان يخدم الغرض المذكور, الا اذا كانت القواعد التي يفضي تعاونه الى تقيله 
بها قواعد تلزم الجميع تجاهه بما تلزمه به تجاههم. من هنا نفهم لاذا ينبغي ان 
تكون هذه القواعد من النوع الخلقي . 

المسألة طبعاء كا بينا في فصل سابق» لا تقف عند توفير قواعد من النوع 
الخلقي لضان وجود مسوغ عقلي لدى كل شخص للتقيد مبذه القواعد. ان هناك 
شروطا اخرى ضرورية لضان ذلك. من هذه الشروط وجود ثقة متيادلة بين افراد 
المجتمع . أن غياب هذا الشرطء في هذه الحالة يعني أن لا شخص لديه ثقة في 
ان الآخرين يلتزمون او سيلتزمون بالتقيد بالقواعد المذكورة التي هو مدعو للتقيد 
مها. واذا اضفنا الآن ان عدم الثقة هذه ليست مجرد سوء ظن في الآخرين بل 
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ذات اساس في الواقع, اذن فإن الوضع هو وضع يكون لدى كل شخص فيه 
مسوغ عقل لعدم الاعتقاد ان الآخرين سيتقيدون بالقواعد المذكورة. الا ان ما 
يعنيه هذا هو ان كل شخص في هذا الوضع, بوصفه كائنا عقلانياء لن يجد اي 
مسوغ عقلٍ للتقيد بهذه القواعد. ان وضعا كهذا هو وضع لا تعود فيه لهذه 
القواعد اي قيمة عملية» وبالتالي اي قوة معيارية. انه كما رأينا في فصل سابق» 
شبيه بالحالة الطبيعية كا تصورها هوبز. 

غير ان وجود ثقة متبادلة بين افراد المجتمع تحول دون وصولنا الى حالة 
كالحالة الطبيعية يترافق مع وجود طريقة للتربية او التثقيف الخلقي. ان ما هو 
مطلوب هنا هو وجود طريقة لغرس الفضائل الخلقية في النفوس وتوليد ضمير 
خلقي فيها. ان ما هو مطلوب, بمعنى آخخرء هو الوصول الى وضع يصبح فيه 
الوازع الذي يزع الافراد عن خرق القواعد الخلقية وازعا داخلياء في المقام 
الاول. فكا رأينا في فصل سابق. لا بديل عن هذا الوضع لضمان تقيد الافراد 
بالقواعد الخلقية فقط لانها قواعد نخلقية. وان وضعا كهذا هو الذي يكفل على 
النحو الافضل توليد ثقة كافية لدى كل فرد من افراد المجتمع في ان الآخرين 
ملتزمون بالتقيد بهذه القواعد مثل] هو ملتزم بالتقيد بها. 

من الواضح. اذنء ان ؤجود تثقيف خلقي صحيح هو من اكثر الوسائل 
فعالية في اشاعة جو من الثقة المتبادلة بين افراد المجتمع» وبالتالي» في حفظ 
التوازن الخلقي. والمقصود بالتوازن الخلقي هنا وضع يلتزم فيه كل شخص 
بالقواعد الخلقية في كل الحالات. غير ان التثقيف الخلقي لا يمكن ان يضمن 
بصورة مطلقة عدم اخلال اي فرد منا بالتوازن الخلقي في بعض الحالات. ولذلك 
فإننا نحتاج الى قوة تردع من الخارج. في حال غياب الوازع الداخخلي. وان قوة 
كهذه لا يفترض ان تردع فحسبء بل ان تكون قادرة ايضاء في حال اخلال 
واحدنا بالتوازن الخلقي؛. على اعادة الوضع الى توازنه الاصلي عن طريق 
القصاص او ما اشبه ذلك . 


اذا عدنا الآن الى افتراضنا الاصلي ان اي فاعل غائي لا بد ان يختار» اذا 
كان انختياره يقوم على اسس عقلانية» الحفاظ على حريته وصالحه؛ فكيف يمكن 
لهذا الافترأض ان يوصلنا الى اي مبدأ خلقي جوهري؟ رأيئا من خلال تحليلنا 
السابق ان ما هو ضروري لضان عدم مساس الآخرين بحرية وصالح اي فاعل 
غائي هو توافر شروط اجتماعية من النوع الذي لا بد لكل شخص في ظله ان 
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يلترم. بوصفه عقلانياء بالتقيد بقواعد يقضي تقيده بها بعدم مساسه بحرية وصالح 
اي شخص على الاطلاق. ان الشروط التي يفترض توافرها في هذه القواعد. حتى 
تكون موضوع تبن من قبل أي كائن عقلاني» هي عينباء كرا رأيناء الشروط التي 
تنبع من المنظور الخلقي . وتوافر شروط كهذه في هذه القواعد يعني انها تشكل». 
مجتمعة؛ نسقا خلقيا من النوع الذي يتيح لكل شخص الفرصة لان يؤمن الحد 
الاقمى من خيراته الجنسية الذي تسمح به اتاحة فرصة ممائلة لكل شخص آخر. 

اذن» ما يتضح, في ضوء تحليلنا حتى الآن. هو ان ما هو ضروري لأي 
فاعل غائي يستهدف الحفاظ على حريته وصالحه. هوان يكون النسق الخلقى 
الذي يسود في المجتمع الذي يتتمي اليه من النوع الاخخير. بمعنى آخرء ان اي 
فاعل غائي تقوم اختياراته على اسس عقلانية, لا بد ان يختارء اذا كانت الشروط 
الاجتماعية من النوع المطلوب. ان يكون النسق الخلقي الذي يسود في مجتمعه من 
النوع الذي يتيح لكل فرد الفرصة لأن يحقق الحد الاقصى من خيراته الجنسية 
الذي تسمح به اتاحة فرصة ممائلة لكل فرد آخر. 

اما اذا لم 2 تكن الشروط الاجتراعية من النوع المطلوب (كأن يكون التعاون 
مفقودا بين افراد المجتمع او ما اشبه ذلك)» فإن اي فاعل غائي تقوم اختياراته 
على أسس عقلانية لا بد من ان يختار تصويب الوضع بحيث تصبح الشروط 
الاجتماعية من النوع المطلوب. فبدون تصويبها على النحو المعني» لا يمكن ان 
يتأمن المسوغ العقلي الكاني لالتزام افراد المجتمع بقواعد النسق الخلقي الذي 
يشكل تعميمه في المجتمع موضوع اختيار عقلاني لحهم. اذن» ان العقل العملي 
الذي يقضى باختيارنا النسق الخلقي المذكور ليكون النسق السائد في المجتمع 
يقضي ايضا بأن تكون الشروط الاجتراعية من النوع الذي يجعل من التزام اي 
شخص بالتقيد يقواعد هذا النسق التزاما عقلانيا. 

ولكن السؤال الذي يعنينا الآن هو السؤال التالي. على افتراض ان الشروط 
الاجتماعية المطلوبة متوافرة» فيا الذي يترتب على ذلك» في سياق تحليلناء في نماية 
الامر؟ ان اول ما يوصانا اليها افتراضناء في سياق تحليلناء توافر الشروط 
الاجتاعية المطلوبة هو انه ما من شخص يختار على اسس عقلانية الا وسيختار 
تعميم التقيد بالمبدأ ”لا تفعل أي شيء يتعارض مع حرية وصالح اي شخص". 
الا ان اي شسخص لا بد من ان يكتشف. في ضوء مقتضيات العقل العملي. ان 
الوضع الافضل هو أن يكون تقيد الافراد بالمبدأ الاخير هو نتيجة للالتزام الطوعي 
لكل متهم بهذا المبدأء لا نتيجة لوجود رادع خارجى. اذن» فإن اي شخص تقوم 
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اختياراته على أسس عقلانية انما سيختار تعميم الالتزام هذا المبدأ. 

ولكن ما الذي يعنيه تعميم الالتزام بهذا المبدأ؟ ان التزام س بأمر ما تجاه 
ص يعطي ل ص الحق في قيام س بما يضمن وفاءه بالتزامه تجاه ص. ان العلاقة 
بين الالتزام والحق هي. لا شكء علاقة تصورية. اذن» ان لدينا الآن مسلمتين. 
الاولى هي ان كل من يزن الامور بميزان العقل العمل سيتبنى تعميم الالتزام 
بالميدا المعني. والثانية هي انه ما من التزام الا ويقابله حق . والحق الذي يقابل 
الالتزام المشار اليه في المسلمة الاولى هو حق الفرد في الا يمس بحريته وصالحه. 
من الواضح ان ما يترتب على المسلمتين الاخيرتين هو ان من يزن الامور بميزان 
العقل لا بد من ان يتبنى المبدأ ”ان لكل فرد الحق في الا يقوم اي فرد سواه بما 
يس حريته وصاله*60. 

ان مايقود اليه تحليلنا هونن النسق الذي يقضي العقل العمل بتبنيه 
هو النسق الذي يقوم على ما أود ان اطلق عليه ”مبدأ الحقوق الجنسية”. وما 
ينص عليه هذا المبدأ هو ان لكل فرد الحق في ان يوفر له الحد الاقصى من الحاية 
لخريه:وصالكة الذي يسيخ بيه ترفين درعحة مائلة من الكياييةا لحرية الع كل 
شخص سواه. فكيا رأينا سابقاء ان ما يقضي بتبنيه العقل العملي هو النسق 
الخلقى الذي يفضى التقيد بقواعده الى اعطاء الفرصة لكل فرد لتحقيق الحد 
الاقصى من خيراته الجنسية الذي يسمح به اعطاء فرصة ممائلة لكل فرد سواه. 
وما فعلناه في تحليلنا الاخير كان ان نبين ان الاساس الذي ينبغي اللجوء اليه 
من منظور العقل العملي. لتسويغ حظر القيام بما يمس حرية وصالح اي شخص 
هو ان لكل شخص الحق في الا يمس بحريته وصالحه. اذن» فإن ما يقضى العقل 
العمل بتبنيه هو ذلك النسق الخلقي الذي يضمن حماية الحقوق الجنسية لكل فرد 
الى الحد الاقصى الذي تسمح به حماية الحقوق الجنسية على نحو ممائل لكل فرد 
را 





)2 بإمكاننا ان نوضح هذا الاستدلال اكثر عن طريق تبسيطنا الامور على النحو الآتى. 
لنفترض ان المجتمع مستنفد في س و ص و ط. لنفترض ايضا ان س التزم بعدم المساس 
بحرية وصالح ص وط . ان التزامه يعني ان لاص وط الحق في الا يمس س بحرية 
وصالح أي منها. واذا افترضنا الآن أن ص التزم بعدم المساس بحرية وصالح الآخرين» 
اذن أن لكل منها الحق في الا يمس س بحرية وصالح اي منهما. واذا التزم ط ايضا بعدم 
المساس بحرية وصالح الآخرين» اذن فإن لكل مهما الحق في ألا يمس ط بحرية وصالح 
اي منها. وهكذا يتضح أن التزام كل واحد بعدم المساس بحرية وصالح الفردين الباقيين 
يعني ان لكل فرد منهم الحق في ألا يقوم اي فرد سواه بما يمس حريته وصالحه. 
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الفصل الخاس عشر 
هل ينبغي أن أكون خلقيا؟ 


ركزنا في الفصلين الاخيرين على السؤالين: ”اذا الاخلاق؟” و”كيف نقرر 
عقلانياء اي مضمون محدد نعطيه لتلاخلاق؟" وقد وجدناء في معالجتنا للسؤال 
الاولء ان الاخلاق» بوصفها قواعد من نوع معين تخضع لما علاقات الافراد 
بعضهم ببعض2. هي شيء يستوجبه العقل العمليٍ. وفي معالجحتنا للسؤال الثاني. 
حاولنا ان نبين ان لجوءنا الى السمات الجنسية للافعال الانسانية» بالاضافة الى 
اعتبارات اخرى تتعلق بشروط حياتهم الاجتماعية» هي الطريقة العقلانية الافضل 
لتقرير المضمون الذى ينبغى ان نعطيه للاخلاق. وقد وجدنا ان ما يقتضيه العقل 
العمل من اي فاعل غائي هو تبني مبدأ الحقوق الجنسية بوصفه البدأ الاساسي 
الذي يفترض ان يقوم عليه النسق الخلقي الذي يشكل الموضوع الاخير لاختيارنا 
العقلاني . 

في معالجحتنا لهذين السؤالين, بيناء في الواقع. ما هي الاعتبارات العقلانية 
التي تسوغ ان نكون خلقيين بمعنى ان يكون المسوغ الوحيد لتقيدنا بالقواعد 
الخلقية هو كونها من النوع الخلقي وتكتسب مضمونها من مبدأ الحقوق الحنسية. 
بمعنى آخرء اننا بينا ان ما يقتضيه العقل العمل هو ان نعمل بموجب القواعد 
الخلقية وان يكون هذا لا لسبب آخر سوى كونها قواعد تتوافر فيها شروط صورية 
ومادية من نوع معين. 

اذا كنا بالفعل قد نجحنا ني ان نبين ان العقل العملي يقتضي منا ان نكون 
خلقيين بلمعنى المقصود هناء اذن هل نكتفي بهذا القدر ونعتبر مهمة هذا الكتاب 
منتهية؟ ان نجاحناء على افتراض حصوله. يعني, لا شك. نجاحنا بتزويد 


الا 


الاخلاق بأساس عقلاني. انه يعني» على وجه التحديدء نجاحنا في ان نبين ان 
كل من ينطلق من اعتبارات العقل العمل سيصل الى النتيجة ان خضوع الافراد 
بصورة طوعية للقواعد الخلقية هو الخيار الافضل. بمعنى آخر اذا كان الخيار هو 
بين اخضاع وعدم اخضاع الافراد للقواعد الخلقية» فإن العقل العمل يستوجب 
الخيار الاول. واذا كان علينا من ثم ان نختار بين خحضوعهم لما مكرهين 
وخضوعهم لما طوعياء فإن العقل العمل يستوجب الخيار الثانٍ. 

الا ان هناك سؤالا لا بد ان نواجهه الآن وهو السؤال التالي: هل يوجد فيلا 
بيناه سابقا ما يشير الى ان العقل العمل يستوجب من الفرد ان يكون خلقيا؟ فا 
بيناه سابقا هو ان كل كائن عقلاني هو كائن لا بد من ان يؤيد الموقف الذي 
يقضي بأن يسود في المجتمع الذي ينتمي اليه النسق الخلقي الذي يقوم على مبدأ 
الحقوق الجنسية. ان تأييده له مسوغ من منظور العقل العملي» لان ترسخ النسق 
الخلقي المعنى في المجتمع هو افضل ضامن له لتأمين خيراته الجنسية. ولكن همل 
تأييده الموقف الذي يقضي بأن يسود في المجتمع الذي ينتمي اليه النسق الخلقي 
المعني يتضمن, بالضرورة» التزامه الحقيقي بالتقيد بقواعد هذا النسق الخلقي في 
كل الحالات؟ انه لا شكء» يتضمن ضرورة تظاهره بالالتزام بالتقيد بهذه القواعد 
في كل الحالات. بمعنى آخرء انه يتضمن ضرورة تصريحه أمام الآاخرين, كلما 
دعت الحاجة الى ذلك» بعدم وجود أي نية لديه ان يخرق اي قاعدة من قواعد 
هذا النسق. فاذا كان العقل العملى» كا بيناء يستوجب من كل منا ان يؤيد 
الموقف الذي يقضى بأن يسود في مجتمعنا النسق الخلقي المذكور اذن فهوء 
بالضرورة؛ يستوجب ايضا الا يقوم اي منا بما يتعارض مع ترسخ هذا النسق 
الخلقي في المجتمع. ولا شك هنا في ان جهر واحدناء على افتراض عدم وجود 
استعداد لديه للتقيد بقواعد هذا السق» عن عدم التزامه بالتقيد مبذه القواعد هو 
بمثابة جهره بعدم استعداده لأن يلتزم بما يطلب من الآخرين بأن يلتزموا به. وفي 
هذاء لا شك. اضعاف للموقف الذي يستوجب العقل العمل تأييدنا ودعمنا له 
اي الموقف الذي يقضي بترسيخ النسق الخلقي المذكور في المجتمع . 

ما هو واضح من تحليلنا حتى الآن هو ان العقل العملي» الذي يستوجب 
ترسيخ الاخلاق في المجتمع» يستوجب ايضا ضرورة جهر كل منا بتأييده للاخلاق 
وباستعداده للالتزام بقواعدها. الا ان واحدنا قد يبطن ما لا يعلن. وما يعنيه هذا 
هو انه قد يصرح واحدنا امام الآخرين عن استعداده التام لان يلتزم بقواعد 
الاخلاق» دون ان تكون لديه نية حقيقية ان يفعل ذلك. انه بمعنى آخرء قد 


لاع 


يدرك اشمية اعلانه عن تمسكه بقواعد الاخلاق» اقصد اهمية ذلك من منظور 
العقل العمل فيعلن عن ذلك بدون ان تكون لديه اي نية ان يتمسك لبا هو 
نفسه الآ في الحالات التي يرى فيها ان تمسكه بها مفيد له او عدم تمسكه بها 
مضر به. انه قد يتظاهر بالتمسك بقواعد الاخلاق في العلن» بينها ما يبطنه فى 
السر هو غير ذلك تماما. هل يمكننا ان نقول ان موقف ششخص كهذا مالف 
للعقل؟ 

ان الموقف الاخير, لا شك. هو موقف مالف للاخلاق. فالموقف الخلقى. 
كا رأينا في فصل سابق» هو الموقف الذي بل علينا ان نتقيد بالقواعد الخلقية لا 
لسبب آخحر سوى انها قواعد خلقية. ولذلك فمن يتظاهر بالتقيد بالقواعد 
الخلقية. بدون ان تكون لديه النية ان يفعل ذلك, الا عندما يكون هذا فى 
مصلحته؛ ليس شخصا خلقيا. والسؤال المطروح امامنا الآن هو: هل ينبغى ان 
يكون الشخص خلقيا؟ ممعنى آخرء هل ما يسوغه العقل لواحدنا هو تقيده 
بالقواعد الخلقية فقط لانها قواعد مخلقية؟ 

ان الجواب هو بالايجاب لعدد من الفلاسفة. غير ان الاسباب تختلف. 
فمنهم من يعتقد أن الموقف اللاخلقي هو موقف متناقض منطقيا وأن في هذا وحده 
مسوغا عقليا كافيا لاختيار واحدنا ان يكون خلقيا'». ومنهم من يعتقد ان هناك 
علاقة ضرورية (او تصورية) بين كون واحدنا خلقيا وكونه عقلانيا"". فإن مأ 
يفسر وجود علاقة تصورية بين الاخلاق والعقلانية, في نظر الاخيرين» هو ان 
قاعدة اساسية من قواعد العقل العمل هي القاعدة التي تقضى باعطاء الاعتبارات 
الخلقية الاولوية على كل الاعتبارات الاخرى. وبما ان الموقف اللاخلقى هو موقتف 
يستوجب ألا يكون تقيدنا بالقواعد الخلفية قائ) فقط على اساس كونها قواعد 
خلقية» اذن فإنه. بالضرورة المنطقية» لا يعطي للاعتبارات الخلقية الاولوية على 
كل الاعتبارات الاخرى. ولذلك فهو ايضاء بالضرورة المنطقية» موقف مخالف 
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الا 


ان هذين الجوابين» كما سنبين بالتفصيل بعد حين». مرفوضان. ولكن 
لنحاول اولا ان نفهم الاسباب التي قادت الى كل منهاء مبتدتين بالجواب الاول. 

ان الجواب الاول الذي يعود الى ألن جويرث يقوم على افتراض جويرث ان 
ما يعنيه ان يكون شخخص ما خلقيا هو ان يكون مبدأ الاتساق الجسبى الاساس او 
المسوغ الاخير لافعاله. وقد سبق لنا وبينا في الفصل السابق كيف حاول جويرث 
الوصول الى مبدأ الاتساق الجسبى بوصفه المبدأ النبائي للاخلاق. وما يعنينا الآن 
هو ذلك الجانب من نظريته الخلقية المتعلق بمحاولة حل مشكلة استلاب العقل 
العملي. بمعنى آخر, ما يعنينا الآن محاولة جويرث ان يبين كيف يتم الانتقال» 
عقلانياء» من معرفة واحدنا لكون القيام بفعل ما في وضع معطى هو ما يستوجبه 
مبدأ الاتساق الجسي في هذا الوضع الى قيامه او محاولته القيام به. 

من الواضح هنا ان حل مشكلة استلاب العقل العملي» سواء انظرنا الى. 
هذه المشكلة من وجهة نظر جويرث ام اي فيلسوف آخر تصدى لماء تعني وصول 
كل ششخخص الى تكوين الاعتقاد ان الاعتبارات الخلقية هي الاعتبارات الاقوى. 
ان هذا لا يعني فقط وصول كل شخص الى ان الاعتبارات الخلقية هي التي 
ينبغي ان تشكل الاساس الاخخير لتقييم سلوك الآخرين». بل يعني ايضا انها هي 
التي ينبغي ان تشكل لكل شخص السبب العقلي الاقوى لاختياره ان يقوم يما 
يقوم به من افعال. فبدون وصول واحدنا الى تكوين الاعتقاد المعني ' لا يكون 
الحافز الخلقي هو حافزه الاقوى لاختيار ما يختاره. وبالتالي. فإن غياب هذا 
الاعتقاد يعني ) بالضرورة» وجود هوة بين معرفة واحدنا لكون القيام بفعل ما في 
وضع معطى واجبا خخلقيا وامتلاكه الحافز الكافي للقيام بهذا الفعل او محاولة القيام 
به. ان الحل لمشكلة استلاب العقل العمل تكمن في ايجاد الطريقة العقلية المناسبة 
لردم هذه الهوة. ١‏ 

السؤال الرئيس الذي يواجه. اذن. جويرث او اي فيلسوف آخر يتصدى 
مشكلة استلاب العقل العمل هو السؤال التالي: كيف نردم الهوة بين المعرفة 
الخلقية والعمل؟ بمعنى آخرء ما الذي يمكنه ان يؤدي دور حلقة الوصل الحوافزية 
بين معرفة واحدنا لكون ما ينبغي خلقيا فعله في وضع معين هو كذا وكذا 
واختياره ان يفعل كذا وكذا في هذا الوضع؟ وقد رأينا ان الحواب التمهيدي عن 
هذا السؤال هو ان ما يمكنه ان يؤدي دور حلقة الوصل الحوافزية هنا هو اعتقاد 
واحدنا ان الاعتبارات او المسوغات الخلقية تشكل له الاعتبارات او المسوغات 
الاقوى او الافضل. غير ان هذا الجواب يترك مسائل اخرى هامة معلقة. فالمسألة 


ع 


الاساسية ليست فقط مسألة ان يصل واحدنا الى تكوين الاعتقاد ان الاعتبارات 
الخلقية هي الاعتبارات التي ينبغي له ان يعطيها الوزن الاكبر في اختياراته؛ بل 
انبا مسألة ان يصل واحدنا الى تكوين هذا الاعتقاد في ضوء معرفته لكل الوقائع 
المناسية . بمعنى آخخرء ان المسألة الاساسية هنا هي ان يكون اعتقاد كهذا مسوغا 
بصورة عقلانية» بحيث من يكون لديه هذا الاعتقاد لا يمكنه ان يتخل عنه. ما 
دام يراعي مستلزمات العقل. ومن لا يكون لديه هذا الاعتقاد لا يمكنه الا ان 
يأخذ به اذا راعى مستلزمات العقل. 

ان المسألة الاخيرة هي المسألة الاهم هنا لان السؤال: ”هل يتبغي ان أكون 
خلقيا؟* الذي يشكل عنوان هذا الفصل هو صيغة اخرى للسؤال: ”هل ينبغي 
ان اعطي الاعتبارات الخلقية الوزن الاكبر ني اختياراتي؟" ومن الواضح هنا ان 
”ينبغي “ في سؤالنا لا يمكن ان تكون ”ينبغي" الخلقية؛ والا فإن سؤالنا يصبح 
عديم المعنى. فلو فهمناها بمعناها الخلقي؛ لصار سؤالنا: ”هل يتبغي خلقيا ان 
افعل ما ينبغي خلقيا ان افعله؟” والسؤال الاخير, لا شك. بدون معنى. ان 
”ينبغي" في سؤالنا الاصلي هي . بالاحرى. ”ينبغي" العقلانية. ان الصيغة التى 
يمكن ان تعبر بدقة عن المغزى الاسامي لسؤالنا هي الصيغة التالية: هل توجد 
اعتبارات عقلانية تسوغ لي اعطائي الاعتبارات الخلقية الوزن الاكبر في اختيارا؟ 
ان صيغة هذا السؤال تبين بشكل واضح ان ما هو مطلوب هنا ليس فقط وجود 
اعتقاد لدى واحدنا أن الاعتيارات الخلقية هي الاعتبارات التي ينبغي ان يكون لا 
مركز الصدارة في حياته. ان ما هو مطلوب, بالاحرى. هو ألا يكون لديه اي 
سبب عقلي في اي حالة من الحالات التي تتعارض فيها الاعتبارات الخلقية مع 
اعتيارات من نوع آخرء سوى للاعتقاد ان الاعتبارات الخلقية هي التي ينبغي ان 
تكون الاعتبارات الاقوى له. 

اذا عدنا الآن الى محاولة جويرث حل مشكلة استلاب العقل العمليء فإننا 
نجد ان حله يكمن بصورة اساسية في نظره الى مبدأ الاتساق الجسي على انه مبداأً 
ضروري. فاذا كان تصرف شخص على نحو خلقي يعني» فيما يذهب اليه 
جويرث» اعطاءه الحقوق الجنسية لكل شخص سواه يُتوقع ان يتأثر بنتائج افعاله 
نفس الاعتبار الذي يعطيه الفاعل لحقوقه الجنسية, اذن التصرف اللاخلقي يعني 
عكس ذلك ويشكلء بالتالي» خرقا لمبدأ الاتساق الجنسي. ولكن بما ان المبدأ 


ع 


الشخص الذي لا يعتقد ان الاعتبارات الخلقية هي التي ينبغي ان تكون 
الاعتبارات الاقوى له) هو الذي لا يلتزم بعدم مناقضته ذاته. اذن» من يقول انه 
ليس لديه استعداد لان يكون شخلقيا هو بمثابة من يقول انه ليس لديه استعداد 
لان يكون متسقا مع ذاته. بل انه» على العكس من ذلك», على استعداد لان 
يناقض ذاته. اذا اقتضت الحاجة. والسؤال الآن هو التالي: ؛ هل الشخص 
العقلاني سيحرص . بالضرورة؛ على المحافظة على اتساقه الذاتي بحيث يشكل 
حرصه هذا سببا عقليا كافيا لاعتقاده بضرورة جعل الاعتبارات الخلقية الاعتبارات 
الاقوى له؟ 

ان جواب جويرث هو بالايجاب. . حتى نفهم جدلية الحجة التي يسوغ 
جويرث بواسطتها جوابه: لنعد قليلا الى كيفية اشتقاقه مبدأ الاتساق الجسبي. ان 
عملية الاشتقاق هذه. كا بينا في الفصل السابق» تبدأ من الشخص بوصفه فاعلا 
غائيا. امهاء بصورة اكثر تحديداء تبدأ بالسمتين الجنسيتين للفعل الانساني» سمة 
الغائية وسمة الحرية. اننا نبدأ هنا بالمسلمة انه بمجرد ان ينخرط الشخص في 
القيام بأفعال من نوع او آخر فإنه يلتزم منطقيا بقبول احكام معيارية معينة. 
ديونطيقية وغير ديونطيقية» تقوده» في نهاية الامرء بصورة ضروريةء الى الالتزام 
منطقيا ايضا بقبول مبدأ الاتساق الجسي. فإن انخراطه في الفعل يعني 0 
تحقيق غايات معينة. ويما ان هناك علاقة تصورية, كيا بيناء بين استهداف 
الشخص تحقيق أمر ما ونظره الى هذا الامر على انه حسن بمعنى من المعاني» اذن 
فإن الفعل ذو بنية معيارية. ان افعل يعني بالضرورة. ان احكم على غايات 
معيئة على انها حسئة حسنة . الا ان الفعل غير ممكن بدون توافر شروط معيئة من أهمهاء 
كا بيناء شرطان: حرية الفاعل وصالحه. اذن» ان انخرط في فعل شيء او آخر 
هوان أثمن؛ ليس فقط الغايات التي استهدفت تحقيقهاء بل ان اثمن ايضا 
حريتي وصال حي لكونهما ضروريين لتحقيق هذه الغايات. ان افعل هوء اذن» ان 
الترم منطقيا بقبول الحكم المعياري ”ان حريي وصا حي خيران ضروريان" . 

ان عملية اشتقاق مبدأ الاتساق الجسي تحتاج» كا رأينا في الفصل السابق. 
الى اكش من الحكم المعياري الاخخير. انها تمتاج الى الحكم الديونطيقي "ان في 
الحق في حريتي وصالحي". ان الحكم الاخير فيا يذهب اليه جويرث» متضمن 
ايضا في البنية المعيارية للفعل. فاذا كنت انظرء بالضرورة؛ الى حريتي وصالحي 
على انما خيران ضروريان, اذن فلا يمكنني, الا اذا ناقضت نفسي» ان 0 
لاي شخص الحق في ان يقوم بأي افعال تتعارض مع حريتي وصالحي. 


الاع 


بمعنى آخرء حرصا مني على عدم منافضة نفسي. سألتزم بقبول الحكم المعياري 
الديونطيقي "ينبغي الا يقوم اي شخص بأي فعل يتعارض مع حريتي وصالحى”. 
الا ان الحكم الاخير يفترض مسبقا قبولي للحكم الديونطيقي "اد الح 0 
حريي وصا حي" . 

اذا اخذنا بالحسبان الآن ان ما يسوغ. من وجهة نظري. الحكم 
الديونطيقي الاخير هو كونه متضمنا منطقيا في السمات الجنسية لافعالي. اذنى 
حرصا مني على عدم مناقضة ذاتي. يجب ان اعترف ان حك ممائلا مسوغ ايضا 
من منظور اي فاعل غائي سواي. فالسهات الجنسية لافعالي لا تخرج عن كوبا 
السمات التي تقرر كوي فاعلا غائيا. فلا فرق, اذن. بين اي شخص وآخر 
بالنسبة للسمات الجنسية للفع|.. من هنا يتضح نه لا يمكنني ان اكون متسقا مع 
نفسي اذا اعطيت لنفسي الحق في حريتي وصالحي ونفيت ان يكون لأي شخص 
سواي نفس الحق. اذن, لا مهرب لي منطقيا من ان اعترف انه مثلما لي انا الحق 
في حريتي وصالحي. كذلك لكل شخص سواي الحق في حريته وصالحه. واعترافي 
هذا هو بمثابة اعتراف بأن لكل شخص الحق في ألا يقوم اي شخص بأي فعل 
يتعارض مع حرية وصالح السابق. ومن الواضح هنا ان النتيجة الاخيرة المترتبة 
على التحليل السابز هي نه لا مهرب لي منطقيا من تبني مبدأ الاتساق الجنسي. 
اي المبدأ القائل: كل شخص ملزم بألا يقوم بأي فعل يتعارض مع حرية وصالح 
اي شخص سواه. 

نجد ضمن اطار حجة جويرث السابقة ان هناك اكثر من حالة تظهر فيها 
الخطوات الحاسمة الثي تقوده الى مبدأ الاتساق الجنسى على انها ذات قوة حوافزية 
او ارشادية. فعندما يقول الفاعل, مثلاء ان لي الحق في حريتي وفي صالحي. فإن 
لديه اسبابه العقلية لقبول هذا القول» وهي اسباب تتعلق بنشاطه المستهدف 
تحقيق اغراضه الخاصة به. ان هذه الاسباب كافية لحفزه او حضدء عقلانياء ليس 
فقط على الجهر بحقه في الحرية وبحقه في صالحه. بل وايضا على عمل ما بوسعه 
للمحافظة عليهما|. ان لدى الفاعل ايضا اسبابه العقلية التي تجعله يطالب باحترام 
الاخرين لحقوقه الجنسية» وهي في الواقع نفس الاسباب التي جعلته. اصلاء 
يصر على امتلاكه هذه الحقوق. بمعنى آخرء أن مشكلة استلاب العقل العمل لا 
تظهرء ضمن اطار حجة جويرث؛ عند النقطة التي تسبق تعميم الفاعل الذي 
يتخل الصيغة ”ان لكل فاعل غائي مرتقب الحق في حريته وصالحه”. فعند هذه 
النقطة. لا يتجاوز الفاعل قبول الحكم الديونطيقي القائل انه ينبغي على كل 


لابلاع 


شخص سواي ان يمتنع عن القيام بأي فعل يتعارض مع حريتي وصالحي. ومن 
الواضح هناء كما ادرك جويرث نفسه.ء انه ما دام الفاعل يقف عند حد قبوله 
الحكم الديونطيقي الاخيرء فإنه لا يمكن ان توجد اي هوة حوافزية بين قبوله اي 
نتيجة معيارية من النتائج المترتبة منطقيا على انخراطه في الفعل وعمله بما تقتضيه 
هذه النتيجة او بما يقتضيه ضمان تقيد الآخرين بها". 

ان ما ينطيق على الفاعل قبل وصوله الى التعميم ”ان لكل فاعل مرتقب 
الحق في حريته وصالحه” هو اكثر من كونه غير مخير منطقيا بالنسبة لقبول النتائيج 
المعيارية المشار اليها. فعلاوة على انني لا املك منطقياء بوصفي فاعلا غائياء 
سوى ان أسلم بأن لي الحق في حريتي وصالحي وبأن كل شخص سواي ملزم 
بالامتناع عن اي فعل بتعارض مع حريتى وصالحي» فإن لدي اسبابي الخاصة 
لقبول هذين الحكمين المعياريين. وهذه الاسباب تتعلق بسعبي نحو تحقيق غاياتي» 
كائنة ما كانت. فمن الواضح هنا ان رفضي للحكم المعياري - ”كل شخص ملزم 
بالامتناع عن فعل ما يتعارض مع حريتي وصالحي _” هو بمثابة رفضي لتقييد 
الاخرين او ضبط سلوكهم على نحو ما يمكنني من تحقيق غاياتي. فكما رأينا في 
تحليلنا لحجة جويرث؛» فإنه لا يمكنني ان احقق غاياتي» كائئة ما كانت» بدون ان 
تكون حريتي وصالحي مؤمنين. اذن» فإن اي تفريط بحريتي وصالحي هو في 
الوقت نفسه. تفريط بغاياتي. ولكن من الواضح هنا ان لدي. بوصفي فاعلا 
غائياء حافزا عقليا يفوق بقوته اى حافز آخر قد يكون لدي لعدم التفريط 
بغاياتي» وبالتالي لعدم التفريط بحريتي وصالحي. من هنا يتضح ان قولي ان 
سواي ملزم بعدم المساس بحريتي وصالحي لا يفرضه علي فقط حرصي على عدم 
منافضة ذاتي» بل وايضا حرصي على ضمان الحفاظ على نشاطي الغائي . 


اذا انتقل واحدنا الآنء» ضمن اطار حجة جويرث,. الى التعميم ”كل فاعل 
غائي مرتقب له الحق في حريته وصالحه” فإنه سيجد انه ليس. في هذه الحالةء 
ما يجعله يسلم بهذا التعميم سوى كون رفضه لهذا التعميم يوقعه في تناقض ذاتي. 
فالصورة هنا تختلف عن سابقتها في انه ليس لدى الفاعل» في هذه الحالة. اسباب 
شخصية تحفزه على اطلاق هذا التعميم وعلى الالتزام بالعمل بموجبه. وكا يلاحظ 
جويرث نفسهء فإن هذا التعميم, لاله يفرض علي, مثلما يفرض على كل كائن 
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مث الامتناع عن فعل ما يتعارض مع حرية وصالح اي شخص. لا يمكن إن 
يكون حافزي لاطلاقه حرصي على تأمين حرية نشاطي الغائي . فإن هذا التعميم. 
على العكس من ذلك. يفرض قيودا على هذا النشاط'. اذن. كيف يمكن لخذا 
التعميم ان يكتسب قوته الحوافزية او الارشادية لي؟ وبما أن مبدأ الاتساق الجنسبى 
مشتق منطقيا من هذا التعميم. فإن بإمكاننا طرح نفس السؤال حول هذا المبدأ. 
اي السؤال كيف يمكن لهذا المبدأ ان يكتسب قوة حوافزية او ارشادية ل؟ 
| ان جويرث يدرك انه يدون اجابة شافية عن السؤال الاخير فلا مهرب 
من خلق ثغرة كبيرة في حجته. فإن هذه الحجة. كم رأينا. تخضع لنبج ضروري 
جدلياء اي لا تتجاوز نتائجها ما ينبغي ان يسلم به واحدنا من منظوره الخاص. 
بوصفه فاعلا غائيا"". اذن» المسألة الاساسية هنا هي ما اذا كان بالامكان ان 
تتوافرء من وجهة نظر الفاعل؛ اسباب غير مصلحته في الحفاظ على حرية نشاطه 
الغائي تحفزه عقليا على الالتزام بالتقيد بمبدأً الاتساق الجسي. معنى آخر. كيف 
يكن للفاعل هناء بدون اللجوء الى مصلحته الخقاصه. ان يجد ما محفزه على 
القبول بالتقييد الذي يفرضه المبدأ الاخير على نشاطه الغائي؟ 

ان جواب جويرث يتلخص في التالي: ان ادعاء الفاعل ان له الحق في 
حريته وصالحه لا يمكن فصله منطقيا عن قبول الفاعل للمعايير الاساسية للعقلانية 
كمعايير الاستنياط والاستقراء ومبدأ عدم التناقض وما اشبه ذلك. فإن الحكم 
الذي يسند فيه الى ذاته الحق في حريته وصالحه هو. كا رأيناء حكم لا مهرب له 
منه منطقياء بوصفة فاعلا غائيا. ان تثمينه لحريته وصا حه. لا شك امر ضروري 
لوصوله الى هذا الحكم. الا ان تثمينه لحريته وصالحه؛ فيا يذهب اليه جويرث. 
هو نتيجة منطقية لانخراطه في نشاط غائي من نوع او آخر. من هنا يتضح انه لا 
يمكن الفصل بين التزام هذا الشخص بْعايير العقلانية ونشاطه الغائي". ان 
الثىء نفسه ينطبق» في نظر جويرث؛» على الحكم التعميمي الذي يسند فيه هذا 
الشخص لكل شخص آخر الحق في حريته وصالحه. فبما ان الحكم الاخير هو 
نتيجة منطقية للحكم السابق. اذن فإن الاعتبارات العقلانية التي يستمد منها 
الحكم السابق قوته الارشادية من وجهة نظر الفاعل هي هي الاعتبارات التي 
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يستمد منها الحكم الاخير هذه القوة من وجهة نظره. انه, بمعنى آخرء يقبل 
الحكم الاخير على انه ملزم له بنفس المعنى الذي يكون فيه الحكم السابق ملزما له 
وللآخرين» لأن الاساس العقلاني واحد لكل الاحكام الديونطيقية التي لا مهرب 
له منهاء» جدليا. 

يحاول جويرث ان يوضح حجته السابقة عن طريق توضيحه ما يقصده من 
كلامه على التزام الفاعل بمعايير العقلانية. ان الفاعل» بوصفه عقلانياء يقبل 
معايير منطقية اساسية معينة من بينها مبدأ عدم التناقض. ان تقول ان الفاعل 
يلتزم بهذه المعايير هو ان نقولء. فيا يدعيه جويرثء ان الفاعل يقر بأن هذه 
المعايير تشكل اسسا مسوغة للنتائج التي تقوم على هله المعايير". وما يعنيه القول 
الاخيرء بدورهء هو ان تصديق الشخص على مقدمات معينة هو بممثابة اقرار من 
قبله بأن هذا يقتضي منه التصديق على النتيجة او النتائج التي يمكن اشتقاقها من 
هذه المقدمات بواسطة المعايير المعنية. ”ان هذاء يقول جويرث» ”متكاقء مع 
قولنا ان اقرار الفاعل العقلاني ان نتيجة معينة مسوغة حسبا تقتضيه هذه المعايير 
ينطوي له على قوة ارشادية". انه يُصدق على هله النتيجة او يؤيدها بوصفها 
مسوغة منطقيا. هذا تماما ما ينطبق, في اعتقاد جويرث؛» على مبدأ الاتساق 
الجنسي بوصفه نتيجة لا مهرب للفاعل الغائي من الوصول اليهاء ما دام ملتزما 
بمعايير العقلانية ومن ضمنها مبدأ عدم التناقض» فاذا كان مبدأ الاتساق الجسي 
نتيجة منطقية محتمة لتصديق الفاعل على الحكم الديونطيقي ”ان لي الحق في 
حريي وصا حي ". اذن فإنه لا مهرب للفاعل» بوصفه ملتزما بمعايير العقلانية» 
من التصديق على مبدأ الاتساق الجسبي. ان تصديقه عليه يحمل له في طياته قوة 
ارشادية . 

قد يدعي بعضهم ان تحليل جويرث حتى الآن لا يوصلنا الى اجابة شافية 
عن السؤال الاساسى الذي يعنينا هناء الا وهو: لاذا ينبغيى ان أكون خلقياء اي 
اذا يتبشي أن اعمل مرجب مبذا الاتساق الحشسى؟ فإن المحليل السابق بين ان 
للمبدأ الاخير قوة ارشادية فقط بمعنى ان الفاعل. عندما يقر بهذا المبدأ. اثما يفعل 
ذلك لأنه ينبغي عليه منطقيا الاقرار به. ولكن ”ينبغي” المنطقية هى غير ”ينبغي” 
العملية. وبالتالي؛ أليس بإمكان الفاعل هنا ان سال لماذا ينبي ان افعل 
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بموجب ذلك الميدأ الذي ينبغي (منطقيا) ان أقر به؟ بإمكاننا ان نعطى صيغة 
اخرى لهذا السؤال ألا وهي اذا ينبغي (بالمعنى العملى) ان اتقيد بالمعاير المنطقية 
للعقلانية» اي الا اناقض ذاتي؟ 


ان اسئلة من النوع الاخير» في اعتقاد جويرث» تفترض شيئا لا يمكن 
تسويغه., اي تفترض ان الاسباب العقلية للفعل هى غير الاسباب العقلية 
للحكه". بصورة اكثر تحديداء انها تفترض ان الاسباب المنطقية التى تقود واحدنا 
الى الاقرار بصدق الحكم الذي يعبر عن مبداً الاتساق الجسى لا تقودى 
بالضرورة» الى العمل بموجب هذا المبدأ. ان الافتراض الاخير لا يمكن تسويغهء 
فيا يذهب اليه جويرث؛ لأن المعيار المنطقي لتجنب التناقض الذاتي له الاسبقية 
على كل معايير التسويغ العقلي. بحكم كون الاتساق المنطقي شرطا ضروريا لكل 
تسويغ عقلي”". فعندما يقر واحدنا بالحكم القائل ان من واجبه القيام بفعل ما 
لاسباب منطقيةء فإن ما يقر به هو ان لديه سببا عقليا نهائيا للقيام بالفعل المعني. 
وبما ان المعيار المنطقي لتجنب التناقض الذاتي له الاسبقية على كل معايير 
التسويغ. اذن فإن الحكم الذي يقر به لاسباب منطقية لا يمكنه ان يسوغ عقليا 
عدم العمل بما يقتضيه. فإن اختياره عدم العمل بما يقتضيه هذا الحكم يزج به في 
تناقض وبالتالي فلا اسباب عقلية يمكن» حتى نظرياء ان تسوغ هذا الاختيار. 
اذن: لأن عدم العملى بموجب مبدأ الاتساق الجسي ينطوي على تناقضء» فإن كل 
فاعل مرتقب لديه اسباب عقلية نهائية» ليس فقط للاقرار بصحة هذا المبدأء بل 
وايضا للعمل بموجبه"". 


يحاول جويرث تعزيز حجته الاخيرة عن طريق لحوئه مرة اخرى الى مفهوم 
الفعل. ان الطابع الغائي للفعل يعني ان من يفعل انما يفعل لتحقيق غاية او 
اخرى. وهذاء بدورهء يعنى ان ما يستهدف الفاعل تحقيقه من غايات ويضفي 
عليه» هذا السببء قيمة اتجابية يشكل له اسبابا عقلية مسوغة لافعاله. ولكن بما 
ان المعيار الاهم لما يشكل اسبابا عقلية مسوغة هو مبدأ عدم التناقض» اذن فإن 
انخراطه في اي نشاط غائي يعني» بالضرورة» التزامه يبدا عدم التناقفن, بوصفه 
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المعيار الاهم للتسويغ العقلي9" . فانخراطه في اي نشاط غاثي يعني انه ينظر الى 
تحقيق غاية او اخرى على انه سبب عقلي مسوغ لنشاطه الغائي, وبالتالي سبب 
يستوفي شروط الاتساق المنطقي. من هنا يتضح لاذا ينبغي ان يحرص الفاعل على 
تجنب الوقوع في تناقض ذاتي ‏ هذا اذا اراد ان ينخرط في نشاط غائي من نوع او 
آخر. 

يخلص جويرث؛» انطلاقا من الاعتبارات التي اشرنا اليهاء الى النتيجة ان 
كل فاعل مرتقب لا يملك. ما دام يحرص على التقيد بمعايير العقلانية» سوى ان 
يجعل مبدأ الاتساق الجنسي المسوغ الاساسي لافعاله. فإن حرصه على التقيد بمعايير 
العقلانية» يعني» كما رأيناء حرصه على عدم القيام بأي فعل يورطه في تناقض 
ذاتي. وبما ان مبدأ الاتساق الجنسي» فيما يذهب اليه جويرث» مسوغ منطقياء من 
منظور الفاعلء اذن فإن عدم تقيد الفاعل به يورطه في تناقض مع ذاته. اذن» 
من يحرص على التقيد بمعايير العقلانية يحرص حتها على عدم خرق مبدأ الاتساق 
الجسبى. ان حرصه على التقيد بمعايير العقلانية يشكل حافزه الاساسي للتقيد بمبدأ 
الاتساق الحمننى. هذا لا يعنى» في نظر جويرثء» ان كون مبدا الاتساق الجنسى 
مسوغا منطقيا يحفز الفاعل بصورة متافرة عل العمل موي05 ان ها يعني 
بالاحرى» هو ان كون المبدأ المعني مسوغا منطقيا يشكل للفاعل الذي يحرص على 
ان يكون عقلانيا حافزا للعمل يموجب هذا المبدأ. ان عقلانية الفاعل (حرصه 
على عدم مناقضة ذاته في هذه الحالة) تشكل حلقة الوصل الاساسية بين معرفة 
الفاعل لكون القيام بفعل معين في وضع معين هو ما يستوجبه مبدأ الاتساق 
الجنسي وقيامه او انختياره القيام بهذا الفعل. 

يتضح من خلال التحليل السابق ان جواب جويرث عن السؤال: ”ناذا 
ينبغي ان اكون خلقيا؟” هوء باختصارء لانني بوصفي فردا عقلانيا لا املك 
سوى ان احرص على عدم مناقضة ذاتي» وبالتالي على عدم حرق مبدأ الاتساق 
الجنسي. وبما ان مبدأ الاتساق الجنسي هو اللمبدأ الغهائي للاخلاق» اذن فإن حرصي 
على عدم خرق هذا المبدأ هو ممثابة حرصي على ان اكون خلقيا. ينبغي ان اكون 
خلقياء اذاء لآن كوني خلقيا هو شرط ضروري لكوني عقلانيا. 





)2 نفس المصدر. 
وق نفس المصدرء ص .١1960‏ 
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من المقدمات الحاسمة في حجة جويرث المقدمة القائلة انه لا مهرب منطقيا 
لأي فاعل غائي مرتقب من الوصول الى مبدأ الاتساق الجسبى على انه المبدأ 
الغبائي للاخلاق. وقد سبق وبينا في الفصل السابق بطلان هذه المقدمة, 
موضحين انه بدون توافر شروط اجتماعية من نوع معين, لا يمكننا الوصول الى 
هذا المبدأ او مبدأ تماثل له. وكذلك فالشروط الاجتاعية المعنية. لانها جائزة 
وليست ضرورية؛ لا يمكن ان تضفي على النتيجة الي تعتمد على توافرها طابع 
الضرورة. اذن» اذا صح تفنيدنا لموقف جويرث في الفصل السابق. فإنه لا 
مسوغ للاستنتاج انه لا مهرب منطقيا لكل فاعل مرتقب من ان يقر ان ميدأ 
الاتساق الجسى هو مبدأ ضروري. وهذاء بدوره. يكفى لرفض حجة جويرث 
الحالية التي يحاول بواسطتها ان بيين انه لا يمكن لأي فاعل غائي مرتقب أن يخشار 
الا يكون خلقيا دون ان يختار. في الوقت نفسه. الا يكون عقلانيا. 

الا اننا سنفترض الآن على سبيل الجدل ان جويرث مصيب في ادعائه ان 
ميدأ الاتساق الجسي لا يمكن» من منظور اي فاعل غائيى مرتقبء الا ان يكون 
مبدأ ضروريا. ولكن حتى لو جاريناه في هذا الافتراض. فإنناء كرا سنبين بعد 
حين. سنجد أنه فشل في الاجابة عن السؤال الذي يتمحور حوله هذا الفصل. 

فحتى نبين فشل نخاولة جويرث» فإننا لا نحتاج سوى ان نبين انه قد توجد 
حالات من الواضح فيها ان حرق واحدنا ليدأ الاتساق الجسبي لا يمكن ان 
يكون مخالفا للعقل العمل. لنفترض ان الوضع الذي اجد نفسي فيه هو وضع لا 
يميل فيه الافراد عموما الى التقيد بمبدأ الاتساق الجسى. ولنفترض ايضا انني عن 
علم بهذا الامر وانني» اضافة الى ذلك. اعلم ان تقيد واحدنا بهذا المبدأء في 
الوضع ا معني , بصورة ثابتة» معاكس لغاياته على المدى البعيد اكثر من عدم تقيده 
به عندما تكون الفرصة سانحة لذلك. فإنه ليس بالامر المستبعد في وضع كالذي 
نتصوره في مثالنا ان يؤدي تقيد واحدنا دائما بهذا المبدأ الى جعل هذا الشخص 
معرضا بصورة اكبر لان يعامل بسوء من قبل الآخرين. فعندما يتضح لهم إن هذا 
الشخص لا يميل الى أن يرد الصاع صاعين؛ ولا حتى ان يعاملهم بالمثل عندما 
يسيئون اليه فإن هذا سيشكل حافزا لديهم لان يسيئوا اليه اكثر. ان الوضع 
الذي نتصوره في مثالنا يكن وصفه على النحو الآتي: ان اللااخلاقية منتشرة فيه 
الى حد بحيث لا يكون في مصلحة احد على المدى البعيد ان يكون خلقيا دون 
سواه. وعنلما نقول هنا أن اللااخلاقية منتشرة في هذا الوضعء فإن ما نعنيه هو 
ان هذا الوضع هو من النوع الذي لا تشكل فيه الاعتبارات الخلقية لدى الافراد 


”مغ 


الافراد على العموم لا يلتزمون» في الوضع المعني, التزاما حقيقيا باحترام الحقوق 
الجنسية بعضهم لبعضء الا انهم قد يتظاهرون بأهم يلتزمون بذلك. واذا قاموا 
بأفعال لا تنحرف عن مبدأ الاتساق الجسيء» فإنما يقومون بها لا لسبب سوى 
اعتقادهم ان الوضع الذي يجدون انفسهم فيه يجعل الثمن الذي عليهم ان 
يدفعوه لقاء عدم قيامهم هذه الافعال يفوق الى حد كبير أية مكاسب قل تعود 
عليهم جراء استنكافهم عن القيام بها. باختصارء ان الافراد في المثال الذي 
يشكل مدار كلامنا هم على العموم انانيون عقلانيون تاقلمعء لمدم مط" , 


السؤال الذي يواجهني الان هو التالي: اذا كان الوضع الذي اجد نفمي فيه 

هو من النوع الذي عنيناه في مثالناء فهل من العقلانية في شيء ان استمر في ان 
اكون خلقيا في هذا الوضع؟ اذا كان كوني خلقيا يعني» فيا يذهب اليه جويرث» 
ان يكون التقيد بمبدا الاتساق الجنسى الحافز الاقوى لافعالي اذن فهل من 
قلانية في شىء: في الوضع الذي يعنيناء ان استمر في التقيد بهذا المبدأ لذاته 
0 كن 8 1 8 5 3 3 
في الوقت الذي لا يفمل سواي الشيء نفسه في تعاملهم معي؟ واذا اضفنا الآن 
اننى اعرف ان هذا الوضع هومن النوع الذي ستزداد فيه احتمالات خرق 
الآخرين لحقوقي الجنسية بصورة تتناسب طرديا مع حرصي على عدم خرق 
حقوقهم الجنسية» اذن هل من العقلانية في شيء ان اظل حريصا وان اعمل على 
تين حرصي على عدم خرق مبدأ الاتساق الجنسي؟ بيدوانه ينلبغي الاداحيت 
بالنفىء حتى لولم اتجاوز فهم جويرث للعقلانية. فك رأينا في تحليلنا لوجهة نظر 
جويرث سابقاء فإنني بوصفي فاعلا غائياء وبالتالي عقلانياء لا أملك سوى ان 
أثمن حريتق وصاحي . فلا يمكنني ان انخرط في الفعل لتحقيق هذه الغاية او تلك 





01) بينا سابقا كيف انه لاا مهرب من مواجهة مأزق السجناء في الوضع الذي يتبنى فيه كل 
فرد من افراد ا مجتمسع موقف الانانية العقلانية. ان وضعا كهذا لا يمكن ان يكون في 
مصلحة احد على المدى البعيد» ثما جعل الخروج مله أمرا يستوجبه العقل العمل (انظر 
الفصل الثالث عشر من هذا الكتاب. انظر ايضا: 

آه6 لقضعده3 عط “ررمسوتمع18 لقدم6م12 05 إاتاتطاقوممم1 عط" ,معنطاسدهت لتوورر 

- 439 .جزم ,71 ,,تإطممومائاع 

اذن» لا يجوز ان يفهم ما نفترضه في مثالنا ان الافراد ف الوضع الذي نتصوره هم 

عقلانيون فعلا اذا كان بامكاهم ان يخرجوا من الوضع الذي هم فيه و يفعلوا شيئا في 
هذا السبيل. 
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الآ اذا كانت حريتي وصالحي مؤمنين. ان حرصي على تأمين السبل القمينة 
بتحقيقي لغاياي هو الاساس الذي يقوم عليه اسنادي حقوقا جنسية الى ذاق. 
وهذا الحرص نابع من صميم عقلانيتي كفاعل غائي. ولذلك فإذا تبين لي في 
الوضع الذي نتصوره في مثالنا ان اتباعي نمطا معينا في حياتي سيقود الى تعطيل 
نشاطي الغائي او سيعرضه؛ على الاقل» لخطر كبيرء اذن فإن عقلانيتي تفرض 
علي ان انبذ هذا النمط من الحياة او ان اعد فيه بما يتناسب مع الحفاظ على 
نشاطي الغائي. واذا كان النمط الحياتي المعني هوما ينبع من التزامي بمبداً 
الاتساق الجنسي. اذن فلن يكون في توقفي عن هذا الالتزام, في هذه الحالة, ما 
يشكل خرقا لمعايير العقل العملي. 

حتى نوضح اكثر وجهة نظرنا هناء فإن من الضروري ان ننبه القارىء الى 
مبدا هام من ميادىء العقل العمل الا وهو انه لا شخص ملزم تجاه الاخرين 
بأكثر نما هم ملزمون تجاهه. بمعنى آخرء اذا انطلقنا مما اسماه افلاطون حالة 
التوازن الخلقي*", فإن لا شخص في هذه الحالة يكون ملزما بعدم المس بالحقوق 
الجنسية للاخحرين اكثر بما يكونون هم ملزمين بعدم المس بحقوقه الجنسية. من 
المبادىء اللازمة عن المبدأ السابق ان العقل العمل لا يفرض التزام واحدنا يعدم 
المس بالحقوق اللحنسية للآخرين ما لم يكن هذا الالتزام متبادلا. فإن التزام واحدنا 
بعدم المساس بالحقوق الجنسية للآخرين في الوقت الذي لا يلتزم فيه الآخرون 
بعدم المساس بحقوقه. بل في الوقت الذي يتحينون فيه الفرص باستمرار للمس 
بهاء ستكون من نتائجه الواضحة الزام هذا الشخص ذاته تجاه الآخرين بأكثر مما 
يلزمون انفسهم به تجاهه. وهذاء لا شك. مخالف للعقل العملٍ. 

اذا عدنا الآن الى الوضع الذي تصورناه في مثالناء فإنه. كما افترضناء 
وضع من النوع الذي لا يلتزم فيه الآخرون بعدم المس بحقوقي الجنسية. ان 
اللاأخلاقية منتشرة في هذا الوضع الى حد بحيث من النادر ان يلتزم أي شخص 
بمبدأ الحقوق الجحنسية لذاته. اذن» فإنه ليس من العقلانية في شيء ان التزم انا 
وحدي بالتقيد بهذا المبدأ لذاته» وكأنني ملزم تجاه الآخرين بأكثر مما هم ملزمون به 





)2 حالة التوازن الخلقي, كا بينا في فصل سابق, هي الحالة التي لا يقوم فيهااي 
شخص بأي فعل يكون في مصلحة اي شخص او اشخاص آخرين او مضرا هذه 
الصلحة. اذا استعملنا لغة الحقوق الجنسية هناء فإنه يصير بامكاننا ان نصف حالة 
التوازن الخلقي بأنها حالة لا يقوم فيها اي شخص بأي فعل يساعد على تأمين الحقوق 
الجنسية لاي شخص آخر او يتعارض مع هذه الحقوق. 
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تجاهي . ولكن اذا كان العقل العمل يبيح لي في الوضع المعني ان اجعل ذاتي في 
حل من الالتزام هذا المبدأ لذاتهى اذن فإنه يبيح لي ان اخرق هذا المبدأ ا 
تسنح الفرصة لذلك. فمن الواضح انه اذا كان يبيح لي الا التزم بالتقيد به 
0 فإن ما يترتب على ذلك هوانه يبيح لي ألا اعطي الاعتبارات الخلقية 
الوزن الاكبر. من هنا يتضح ان الاسباب الخلقية» في وضع كالذي يعنينا هناء 
ليست» بالضرورة» الاسباب العقلية الاقوى لافعالي. اذن» لا توجد في الوضع 
المعني علاقة ضرورية بين كون الحافز الاقوى لفعل من افعالي هي رغبتي في ألا 
أمس الحقوق الجنسية لأي شخص وكون هذا الفعل تخالفا للعقل العملي. وهذا. 
بدورهء يعني انه قد توجد في الوضع المعني حالة او اكثر يكون حافزي فيها للقيام 
بفعل من الافعال ليس حرصي على التقيد بمبدأ الاتساق الجسي» بل شيء معاكس 
لذلك تماماء ومع ذلك يجي فعلٍ متطابقا مع مقتضيات العقل العمل . 
من الضروري ان ننبه القارىء هنا الى انه اذا سلمئا مع جويرث بأن حرق 
ميدأ الاتساق الجسى لا بد من ان ينم عن عدم اتساق ذاتي» فإن ما يترتب على 
هذا التسليم هو ان واحدنا سيحر » لا شك. على عدم نخرق هذا المبدأ. الا 
ان ما ذهبنا اليه في تحليلنا السابق هو انه عندما يجد واحدنا نفسه في وضع كالذي 
تصورناه في مثالناء لا يعود حرصه على عدم خرق المبدأ المعني حافزه العقلِي 
الاقوى للقيام بما يقوم به من افعال. ان تحليلناء اذن» لا يتعارض مع افتراض 
جويرث ان اي فاعل غائى, من حيث هو فاعل عقلاني» سيحرص على المحافظة 
على اتساقه الذاتي. انه يتعارض فقط مع افتراض جويرث ان حرصه هذا سيشكل 
في كل الاوضاع حافزه الاقوى. فم| حاولنا ان نبينه هو انه عندما يجد واحدنا نفسه 
في وضع لا يحرص فيه احد. او لا تحرص فيه ربا سوى قلة قليلة لا تذكرء على 
عدم خرق مبدأ الاتساق الجسبي» فإن هذا سيضعف اي حافز قد يكون لديه 
للتقيد هو نفسه مبذا المبدأ لذاته. فإذا كان واحدنا يدرك ان الآخرين؛ في 
تعاملهم معه. لن يتورعواء اذا سنحت لهم الفرصة. عن ان.يخرقوا حقوقه 
الجنسية, فإن ادراكه هذا سيضعف. لا شك؛ اي حافز قد يكون لديه لعدم 
معاملتهم بالمثل. واذا اضفئا ان واحدنا يدرك ان الوضع هو من النوع الذي 
سيزيد تقيده فيه بمبدأ الاتساق الجسبى من احتمال خرق الآخحرين هذا المبدأ في 
تعاملهم معه. فإننا بهذا انما نضيف عاملا آخر مضعفا لأي حافز قد يكون لدى 
هذا الشخص للالتزام بالمبدا المذكور. ان وضعا كالذي نتصوره» بمعنى آخر» يبين 
انه لا شيء يفرض. من منظور العقل العملي» ان يكون الحافز الاقوى لتصرف 


كم 


واحديا قٍٍ الوضيع العني هو حرصه على عدم خرق ميدأ الاتساق الجنسي. واذا 
- 2 اذن فإن ما يترتب عليه» في نباية الامر. هو أنه قد توجد حالات لا 
يتقيد فيها واحدنا بالمبدأ المذكور دون ان يكون في عدم تقيده هذا اي تحالفة 
للعقل العمل . : 1 

لننتقل الآن الى المحاولة الثانية لحل مشكلة استلاب العقل العمبي. اقصد 
محاولة كورت باير. ان الاخير يعتقد. كما المحنا سابقاء ان الحل لمشكلة استلاب 
العقل العمل يكمن في اظهارنا ان العلاقة بين العقلي والخلقي هي على نحو 
بحيث يكون ما هو لا خلقي غالفا للعقل بالضرورة”". بمعنى آخرء انه يعتقد ان 
بإمكاننا ان نؤسس منهجا للاخلاق يبين ان العقل يستوجب منا ان نلتزم بالمبدأ 
القائل ان الاعتبارات الخلقية ينبغي ان تتفوق على كل الاعتبارات المتنافسة معها. 
ان الفحوى الاساس لوجهة نظر باير هو ان مبادىء الاخلاق هي جزء من 
الممادىء الموجهة للعقل. انباء ممعنى آخرء مصدر للاسباب العقلية. واذا صح 
هذاء اذن ينبغي ان يمتلك كل واحد منا مسوغا عقليا كافيا للنظر الى مستلزسات 
الاخلاق على انها مبطلة لاعتبارات المصلحة الشخصية. ما يعنيه هذا هو انه 
ينبغي ان يكون كل واحد منا حريصا الى الحد الذي يسمح به وجود حرص ائل 
لدى الآخرين على ان يكون الوضع في مجتمعه من النوع الذي يتثل فيه الجميع 
لمستلزمات الاخلاق. 

حتى نفهم وجهة نظر باير اكثرء لنحاول اولا ان نوضح ما الذي يفهمه باير 
بالعقل. العقلء في نظره» هو القدرة على حل مشكلات معينة بالاستعانة 
بالقواعد الموجهة التي تزودنا مها ثقافة مجتمعنا. ان القواعد الاخيرة: ليست ثابتة 
على نحو مطلق» فيا يذهب اليه بايرء بل قابلة للتعديل والتغيير في ضوء التنائج 
المترتبة على تطبيقها. ان الغرض من هذه القواعد هو تمكيننا من تحقيق اهدافنا 
النظرية والعملية على حد سواء الى حد لا يكنا بلوغه بدون الاسترشاد بهذه 
القواعد. كل عضو من اعضاء المجتمع؛ بمجرد استعراله لهذه القواعد الموجهةء 
انما يضعها على المحك. وبالتالي فإنه يستطيع في ضوء النتائج المترتبة على استعماله 
لها ان يرى كيف يكن تحسينها لتصبح اكثر فعالية في تمكيننا من حل المشكلات 
النتي تواجهنا”". 
215 انظر هامش رقم (؟) من هذا الفصل انظر ايضا: 

3 - 197 .مم ,11 ركتسسصمعاء8 ",توتلمما8 قم وكتلمدمتاهه” .تعتدظا سسكا 


/11) .08 .قتع صسمسات لمة ممه مذ ”,0م60 عط لهة بممكدعظ ,انتمهم أت” .معند8 اسك 
.200 - 199 .مم .01 
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ان المارسة الاجتتاعية للعقل» فيها يذهب اليه بايرء تحوي انشطة العقل 
المختلفة كالبرهنة والاستدلال؛ في شكليه الاستقرائي والاستنباطي » والمحاججة 
والتفكير في الامور والاستنتاج والتنبؤ والتفسير والاختيار والتسويغ وغيرها. ان 
لكل نشاط منها هدفه الخاص به. فا نستهدفه من وراء البرهنةء مثلاء هو بلوغ 
اعلى مستوى لليقين. اما المدف الذي نستهدفه من وراء التفسير فهو زيادة فهمنا 
للامور. الا ان هناك هدفا عاما مشتركا بين كل انشطة العقلء الا وهو بلوغ 
حلول افضل للمشكلات التي تواجهنا. 


بإمكاننا الآنء في ضوء تعريف باير للعقل. ان نوضح. كيفية فهمه لا اسماه 
”العقلانية المكتملة" (وانلهددفد للت) وكذلك كيفية تمييزه» من جهةء بين 
العقلانية واللاعقلانية بلمعنى المعياري , ومن جهة ثانيةء بين العقلانية الكاملة 
(اعقروط واتلهمملامه) وغياما . 

ان العقلانية المكتملة تعني لباير ان الفرد الذي يمكن أن نصفه بحق على انه 
مكتمل العقلانية بلغ على الاقل. الخد الادنى من الكفاية في استعمال العقل9". 
هنا يفترض باير ان المقدرة على استعمال العقل تتفاوت في الدرجة وان هناك حدا 
ادنى لها لا يمكن ان نظل عقلانيين اذا هبطنا دونه. ان هذا الفهم للعقلانية ليس 
ذا مدلول معياري قط. فأن نقول ان شخصا ما عقلاني» بهذا المعنى, مواز تماما 
لقولنا ان هذا الشخص ذو مقدرة لغوية. فإن حسباندا هذا الشخص ذا مقدرة 
لغوية ليس الغرض منه اصدار حكم تقويمي حول مدى تمكنه من اللغة او مدى 
مهارته في استعمال اللغة. انه يستهدف فقط التدليل على ان الشخص لمعي وصل 
الى وضع اكتملت فيه الشروط المطلوبة لتمكينه من استعمال اللغة. انه بعنى 
آخرء استوفى الحد الادنى من شروط الكفاية اللغوية. هكذا يفهم باير ايضا 
العقلانية المكتملة, انها ما ينطبق على من استوفوا الحد الادنى من شروط الكفاية 
في استعمال العقل للاغراض المختلفة التي يمكن استعماله من اجلها. ولذلك فإن 
وصف شخص بأنه عقلاني» بهذا المعنى» هو شرط ضروري لتقويم هذا الشخص 
باللسبة لمدى تقيده بمبادىء العقل. ان العقلانية المكتملة» اذن» هي شرط 
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ضروري للعقلانية المعيارية. فقبل ان يكون بإمكانيٍ ان احكم على شخص بأنه 
عقلاني او لا عقلاني» بالمعنى المعياري » ينبغي إن افترض انه بلغ على الاقل, 
الحد الادنى من الكفاية في استعمال العقل. 


ولكن ما هي العقلانية بالمعنى المعياري؟ ان العقلانية بهذا المعنىء تشكل 
معيارا يتم على اساسه تقويم حالات توظيفنا للقدرة المتضمنة في عقلانيتنا 
المكتملة . ان نقول ان واحدنا عقلاني. بهذا المعنى. هو ان نقول انه لم يخرج عن 
الحدود الني يضعها معيار المقبولية في كيفية امتثاله للاسباب العقلية لحل المشكلة او 
المشكللات الي يواجههاة". ان المعيار المتضمن في العقلانية هو عادة المعيار الادنى 
للمقبولية (راذانطمامعمعة أه لعمفمماق ادسنمتهم) وبالتالي فإِن اللاعقلانية تعنى» في هذه 
الحالة» الحبوط دون هذا المعيار الادنى7», 


الا ان المعيار في بعض الحالات قد يكون اعلى بكثير من الحد الادنى. وفي 
هذه الحالة يتكلم باير على العقلانية الكاملة او امثالية. ان نقول ان توظيفنا 
لقدراتنا العقلية ينم عن عقلانية كاملة او مثالية هو ان نقول ليس فقط انه يتجنب 
اللاعقلانية» بل ان نقول ايضا انه ليس مخالفا للعقل بأي معنى من المعاني. 
واضح من هذا ان العقلانية» من حيث كوا لا ترقى بالضرورة الى مستوى 
العقلانية الكاملة» قد إتكون سمة لما هو تالف للعقل بمعنى من المعاني. اذن. فإن 
التسيرين "الف" لعل ولا سقلا" ليسا مترادفين :"فى نظن باين. .هله ميعالة 
هامة لاغراضه, لأن ما يستهدف البرهنة عليه؛ كما سنبين فيما بعد. هو أن 
الموقف اللاخلقى قد يكون عقلانياء بمعنى أنه لا يتحرف عن المعيار الادى 
للمقبولية. ومع ذلك يظل غالفا للعقل. انه بمعنى آخرء ليس لا عقلانيا 
بالفرورة» ولكنه. مع ذلك؛» ليس عقلانيا بصورة كاملة؛ وبالتالي» فإنه مالف 
للعقل . 


حتى نرى كيف يحاول باير الوصول الى النتيجة الاخيرة في سياق سعيه نحو 
حل مشكلة استلاب العقل العملء لنعد الى تعريفه للعقل. ان العقل, بمقتضى 
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هذا التعريف» هو كا رأيناء القدرة على حل المشكلات التي تواجهنا. غير ان 
هذه القدرة لا يمكن ان توظف على النحو الافضلء الا اذا استرشدنا بمبادىء 
معينة تزودنا بها ثقافة المجتمع الذي ننتمي اليه. ان المبادىء الخلقية» في نظر 
باير» ينبغى ان تكون بين هذه المبادىء المرشدة لنا. وهذاء بيدوره. يعني ان 
الافعال اللاخلقية هي» بالضرورة. افعال تالفة للعقل (اي ليست عقلانية 
بصورة كاملة)» لانها غالفة ليدأ او آخر من المبادىء التي ينبغي ان نسترشد بها في 


توظيفنا للعقل. 


ولكن على افتراض اننا سلمنا بأن المبادىء الخلقية هي بين المبادىء الموجهة 
للعقل» فكيف يمكن ان يشكل هذا التسليم اساسا للجواب عن السؤال: لماذا 
ينبغى ان اكون خلقيا؟ فإذا كان الجواب ان تسليمنا بالامر المذكور يعني. 
تالس ورف إن الالترام بالمبادىء الخلقية هو التزام بمبادىء العقل» اذ أليس 
بإمكان واحدنا ان ينقل المشكلة من كونها مشكلة ايجاد سبب لكون واحدنا 
خلقيا الى كونها مشكلة ايجاد سبب لكون واحدنا عقلانيا؟ فقد ينطلق واحدنا 
مثلاء من وجهة نظر هيوم القائلة ان العقل لا يدفع او يحرك نحو الفعل. واذا 
صح ما يقوله هيوم فإنه لا يعود يكفينا ان نقول جواباً عن سؤال واحدنا ”لماذا 
فخ ان اكون خلقيا؟” شيئاً مؤداه: ان كونك خلقياً هو ما يستوجبه العقل. 


ان باير لم يغفل المشكلة التي يثيرها تحليل كتحليل هيومء ولكنه اعتقد انها 
مشكلة زائفة"". فإن الامتثال لمقتضيات العقل» بالنسبة له يعني العمل بموجب 
السبب العقلي الاقوى. واذا صح هذاء اذن لا معنى لطرح السؤال: لماذا ينبغي 
ان اكون عقلانيا؟ فا ال ”لاذا" في هذا السؤال هي للتعبير عن رغبة السائل في ان 
نعطى له سببا عقليا مسوغا لاختياره ان يكون عقلانيا. ولكن هذا يعني ان 
السؤال المعني هو بمثاية سؤاله: ما هو السبب العقلي الاقوى لاختياري ان اتصرف 
وفق السبب العقلي الاقوى؟ والسؤال الاخير عديم المعنى . 
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الا ان السائل قد يقف خارج اطار لعبة العقل رمة ‏ اي لعبة التسويغ 
بواسطة الاسباب العقلية. وهو. اذآء عندما يطرح السؤال المذكورء فإنه يقصد 
الى جعلنا نبين له ما هي الوقائع التي يمكن ان تكون ذات وزن له في حفزه على 
عدم التصرف على نحو تخالف للعقل العمل . لنفترض ان السائل اناني عقلاني. 
فإن ما يطلبه منا في هذه الحالة هو ان نبين له ما اذا كان امتثاله لمبادىء العقل 
العمل هو في مصلحته على المدى البعيد. ان الاناني العقلاني» لا شك. يضعنا 
وجها لوجه مع مشكلة استلاب العقل العملي. فيا هو حل باير لهذه المشكلة؟ 


ان حله لها يتلخص في الحجة التالية: 

)١(‏ ان الغايات لمختلف انشطة العقل حسنة 

(؟) ان المبادىء الموجهة لانشطة العقل التي تزودنا بها ثقافة مجتمعنا تسمح 
لكل منا بتحقيق الغايات المعنية على مستوى افضل مما يمكنه بلوغه بدون 
الاسترشاد مها. ١‏ 

() اذن» ان الاسترشاد مها خير ضروري لكل منا. 


ان باير يفترض ان هناك نشاطين رئيسين للعقل. النشاط النظري والنشاط 
العمل وما نستهدفه من وراء انخراطنا في الاول هو ان نعرف ما هو صادق بين 
اعتقاداتنا. اما ما نستهدفه من وراء انخراطنا في الثاني فهو ان نقرر ما هو حسن 
بين افعالنا ومقاصدنا"”". وما تفترضه المقدمة الاولى للحجة السابقة هو انه لامر 
حسن ان نحاول ان نعرف اي الاعتقادات صادق او ان نقرر اي الافعال او 
المقاصد حسن. واذا اضفنا الآن ما يفترضه باير في المقدمة الثانية. (اي ان 
المبادقء الموجهة لثقافتنا تمكننا من تحقيق ما نستهدفه من وراء انخراطنا في اي 
نشاط من انشطة العقل الى درجة لا يمكن بلوغها بدون الاسترشاد بهذه المبادىء) 
فلا مهرب من الوصول الى النتيجة التى توصل اليها. فإذا كان شيئا حسناء مثلاء 
ان انخرط في النشاط العمل للعقل حتى اصل الى قرار صحيح بخصوص ما 
ينبغي ان افعله وكان استرشادي بالمبادىء المعنية يضمن وصولي الى هكذا قرار 
بصورة افضل من عدم استرشادي بهاء اذن فإن استرشادي مها خير ضروري. 
وان هذاء لا شك. سيعطي للاسترشاد بهذه البادىء قوة معيارية او تزكوية 
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وحفزنء بالتالىم» على الاسترشاد بها. وما دمت اعرف ان الاسترشاد بها هو 
الاضمن لتحقيق غاياي على النحو الافضلء اذن فإن هذا سيضمن ان يكون 
حافزي للاسترشاد مها هو الحافز الاقوى . 

بيد ان باير لا بد من ان يواجه الان المشكلة التالية. لا يكفي القول ان 
عملية توظيفنا العقل مسترشدين بالمبادىء المذكورة هي خيرضروري على اساس 
انها تمكن كلا منا من تحقيق غاياته الخاصة الى حد لا يمكنه بلوغه بدون توظيف 
العقل على النحو المذكور. ان هذا لاا يكفي» لان حتى لو كان تحقيق كل منا 
لغاياته شيئا حسنا من وجهة نظره» الا انه قد لا يكون شيئا حسنا من وجهة نظر 
موضوعية9". اذن» بأي معنى ينبغي ان تكون هذه الغايات حسئة حتى نتجنب 
المشكلة الاخيرة؟ 

ان الحل الذي يقدمه باير للمشكلة الاخيرة يسترشد مبوبزء وهو يقوم على 
مصادرتين. الاولى هي ان بين الوقائع التي تقر ما هو حسن. من وجهة نظر 
شخص ماء تتصل بما يفعله الاخرون له او به. ان الاهمية الخاصة للمسألة 
الاخيرة تجعل من العقلاني لواحدنا بأن يأمل ويطالب بأن يساهم الاخحرون بصورة 
ايجابية فيما يخص نشاطه الغائي. والمصادرة الثانية هي ان هناك طريقتين لضمان 
الحصول على هذه المساهمة الايجابية من قبل الاخحصرين. الاولى هي ان يحاول 
واحدنا بجهوده الخاصة ترسيخ الثقة وأسس التعاون بيئه وبين الاخرين. والشانية 
هي خلق مناخ بيشخفمي (اق«مسومهنه1) مناسب يبمتد تأثيره حتى الى من لا تربط 
هذا الفرد بهم صلة قربى او صداقة داخل اطار النظام الاجتماعي الذي ينسق 
العلاقات القائمة بين الافراد*". 

الا ان التنسيق المطلوب لعلاقات الافراد بعضهم ببعض. ك| لاحظ هويز. 
لا يمكن ان يتأمن بصورة طوعية في مجتمع مكون من انانيين عقلانيين. فلا مهرب 
هنا من مواجهة ما صار يعرف بمأزق السجناء. والذين يواجهون بهذا المأزق 
يحتاجون. فيا يذهب اليه باير» الى توفير شرطين ليحققوا نتائج تقربهم من نيل ما 
يشتهون الى حد لا يمكنهم بلوغه بدون توافرهما. الشرط الاول هو ان يكونوا على 
استعداد لتبنى ما اسه باير موقف ”وداد مشروط" (للاللا لمه0 لودمناتلمم) تجاه 
الآخرين: اي ان يظهروا استعدادا لعدم استغلال الفرص التي تتاح لهم لتحقيق 
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اكبر فائدة ممكنة لهم على حساب سواهم. شريطة ان يظهر سواهم استعدادا 
مماثلا. والشرط الثاني هو ان يكون هناك ضمان لدينا ان الاخرين سيتبنون فعلا 
موقفا ماثلا» والا فاذا تبنينا نحن وحدنا هذا الموقف. فإننا بدل ان نحسن وضعنا 
سنزيده سوءعا”", 

الا ان باير الذي كان يستلهم هوبز في تحليله الاخير خالف هوبز بخصوص 
ما هو مطلوب لتوافر الشرط الثاني. فقد اعتقد هوبز انه لا يمكننا ان نضمن ان 
يلتزم كل فرد» في مارسته لحقه في تحقيق خيره الخاص. بالحدود التي تفرضها 
ممارسة كل شخص آخر لحق مماثل» الا في ظل دولة مطلقة (عاهاد ؛وناسموطهم). أن 
الخطأ الاساسي في وجهة نظر هوبزء فيا يذهب اليه بايرء يكمن في فشله بتزويدنا 
باظان تفوووى يمكن ضمنه لاعضاء المجتمع أن يحوزوا على اسباب عقلية كافية 
لضمان امتثالهم داف| للقانون. فإن اي شخص أناني يعيش في ظل دولة هوبز 
المطلقة سينظر الى قوانين وأعراف المجتمع على انها عقبات في وجه الاخرين. وهو 
سيؤيد وجودها ما دامت اداة فعالة في ردع الاخرين. اذن. فإن موقفه ازاء 
القانون سيكون موقف من يتقيد بالقانون فقط عندما لا تكون الفرصة سانحة له 
لخرق القانون دون ان ينكشف امره”". انه ايضا لن يألو جهدا في السعي نحو 
تأمين وجود قوانين تخدم مصلحته الفردية او مصلحة الفئة او الطبقة التي ينتمي 
اليها . باختصارء أن هوبز لا يجنبئنا ما صار يعرف ب ”مشكلة الراكب المجصاني” 


(صعاطمء! معلته - معوط) 9 , 
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)2 ان هله المشكلة ترتبط بالنظر الى الاخلاق» كما فعل هوبزء, على انها مجموعة من 
القواعد التي يتفق على الالتزام بالتقيد بها الذين يواجهون معضلة السجناء ولا يجدون 
حرجا منها الا بتقيبد السلوك بالقواعد المتفق عليها. تنش مشكلة الراكب المجاني في 
اللحالات الِي نجد فيها اشخاصا لا حافز يحفزهم على الفعل اقوى من حافز المصلحة 
الشخصية. فإن ايا من هؤلاء قد يجد ان من مصلحته ان يتقيد الاخرون بالقواعد الخلقية 
ولكن ليس بالضرورة من مصلحته هو ان يتقيد بها. اذن. اذا سنحث لاي من هؤلاء 
الفرصة لأن يخرق هذه القواعد دون ان يتكشف امره فلن يتورع عن ان يفعل ذلك اذا 
كان يعتقد ان مصلحته تقتفي ذلك. 


لدان 


كيف يمكن تجنب المشكلة الاخيرة؟ ان الطريقة الوحيدة لتجنبهاء في اعتقاد 
بايرء هي ان نجعل اعضاء المجتمع ينظرون الى الاسباب الخلقية على انها اقوى 
الاسباب» اقوى حتى من اعتبارات المصلحة الشخصية. الا ان هذا الحل 
يستوجب التخلى عن مبدأ الانانية العقلانية» دون ان يحتضن الحل الذي تقدمه 
التقاليدية العقلانية (سكتلقممتامة حومه اهدوناة )0 . فالااخيرة ايضا تستوجب التخْلٍ 
عن الانانية العقلانية غير انها تجعل من الضروري النظر الى متطلبات النظام 
الاجتماعي القائم على انبا الاعتبارات التي ينبغي ان تكون لها الاولوية على كل 
الاعتبارات الاخرى بما في ذلك اعتبارات المصلحة الشخصية. ان التقاليدية 
العقلانية تتجنب بعض اخطاء هوبزء اذ ان المجتمع الذي لا يجد بين اعضائه 
سوق تقالديين عقلانيين لن يتعرض للتشنجات او عدم الاستقرار الذي لاا بد من 
ان يتعرض له مجتمع الانانيين العقلانيين. ومع ذلك؛ فانجاء في] يذهب اليه باير» 
لا تقدم لنا حلا مرضيا للمشكلة التي يواجهها تحليل هوبز*". انهاء. على وجه 
التحديد» قد تفشل في تقديم اي سبب مستقل لاعضاء المجتمع يوجب نظرهم 
الى متطلبات النظام القائم على انها حتى اسباب وجيهة لافعالهم؛ ان لم نقل 
الاسباب الاقوى لما. فقد جد عضو من اعضساء المجتمع او فئة من فئاته ان 
متطلبات النظام الاجتماعي القائم مضرة بمصاحها الى اقصى حد ممكن, مما يجعل 
من المتعذر على اعضائهاء على العموم, النظر الى هذه المتطلبات على انها اسباب 
وجيهة لافعاللهم. ان العبدء مثلاء لن يجد ان القوانين التي تسوغ استعباده وتجيز 
التمييز العنصري ضده ‏ هذا اذا تفكر فيها على نحو عقلاني ‏ هي قوانين يمكنه 
النظر اليها على انبا اسباب وجيهة له للتصرف على النحو المطلوب. ان مثالا, كهذا 
يبين ان التقاليدية العقلانية لا يمكن ان تجنبنا مشكلة استلاب العقل العملي”". 

من الواضح, اذآ» ان ما يستلزمه الننظام الاجتماعي منا لا يمكن لواحدنا 
النظر اليه على انه حقا ما ينبغى ان يشكل له السبب الاقوى لافعاله» الا اذا كان 
لدى واحدنا سبب مستقل للنظر اليه كذلك. من هنا نرى ان السؤال الاساسي 
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هو سؤال يتعلق بالشروط التي ينبغي توافرها في المتطلبات الاجتماعية حتى يكون 
لكل منا سبب يكفي له لأن يريد من نفسه والاخرين ان.ينظروا الى هذه 
المتطلبات على انها ذات اولوية على كل الاعتبارات الاخخمرى بما في ذلك اعتبارات 
المصلحة الشخصية”©. ان ما نريد ان نضمئنه هنا هو ان تكون المتطلبات 
الاجتماعية من حيث مضمونها على نحو بحيث يكون لدى كل عضو من اعضاء 
المجتمع ”افضل الاسباب الممكنة التي يمكن لأي واحد أن يطالب بها دون الخروج 
عما هو معقول" للتقيد بالمتطلبات الاجتاعية المعنية. اننا نريد ان نضمن ان تكون 
هذه الاسباب ”افضل الاسباب الممكنة التي يمكن لكل واحد ان يمتلكها". فمن 
الواضح انه لا يمكن لواحدنا ان يطالب بأفضل ما امكن من الاسباب المستقلة 
التي يمكنه هو ان بمتلكها دون ان يخرج عن حدود المعقول. فإن مطالبته هذه 
الاسباب. في نظر باير» تعني مطالبته المجتمع باعطائه كل ما يريد لنفسه او 
للمقربين اليه بغض النظر عن الضرر الذي قد يلحقه هذا بسواه. فإنه لا 
يمكن» من منظور العقل. ان تكون لأحد امتيازات خاصة, الا اذا وجدت 
اسباب خاصة توجب ذلك. من هنا يتضح له ان ”افضل الاسباب التي يمكن 
لأي منا ان يطالب بها دون الخروج عن حدود المعقول هي الاسباب التي يمكن 
لكل منا ان يمتلكها"*5©. 

كيف يمكن لباير هنا ان يتجنب مشكلة استلاب العقل العملي؟ فالعقل 
العملي» كما عرفه باير» يتضمن اللجوء الى المبادىء الموجهة الافضل لغرض 
تحقيق كل منا للحد الاقصى من طموحاته الذي يسمح ببلوغه الحفاظ على استقرار 
النظام الاجتاعي . واذا كانت هذه هي طبيعة العقل العمليٍ. اذن فإن المتطلبات 
الاجتراعية» من حيث كونها التعبير عن المبادىء الموجهة الافضل» لا بد ان تشكل 
اسبابا حقيقية لكل فرد. بمعنى آخر. لا بد لكل فرد من ان يمتلك اسبابا مستقلة 
نابعة من اعتبارات المصلحة الششخصية لأن يؤيد وجود هذه المتطلبات الاجتماعية 
ولأن يطالب بأن ينظر اليها من قبل التميع على أنها مبطلة (عمتلضفه0) لكل 
الاسباب المنافسة لما.ء ولنفترض الآن مع باير ان النظام الاجتماعي يزود كلا منا 
بسبب وجيه الى نفس الحد للنظر الى متطلبات النظام الاجتماعي على انها مبطلة 
لاعتبارات المصلحة الشخصية. ولنفترض ايضا معه ان النظام الاجتماعي هو على 
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نحو بحيث لا يمكن تقوية الاسباب الخاصة بشخص دون اضعاف الاسباب 
الخاصة بشخص سواه. فإن ما يترتب على افتراضين كهذين» فيم| يذهب اليه 
باير» هو ان كل شخص داخل هذا النظام لا بد من ان يمتلك ”اسبابا مساوية في 
وجاهتها للاسباب التى يمكن لكل منا ان يطالب بهاء وبالتالي فلا بد ان يكؤن 
لكل مناء في هذه الحالة» اسباب وافية بالمراد””". وما يترتب على هذا في نهاية 
الامر هو ان كل شخص داخل هذا النظام عمتلك سببا حقيقيا للامتثال للمبادىء 
الاجتراعية الموجهةء اي ان هذه المبادىء تشكل متطلبات للعقل العملي. اذن» في 
ظل هذا النظام لا مجال لنشوء مشكلة استلاب العقل العملي» فيما يذهب اليه 
باير. 

هل نجح باير فعلا في تجنب مشكلة الاستلاب؟ فحتى ينجح في هذا 
السبيل» فإنه لا يكفي ان يبين ان الافراد الذين يواجهون بمعضلة السجناء لا بد من ان 
يؤيدوا قيام نظام اجتماعي ينسق علاقات بعضهم ببعض وفق مبادىء خلقية. بل 
ان عليه ان يبين ايضا ‏ وهذا ما حاوله باير ‏ انه حتى الشخص الذي ينطلق من 
نظرة انانية عقلانية لا بد من ان يصل الى النتيجة, فيا لو تفكر في الامر بروية. 
ان تقيده هو نفسه بهذه المبادىء امر يفوق في اهميئه كل اعتبار آخر. بمعنى آخرء 
ان ما ينبغى ان يبينه هو ان الاناني» ان كان عقلانياء سينظر الى هذه المبادىء 
لمنسقة على انها أهم مبادىء العقل العمل . 

هل نجح باير فعلا في تبيان الامر الاخير؟ يعتقد باير اننا اذا ابتدأنا 
بمجموعة من الانانيين العقلانيين» فإن افراد هذه المجموعة, ليضمنوا تجنب 
معضلة السجناءء لن يرضوا فقط باخضاع علاقات بعضهم ببعض لأفضل 
المبادىء الموجهة التي يمكن بلوغها على مستوى الاخخلاق. اضافة الى ذلك» انهم 
سيؤيدون قيام نظام اجتماعي تلقن فيه هذه المبادىء على نحو بحيث تذوت في كل 
فرد من الافراد, بدون استثناءء فكرة ان التقيد بهذه المبادىء له الاولوية على كل 
اعتبار آخر بما في ذلك اعتبار المصلحة الشخصية. فالقضية الاساسية لهم ستكون 
كيفية ضان عدم مواجهتهم لمعضلة السجناء. وسيجدون, عندما يفكرون في هذه 
القضية بروية» ان الوسيلة الاكثر فعالية لضمان ذلك هي ان يصل كل منا لأن 
ينظر الى التقيد بالمبادىء الاجتماعية المنسقة على انه ذو قيمة كامنة» اي مرغوب 
لذاته. ولكن المسألة لا تقتصر على نظر كل منا للتقيد بالمبادىء المذكورة على النحو 
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المقترح بل ان يعني نظره اليه كذلك أنه في كل حالة يتعارض فيها تقيده بها مع 
اعتبارات اخرى. سيعطى لتقيده بها وزنا اكبر من هذه الاعتبارات المنافسة. غير 
ان هذا يقضي بغرس فكرة ان التقيد بها له الاولوية على كل اعتبار آخر غرسا 
متينا في نفوس الافراد. اذن» فإن كل فرد من افراد المجموعة التي ابتدأنا بها 
سيجد أنه لو قيض له ان يختار مجتمعه في الاصلء لاختار ان ينتمي الى مجتمع 
تكون فيه المبادىء المنسقة افضل ما يمكن بلوغه على مستوى الاخلاق ويتربي فيه 
الجميع على الاعتقاد ان هذه المبادىء هي اهم مبادىء العقل العملٍ. 


غير انه من الملاحظ هنا ان النجاح في عملية تنشئة اعضاء المجتمع على 
النحو المطلوب ليست مضمونة مئة بالمئة في كل الحالات. فهل سيكون امرا مالفا 
للعقل اذأء ان يتمنى فرد من افراد المجموعة التي ابتدأنا بها ان يكون المجتمع 
الذي احتاره قادرا على تحقيق النتائج المرجوة من عملية تنشئة الافراد على النحو 
المطلوب في كل الحالات ما عدا حالته؟ من النافل القول طبعا ان تمنى هذا 
الشخص الا تنجح عملية التنشئة الاجتماعية من تحقيق النتائج المرجوة في حالته 
هو امر لا عقلاني اذا كان لديه مسوغ للاعتقاد ان عدم نجاحها ستكون نتائجه 
ظاهرة للعيان وسيجعل هذا الشخص موضع عدم ثقة من قبل الاخرين. فإن 
اللااخلاقية التي ستكون المحصلة الاخيرة لعدم نجاح عملية التنشئة ‏ لا يمكن ان 
تعود بأي فائدة على من سيتسم بهاء الا اذا كان في وضع يسمح له بكسب ثقة 
الآخرين. ولكن" اذا كانت لا اخخلاقية هذا الشخص ظاهرة للعيان. فإنه يتعذر 
توافر الشرط الاخير» وبدل ان تعود عليه لا اخلاقيته بالفائدة ستكون وبالا 
عليه . 


ولكن لنفترض هنا ان اللاأخلاقي (اي الذي تفشل عملية التنشئة 
الاجتاعية في جعله يغلب الاعتبارات الخلقية على اعتبارات المصلحة الشخصية) 
قد يكون قادرا على ان ينافق في الاخلاق دون ان ينكشف آمره. انه, بمعنى آخرء 
قد يكون قادرا على ان يتصرف بتعقل كبير في كل الحالات بحيث يحجم عن 
القيام بأفعال لا نخلقية حيث يبدو له. بعد امعان نظر وتروء ان الاحتمال ليس 
ضعيفا في ان يؤدي قيامه بها الى الكشاف أمره. انه قد يكون حريصا كل الحرص 
على ان يدفع الشبهات عنه وعلى ان يظهر دائما بمظهر من يعطي للاعتبارات 
الخلقية مركز الصدارة في حياته. ان باير لم يبين ان شخصا كهذا ذو موقف مخالف 


ا 


للعقل بأي معنى من المعاني"”. انه بِيِنْ فقط ‏ على افتراض انه نجح في تبيان 
ذلك - انه امر مخالف للعقل ان يختار واحدنا الانتماء الى مجتمع من الانانيين 
العقلانيين الذين لا يعطي اي منهم سوى لمصلحته الشخصية الاهمية القصوى. 
ان اختيارا كهذا تخالف للعقل. لأن مجتمعا كالذي نشير اليه سيضعنا عاجلا او 
آجلا وجها لوجه امام مأزق السجناء. ولذلك فمن يختار بصورة لا تخالف العقل 
هو من يختار نظاما اجتماعيا من النوع الذي ينشىء افرادا خلقيين. ان هذا وحده 
يضمن على افضل نحو ممكن عدم وجود ”ركاب مجانيين" ويجنبدا مأزق السجناء. 
ولكن ان يختار واحدنا نظاما اجتماعيا كهذا لا يعنيء بالضرورة» اختياره ألا يكون 
هو نفسه ”راكبا مجانيا" ناجحا”“”. ان ما يستطيع تأكيده» بوصفه عقلانياء هو ان 
مأزق السجناء ليس نابعا من وجود قلة من ”الركاب المجانيين” بل من كون 
اغلبية افراد المجتمع أو جميعهم ”ركاباً مجانيين". فلو كان هذا المأزق منوطا 
بوجود قلة من هؤلاء. فإنه سيمتئع عمليا عندها تجنب هذا المأزق. اذن» من 
ينطلق من الافتراض القائل انه مأزق يمكن تجنبه عن طريق اقامة نظام اجتماعي 
كالذي وصفناه.ائما يفترض ان اقامة نظام كهذا تضمنء في افضل حالء. ان 
اغلبية. الافراد يعطون للاعتبارات الخلقية الاهمبية القصوى في حياتهم. لهذا فهر 
يفترض ان اقامة نظام كهذا لا تتعارض مع وجود بعض ”الركاب المجانيين" . 
واذا اضفنا الان انه لا شيء يملع. من حيث 6 ان يكون بين اعضساء 

المجموعة الاخيرة بعض ”الركاب المجانيين" الناجحين, اذن فإن امختياره العقلاني 
أقامة نظام كالمقصود من تحليلنا لا يتضمن؛ بالضرورة» اخثياره عدم وجود 
”ركاب مجانيين” ناجحين. 


والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هو التالي: ما الذي يمكن ان يكون الفا 
للعقل في تمني الشخص المقصود من تحليلنا ان يكون هو نفسه واحدا من هؤلاء 
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ئانة المقصود بالراكب المجاني الناجح في هذه الحالة من يتصرف على نحو لا خخلقي او من 
يغلب مصلحته الشخصية على الاعتبارات الخلقية دون ان ينكشف امره. انه ينافق في 
الاخلاق ولكنه ينجح قُْ اقناع الاخرين بخلقيته. 
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”الركاب المجانيين” الناجحين؟ فاذا كان عقلانيا لهذا الشخص ان يطالب باقامة 
نظام اجتماعي كالذي وصفناه لتجنب مأزق السجناءء اذن فإنه يطالب باقامة هذا 
النظام» لا شك. لاسباب انانية» وليس لأن نظاما كهذا مرغوب لذاته. هذا تماما 
ما افترضه باير في تحليله, ى)| بينا سابقا. فبناء على هذا التحليلء ان انطلاق 
الافراد من اعتبارات انانية لا بد ان يقودهم الى اختيار اقامة نظام اجتماعي 
كالمقصود من كلامنا. واذا كان هذا الاختيار عقلانياء كما يفترض باير» على الرغم 
من انه يعطي الاعتبارات الانانية الاهمية القصوى, اذن لا يبدو اننا ننتقص شيئا 
من عقلانيته اذا اضفنا انه اختيار رافقه تمي الشخص الذي يقوم به ان يكون 
واحدا من ”الركاب المجانيين” الناجحين داخل النظام الاجتماعي المرجو. واذا 
كان هذا التمنى لا ينتقص شيئا من عقلانية الاختيار المعنى وكان هذا الاختيار غير 
تالف للعقل. اذن هذا التمني ايضا غير حالف للعقل. واذا لم يكن ثمة ما 
يخالف العقل فيا يتمناه هذا الشخصء؛ فهل هناك ما يخالف العقل في تحقق ما 
يتمناه؟ الحواب هو بالئفي . فاذا كان لا بد للنظام الاجتماعي المرجو من ان يحوي 
”ركابا مجانيين" ولم يكن اختيار نظام كهذا مخالفا للعقل» فإنه لن يتغير في هذا 
الامر شيء فيما لو كان الشخص الْعنى واحدا من هؤلاء ”الركاب المجانيين" وكان 
هذا تحقيقا لامنيته . 

ان التحليل السابق يتضمن, لا شك. ان الشخص المعني في مثالنا لو كان 
يعرف مقدما ان هناك بديلين لتجنب مأزق السجناء. بديلا يضمن ان يكون هو 
نفسه بين ”الركاب المجانيين” الناجحين وبديلا لا يضمن ذلك, لاختار البديل 
الاول. هنا لا نفترض فرقا بين البديلين سوى ما يتعلق بهذا الشخص. اذن, اذا 
كان البديل الثاني لا يجنبنا مأزق السجناء بصورة افضل من البديل الاول؛ فلا 
مهرب من اعتبارهما متساويين من منظور العقل العملٍ. وهكذا يتضح ان اختيار 
هذا الشخص للبديل الاول لا يمكن ان يكون مالفا للعقل فقط لأن تحقيقه يعني 
ضمان ان يكون الشخص الذي يختاره ”راكبا مجانيا" ناجحا. فإنه لا يمكن. كا 
رأيناء تجنب وجود ”ركاب مجانيين" كائنا ما كان البديل الذي نختاره. الا ان 
هناك شيئا واحدا قد يجعله اختيارا مخالفا للعقل. الا وهو ان يعترض كل من 
الاخرين على اختيار هذا البديل على اساس ان سواه وليس هو نفسه سيكون بين 
”الركاب المجانيين" الناجحين في| لو تحقق هذا البديل. فينبغي ألا ننبى هنا ان 
المجموعة التي ابتدأنا بها تحليلنا هي مجموعة من الانانيين العقلانيين» وكل منهم 
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سيحاول ان يجعل المحصلة الاخيرة لاختيارهم الجمعي لمصلحته هو"". ولذلك 
فاذا كان الوضع من النوع الذي يمكن فيه لاي عضو من اعضاء المجموعة ان 
يقدم بديلا يحقق النتائج المرجوة من قبل الجميع الا انه يضمن ان يكون هو نفسه 
”راكبا مجانيا” ناجحاء اذن لا يمكن» في هذه الحالة» وصول اعضاء المجموعة الى 
اتفاق. وهكذا يتضح ان تمسك كل طرف بالبديل الذي يكون في صالحه تخالف 
للعقل. فإن تجنب مأزق السجناءء حتى وان كان عن طريق لا تضمن لأي 
شخص ان يكون ”راكبا مجانيا" ناجحاء افضل بما لا يقاس. من منظور اي عضو 
من اعضاء المجموعة» من بقاء المجموعة متورطة في هذا المأزق. وللخروج من 
هذا المأزق» في هذه الخالة» من الضروري لكل عضو من اعضاء المجموعة ان 
يوافق على ان يتم اختيار البديل بالقرعة. الا انه من الواضح هنا انه لو تمنى اي 
شخص. في هذه الحالة» ان يكون البديل الذي يمختار بالقرعة بديله هىى فلا 
يمكن ان يكون فيا يتمناه اي شيء مخالف للعقل. غير ان امنية او رغبة واحدنا في 
ان يكون البديل الذي يُختار هو بديله هي في ضوء افتراضنا السابق» ممثابة امنيته 
او رغبته في ان يكون لا خلقيا. ولكن لو كان هناك علاقة ضرورية؛ كما يدعي 
باير» بين كون الشخص خلقيا وكونه عقلانيا بصورة كاملة» لكانت رغبة واحدنا 
في الا يكون خلقيا هي ممثابة رغبتبه في آلا يكون عقلانيا بصورة كاملة. وبما ان 
العقلانية الكاملة تعني له كما رأيناء عدم مخالفة العقل بأي معنى من المعاني» اذن 
فإن رغبة واحدنا في ألا يكون خلقيا هي مثابة رغبته في ان تكون افعاله صادرة 
عا هو تخالف للعقل بمعنى من المعاني. غير ان رغبة واحدنا في ان تكون افعاله 
صادرة عبا هو مخالف للعقل لا يمكن ان تكون هي نفسها رغبة عقلانية. يتضح»ء 
اذن» انه لو كان هنا علاقة ضرورية؛ كا يدعي باير, بين كون الشخص خلقيا 
وكونه عقلانيا بصورة كاملة» لكانت رغبة اي شخص في مثالنا ان يكون لا خلقيا 





)2 الهذا السبب بالذات نجد جون رولز يصر على ضرورة أن يختار افراد المجموعة في| 
يسميه ”الوضع الاصلي" (ممنازوه20 لقدزو0) وراء ستار من الجهل (آه ائء؟ ة أمستطفط 
ععصنوهوهع]) حيث لا يعرف اي شخص سلفا ماهو الوضع الذي سيحتله في نسق 
العلاقات الاجتماعية» بدون توافر شرط كهذاء» سنجد كل فرد قِ الوضع الاصلي محاول 
ان يقايض الاخرين لاختيار البديل الذي سيكون لصالحه؛ ولا يمكن حصول اتفاق فق 
هذه الخالةق انظر: 

القع امنا لممصدط أه دوعمم مفمعلاء8 نعو لعطصسهح ععتاسسق كه وممعط هق ركاه 1 .1 
.60 .م ,(1971 رؤقعيم 


هي رغبة مخالفة للعقل. الا ان هذه الرغبة, كما حاولنا ان نبين» غير حالفة 
للعقل بأي معنى من المعاني. مما يحتم علينا ان نستنتج. بعكس باير» انه لا وجود 
لعلاقة ضرورية بين كون الشخص خخلقيا وكونه عقلانيا بصورة تامة. 

قد يعترض باير على اساس ان اختيار واحدنا لنظام اجتاعي كالذي يدور 
عليه تحليله يعني» بالضرورة, اختياره لأن تكون المبادىء الخلقية في هذا النظام 
هي الاقوى بين المبادىء الموجهة للعقل العملٍ. اذن» انه يعنى» بالضرورة. 
اختياره لان ينتمي الى نظام اجتاعي يكون فيه عدم تغليب الاعتبارات الخلقية 
على الاعتبارات الاخرى مالفا للعقل. ان الفحوى الاساسى لموقف باير هو ان ما 
يقضي به العقل العملي هو ان تكون الاسباب المحايدة بالنسبة لكل فاعل 
(الاسباب الخلقية) ذات اولوية على الاسباب الخاصة بالفاعل0". 

لنركز الان على المسألة الاخيرة» ولنبدأ بطرح السؤال التالي على باير: اذا 
كانت الاسياب الخاصة بالفاعل اسبابا عقلية مثلها مثل الاسباب التي من النوع 
الآخرء فكيف يمكن لباير هنا ان يسوغ تفضيل العقل العمل للاسباب التي من 
النوع. الآخر عليها؟ هل يفترض باير هنا ان هناك منظورا للعقل العملى محايدا 
بالنسبة لكل المدظورات الشخصية ينبغي الاحتكام اليه في كل الحالات التي 
تتعارض فبها الاسباب الخاصة بالفاعل مع الاسباب المحايدة بالنسبة لكل قاعل؟ 
فاذا كان هذا ما يفترضه باير فإنه لا شك. افئراض يظل بدون برهان في تحليل 
باير. ان ما حاول ان يبينه باير هو ان العقل العمل يستوجب بأن تكون المبادىء 
الخلقية بين اهم المبادىء المنسقة التي تزودنا بها ثقافة المجتمع الذي نتتمي اليه. 
غير انه لا يوجد في تحليل باير ما يبين ان هذا هوما يستوجبه العقل العمل 
بالضرورة. ان بامكاننا ان نبين هناء انطلافا من اعتبارات باير نفسهاء ان العقل 





فغرة الكلام على الاسباب الخاصة بالفاعل (70اذاه: - ااععة) هو كلام يتضمن بالضرورة 
الاشبارة الى 'الشخص الذي تنطبق عليه هذه الاسباب. فان يكون فعل في مصلحة 
يوسف وان يفعله يوسف لانه في مصلحته هو ان يفعله لسبب خاص به, الى» نفسه 
يصدق اذا كان يقوم بفعل لانه لصالح قريب او صديق له. اما اذا كان السبب ممايدا 
بالنسبة لكل فاعل (اهتاناهه - امعو ة) فإن بالامكان اعطاؤه صيغة لا تتضمن اشارة 
ضرورية لمن ينطبق عليه السبب. فأن اقوم بفعل لانه يجلب البشرية التعاسة هو ان افعل 

شيئا لسبب غايد بالنسبة لكل فاعل. انظر: 
عط" (لء) متضسا8ة عاة .81 ومتامعاد هذ " بباأاتاعءزه أه عتمتا عط" .امعفلط كانتومط"' 
(1980 ,نوه بإاأميه اونا عولمطسةة تعولمطاسوت) بمعسلولا مسلط جه وعسباعع تفصع 
.3 - 102 .مم 


العمل قد يستوجب ان يكون النظام الاجتماعي الذي نختاره نظاما تكون فيه 
الاسياب الخاصة بالفاعل هي المسوغ الاهم لامتثاله للمبادىء الخلقية. واذا صح 
ما نقولهء اذن ما يوضحه هذا هو ان العقل العمل لا يستوجب, بالضرورة. 
تفضيل الاسباب المحايدة بالنسبة لكل فاعل على الاسباب الخاصة بالفاعل . 

حتى نسوغ موقفنا الاخير, لنعد في مستهل تحليلنا الى الاعتبارات التي يلجأ 
اليها باير في محاولته الوصول الى النتيجة القائلة ان العقل العمل يستوجب من كل 
منا ان يكون خلقيا. ان باير يفترض في تحليلهء ىا رأيناء ان هناك غاية مشتركة 
بين الافراد, الا وهي تجنب التورط في مأزق السجناء. فاذا إفترضنا ان كلا منهم 
يتصرف لسبب خاص به (اي ليضمن لنفسه, على الاقل» توفير الحد الادنى من 
الشروط المطلوبة لتحقيق صالحه). اذن سنجد ان كلا منهمء بوصفه فاعلا 
عقلانياء سيختار نظاما اجتاعيا نضمن ضمنه عدم التورط في مأزق السجناء. وفي 
اختياره نظاما اجتاعيا تتبوأ فيه المبادىء الخلقية مركز الصدارة بين مبادئه المنسقة 
انما يختار نظاما يجنبه التورط في المأزق المذكور فقط اذا كان بالامكان تنشئة الافراد 
في ظل هذا النظام على نحو يجعل الحافز الخلقي لدى كل منهم الحافز الاقوى 
لافعاله . 

ما هو واضح من تحليلنا حتى الآن هو ان العقل العملي يستوجب. من 
منظور باير» انختيار نظام اجتماعي كالذي يوصله اليه موقفه فقط اذا كان عقلانيا 
ان يستهدف كل فرد عدم التورط في مأزق السجناء وكان عقلانيا ايضا ان يعتقد 
كل فرد انه يمكن جعل البشر خلقيين عن طريق التنشئة الاجتماعية. ان الشرط 
الاول. لا شكء لا يثير اي اشكال. فليس من العقلانية في شيء ان يرضى اي 
انسان بالشورط في مأزق السجناء حيث لا يستطيع ان يؤمن صالحه حتى الى الحد 
الادنى المقبول. بممعنى آخرء اذا فهمنا بمأزق السجناء ما فهمه باير به, فإن ما 
ينطبق على اي فرد. بالضرورة. بوصفه عقلانياء هو انه لن يرضى بالتورط بمأازق 
السجناء. ان مفهوم العقلانية نفسه يوجب ذلك لأنه امر مخالف للعقل العمل ان 
يرضى اي شخص بآلا يتأمن صالحه حتى الى الحد الادنى المقبول. 

ولكن ماذا عن الشرط الثاني؟ ان عقلانية الاعتقاد بصدقه ليست منوطة 
فقط بما تعنيه العقلانية. فإننا هنا نفترض شيئا عن الطبيعة البشرية ومدى 
مطواعيتها او قابليتها للتشكل على نحو او آخر عن طريق التربية وما الى ذلك. 
ان ما نفترضه هناء. ان كان صادقاء ئيس صادقاء بالضرورة. اي كان ممكنا الا 
يكون صادقا. وهذا يعني انه كان ممكنا الا يكون اعتقادنا بصدق هذا الافتراض 


؟اءم 


عقلانياء نما يحتم الاستنتاج انه كان ممكنا للعقل العملي الا يستوجب اختيارنا 
للنظام الاجتماعي المعني . 
حتى تتوضح وجهة نظرنا اكثرء لنفترض اننا مواجهون ببديلين: البديل 
الاول يقضي باختيار نظام اجتماعي تتطابق فيه المصلحة الشخصية مع الامتثال 
للمبادىء الخلقية» والبديل الثاني لا يقضي باختيار نظام اجتسماعي كالاخيرء بل 
نظام يستنكف فيه الافراد, .عل العموم» عن خرق اللمبادىء الخلقية. حتى عندما 
لا يكون هذا في مصلحتهم على المدى البعيد. البديل الثاني» لا شك. هو بديل 
باير. ولكن ما يهمنا الان هو ان نبين كيف يختلف البديل الاول عن الثاني وما 
هى الاعتبارات التى قد تقودنا الى اختيار البديل الاول على الثاني. 
ان البديل الاول يختلف عن الثاني في انه يجعل امتثال الفرد للمبادىم 
الخلقية قائها على اساس ان الاسباب الخاصة به التى تدعوه الى الامتثال لهذه 
لمبادىء اقوى من الاسباب الخاصة به التي تسوغ عدم امتثاله لما. اذا افترضناء 
مثلاء ان النظام الاجتماعي الذي اخترناه هو كالنظام الذي افترض هوبز انه لا 
مهرب للافراد من اخختياره للخروج من الحالة الطبيعية» فإن ما نفترضه هو نظام 
يمتثل فيه الافراد للمبادىء الخلقية لوازع خارجي . فاذا خرقوا هذه المبادىء. فإنهم 
مهددون بالعقاب. اذا اضفنا الان ان النظام الاجتماعي المعني قادر على تشديد 
الرقابة على الافراد الى حد بحيث بمتدع على اي فرد ان يخرق مبدءا من هذه 
المبادىء دون ان ينكشف أمرى اذن نقترب هنا من وضع يتحقق فيه البديل 
الاول. فإن كل فرد. بوصفه عقلانياء سيجد. وهو في كنف هذا النظام. ان 
خخرقه اي مبدأ من المبادىء لن يبقى سرا الى وقت طويل» وسينتهي به. عاجلا او 
آجلاء الى ان ينال العقاب المناسب. وقد يكون هذا العقاب من القسوة بمكان 
بحيث لا تكون الفائدة التى قد يجنيها الشخص من خرقه اي مبدأ فائدة تفوق 
الغراز الاذى سرتعق: له حتراء لاله «القكات الذي بتقار. عمق اسن قل د 
الشخص ان همافي الفائدة التى سيجنيها من عدم خيرقة المبدأ المعنى وتجنب العقاب 
امرض عل درف يشر قصال القتائقة :إلى سلعديويا ترك ند هوا الميذا اونيلة 
المقات الارنت عل ذلك« وبالتال» فإن “هنذا الشخص» و إحاقة عقلانياة 
سيستتكف عن حرق اي ميدأ . الا انه من الواضح ان اساتجافه يبد اساسه 5 
ان الاسباب اللقاصة نه التي هي لصالح عدم خرقه اقوى سن الاسباب الخاصة به 
الي هي لسالح حرقه. 
بامكاننا هنا ان نفكر بنظام اجتماعي مغاب لام الأ اتنيى اليه تمليل 
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هويز يشكل تحقيقا للبديل الاول. ان هذا النظام هومن النوع الذي نضمن فيه 
عن طريق التنشئة الاجتاعية غرس ضمير خلقي ِ نفوس الافراد يشكل رادعا 
لهم من الداخل. لنفترض هنا ان هذا الضمير هو من القوة بمكان بحيث يتعرض 
من يقوم متعمدا بخرق اي مبدأ خلقي لتأنيب للضمير لا يطاق ولفقدانه احترامه 
لنفسه وما اشبه ذلك. واذا اضفنا هنا ان تجنب نتائج من النوع الآخير له وزن 
اكبر من زاوية مصلحة الفرد الشخصية من اي منفعة قد يجنيها جراء خرقه لاي 
مبدأ خلقي, اذن يتضح لنا هنا ان امتشال الفرد للمبادىء الخلقية في ظل هذا 
النظام الاجتماعي المفترض يتطابق مع تحقيقه مصلحته الشخصية عل المدى 
البعيك, 

لا شك ان اختيار نظام اجتماعي كالاخير يجنبنا مأزق السجناء مثل اختيار 
نظام كالذي انتهى اليه تحليل هوبز. انه يختلف. لا شكء. بصورة جوهرية عن 
نظام هوبز. فالضمان لامتثال الافراد للمبادىء الخلقية في هذا النظام ليس وجود 
وازع خارجي (كالقصاصء مثلا), كى) هو الخال في نظام هوبزء بل وجود وازع 
داخملي. قد نجد طبعا ان النظام الاجتاعي الذي يضمن على النحو الافضل 
تطابق الامتثال للمبادىء الخلقية مع المصلحة الشخصية هو النظام الذي يعتمد 
على وجود عوامل وازعة للافراد من الداخل والخارج على حد سواء. ان هذاء في 
الواقع. هو ما ينطبق الى حد ما على الانظمة الاجتاعية المعروفة. ان ما تحتاج 
اليه هذه الانظمة لتقترب اكثر من تحقيق البديل الاول هو تأمين وسائل افضل 
قمينة بضبط عدد اكبر من المخالفين للمبادىء المنسقة وتأمين جهاز تربوي يضمن 
على نحو افضل اتزاع الافراد من الداخل. 

قد نجد طبعا اسبابا وجيهة لعدم انختيار البديل الاول على البديل الثانٍ 
(بديل باير)» بغض النظر عما اذا كان هذا البديل هو في صورة النظام الاجتماعي 
الذي يعول على وجود وازع خارجي أو في صورة النظام الذي يعول على وجود 
وازع داخلي او في صورة النظام الذي يعول على وجود الاثنين معا. فقد نجد ان 
التسويل على الوازع الخارجي لتحقيق الغرض المنشود؛ لما يتضمنه من انخضاع 
للافراد لاشد انواع الرقابة» يتعارض مع حرياتهم بشكل لا يقبله اي عاقل. وقد 
نجد ايضا ان النظام الاجتماعي الذي يعول على العوامل الوازعة من الداخل ليس 
افضل لانه لا يمكن ان ينجح في تحقيق الغرض المنشود الا عن طريق غرس ضمير 
سلطوي في نفوس الافراد. فإن تقييد الفرد من الداخل عن طريق غرس ضمير 
سلطوي فيه قد لا يكون اقل جهديدا خريته من تقيبده من الخارج. ولا شك هنا 
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انه يمكن اللجوء الى اسباب ممائلة لرفض النظام الاجناعي الذي يعول؛ لتحقيق 
الغرض المرجوء على العوامل الوازعة من الخارج والداخل على حد سواء. قد 
نجد ان هذا النظام افضل من سابقيه» بيد اننا سنجد ان فيه تقييدا لحرياتنا اكثر 
بكثير مما في النظام الاجتماعي الذي يتصوره باير والذي يتم فيه امتشال الافراد 
للمبادىء الخلقية بصورة طوعية. 

ولكن تجدر الملاحظة هنا انه ان وجد ثمة سبب وجيه لرفض البديل الاول» 
فإن هذا السبب ليس ان الفرد في النظام الاجتماعي الذي يرتبط بهذا البديل يمتثل 
للمبادىء الخلقية لاسباب خاصة به كفاعل. فإن وجد سبب كهذاء كى| هو واضح 
من تحليلناء فإن هذا السبب سيكون مرتبطا برغبة كل فرد في ضيان شيء لنفسه 
(حرية اكثر, مثلا) لا يضمنه له تجنب مأزق السجناء وحله. فإذا كان البديل 
الاول يجنبنا مأزق السجناء مثل بديل بايرء اذن فإن ما سيشكل العامل الحاسم في 
تفضيل واحدنا بديلا على الاخر هو مقدار اتاحة هذا البديل» بالقياس مع البديل 
الاخرء الفرصة له ليحقق صالحه الى حد يزيد على الحد الادنى الذي يضمنه 
تجنب مأزق السجناء. اذن, لا يمكئنا ان نقول» قبلياء ان العقل العملى يستوجب 
اختيار بديل باير لانه اختيار لنظام اجتماعي لا تكون فيه الاسباب الخاصة بكل 
فاعل هي الاسباب الاهم المحركة لافعاله. فإنه يمكن منطقياء بناء على تحليلناء 
ان يقع الاحتيار على البديل الاخرء دون ان يكون هذا مالفا للعقل العمل بأي 
معنى من المعاني. فاذا كان الاساس الذي يقوم عليه اختيار كل فرد بمنابة غاية 
خاصة به. وليس سمة كامنة ما لموضوع الاختيار» اذن فإن ما يقع عليه اختياره 
هو البديل الذي يعتقد هذا الفرد انه سيحقق هذه الغاية على نحو افضل. الا ان 
اعتقاده هذا ليس صادقا بالضرورة. اذن» يمكن منطقيا هنا ان يكون اختيار 
البديل الاخر هو الاختيار العقلاني. 

ان ما نقوله يمكن دعمه اكثر عن طريق اللجوء الى الاعتبار التالي: لنفترض 
اننا اكتشفنا ان محاولة تنشئة الافراد على النحو الذي يقتضيه اختيارنا لبديل باير لا 
يمكن ان تنجح . بمعنى آخرء لنفترض ان الطبيعة البشرية ليست ذات مطواعية لا 
متناهية» كما تفترض بعض النظريات التربوية وان الاحتمال ضعيف جداء ان لم 
يكن معدوماء في ان ننجح في ثنشتئة افراد قادرين على ان يكونوا شخلقيين. ليس 
ما نفترضه هنا شخارقاء بالمعنى المنطقي على الاقل. الا وهو المعنى الذي يعنينا هنا. 
ان الفحوى الاسامسى لافتراضنا هذا هو انه لا يمكن, لاسباب تتعلق بالطبيعة 
البشرية» ان نضمن عن طريق التربية ان يصبح الفرد ميالا بصورة قوية لاعطاء 
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الاسباب الخلقية وزنا يفوق الوزن الذي يعطيه للاسباب الخاصة به. اذا صح 
هذا الافتراض, اذن فإن هذا يجعل اختيار بديل باير مخالفا للعقل. فإن اختيار 
هذا البديل؛ كا رأيناء يعني اختيار اقامة نظام اجتماعي تتبوأ فيه المبادىء الخلقية 
مركز الصدارة بين المبادىء الموجهة للعقل العملي. غير ان امكان اقامة نظام كهذا 
تتوقف على امكان تنشتئة الافراد على نحو يجعلهم خلقيين. وهكذا يتضح انه اذا 
صح ما نفترضهء فإن بديل باير يبطل ان يكون قابلا للتحقيق» ما يجعل اختياره, 
لا شكء مالفا للعقل. 

من النافل القول هنا انه اذا صح افتراضناء فإن ما يكون لزاما علينا ان 
نفعله ‏ هذا اذا كنا نريد تجنب مأزق السجناء ‏ هو ان نجد الطريقة الافضل 
لضان حصول تطابق بين المصلحة الشخصية والامتثال للمبادىء الخلقية. بمعنى 
آخرء ان ما سيكون لزاما عليئا ان نختاره في هذه الحالة» من منظور العقل 
العملٍ. هو البديل الاول الذي يشكل مدار تحليلنا هنا. وما يتضح هناء في ضوء 
تحليلنا السابق» هو انه ما دام ما نفترضه عن الطبيعة البشرية ليس خارقا منطقيا 
وما دام هذا الافتراض يجعل بديل باير غير قابل للتطبيق» اذن فإنه يمكن منطقيا 
ان يكون البديل الآخر (البديل الاول) هو البديل الذي يقضى العقل العمل 
باختياره. وهذاء بدوره؛ يعني انه يمكن منطقيا أن يكون اختيارنا لنظام اجتماعي 
غير تخالف للعقلء» بأي معنى من المعاني» على الرغم من انه اختيار لأن تكون 
الاسباب الخاصة بالفاعل هي الاسياب الى تحفزه على الامتثال للمبادىء الخلقية . 
وهذا يبين بما لا يقبل النقض انه لا يمكننا ان نفترض قبلياء كما يفعل بايرء ان 
الاسباب المحايدة بالنسبة لكل فاعل هي التي ينبغي ان تكون لها الاولوية على 
الاسباب الخاصة بالفاعل. 0 

اذا صح ما نقوله في تفنيدنا لموقف باير ولوقف جويرث من قبله. اذن فإن 
العقل العمل لا يقضي», بالضرورة؛, ان يكون الفرد خلقياء بمعنى ان يتقيد الفرد 
بالمبادىء المخلقية لذاتها. اذن» ان الجواب عن السؤال ”هل ينبغى ان اكون انا 
خلقيا؟” لا يمكن ان يكون: من منظور العقل العمل, جوابا واحدا لكل الافراد 
في كل الظروف. فاذا كان العقل العمليٍ» كا رأيناء لا يحتمء بالضرورة» اعطاء 
الاولوية للاسباب المحايدة بالنسبة لكل فاعل (اي الاسباب الخلقية) على الاسباب 
الخاصة بالفاعل. اذن لا يمكننا ان نقول» قبلياء ان من تصدر افعاله عن اسباب 
خاصة به. وليس عن اسباب خلقية» اثما يتصرف على نحو حالف للعقل بمعنى 
ما. ينبغي» لا شك. من منظور العقل العمليء. كما بينا في اكثر من مكان. ان 


ان 


نختارء جمعياء نظاما يعمل على تنشئة الافراد على نحو يجعلهم خلقيين. ان كلا 
مناء بوصفه عقلانياء يدرك انه ينبغي ان يكون النظام الاجتماعي الذي ينتمي اليه 
نظاما يعطي فيه الافراد الاولوية للاسباب الخلقية على الاسباب غير الخلقية. الا 
ان هذاء كرا حاولنا ان نبينء لا يعنى: بالضرورة: انه غالف للعقل أن يعطى 
فرد للاسباب الخاصة به الاولوية على الاسبات الذلقية. أن ادراك واحدنا ان 
العقل العمل يقضى بأن نكون نحن خلقيين لا يعني. بالضرورة, ادراكه انه 
ينعن أن يكون هو جلفنا: 
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(1972 رطمو جقلةل؟ بقتسملتادة 

عتمت .(آ لمم صرره© .2ط مز “رممموع1 ما لإنقماوه0© اعة أكتلة210تم1 عط امنا" ,رتكا ,معواءتلم 


لأعطصوالة ,ققمين0!] الإعومعل بععاط! ,وبومع )10‏ , طايصا' لسة بمومهع ,واتلعو84 (خلع) مممسعم 


.(985! ,وتعطقتاطاتنط 


(.قلع) ,ع5م0 مه 7[ لمق ممعطلمدع؟ ع1 .للا مز "7لودملز ع8 1 للنامطك برطلا" رتمكا ,معواعزل 
(1974 ,الفط -ععلاوعمط الزإعوول بعل[ روأكنكت مهبو اومط) معنطاظ مذ ووستلدع1 جدماءسلمعاما 

بجع]1 ,وبجمغه"1) سكتمم كك واتاقع]1 لمعتمم8 أن عمدعقء2 م بوأمعطانآ سه بواتلمسوك ,تقكل ,معداعزام 
(1985 ,لاعطمقالة 0م0ة سقدده] :ترعدرء ل 

,لآ قعامه80 مسومء5 :لمقاعمظ باع م6 11001 طاموبولممصعة21) ععتطاظ .83 ,2 باختصدك- اع بوملم 
.(1954 

بجع]8 ,ومعقطا1) سمتامء كتأكسل مسد عولء مدا ده تتإفمكظ. (.قلعء) .10 ,ضثة55 لمه .© ركدممةط 
.(1978 ,ودع واأورع لالمنا لأعمعه0 نعلوملا 

مدعء 1 مده عع لم101 :دملممآ) ععمعاكتجز لعتلمطمعوتط لمة لهالحسرق ععمعية1 مسطاعمعط 


.(1!970 ,تلوط 


0 .701 ,لإطامموملتطط “رامته8 2 متتو و0" .0 .11 ,ععمدملة لمدءت 12١‏ ,ومتلاتطط 
.(1965) 

رلإقلعاطنده12 :ليها بوعل8 ,بات دعل ©) اسمعمسوعة لمعأوماماد0 عط (ز.لء) متحاث ,موستامداط 
(1965 

.0اتلمؤتطانظ ,ماماط 

لآ رمح لصة «ومومتطعابة1 :مملدم.ة) زع جمعماط علالتمعك5 له علومة عط1 ,اعدكا ,ععممهم 
.(1959 

تممه تهنا لعماح0 :لدوك:0) كلقندمكة كه كدمتامعس0 عامتعسلمط عط عه وعلوعظ ,لممطعت. ,عملرط 
1 ,(1897 رووعءط 

لامآ ,© لصة طارم اعبط للتقعع 0ت تمملممبآ) املع اسه ععسعاءقمه0) رموستامه1؟ ,الملطمم_ر 
)م1933 


وعستلعععمع2 (ووع1للم لمتامعلنوعم5) “معط أوعمل8 8ه عممعلمممعلمآ عط” ,مطمل ,فاسمكا 
(1974-75) ,48 ريدمامتعودمة لمعتطدمومللا" مدعسعسة عطا أه 

,(1955) 1 .810 ,/التآ ,ولع لمعتطدمدملتطط “ركعلن1 )ه ماتوععدمت مبول” رمطمل ,كاسقكر 

(1971 ,ؤوعءط بواأورع الملا لموصمك؟ :مدل رععلعطصمه0) رععتأفسل أن بو«معطا؟ له ,رصطم1 ,ذا دخ] 

عط]” ,1980 رذءتتااععبآ لإعبد10 م" امعط أدعملة مذ سمسستختاءنماقدم0 لقردلة" بمطمل ,كاوم ك1 
7 ,لطومعماتطط أن لمحتتول 

عاد كلظ نمه لالعظ بطوسسطمزك]1) لمنالة سمسطط؟ قط أن ومعبره عط) مه سزهدقظ رتمصمط]' رلعم1 
.(1808 


ركتاع تلاء لم3 جاعاعه5 سقتاء)مائاعخ “ركعتطاظ1 )0ه معط عاتامممع عطكل” ,لممطعنه ,ومعستطوج1 
.1948 ,22 .ام 

-صتط) وطممعمائطط لقدهكاة كه كسعاطوعط (.لع) «مابرج؟ ,2 مز “روعتان7 عمة8 مملوط” ,2لا رؤومع 
(1972 .186 ,.0© وسمتطكتاطن2 ممممعاعتط بونمرم تلد رممك 

.(1930 رؤوقعء تلمعمهات :لجمل:0) 6000 عا لسة غطاون8ا عط .2 .إلا رووه؟1 

-0هع8 ,(.قلع) صدلءاتمطعلدا8 .0 لهة سمكال4 .1 .لإا ص "ممسكتصماىم امعتوم" ,لممئدعظ ,اللءدسمسط 
(1963 رءمعوعان) أن ومعرط ععع1 ع1) 'جطاممعمائط! جاجع طاأعتادء ]1 ص كعم 

(1935 ملإمقعطئآ «والكرع جلمنآ عمرملط عط" :دملدما) ععمعق قسع سوأوتلءظه ,لمقعامعظ8 ,اأءدوسجر 

العا بوه الع]8) بمقصتطعع:1 لمفموعظ ترط باعمعء دمع ,كصقط رووالمتامع )كلظ ,,ط .ل بععاموم 
.(1947 ,تصقعطئا امعتطممدمائط7 علرمية 

تهنا مععامعسطاممل؟ زموقعنط0 ,ممافمة89 رالعفقن1 لسدعتعظ أه رطمممملئط" ,لوط ,وملتطعع 
(1944 .ووعء2 ازوجع 

صل لعغمتممعم) 1946 ,سعتععظه لمعتطممومللطط "بممندعقئمة/؟ نمه عمتممعك8" , عاممكلة ,عاعتلطعق 
لاكناكهعن) وماعامهم تعلروكا بسعل؟) روأ امسق لمعتادموملتطط صا معستفهعظ (كلء) دتقلاءة لمه عاعتعم 
.(1949 ,5اأم0 - 

(1969 ,5معءظ بواأوع اونا ع طسو :عمل طنمقت) فاعة لاعععمة .28 رمطمل بعامدعة 

,00 هسفاللتمسعقل8 عله :مملممط) .له طنمعنعة ,معتطاظ 1ه فلمطاعة8 عط ,لممعك امتسع510 
)م1907 

«أعساء لمحملا لسة سستعتامععلة (.لءن) ععامة0 ,هآ .© مز “سوال مععلة أمرمكلة” ,كسععماز ,رعوماة 
.(1973 ,قأمصللاآ روقعء بواأويع الملا برعلا) روعام 

.1956 ,65 ,ملصستالة "رخعنطاع صل ممتأوعللة ممع" ,وناءعدل! ,ععومزة 

(1963 ,ققعة8 لإألوكع امنا علدلا :معنووآ] بوعل؟) رمعسلول؟ لدع ماعة1 ,مل .© ,للمكلع لم3 

.(1944 ,ؤوعء2 تإلأويع للملا علول :معنو بوعل؟) ععدنوصما قده معتطاظ ,هآ .© ,لمكوع عام 

.2 لز .لع ,افع تتتعلنال لهعهة8 مطل" مذ “رممن) لمم ورط الروزمهة أ اليكم]آ امعتطاط" ,ععاءط! رومدو متام 
(1963 ,للهآظ]-ععتامعءظ ببرإعومع ل بوعلة ,115 ات لومبوعاود8) عمابره؟ .إلا 

.(1934 .00 3010 لمأن :مماوه8) وووبعلاها! ,.0 ,للا ,تعمصية 

.(1977 ,ؤوعة8 القع المنا لم0 الما 0) مكتعغط"]' له ععمعععطه© عط" رلمقطعت18 رعمعسطملوة 

.(1963) 4 .هلظ ,27 .اهلا باكتسملة عط “لإعهللو عتماصنعءمصطاظ عط]” ,اسم ,مارم 


هآ للد - للتامعء2 الإعوتعل بوعل! ,5لأا0 لممبوعءاعمآ) امعسععلدل لمعمق38 عط" ,.2 ,عمابره؟ 
.1963 


م١‎ 


ممكمععاء11 نقنسرم تل موتعم8) .لع لممععد روطدمعمائطط لتدعمكة غه مسعاطمظ ,لصوط ,رمانزْه 1" 
(1972 .00 عقمتطكتاطتط 

.(1970 ,.0© عقالتمعقلة عط علدملا بسعل؟) ,لأاظا ليده 6000 ,لبقطعة] رعمابرة1" 

رق2]65 '[القمع اتنا ععلتطصقت نعع لط تمدة) رتعتطاظ صل سمعدع 1 2ه ععماط عط ,.8 .5 ,متسانه1 
.(1950 

المعتطدمكمائطط "راللة .5 .1 غه نزطمهوملئطط لمعه84ة عط آه ممأقاعوممع نهآ عط1” .0 ل ,مممصسناآ 
.(1953) ,3 وامعاممد0 

.(1932 .00 لمة ععفحظ انانامءعدك8 :علعمن بعلا) ,زاتحتاقاع] المعتطاك ,لممصلظ ,كلفعة معاي ا 

ته6لممآ .قاه؟ 2) فقعل]! أهعما8ة عط كه أسعدسجماءبع6 لممتعت0, عط ,لعوطلع اع مم مم17 
(1932 ,مقمللتصسعدل18 

-نهنا لموتسصمك؟ :ذودكط رععلأتطصسحت)) جطدمعملتطط )0 مناتسصنط عطا لسة ععتطاكطة رلتمممع5 ,كصد لتلا 
(1985 بوقعءط لإأأووعا 

(1933 ,تلملهمآ) كسعتطامهكملتطط-معتعه.! مسافاعةم ا" رع سنسدا ,ماع اكمعع لا 

دتسنمكتات) لو بإأأقرع امنا :تعاعومة دما لمعه (زإعاععامع8) ,واج داع لمرمكة 3[ [<١‏ ,عدمللا 
(1984 ,نوعط 


فر س 


0( الأنانية السيكولوجية: 4 وما بعدها 
الأنانية العقلائية : 3 
أوكام : 14 
الابستمولوجيا اللاطبائعية: 2954 ١8٠١‏ أوينج» أ. سي : عل“ 15م 
الاختيار العقلاني: سبي عب عس آيرء الفرد جولز: ام 

لدف 487 1ه4 
الاخلاق التحليلية : 1 0-0 
الاخلاق الغائية: 7 وما بعدهاء 

76 وما بعدها باباس» جور ج: 615 
الاخلاق المعيارية : كن بو بس بايرء كورت: ل تلاس نوم 

لل ,وى “ءا ادقع ث”#ا١ا4.‏ ماقء 

4 وما بعدهال لال 2 4 وما بعدها 

حل وك 416 برائدت. ريتشارد: حكن ١ل‏ لإلالاء 
الأخلاق النظرية: ف ل 00 
ادواردسء بول: ا مومعل لالامل لمرو 
الإرادة الطيبة : "٠9‏ وما بعدها؛ 04 400 وما بعدهاء 

لفن 5 
أرسطى: بسن .سى سيم البرهان الانطولوجي: "١١‏ 

ع برهان مل: 8 وما بعدها 
آدسون. ج . أو . :0 الإمى هزه بروئرء إميل: لوول الم 
استلاب العقل العملي: ‏ ووئى ببيى ونج البصيرة العقلية: 0 

وهر رو روغ بلانتتجاء ألفن: 014 
أغلوطة الاستعراق: موقن ١44‏ بلانشارد: براند: كك اله 
أغلوطة التشخيص: بول وما بنثام» جرمي : الالال فلل مكلك 
الأغلوطة الطبيعية : 241 لال انا ااه 
أفلاطون : ببس وو وو بتلومء ترئس: 4ه 

زه البنية المعيارية للفعل: 2 #"؛. 244١‏ 447 
الأكويني» توما: لول أله بوبر» كارل: ول 4ذه 
البرت» كارل: أله بودك, ف. ج.: ااه 
الأمر المطلق: و الل بولس (القديس): 147 
الأنائية الأخلاقية: 14 وما بعدهاء بومرء و. ا ها.: أله 

مول اه" بدي : يزيل 


هاه 


رت 


تايلور. بول: 
تايلور, ريتشارد: 
التحريبية المنطقية : 
تشبيء الحدسي للقيم : 
تشبيء القيم : 


التقاليدية العقلانية : 
تكئيك السؤال المفتوح: 
توازن تأملٍ ضيق: 
توازن تأملي واسع: 


رج 


جوتييه» ديفيد : 
جويرث» ألن: 


جيرك .2 برنارد: 
م 
الحالة الطبيعية : 
الحدس الخلقي : 
الحدس العقلي: 
الحقوق الجنسية: 
الحقيقة الخلقية : 


الحكم الديوئطيقي: 


سول قاف كاه 
5ه 

الال ابام 

الما 

وما بعدها 
وم 

ال 

14 

1056 
لاهى لهك 24517 
*45. 454 

كام 


؟اه 

مع وما بعدهاء 
مكق ككق لأاكقء» 
با/اغ وما بعدها. 6١17‏ 
بان 


لقن قف نت 
ليلق 

ا 

فين 

41 44# 4817 
ل 

2444 44 45 


.هكف ككك فلاقل 


رخ 
الخطاب الخلقي: 


بنك 


لض حلت يشلك 


كل فلك كلركلن 
لا 


المخنطاب المعياري : 

خليفات» سحبان : 
اخيرات الاساسية: 
اخيرات الجنسية : 

اخيرات الاضافية 

أو الجمعية: 


الخيرات غير المطروحة : 


دائيالز» نورمان: 


دستويفسكي : 


الذاتانية : 
الذاتانية الاجتباعية : 


الذاتانية الانطولوجية: 


اللاتانية التعبيرية : 
الذاتائية الشخصية: 


راسل» برترائد: 


راشدال» هايستتكز: 


روينسون. ريتشارد: 


٠ روس‎ 


رولزء جون: 


ريدء توماس ؛ 


سارتر: جان بول؛ 


ستكروسول. بيثر: 


كاه 


>35 

1١١ 

لقف 

5ك 


١ 
لحف‎ 


)د 


4# . هك ”2157 
"اهم 
5337327 


(١ 


"1 

الن 
مع مه 
لهي مه 


إوفن 


(0 


“ال اككل مكمه 
اه 

لكلل ماه 

فدلا 84" وما 
بعدها وثلا, واه 
فوالول الل الاق 
دع +4" 11ل 
46٠‏ ادق 1١م‏ 
4اه 


رس 


وات لشي لظت 
“ام هاه 
ولاألال 4لا؟ا؛ هاه 


سعادهة, أنطون: 
سقراط: 

السلوكية النفسية: 
يخا لول 
سومئر. و. ججي: 
سوينبيرن», ريتشارد: 
سيدجويك: 

سيرل. جون: 
سينجرء ماركوس : 


. 


رش 


شرط المبدئية : 


الشرط الكنطي: 


(ط) 


الطبائعية في الاخلاق: 


00 


العدالة التوزيعية: 
العدمية الاخلافية : 


العقلانية الكاملة : 
العقلانية المكتملة: 
العقل العملي: 


العقل النظري: 


العلاج النفبى الادراكي : 
(فم 


ؤت فتحئشتين »2 لودفيك: 


الفردائية السوسيولوجية : 


4 

نشد كرف 

54 

يفرانا 

7 وما بعدهاء هاه 
ماه 

6أه 

بد هإه 


خخ مله 


حدق لاق 
*41. 8 ١4؛‏ الاق 
45 

هزه 


م6أآه 


"7١6 /الى‎ 


إفرضنا 

قل مكل اق 
“اك هك" 

45١ - 44 

45١ 

رف روس مضت 
الاك الك 4م37 
لامكل "اثكل ؛ؤ لكلل 
لاقل هكاكى "و21 
2.4/4 “151 

لمن ولامل ام 
ام ام 15م 
؟١دكق‏ 1604 


“لال كلق 7”4ء كاه 
34 


فوت. فيليبا: 


فيرث. رودريك: 


فيلييس» د. ز: 


© 


القاعدة الذهبية: 
قاعدة منفعية: 


القانون الخلقي: 


القواعد الخلقية: 


(0 


اللاأدر ية ٠‏ 


اللاطبائعية في الاخلاق: 


رك 


كارنيل» إي. جي. : 
كافيل» ستائلي: 
كالقن : 

كربكي. صول: 
كنط , عمانوثيل: 


ماركوزه؛ هربرت: 
مأزق السحناء: 


ماكي . جون: 


ااه 


الال كاه 
اه 
لك 


خالا كدق لأدق 
417 

ه؛" وما بعدها 

6" وما يعدهاء ل/إثاي؟ 
كال ااث“ل ام" 
4" وما بعدها 
5ك 411 4/4 


كلا كك الل 
:“ل ثثء /اء وما 
بعدهاء ١"اك.‏ 144. 
هل مول هوا 
كا كك 

على "ا 


ها١‎ 

كاه 

154 

لكك 

ككل ال الل 
نكل لكلل "الاك 
”6٠*‏ وما بعدها 
امل لكل الال 
خلثل دهدك4ل كدق 
نكي "اام 


١4-1“ 

4138ل 8650١‏ 
؟ دق جه 

١7‏ وما بعدهال 


مبادىء جوهرية : 
ميادىء العقل العمل : 
مبدأ الاتساق الجنسي: 


المبدأ الانساني: 

ميدأ التحقق : 

مبدأ الحقوق الجنسية: 
المبدأ الصوري: 

مبدأ القابلية للتعميم : 
المذهب الاتفعالي : 
المذهب الجدسى: 
المذهب الديونطولوجي: 


المذهب الطبائعي: 
المذهب اللاطبائعي : 
مذهب المنفعة: 

مذهب المنفعة القاعدية: 
مذهب المنفعة المثالية : 


المعرقلات الابستيائية 
الآنية: 
المعرفة الخلقية: 


المعرفة الحدسية : 
المعرفة الدينية : 
المعرفة اللاهوتية : 


معيار الانانية الاخلاقية : 


معيار الانائنية اللاخلاقية 
اللاشخصي : 
معيار المنفعة: 


7 قلملكء 
4 “اه 
ل اانا 
5455-4 
244 445غ» 
0 هق 
ا وما بعدها 


*4 21 
كرك 
8 
ا 
الردك 
2448 
6 )2 
"8١‏ وما بعدها 
ازذذا 

اع "2 

ل ل راذنا 
"351١ 4‏ 
“١‏ 

أطضث لفرس 
417 وما بعدها, 
زازنوا 

وما بعدها 
7/4 

لا 

“مام وما بعدها 
لاه" 

ك6 ولاء ١45‏ 
وما بعدها 


مدقف خمفق 155 
جرفت فيفر 
ككل نم لاك 


لال 2157 2154 النظرية الاخلاقية العرفانية: 


ل 701 وما 
يعدهاء “الا ٠ك‏ 
معلل اللا ال 
لشن حلت لضضا 
وول ٠١9"‏ وما بعدها 
4 114 وما بعدها 
كول كد هاه 


8 وما بعدها 
وا وما بعدها 


مل جون ستوارت: 


المنظور الخلقي : 


منهج التأويل: 
مورتمرء ر. سس. : 
مور.ء جي. إي١:‏ 


ميتا - أخلاق: 


ميرلو ‏ بونتي : 


نارفسون» جوت: 
النسيبة الأخلاقية: 


النسبية الثقافية : 
النسبية المهجية : 


النظرية الارادية: 
النظرية الانفعالية: 


نظرية البصيرة العقلية : 
النظرية التعددية في المنفعة: 
نظرية التوازن التأملي 
الواسع ؛ 

النظرية الديونطولوجية : 


1ه 


(0 


0" وما بعدها 

ملك ا 4 
مكلك فكلا “مك20 
14 وما بعدهاء 
دسم انكل ناكل 
اه 

مل كلل لكل 

5 وما بعدهاء‎ :١ 
أق عق أنكف‎ 
وما بعدها‎ 1+ 
مل وم وما بعدها‎ 
14 

لول "ااه 

يض نضشاة رسن 
اذى حكىل 84 وما 
بعدهال 8لا" اه 
بالا الال لال 
را شال 
4 وما بعدهال 85م" 
1 


لام 

/ا4. “اف ١14‏ 

وما بعدهاء 17؟؟ 

قعل عمل ؟ه١‏ 

دول هاما 

رفخرا 

"١ 

لاد ”اف 085 

قلق كلمدككق 

/1ة وما بعدها 

؟ ل ١5‏ 

1/7 44 
154 


1 
وعم رد 


النظرية السلطوية: 
(في التسويغ الخلقي): 


النظرية الفرويدية: 
نظرية المراقب المثالي: 
نظرية المنفعة : 


نظرية المنفعة القاعدية: 
نظرية المنفعة 

المختصة بالافعال: 

نظرية الواجب: 

النظرية الوظيفية: 

نويل سميث. ب. ها.: 
نيبورء راينهولد: 

نيغل» توماس: 

نيلسون, كاي : 


(ه) 


هابرماس. يورغن: 
هاتشنسون : 
هوبزء توماس: 


هوركهايمر: 
هوسبرس » جان: 


هوسرل. أدموند: 
هيديجرء مارتن: 
هيوم ديفيد : 


لق 


الواجبات الخاصة : 
واجبات الوهلة الأولى: 


الواجب الحقيقي : 
5 وما الواجبي المطلق : 
بعدها. ١5١‏ الواقعية الاخلاقية : 
14 الواقعية الانطولوجية 
31 - 114 في الاخلاق): 
31" وما بعدها وانغ» د.ب: 
14 :, 5"". 373138 وليامس» برنارد: 
0" وما بعدها. 


الا ه44" 
غرف 

"15 

1ه 

اه 

اهم 

كل "اه اه 


15 

1 

2١1738 55 

ل ام يفي 
ذحكفق 445 244260 
كلل ميف "ااه 
1 

ل اه" امكل 
ودكلل "ااه 

رذ 

1 

لش يف 
لاك الال لاككو 
الال أهى 4575 
؟اه 


8 وما بعدها 
قلسن وسملن لوس 
وما يبعدها 


605 


امرك الرضا 
14 الكل هك 
لالح رشان 


ينان 
داه 
مت كاله 














